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لات العلمیة، هاهي بحمد الله ورمه عب لم ریة  د إدراج مج القانون ضمن البوابة الجزا

دد ضمن هذه البوابة وه ٔول  ، وهذا بفضل الجهود ع ضمن ا السادسو العدد التاستصدر 
ولیة و  ود هیئة التحررالجبارة لهیئة التحكيم ا مٔل دائم الوطنیة، وكذا  ا في رفع التي ت

  . ا وطنیا ودولیاهذه مستوى جودة وتصنیف 

ة من       ارت لهذا العدد مجمو ففي  البحوث العلمیة المحكمّة، في شتى فروع القانون،وقد اخ
دها في ظل سیاسة العولمة،  صادیة وتصا لى الجريمة الإق سلیط الضوء  القانون الجنائي تم 

لعلامة ا ، إضافة إلى حمایة  وكذا الحمایة الجنائیة  لهدا اریة، و مدى تجريم تلقي الموظف  لت

ت، والطبیعة القضائیة لمقرر الحفظ رامج الحاسوب د البیا  .وقوا
ولي و       لىلى صعید القانون ا ولیة في حمایة  تم الوقوف  ٔ شخصیة الجزاءات ا د دور م

سانح لشرطة و ، قوق الإ ولیة    .الجنائیة في مكافحة الجريمةٔهمیة المنظمة ا

الجت الإشكالات القانونیة التي تعترض الحضانة      ٔسرة،  كما تضمن العدد بحوث في قانون ا

تلط، وكذا صوریة عقد الزواج   .بعد الطلاق في الزواج ا
شفائیة الخاصة     س لمؤسسات  وفي قانون العقود والمسؤولیة تم بحث المسؤولیة العقدیة 

مٔين عیني في  عتباره ت رة  مٔين، ورهن الطا في مجال العدوى، وكذا مشكلة التوازن في عقد الت
 .    نطاق تمویل مشاریع النقل الجوي

عیة وقانون العملوفي مجال       سیير  ثتم بح الحمایة الإج لجنة المشاركة في  طٔير القانوني  الت

ري شریع الجزا ريالمؤسسة في ال ة والقانون الجزا ایة المسن بين الشریعة الإسلام   .، وكذا ر
لال بحث مفهوم التناصف بين  وقد كان    ستوري والإداري حضوره، من  لقانون ا

ٔة في سوق الشغل وتولي المناصب العامة، كما ل والمر قليمیةالر ات الإ یة  ، حظیت الجما الب

تها رق لها، وسبل  شك شریعي ل لى الإطار ال لال الوقوف  راسة من    .والولایة 
راء  نهٔا قد شكلت إ مٔل مج القانون  ة من البحوث القانونیة، ت وبهذه الباقة المتنو

ت  ور یلاتها من ا ترافي و مساهمة نوعیة تضاف لمساهمة م را لات في الجزا      .وا

دة. د ان ع   ل

س التحـرر   رئ
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  سٔامه عطیة محمد عبد العال/ د

ٔهلیة كلیات القصيم ا س قسم الحقوق    رئ
  المملكة العربیة السعودیة

 : الملخص

بعادًا  ٔ صادیة  ق ذت الجريمة  ٔ ٔول لقد  دیث وظهر  دیدة في عصر العولمة، فمنها ما هو 
ستعانة  يرًا، ومنها ما هو قديم ولكن تم  ٔ شفت  یات الحدیثة التي اك ة لظهور بعض التق مرة ن

ذ السلوك الإجرامي ة الحدیثة والمتطورة في تنف يرة في . ٔسالیب الإجرام ٔ ولقد كانت العشرون سنة ا
ير والمثير من الإنجازات العلمیة، بل وفي تطور بعض ت الإنجازات ٔواخر القرن العشر لك اف  ن 

ل ذ عوة لحریة . الإلكترونیة التي ظهرت ق ث هنا ا ومع ظهور ملامح العولمة تحت النظام العالمي ح
ٔم ٔموال مع حریة تحریك ا ٔفراد وا لى مصراعيها لتنقل ا ح الحدود  لغاء النظم الحركة، والتنقل، وف وال وإ

لى العمل ٔدوات الإلكترونیة . الجمریة والرقابة  ب هذا ظهور العدید من الإنجازات العلمیة وظهور ا ووا
ٔصبح قریة صغيرة ٔدى من البعض إلى القول إن العالم  ٔدى . الحدیثة مع ثورة المعلومات، ما  كل ذ 

ير المٔ  شكلها  دثة  صادیة المست ق صادیة يجب . لوف في ظل العولمةلظهور الجريمة  ق ولمكافحة الجرائم 
صادیة  ق ٔن تنجح في مكافحة الجرائم  ٔي دو  ولي، فلا يمكن  رسیخ فكرة التعاون العربي وا  ً ٔولا
ول  بير من ا صل بعدد  الم واسع وم ولیة المشتركة، فالوطن العربي  دون تضافر كافة الجهود العربیة وا

بیة، و  ٔج خٓرا سهو من ب إلى  سلل  لى ال وها قادرون  دود، ومرك ل رة  ا صادیة  ق كما . الجرائم 
ة من الكفاءة  ة كاف لى در وادر  لى تطور مؤسسات العدا الجنائیة، ویتم ذ بتدریب  يجب العمل 

ٔو ستدلالات،  صادیة، سواء في مر التحري وجمع  ق في المر القضائیة  في التعامل مع الجرائم 
خصص في  صادي جزائي م عون لقضاء اق صادي، ی ق ٔمن  خصصون بقضا ا التي یتولاها قضاة م

صادیة ق عطاء . الجرائم  ٕ سمح  دود ما  ة في  شریعات الموضو لى تعدیل ال يرًا يجب العمل  ؤ
ة لموا ریة والمتنو زة المعنیة العدید من السلطات التقد ٔ صادي الخفي الحدیثا ق شاط  . ة ذ ال

ٔصلاً  كن موجودة  صاد لم  لاق صادیة مضرة  شاطات اق داث نصوص تغطي  لى است وكذ العمل 
شریعات التقلیدیة   .في ال

ة اح صادیة : الكلمات المف ق   .القانون الجنائي -العولمة  -الجريمة 

 

   2018-02-20: الإرسالريخ 
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ABSTRACT:  
The economic crime has taken on new dimensions in the era of 

globalization, some of which are modern and first appeared as a result of 
the emergence of some new techniques that were recently discovered, 
including old ones, but by means of using of modern and advanced 
criminal methods in committing the criminal behavior. The last 20 years 
in the twentieth century have been full of scientific achievements and 
even developing some of those electronic achievements that have 
emerged before. With the emergence of globalization under the 
international system, there is a call for freedom of movement and 
transfer, letting borders open for individuals and the free transfer of 
funds, and abolishing customs regulations and control of work. This was 
accompanied by the emergence of many scientific achievements and the 
emergence of modern electronic tools with the information revolution, 
which led some to say that the world has become a small village. All of 
which led to the emergence of economic crime innovated in an unusual 
way in the shadow of globalization. In order to combat economic crimes, 
the idea of Arab and international cooperation must first be established. 
No country can succeed in combating economic crimes without concerted 
Arab and international efforts. The Arab world is large and connected 
with a large number of foreign countries; economic crimes are cross-
border and their perpetrators are able to easily infiltrate from one 
country to another. The development of criminal justice institutions 
should also be undertaken by training cadres with sufficient competence 
in dealing with economic crimes, both in the investigation and evidence 
stages, or in the judicial stage undertaken by judges specialized in 
economic security issues. They are subject to a penal economic judiciary 
specialized in economic crimes. Finally, it is necessary to work to amend 
the legislations set within the limits of what allows to give the concerned 
bodies a number of discretionary and diverse authorities to counter this 
modern economic hidden activity; as well as work on the development of 
provisions covering economic activities harmful to the economy that did 
not exist in traditional legislation. 

ة    :مقدم
لاف  لى اخ البیة المفكرن في كافة دول العالم  م  ه لقد حظى موضوع العولمة 

نعكاسات  ت تطورها وذ في ضوء  لى مختلف المتغيرات مستو يرة لهذه الظاهرة  الك

ول عیة لهذه ا ج ة و صادیة والسیاسیة والثقاف  .ق
ب  رت ادت  ٔ ولیة التي  لعلاقات ا ور المتنامي  لعولمة في ضوء ا م  ه زاید    و
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ول ة  صادیة والثقاف ق ة و ت الإیدیولوج ٔولو   .ا

م في الوط ه زاید  ٔن وقد  يرة بظاهرة العولمة  بعد  ٔ وٓنة ا ن العربي وبخاصة في ا
دیدة في دراسة هذه الظاهرة، فصدرت العدید من  ٔبحاث العربیة سنوات  ٔمضت مراكز ا
ث  راها تطورًا إيجابیًا ح خٓر فمنهم من  قدها البعض ا ٔبحاث، یدافع عنها البعض، وی راسات وا ا

لى تحرر قوى التنا ركز  كثر إنها  ٔ شریة والمادیة إلى المواقع ا ه الموارد ال لى توج د  سا فس التي 
ن العالم قد تحول إلى  لجمیع، وإ شر بوعود مشرقة  نها ت ة، وإ ونیة " إنتاج زول فيها " قریة  صغيرة 

تهدید، وتحكم  لضغط وا عتبارها  مصدرًا  خٓرون إلى  العولمة  جمیع الحواجز والحدود، ب  ینظر 
رقاب الضعفاءا ء    .ٔقو

ٔن مصطلح  ٔعتاب العقد الثالث من القرن الحادي والعشرن إلا  لى  نٔنا  لى الرغم من  و
ات النقاش، بل وظل ذ لفترة طوی لى سا كثر المفاهيم التي طغت  ٔ ورغم . العولمة مازال من 

اً بين العد ٔن ظهر هذا المصطلح فما زال الجدل قائم ذ  ید من المفكرن في الاتفاق طول هذه المدة م

د  ٔصبحت . لى تعریف مو ٔن العولمة لكثرة ما كتب عنها  د جوانبه إلى  ٔ وربما یعزى ذ في 
د فقط، بل  ادي وا ٔ دة، ولا تختص بجانب  لى اتجاهات  ة    موز

مٔ  عیة  ٔم اج صادیة،  ٔم اق كان سیاسیة،  ٔ ذت تتغلغل في كل مفاصل الحیاة سواء  ٔ
 .يرها

ا حتى الیوم في المفاهيم  ً لی ًا طویلاً في التعبير یظهر  ذ وق ٔ ي  لاف ا خ وهذا 
لمصطلح ٔن العولمة نظام، . المتعددة  لى  ٔن البعض یصر  راوح مكانه، وكما  ن  وما زال ذ التبا
خٓرون یقولون دل  و ل ير المثير  يرهم قال الك ٔسطورة، و همٔ التغیيرات التي يمك .إنها  ن ومن 

صادي وا ق شاط  ل شاط الإجرامي ملاحظتها في ظل العولمة ف يختص  لى ال   :نعكاساتها 
ة مذه دون تحدید لهویة  -1 ٔي مكان في العالم وسر موال إلكترونیًا  ٔ التحویل والتحریك السریع ل

لیه ٔو التعرف   .المراسل 
دم وضع ضوابط لت -2 ود وبلا حجر، و ٔموال دون ق تجاهاتتدفق رؤوس ا ٔموال في كل   .حرك ا

لیة  -3 ا شط الهجرة ا دود ولا حواجز جمریة،  ت ارج الحدود دون  لمواطنين  حریة الحركة 
ة  .والخارج

ة   -4 ٔسلوب اركابها ن ؤ  شاط الإجرامي، إما في طبیعتها  ل ٔشكال الجدیدة  ظهور بعض ا
جرائم التلاعب الإلكتروني صادي،  ق ت والجريمة السیبرانیة الحراك   Cyber  في الحسا
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Crime ٔموال والتحویل الإلكتروني لها یة المعلومات في التحریك السریع ل ستفادة من تق ، و

يرها كثير  .و
راسة الحالیة محاو في مجال رصد هذه الظاهرة، من  رلال بیان وا لى العولمة  ٔ

 ٔ ش صادیة التي ت ق ة  سبل مكافحة الجريمة  ثم بیانتحت مظ هذه الظاهرة،  الظواهر الإجرام

صادیة في ظل سیاسات العولمة   .ق
  :همٔیة البحث

همٔیة هذا البحث في معرفة العلاقة بين النظام العالمي الجدید في ظل العولمة وشوء  تمثل 
تها د صادي يحمل كل مظاهر العولمة ومست ق دید من الإجرام  همٔیة عملیة في وهناك . نوع 

لاقاتها  الكشف عن طبیعة هذه الظاهرة وارتباطها بنظام العولمة وكذ اتجاهاتها واسالیبها و
يرة ٔ سان فائدة عظيمة في الفترة ا یات الحدیثة التي استفاد منها  یة . لتق شافات التق ك هذه 

زة الإلكترونیة، وكذ ثورة المعلومات والاتصا ٔ ا الحدیثة ل لات والخدمات الجلی التي تقد

ٔصبحت مطیة  یة عندما  ٔم زة ا ٔ سان ول ٔصبحت هي نفسها مصدر قلق الإ یف  سانیة  للإ
صادیة ق دثة من الجرائم  ٔنواع مست كذ فإنه من المؤمل . لبعض المهرة في استغلالها لاركاب 

راسة في الوصول إلى سبل مكافحة الجريمة  سهم هذه ا صادیة في ظل سیاسات العولمة ٔن  ق
لكترونیة ووسائل الاتصال الحدیثة زة  ٔ   .والتقدم التقني المذهل في ا

نها : ٔسئ البحث ساؤلات من ب دة    ـ:یثير البحث 
صادیة ؟ -1 ق  ما طبیعة العلاقة بين العولمة والجريمة 
صادیة  -2 ق همٔ الجرائم   بنظام العولمة ؟المرتبطة ) التقلیدیة والحدیثة(ما 

ولي والمحلي ؟ -3 ن ا لى الصعید صادیة  ق  ما سبل مكافحة الجريمة 
ي یثيره البحث هو ٔهم ا صادیة ؟  :والسؤال ا ق لى الجريمة  ر العولمة  ٔ   ما 

  :هٔداف البحث
صادیة في ظل نظام العولمة،  ق يهدف هذا البحث إلى معرفة طبیعة ومفهوم الجريمة 

تيٓ ويمكن تحدید   ـ:هٔداف هذا البحث في ا
صادیة -1 ق لى طبیعة العلاقة بين العولمة والجريمة   .إلقاء الضوء 

صادیة التقلیدیة والحدیثة المرتبطة بنظام العولمة -2 ق همٔ الجرائم   .تحدید 
قليمي -3 ولي والإ ن ا لى الصعید صادیة  ق لى سبل مكافحة الجريمة   .إلقاء الضوء 
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لیه سنعالج هذه ٓتیين و لال المبحثين ا   :شكالیة من 

ٔ  بحثالم          صادیة:  ولا ق لى الجريمة  ر العولمة  ٔ.  
صادیة:  بحث الثانيالم          ق  .لٓیات وسبل مكافحة الجريمة 

ٔ  بحثالم    ولا

صادیة ق لى الجريمة  ر العولمة  ٔ  
ات جر  دثة و صادیةإن من إفرازات عصر العولمة جريمة مست وهذه الجريمة . يمة اق

ات في عصر التقدم شكلت مع معطیات العولمة و صادیة تعد من النوعیات الحدیثة التي   ق
دیثة لاركابها  س بحدیث ولكن صارت هنا وسائل  التقني في الاتصالات والمعلومات، ومنها ما ل

ات العدا رمين إلى سا مة وصول هؤلاء ا كثر صعوبةوكذ مما جعل  ٔ  .  
صادیة تحت ظل نظام العولمة  ق ة  ٔصبحت هذه الظواهر الإجرام ومن هذا المنطلق فقد 

ول ٔیضًا  ول الغربیة ولكن  س فقط  یًا ل مٔ ير من هذه  هاجسًا  ٔصبح الك ث  العربیة، ح

یات الحدیثة ول بفضل التق رة  ا صادیة  ق ة  لظواهر إن معظم هذه ا. الظواهر الإجرام
دة كثر من دو وا ٔ رها في  ٔ ست محلیة الطابع مما يجعل  صادیة ل ق ة   فإنها ظاهرة . الإجرام

  .)1(دولیة الملامح والشكل 
ٔول طلبالم   ا

صادیة في عصر العولمة ق   ماهیة الجريمة 
دة، منها  ٔسباب  صادیة في عصر العولمة  ق شاط الجريمة  زداد  ٔن  ٔن من من المتوقع 

دود  ل ر  صادي العا ق شاط  ول، وشیوع ال صادیة بين ا ق همٔ مظاهر العولمة زوال الحواجز 

د من  ستف صادیة، والتي  ق اصة سوق الجريمة  عولم، و امة م الوطنیة مما يجعل سوق الجريمة 
البیة هذه الجرائم دت  امة حتى  یات والاتصالات  ٔو فضائیة إل. التطورات في مجال التق كترونیة 

)Cyber( والجريمة السیبرانیة ،)Cyber crime ( ٔمن في المنظومة ال ا ً لر ٔصبحت تمثل تحد
ٔد الرقمیة  ٔن ا یة، كما  برات ف لغ الصعوبة ويحتاج إلى  ق فيها  ٔن التحق  Digital(العربیة وذ 

Eudence (شاط المست يره من ال شاط الإلكتروني و عیة مرد هذا ال ج دث هو تحول البنى 
لكترونیة لى معلوماتیة وإ المیة، وإ صادیة إلى  ق ل . و دیدة م وظهرت تبعًا  مسمیات 

                                                             
یة ـ السعودیة ،  )1( ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة  صادیة، رسا ماجستير،  ق لى الجريمة  رها  ٓ محمد لفا المطيري، العولمة و

  .38م ، ص2005
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لمعلومات، والبناء التحتي المعلوماتي العالمي س . الطریق السریع  المیًا ول فالنادي المعلوماتي هو 

دثة ووضع ضغوطًا نحو عو  ٔفرز جرائم مست ٔمن وطنیًا، ما    .)1(لمة القانون وا
صاد الإلكتروني    ) E-Economic( ق

لمعلومات صاد  ق ربط  صادیة التي  ق ات  ير من المصطل . دئ ذي بدء هناك الك

ة المتناق  فالنقود قد تحولت من ورقة إلى بطاقة إلكترونیة، والتحویلات المالیة والعملیات المصرف
ول كلها إلكترونیة، لقد جعلت المعلومات مكان النقود في العملیات  تمع وبين ا ل ا المالیة رقم دا

وات الاتصال بين . الخ...الحساب ورقم المبلغ والعنوان ٔو تدمير ق ٔو تخریب،  ومن ثم فإن تعطیل، 
سرٔه  لمجتمع ب عي  ج ٔمن  ٔن يهدد ا ٔنه  ٔفراد من ش   .)2(المؤسسات وا

ليٓ، ووسائل اتصال،  اسب  ٔدواتها من  لى المعلومات و صاد الحالي  ق ویعتمد 
ت ول. ورمجیات ریلیو یة  ستهلا ات الحوسبة والاتصالات والإلكترونیات  سٔ مال صنا قد بلغ ر

ة  ولارات في تطور طریق المعلومات الفائق السر ٔن تضخ ملیارات ا ولارات، ومن المتوقع  ا

)The Information Super highway ( تٔ فعلاً في ٔن ملامح هذا الطرق قد بد ویلاحظ 
ل، فسباق الشر  شك ، تتدافع نحو المكاتب والمنازل )Crri Crs(كات الناق للاتصالات ال

ٔفضل الكوابل المحوریة  افس في تقديم  كافة )Coax(والمؤسسات وت لتتمكن من نقل المعلومات   ،
ل (ٔشكالها  د طریق المعلومات ). الخ...صوت، صورة، تفا ش كلفة  لى مستوى العالم فإن  و

كثر  ٔ ة تبلغ  لال فائق السر ٔبیض من  ت ا ون الب س كلی ل الرئ ریلیون دولار، ولقد د من 
ام  ابیة  نت لن في حملته  ٔ ث  ة ح ٔنه سیجعل هذا 1993طریق المعلومات الفائق السر م 

ة  ٔمرك ت ا ل نظام الطرق السریعة بين الولا ٔمركي م م لبناء التحتي ا ٔساسي  الطریق ا

)Interstate Highway .( صاد المعلومات فمثلاً ) Economics of Information(فهناك اق
شلوب  صاد المعلومات وكان عم ) Frits Machlub(قضي م نمو في اق س حجم ا اته یق ح

دة  ت المت اس مجتمع المعلومات من 1962الموسوم إنتاج وتوزیع المعرفة في الولا سٔاسًا في ق م 
ث ميز بين خم صادیة ح ق ة  ات سماها الناح   ـ:س مجمو

 ).الخ... الجامعات، المدارس (التعليم  -1
 ).الرادیو ـ التلفزیون(وسائل الاتصالات  -2

                                                             
ٔة المعارف ـ مصر،  )1( ش ٔولى، م صادیة، الطبعة ا ق   .55ص ،م2000عبدالحمید الشواربي، الجرائم 
صادیة، د )2( ق ٔبو شامة، عولمة الجريمة  یة ـ السعودیة ، .عباس  ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة    .47م، ص2007ت ، 
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لآت المعلوماتیة  -3  ).الحاسب(ا

مٔين، الطب(لٓیات المعلومات  -4  ).القانون، الت
ٔخرى  -5 شطة المعلوماتیة ا ٔ  ).البحث، التطور(ا

لٓ جور  ٔمركي السابق  س ا ئب الرئ في كلمة ) م12/1993(في شهر ) Gore(قال 

افة الوطني  لى الطرق السریعة : دي الص ٔسفلتیة ولكن  لى الطرق ا س  ارة ل ساب الت الیوم ت
ل ... المعلوماتیة  لها م شبكة من الخطوط السریعة م فكر في البناء التحتي المعلوماتي الوطني 

ات ت في الخمس وط السریعة تحمل المعلومات بدلاً من هذه الخط. الخطوط السریعة بين الولا
  .)1(الناس والبضائع 

  الثاني طلبلما
صادیة في ظل سیاسات العولمة ق   صور الجريمة 

ر  ٔ صادیة  ق ر ظهور فكرة العولمة وتطورها وظهور الجريمة  ٔ لى  ٔنه  ه  مما لا شك ف

اشر لتطور فكرة العولمة، فقد ظهرت العدید من صور الجرائم  صادیة بعضها جرائم تقلیدیة م ق
دیثة ٔخر جرائم  صادیة في . والبعض ا ق لجريمة  تلفة  ة وا وف یلي عرض هذه الصور المتنو

  .ظل سیاسات العولمة
ٔول ليٓ: الفرع ا   جرائم الحاسب ا

دثة  ٔو عن طریقة، تعد من الجرائم المست ليٓ  ركب بواسطة الحاسب ا الجرائم التي 
ا ً ليٓ، وقد  س ركب بواسطة الحاسب ا صادیة التي  ق ال الجرائم  ولكن يهمنا في هذا ا

دد محدد من الجرائم ٔصبح من الصعب حصرها في  رت بحیث  كا   .تنوعت هذه الجرائم، و

لمؤسسات  ٔو  خٓرن  لى المعلومات الخاصة  لتعدي  كثر هذه الجرائم الخاصة  ٔ ومن 
ٔو المصارف ب ٔو المالیة  اطئة ومضل لنفس الغرض،  ٔو إرسال معلومات  غرض الكسب المادي، 

ٔموال  ٔو لغسل ا دة لتحویل النقد  تهرب من النظم المق جراءات تحویل إلكترونیة لغرض ا ٕ ام  الق
یال عن . عن طریق الحاسب ح ٔیضًا  ة، و ن المصرف كذ من هذه التلاعب في بطاقات الائ

ارة الإلكتر  لمؤسسات طریق الت ٔنظمة الحاسب  ت  ٔیضًا من الجرائم الشائعة ابتزاز بعض عصا ونیة 
، كما  ام بذ دم الق كن هنا مقابل  ٔعمال بتدمير المعلومات إذا لم  ال ا المالیة والمصارف، ور

                                                             
ئق مؤتمر شرطة الشارقة ـ الإمارات،  )1( دثة في عصر العولمة، و صادیة المست ق ب موسى البداینة، الجرائم  م، 2002ذ

  .14ص



                                                                                    

 15 

ت ومعتادي السطو  ٔن العصا لجريمة المنظمة ویبدو  ًا  ٔصبح وسی وصیدًا ثمین از الحاسب  ٔن 

ٔنها وسط سليم لى  ٔخطار، كما  ٔنها قلی ا ٔن من خصائص جرائم الإنترنت  دوا  المعلومات و
سیير الحیاة  لى الجانب التقني في  یعتمد  ذ  ٔ تمع المعاصر  ٔن ا صادیة،  ق وغني لاركاب الجرائم 
ليٓ،  از الحاسب ا صادي العصري یتم عن طریق  ق شاط  لب ال ٔ ٔصبح  صادیة، و ق

سهل توافرها كلفتها، مما  ٔسعار  نخفاض الحاد في  زة  ٔ وسنرى ف . وكذ من خصائص هذه ا
ليٓ  ركب بواسطة الحاسب ا صادیة التي  ق همٔ الجرائم    .)1(یلي 

ة بواسطة الإنترنت: الفرع الثاني   الجرائم المرك
ٔو  لت بطریقة  ول العربیة قد د نٔ كل ا خٔرى في الشبكة العالمیة شير المعلومات إلى  ب

ول العربیة في هذه الشبكة  دة ملحوظة في اشتراك المواطنين في ا لمعلومات، كذ هنا ز
فاوتة ات م ا في العالم . وبدر ً لون إلى الشبكة یوم دة ملایين ید ٔشارت المعلومات إلى  وقد 

لجرائم المس (العربي  لجنة المتخصصة  ع الخامس  ج لیة العرب تقرر  ا لس وزراء ا دثة بم ت

ٔمانة العامة توس   ).ا
مكانیة  ة وإ یف د في  سا ٔو  شير  إن بعض المواد والمعلومات في الشبكة العالمیة قد 

يرة ببعض البرامج لبعض المصارف، وكذ محاو تحویل بعض  قة وخ یة دق خول وبطرق ف ا
لم ٔ  ٔخرى بدون  ة  ت مصرف ٔموال إلى حسا لال ا سلل من  صحابها، وكذ هنا إمكانیة ال

ال ذ ابتزاز بعض المؤسسات  بتزاز، وم ٔغراض  الشبكة لتدمير بعض البرامج واستعمال ذ 
وات ر . بعض الإ زو د  یة الحدیثة لصالحهم إلى  رمين تطویع التق ة بعض ا ستطا ٔصبح   

ة التي لا تحصى للاستفادة من شبكة المعلومات العالمیة ورغم الفوائد العدید. البرید الإلكتروني

دام لهذه الشبكة ومنها ) الإنترنت( ست ٔسالیب إساءة  ٔنه في الوقت نفسه فقد زادت  إلا 
ة ير المشرو نٔ . المكاسب المادیة  ة بواسطة الإنترنت  صادیة المرك ق كبر خطورة في الجرائم  ٔ و

لبیة من هذه الجرائم تذهب  ٔ ير معروفةا شفة بل و   .ير مك
ة  ٔمرك قات ا لتحق درالیة  ٔنه ما بين )  F.B.I( وقد قدرت الوكا الف %) 97 -% 85(ب

شافها  لى الحاسب لم یتم اك عتداءات    .)2(من 

                                                             
ادل محمد قوره، جرائم )1( ة ـ لبنان،  ئ  شورات الحلبي الحقوق ٔولى، م صادیة، الطبعة ا ق ليٓ  م ، 2004الحاسب ا
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ام  ليٓ في  ٔن خسارة جرائم الحاسب ا ر  ر  ملیارات  8م تقدر بـ 1999ومن الجد

رمجیات  شمل  صادیة . الحاسب والمعداتدولار وهذا  ق رز خصائص الجرائم  ٔ ٔنه من  كما 
ليٓ هي  لحاسب ا   ـ:المرتبطة 

ذ عن بعد  -1 ٓلي وهو في دو بعیدة كل البعد : التنف ذ جريمته عن طریق الحاسب ا ل تنف لفا يمكن 

خول  لال ا ب الخسارة المالیة سواء كان ذ من   عن مكان وقوع الجريمة وس
ٔو تخریبلشبكة  مة  ٔو سرقة معلومات  تراض عملیة تحویل مالیة  ٔو ا  .المعنیة 

ذ -2 ة التنف ة : سر لى لو دة  ير وبضغطة وا بر الهاتف الوقت الك لجريمة  ذ  إذ لا یتطلب التنف
خٓر ولارات من مكان  قل ملایين ا ٔن ت  .المفاتیح يمكن 

ً نظرًا لما تمث سوق الحاسب والإنترنت : الجاذبیة -3 ذ كثر  ٔ دت  لمجرمين فقد  بيرة  روة  من 
خول إلى  ٔسالیب تمكن ا یات و ير منها في تطور تق ٔموال وغسلها وتوظیف الك ر ا لاس

ٔرقام البطاقات دام  ٔو است تراض العملیات المالیة وتحویل مسارها  ٔو ا  .الشبكات وسرقة البنوك 

ة جرائم الحاسب بطبیعتها جرائم: إخفاء الجريمة  -4 دًا – خف شاف فيها قلی  ك  .سبة 
عمة  -5 لاً : جرائم  دام بعض الوسائل كالعنف م ٔن الجريمة التقلیدیة تتطلب است ٔن الجرائم . بما  إلا 

ر  یال والتزو ح عمة لا تتطلب عنفًا  يمكن السرقة و نهٔا جرائم  لإنترنت تختص ب المتص 
دیدة بدون  ق مكاسب مالیة  لى وتحق ٔو السطو الإلكتروني  خٓر  اسب  ت من  قل بیا عنف ف

ٔصابع الید مع مفاتیح الجهاز لال استعمال  ٔي عنف بل یتم من   .ٔرصدة مصرف لا یتطلب 
ول  -6 رة  ا ول: جرائم  رة  ا ٔنها  ليٓ  صادیة بواسطة الحاسب ا ق إن . من خصائص الجريمة 

لال  شبكة الاتصالات من  ٔقمار الصناعیة والفضائیات والإنترنت جعل عولمة الجريمة ربط العالم  ا

ٔصبحت ساحتها العالم  لزمان و لمكان ولا  ول ولا  قليمیة  لحدود الإ اً وشائعًا لا یعترف  ٔمرًا ممك
 .)1(ٔجمع 

نهٔا صعبة الإثبات: صعوبة الإثبات  -7 وهذا راجع لعدم . تختص جرائم الإنترنت عن الجرائم التقلیدیة ب
ٔد المهمة كالبصمات وكذ سهو مسح  لجريمة في مسرح الجريمة وغیاب ا ر مادیة  ٓ وجود 

دًا ٔو تدميره في زمن قصير  لیل  برة الشرطة والنظام الجنائي. ا دم  یضاف إلى ذ نقص    و
 

                                                             
یة ـ ا )1( ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة  لمیة،  نترنت، ندوة  لي و ب موسى البداینة، جرائم الحاسب  م، 1999لسعودیة، ذ
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ٔم لج. )1(كفایة القوانين القائمة  صادیة وهنا نورد لكم بعض ا ق ٓلي   :رائم الحاسب ا

مٔين بتخزن   - ٔ  رو الت یعات ) 56000(قام مد لى الحاسب وبقيمة م مٔين وهمیة  ملیون  30بولیصة ت
ٔسماء . دولار ث تمت إضافة  ليٓ ح ا لجرائم الحاسب ا ً ٔصبحت هذه الحا نموذ لال و وهمیة من 

لى الحاسب دام الملفات المتوافرة  ست ٔصلیة  لى العقود ا ٔضیفت هذه العقود وإ مٔين و  .عقود الت

لغ   - ب ٔلمانیا حول الموظف م  .ملیون مارك إلى صدیقه عن طریق الحاسب 1,3في 
لال شبكة   - ت خول من  اسبه الشخصي في ا ة ومن  ٔمرك دة ا ت المت نجح طالب في الولا

سم الت  ت العامة إلى الحاسب المركزي لشركة الهاتف المعروفة  ومن ثم تحویل ) Pacific(لیفو
بقيمة ملیون دولار  .بضائع 

یال الإلكتروني: الفرع الثالث   ح
ث وفر الإنترنت الوسی المناسبة لمثل هذا  یال الإلكتروني، ح ح ٔشكال  تتعدد 

یال یال . ح ح ذ  ير معروفة ثم ويمكن تنف صة في شركة  ٔسهم رخ لال شرائه  الإلكتروني من 

لال غرف الحوار ویعطي معلومات  ٔسعارها من  ة لهذه الشركة بهدف رفع  ير صحی ایة  یعمل د
اریة تحت اسم مستعار  ات الإخ لو ة في ا ير صحی ة عن هذه الشركة وشر معلومات  ير صحی

ات الرسائل الإلكترونی ٔسهم التي ٔو إرسال م لص من ا لت رتفع سعر ت الشركة یقوم  ٔن  ة وبعد 
لال تقاضي ح من  ٔر لى ا لاء  س   یه وبیعها و

لغ   ة ) 200(م ير صحی ریة  شارات اس ل تقديم اس ٔ  ً   .)2(دولار شهر
ٔمن  ٔمني وجرائم الحاسب السادس التي یقوم بها معهد  ٔظهرت نتائج دراسة المسح ا

ت ) FBI(لتعاون مع ) CSI(اسب الح ا لى است دمين والشركات ) 538(وبناء  من المست

ٔظهرت نتائج مسح  ة والمعاهد المالیة والطبیة والجامعات فقد  تمرار ) 200(والوكالات الحكوم اس
نٔ  یة في الحاسب وقد تبين  ٔم ت ووجود الثغرات ا ر %) 85(التعد وا من الشركات الكبرى وا

خٓر الحكوم  لال  ٔمن الحاسب  شفت خروقات  ترف ) 12(ة قد  بخسارته %) 46(شهرًا، وا
ة لى حساب خسارتهم المالیة %) 35. (الفاد ا التي قدرت ) 286(كانوا قادرن 

ام ) 265589940(دولار مقارنة بـ ) 37728700( كثر الخسار المالیة مركزة 2000دولار  ٔ م كانت 

                                                             
یة ـ السعودیة،  )1( ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة  لمیة،  دثة، ندوة  ب موسى البداینة، الجرائم المست  .79م، ص1998ذ
لمعارف ـ مصر،  )2( ب العربي  ٔولى، المك صادي، الطبعة ا ق نمو  لى ا صادیة  ق ر الجرائم  ٔ م، 2015ريهام عبد النعيم، 
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ة المعلوما یال المالي ) 151230100(تیة في شركة الملك ح دولار ) 929355000(دولار و

ة  ٔمرك دة ا ت المت   .)1(لولا
ارة الإلكترونیة: ؤلا   قرصنة الت

تراض  لال الحاسب والإنترنت عرضة للا اریة التي تعقد من  إن العملیات المالیة والت

نو  ات م ٔفراد وجما ستغلال من  ستعمال و يرهم(ة والسرقة وسوء  ). قراصنة الحاسب و
ارة الإلكترونیة منها  الات تهدید الت  ـ:ددًا من 

سمبر  -1 دام 1994في د ست یال  ح تهمة الخداع و ن  دانة فرد ٕ ة  ٔمرك م قامت وزارة العدل ا
ا  ً رسال السلع التي یتم طلبها إلكترونی ٕ دا  لى الشبكة، وو ت  لا شبكة الإنترنت، فقد وضعا إ

ستلموا السلعة. دفع قيمة السلع إلكترونیًا فور فع لم  ن طلبوا السلعة وقاموا  . ولكن المشتركين ا
ٔشهر وغرامة   .دولار) ٔلف 32(وكانت العقوبة هي السجن خمسة 

لتحكم في مزود الإنترنت  -2 ٔلمانیا  د القراصنة في  ٔ روت ) ISP(قام  لى معلومات عن  واستولى 
ن الخاصة  ن إلا إذا قام . لمشتركينالائ روت الائ رٔقام  فشاء  تهدید بتدمير النظام وإ ثم قام 

سلمه الفدیة لى الجاني لحظة  ض  لق لمانیة  ٔ . مزود الخدمة بدفع فدیة معینة، وقامت السلطات ا
شف إذا لم یطلب الجاني فدیة كن هذه الجريمة لتك  .ولم 

درالیة في  -3 لى الشبكة ٔیدت الحكومة الف درالیة بغلق موقع  ارة الف نیویورك طلب هیئة الت
وتیة  ًا لـ ) WEB(العنك ة، فطبق رغبون في مشاهد ) FTC(بصورة مؤق ن  فراد ا ٔ لى ا كان 

مج معين  ر ٔن يجلبوا  ٔفلام الخلاعیة  وا من رؤیة هذه ) Down Load(المواد وا تمك حتى 
ٔفلام ٔن یعلم هؤلاء الم . ا لبه یقوم بتحویل وبدون  ي تم  مج ا لشبكة، فإن البر دمين  ست

ا  وف دمة في ما دمة محلي إلى مزود  ة من مزود  تحاد (المكالمات الهاتف ت  دى ولا إ
ًا تي سابق دة 2، وكانت التكلفة )السوف قة الوا ق كثر من . دولار  ٔ ٔن  ة  ٔلف  80وكانت الن

لى فواتير دمة كانت  قة مست ت المشتركين مع مزود الخدمة الإلكترونیة دق ٔصبح . تلیفو والیوم 

صًا دام شبكة الإنترنت سهلاً ورخ ست سوق الإلكتروني  ، . ال لمسته داع  ولكن عند وقوع 
نٔ  ٔفراد مجهولون وسهل  دمو الشبكة  ٔفراد مست كون صعبًا، فا لى شخصیة الجاني  فإن التعرف 

خٓرون، اص  ٔش نهٔم  ٔي طرف منهم الهویة  یدعوا ب ة فلن یعرف  ير صحی ویعطوا معلومات 
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خٓر لطرف ا ة  ق ٔن لعب القمار بين . الحق لرغم من  دمت شبكة الإنترنت في لعب القمار  واست

ة بما فيها شبكة الإنترنت، إلا إذا  ٔي وسی اتصال سلك دام  ست ير قانوني  ٔمركا  ت في  الولا
ا به في بعض ا ً تكان مسمو ار فقط. لولا لك ت المسموح فيها فهو قانوني  ا، . وحتى في الولا

ه  كد م ٔ هما یصعب الت لى عمر اللاعب، و لى المكان و تعتمد  لعب    .)1(فقانونیة ا

  سرقة الخدمات المعلوماتیة: نیا

ليها، ت تقع  ٔنواع كثيرة من التعد  ٔن هذا العصر عصر معلومات وهي تعد مالاً، فإن 
ن تراض بطاقات الائ دمات الهاتف إلى البرامج إلى التحویلات المالیة إلى ا الخ، إن ... فمن سرقة 

ٔرقام  دام  ة وسرقتها واست دام الاتصالات الحكوم لمعلومات فيمكن است البیة النظم تعمل 
ل شفير التي تعد وسی حمایة  یات ال درات وحتى تق ٔنها هواتفها في عملیات تهریب ا معلومات إلا 

یة من ٔم زة ا ٔ ع ا ة وم شاطات الإجرام مٔين ال   استغلت في ت

عها   لال رصد هذه المكالمات وت شاطات من    .)2(تعقب هذه ال
ر والتزییف(القرصنة والمعلوماتیة : لثا   )التزو

بيرة جراء خرق نظام الحقوق الفكریة  ر  ة والمعلومات والخدمات خسا لصنا التي تلحق 
دة بين  ت المت كما قدرت خسارة البرمجیات جراء القرصنة . بلیون دولار 17-15قدرت في الولا

ير القانوني بـ  سخ  ام ) 4,7(وال ذ . )3(م 1993ملیار دولار  ة التنف ذ وسر ث سهو التنف ح
ال ٔد من المعلومات في هذا ا   .وصعوبة إيجاد ا

صادیة  ق ة من التطورات  راكم مجمو اً لولا  كن ممك ٔجزاء العالم لم  دة الربط بين  إن ز

ة ة والثقاف ولوج عیة والتك ج ام . و بر المحیطات  ام 1866فخدمة التلغراف  م والاتصال الهاتفي 
ام 1891 ة  ام 1930م والإذا قمار الصناعیة  بر  رات1962م والاتصال  بيرة  م والطا النفاثة 

ام  ام 1969الحجم  ٔطباق المنزلیة  ٔقمار الصناعیة إلى ا م 1976م والبث الإذاعي المباشر 
ام  دام الكوابل البصریة    .)4(م 1977واست

                                                             
ٔولى، دار الفكر الجامعي ـ مصر،  )1( تها القانونیة، الطبعة ا ارة الإلكترونیة وحما اح بیومي حجازي، الت  .77م، ص2006عبد الف
كة، جرائم الحاسوب والإنترنت، الطبعة الرابعة، دار ال  )2( ٔمين الشوا ٔردن، محمد  شر والتوزیع ـ ا ل   .114م، ص2010ثقافة 
ٔردن،  )3( شر والتوزیع ـ ا ل ٔولى، دار الثقافة    .64م، ص2008نهلا عبدالقادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، الطبعة ا
صادیة  )4( ق دثة " سرن عبدالحمید، الجرائم  ب الجامعي الحدیث ـ مصر، "التقلیدیة ـ المست ٔولى، المك م، 2009، الطبعة ا
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ر: رابعا ٔنظمة الكمبیو ت    ابتزاز عصا

ٔعمال  نٔ العدید من مؤسسات  المال وا رت مصادر في العاصمة البریطانیة لندن  ذ
بيرة من ت الغ  ٔنظمة المعلومات ما لم تدفع م ر  تمد خصصة هددتها  ت دولیة م عرضت لابتزاز عصا

ٔموال درالیة . ا ٔوربیة المماث ومع المباحث الف ودًا مع السلطات ا وقد بذلت شرطة اسكوتلانیارد 

ت التي جمعت نحو  شطة ت العصا ٔ ٔطلس لمحاصرة  سرًا من  ملیون إسترلیني) 400(بر ا
يرة  ٔ لال السنوات الثلاث ا   .)1(مؤسسات من المال في العواصم الغربیة 

ٔن  ٔموال بعد  وقالت المصادر في لندن إن مصارف وشركات من المال كانت تدفع ت ا
ٔنظمتها وتهدید ثقة عملائها في مدى كفاءتها لى تدمير  لفعل  ٔن المبتزن قادرون  كدت  ٔ وقالت إن . ت

ن بعض المؤسسات المالیة ) 40(هناك نحو  يرة، وإ ٔ قضیة ابتزاز صارت في الثلاث سنوات ا
ت  ٔخطار التي تعرضت لها وما دفعته سرًا من فدیة لت العصا   .)2(رفضت الإفصاح عن ا

صادیة المنظمة: امسا ق   الجريمة 

صادیة  ق س یقال إن جرائم هذا القرن الحادي والعشرون هي الجرائم  المنظمة،  ل
دة لمنع الجريمة ومعام المذنبين التي تعقد كل خمس سنوات، قد  ٔمم المت ٔن نجد مؤتمرات ا غریبًا 

ام  خٓر مؤتمرن  صادیة المنظمة بل إن  ق يرة بموضوع الجريمة  ٔ ام 1995اهتمت في دوراتها ا م و
ير من التو 2000 شاط الإجرامي وخرجت الك صادیة م اه بهذا ال ق ة الجريمة  صیات لموا

سٔالیبها الحدیثة تلفة وب شٔكالها ا لجريمة . ب كثر  ٔ مًا  ٔن الطرح یعكس خوفاً متزایدًا واه ویلاحظ 
صادیة في النظام العالمي الجدید لجريمة . ق ين  س ٔ إن النظام العالمي نفسه ربما یعطى المزید من ا

ة صادیة المنظمة وذ ن فراد  ق ٔ نتقال ل ح الحدود وحریة  صاد الحر وف ق لسیاسة 

صادیة  ق شاطات  ة ال ٔموال ومراق لى تدفق وتحویل ا ٔموال وذ بحیث یصعب السیطرة  وا
شعبها ولتداولها   .ل

شاط  لى  د ذ  ة وسا ارة ح ي یبقي الت سٔ المال حول العالم هو ا إن دوران ر
ة في دة من هذه الحریة الجدیدة المنظمات الإجرام لمزید من الكسب المالي مستف سعى  ثم إن . ٔن 

ام هذه المنظمات،  سهیل  التطور التقني السریع، وثورة المعلومات والاتصالات تلعب دورًا في 
ر،  ة التحویلات المالیة الإلكترونیة واستغلال المصارف إلكترونیًا، والتزو دة من سر   مستف

                                                             
لمیة عقدت في توس،  )1( دثة، ندوة  ة المست لظواهر الإجرام ٔبو شامة، التعریف    .23م، ص1999عباس 
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ن  یال في بطاقات الائ ح   .)1(و

ٔموال: سادسا   جريمة غسل ا
دیدة في ظل العولمة في غسل  ٔبعادًا  ذت  ٔ دثة التي  صادیة المست ق من الجرائم 
درات إلا  ارة ا رتبط بت ٔموال  ٔنه في السابق كانت عملیة غسل ا ٔموال الناتجة عن الجرائم ولو  ا

ٔخ ٔشكالاً  ذت  ٔ دیثا  ٔموال العدید من الجرائمٔنها  شرة في غسل ا ٔصبحت م وغسل . رى و
ير  شف عن المصدر  دم  تٔیة عن طریق الجريمة مع  ٔموال القذرة المت ٔموال هو تنظیف ا ا

ٔموال ا في . المشروع لت ا دا ة العادیة ثم است وات المصرف الها في الق ویتم تنظیفها عن طریق إد
خول في ات ویتعذر  عملیات مالیة وا ر ومن ثم تندمج في ت المشرو ة للاس مجالات مشرو

ٔصلها لسوق لغسلها عن طریق تغلغلها في . الرجوع إلى  ٔموال القذرة المدفوع بها  وقد زاد حجم ا
ادق والمصانع شاء الشركات والف ٕ ة    .السوق المشرو

ٔطرافه و  ٔخطبوط تعدد  شاط في عصر العولمة  ٔن المال ولقد ظهر هذا ال س فقط  ذ ل

ه  رٔ دم ب ست ٔیضًا  ٔن تم تنظیفه من القذارة، ولكن  لى السطح كمال شرعي بعد  المغسول یظهر 
ٔمني والسیاسي والمؤسسات المالیة فساد الجهاز الإداري وا لى . الطائ في رشوة وإ دة  هذا ز

ٔخرى  ة ا شاطات الإجرام   .)2(استغلال هذا المال في المزید من ال
ٔن اصطلاح  ر  ر  ٔموال " ومن الجد ة " غسل ا ٔمرك دة ا ت المت ظهر في الولا

ات  Money Launderingوشار إلى ارتباط هذا التعبير . م1920سنة  ة جما بما تبين من ملك
ینات الغسیل  ا لما ة Launderettesالماف شتطها الإجرام ٔ موال الناتجة عن  ٔ  .كغطاء شرعي ل

ٔموال القذرة وتهدف  ٔساسًا إلى قطع الص بين ا ٔموال  الناتجة عن (ظاهرة غسل ا

مٔن من ضبطها ومصادرتها) الجريمة ا في م دا ، فإن الجريمة التي يمكن . وضمان است لى ذ و
ٔموال ٔ بعدها من غسل لهذه ا ٔموال تعد مصدرًا لازمًا لما یطر لى  فكلما توافر . الحصول من ورائها 

لى المال ـ ظهر التفكير الإجرامي نحو المناخ ا ركاب الجرائم التي یتحصل من ورائها  سمح    ي 

                                                             
لي القحطاني، الجريمة المنظمة ، الطبعة الثالثة ، د )1(   .45م ، ص2013ن ، .محمد 
یة ـ  )2( ٔم لعلوم ا یف العربیة  امعة  لمیة،  ريخه وتطوره ؤسالیب تجريمه، ندوة  ٔموال  ن عوض، غسل ا محمد محيي ا

 .12م، ص1998السعودیة، 
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تمتاع به  س ه من  تمكين صاح ه وبين مصدره، و   .)1(غسل هذا المال لقطع الص ب

ه العولمة وثورة المعلومات وما صاحبها من  ح ٔ ي  وقد تنامى هذا التفكير في ظل المناخ ا
لى سهو  دة الطلب  دٔى ذ إلى ز اري في القرن العشرن، ف ٔموال وتحرر التبادل الت انتقال ا

ول  ٔسواق ا ٔس المال نحو  دة اتجاه ر ه، وصاحب ذ ز ر ف س سهیل  بي و ٔج سٔ المال ا ر

ٔدواتها المالیة ول وتنوع  ات العامة في هذه ا ة والتوسع في خصخصة المشرو   .النام
ه وقد ا صادي بما صاح ق ة هذا المناخ  اص والمنظمات الإجرام ٔش ستغل كثير من ا

ات  ٔسواق بمنت ة، تمثلت في إغراق ا ير مشرو صادیة  شطة اق ٔ ولو لمباشرة  ك من تقدم 
ارة والقمار  ة كا ير مشرو دمات  ما في  ة، وإ درات والسلاح والبضائع المق ل ا محرمة، م

ةوالإتجار في ا ح سم . لمواد الإ ة ا شطة إجرام ٔ ا  ، بل مارست الماف لى ذ ٔمر  صر ا ولم یق
خٓر بعدم المشروعیة القائم  سم بعضها ا شر، وا ل بتزاز والخطف والإتجار  ل  لعنف، م بعضها 

ل الغش والنصب والرشوة  یال والفساد، م ح   .)2(لى 

شاط الإجرامي  ٔدى هذا النوع من ال دام المال الناتج عنه في ممارسة وقد  إلى محاو است
تمثل في الإرهاب ٔخطرها  ة  شطة إجرام داث . ٔ ٔ عد  تمبر سنة  11ف ٔصابت 2011س م التي 

ثمن ـ كان من  هظة ا ٔن ت الهجمات الإرهابیة كانت  ة، وما اتضح من  ٔمرك دة ا ت المت الولا
لى ظروف ال  ثٔير المال  ابعة ت ة ومعرفة مصدره، وكان من الطبیعي م ٔعمال الإجرام تحضير لهذه ا

لاً  عتداءات مستق ل هذه  لحیلو دون وقوع م   .المنطقي استكمال الجهود المبذو 
تمع  م ا ة شدت اه صادیة إجرام ٔموال كمشكلة سیاسیة اق وقد لاحت ظاهرة غسل ا

ٔخطار التي تهدده جراء اس  ٔن تبين مدى ا ولي بعد  ٔموال المتحص من الإجرام في ا دام ا ت

ٔموال عنها ة لإخفاء الجرائم التي نتجت ا   .اركاب المزید من الإجرام بعد تمویه مصادرها الإجرام
لفساد  ٔن تبين مدى ارتباط هذه الجريمة  ٔموال بعد  همٔیة مكافحة غسل ا وظهرت 

صاد، ولما ی لاق ثٔيرها الضار  صادیة، منها والجريمة المنظمة ومدى ت ت اق ليها من مش ترتب 
عیة  ت اج عها مش ثمر فيها المال الناتج عن الجريمة، ت س ٔسواق التي  ستقرار في ا ة    زعز

                                                             
لقاهرة، طبعة   )1( نهضة العربیة  ت ـ القسم الخاص، دار ا حي سرور، الوسیط في قانون العقو ص  1092م، رقم 2013ٔحمد ف

1371.  
ا بعنوان )  2( ض ، : راجع في ذ مؤلف لر بة الرشد  نظمة المقارنة ، مك ٔ النظام الجزائي الخاص في المملكة العربیة السعودیة وا

ٔولى    .318م ، ص2016الطبعة ا
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عي ج سك    .وسیاسیة خطيرة تهز ال

صادي  ق ٔمن  ٔمن العام وا لى ا ٔشد الجرائم خطرًا  ٔموال من  ولهذا تعد جريمة غسل ا
ه  ٔموال. اصبو شریعات تجرم غسل ا يها  وبجانب . وفي ضوء ما تقدم، فإن معظم دول العالم 

لتنظيمیة التي تهدف إلى الحیلو دون  د ا مة التجريم تنامت القوا ي تولى  ت ا قانون العقو

يرها من الجهات العام ول والمؤسسات المالیة و د تلتزم بها كل من ا ٔموال، وهي قوا  في غسل ا
تلفة ات المهنیة ا ٔعمال العام والخاص والقطا ت في . قطاعي ا ش ٔ ة العمل المالي التي  مو وكان 

ٔموال1989ام  ُكافح في ضوئها جريمة غسل ا د التي  بير في وضع السیاسات والقوا   .م فضل 
صٔدر القانون رقم  ة هذه الظاهرة، ف م 2002لسنة  80وقد اهتم المشرع المصري بموا

لیه تعدیلين  ٔجرى  ٔموال، و صدار قانون مكافحة غسل ا لقانون رقم : ٕ م، 2003لسنة  78ؤلهما 
لقانون رقم  خٓر  س مجلس . م2008لسنة  181وا ذیة لهذا القانون بقرار رئ وصدرت اللائحة التنف

  .)1(رة كما اهتم الفقه الجنائي المصري بدراسة هذه الظاه. م2003لسنة  951الوزراء رقم 

ة، ونظرًا  ٔحكام الشریعة الإسلام ٔعمال المشبوهة مخالفة  شطة وا ٔ ولما كانت هذه ا
لى  صاد المشروع و ق لى  ة الناتجة عن هذه الجرائم  ر الس ٓ ة المملكة العربیة السعودیة  ا لق

كو  عیة، فقد حرصت المملكة العربیة السعودیة،  ج یة و ٔم نها ب الحرمين كافة النوا ا
ح هذه  ودها لك فت  ٔموال، فك ولیة المبذو لمكافحة غسل ا بة الجهود ا لى موا الشریفين، 

                                                             
حي سرور، المرجع السابق، رقم   )1( ٔموال،  1373ص  1092ٔحمد ف یف القانوني لظاهرة غسیل ا ن عبد المنعم ، التك ؛ سل

دریة، سنة  لإسك شر  ل نهضة 1995دار الجامعة الجدیدة  ولي، دار ا ٔموال في نطاق التعاون ا ؛ هدى قشقوش، جريمة غسل ا

لقاهرة، سنة لقاهرة، سنة  1998 العربیة  نهضة العربیة  ٔموال، دار ا ة الجنائیة لظاهرة غسیل ا یل ، الموا راهيم عید  ؛ إ
لقاهرة، سنة  1999 نهضة العربیة  موال ودور القانون الجنائي في الحد منها، دار ا ٔ  2000؛ محمد مصباح القاضي، ظاهرة غسیل ا

ش، السیاسة الجنائیة في موا ب نیة سنة ؛ محمود  لقاهرة، طبعة  نهضة العربیة  ٔموال، دار ا ق  2001ة غسیل ا ٔشرف توف ؛ 
لقاهرة ، سنة  نهضة العربیة  شریعات المقارنة، دار ا ٔموال في ال ن، تجريم غسیل ا ؛ ودراسة نقدیة لقانون  2001شمس ا

نهضة العربیة  ٔموال الجدید في القانون المصري، دار ا ٔموال،  2003لقاهرة ، سنة مكافحة غسل ا ؛ محسن الخضيري، غسیل ا
ة النیل العربیة، سنة  شر، سنة  2003مجمو لطبع وال ن  لاء ا ٔموال، دار  ن، مكافحة غسل ا اح سل ؛  2003؛ عبد الف

ٔموال، دار الشروق ، سنة  سیوني، في غسل ا ٔ  2004محمود شریف  موال، رسا ؛ عزت محمد السید العمري، جريمة غسل ا
ٔموال، رسا  2005دكتوراه، حقوق المنصورة ، سنة  ة ظاهرة غسیل ا ٔحمد المیل، السیاسة الجنائیة في موا صل سعید  ؛ ف
ين شمس، سنة  ٔموال المتحص من الجريمة  2007دكتوراه، حقوق  ولي في مجال مكافحة غسل ا لي، التعاون ا لي فاروق  ؛ 

در  ولي العام، رسا دكتوراه، حقوق القاهرة ، سنة المنظمة وجرائم ا ؛ سري محمود صیام، دراسة  2008ات في ضوء القانون ا
شریع بوزارة العدل المصریة ل ، الإدارة العامة  لٓیات تفعی ٔموال و شریع المصري لمكافحة غسل ا   .حول ال
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شرت في كافة  لیة موسعة ان ودًا دا شطتها، كما بذلت  ٔ ابعة مصادرها، ومحاربة كافة  الجرائم، وم

ٔعما شطة وا ٔ ل الحد من عملیات تمویل هذه ا ٔ اء المملكة من  ٔصدرت السلطة ٔر ل المشبوهة، و
لى  ليها، ومن ذ موافقة مجلس الوزراء السعودي  ا وتعاقب  نظمة الصارمة التي تجر ٔ شریعیة ا ال

لقرار رقم  ٔموال  م 18/8/2003هـ الموافق 20/6/1424بتاريخ  167مشروع نظام مكافحة غسل ا

لیه بموجب المرسوم الملكي رقم م ي تمت المصادقة  هـ الموافق 25/6/1424بتاريخ  39/ا
ٔموال بموجب المرسوم الملكي رقم 23/8/2003 دید لمكافحة غسل ا م ، ثم صدر بعد ذ نظام 

نظمة 3/4/2012هـ الموافق 11/5/1433بتاريخ  31/م ٔ شریعات وا صٔبحت بموجب هذه ال م، ف
مة لمكافحة غس المملكة العربیة السعودیة ضمن ول التي اتخذت خطوات  ٔموالا   .ل ا

  :نيالثا بحثالم 
صادیة ق   لٓیات وسبل مكافحة الجريمة 

دة،    ٔمم المت ول، وا صادیة، تداعت ا ق تمر لظاهرة الجريمة  ة التزاید المس لموا

لتصدي لظاهرة الإجرام  ذ بدایة النصف الثاني من القرن الماضي  قليمیة، م ولیة والإ والمنظمات ا
صادي، ومكافحتها ٔسالیب والوسائل ق ت القوانين، وعقدت . والوقایة منها بمختلف ا فقد س

ستراتیجیات والخطط، ومع ذ فإن المشكلة ظلت  المؤتمرات والندوات ووضعت السیاسات و
تمر زاید مس زال في  دتها ما    .قائمة و

ا هذا التطور في    ة والثغرات التي يحد سار صادي في حركة م ق التنظيم إن التطور 
ٔیدي مالكي الثروة  وافرة في  تهاك هذا التنظيم م ر یومًا بعد یوم، ووسائل ا صادي تتكا ق

صادي ق ٔمن  عي وا ج ٔمن  ة لهواة العبث  ا صادیة، وم ق   .والسلطة 

نهاض الجهود المحلیة     صادیة تدعو في المر الراهنة إلى اس ق فإن ظاهرة الجريمة 
لول وا اقشتها واقتراح  راسة هذه الظاهرة وتحلیلها وم دید،  یفها من  ك ولیة، و قليمیة وا لإ

یقاف  سهم في الحد من مخاطرها وإ لمكافحتها والوقایة منها تتلاءم مع طبیعة المر القادمة، لعل ذ 
تمع لى الفرد وا رها السلبیة  ٓ شارها والتقلیل من  ة ان   .سر

ٔولاً لسبل ومن هذا الم  ٔن نتعرض  صادیة  ق ضاح سبل مكافحة الجريمة  در بنا لاس نطلق ف
قليمي، وذ لى الصعید الإ ولي، ثم نعرض بعد ذ لسبل المكافحة  لى الصعید ا   هذه المكافحة 

  .لى النحو التالي 
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ٔول طلبالم   ا

ولي لى الصعید ا صادیة  ق   مكافحة الجريمة 
ٔ م ت مس شریعات الوطنیة وفي خطط مكافحة لقد لق بيرًا في ال مًا  صادیة اه ق كافحة الجرائم 

ت هذه  ادة في خطط سیاستها الجنائیة، كذ فقد لق ول  لها ا الجريمة والوقایة منها، التي تد

م المحلي، وقد ظلت الجهود  ه همٔیة وفعالیة عن  مًا دولیًا لا یقل  لمقابل، اه  ٔ ولیة المس ا
د تقریبًا،  كاتفة وسير في خط وا لال النصف الثاني من القرن الماضي م قليمیة والمحلیة  والإ

صادیة، والظواهر  ق ق هدف مشترك في جمیع القضا المتعلقة بمكافحة الجرائم  وسعى لتحق
ول  صادیة  ق ة المتعارضة مع السیاسة  ة والإجرام   .)1(نحراف

ال ما یلي ولعل من  ولي في هذا ا تمع ا ود ا   ـ:همٔ 
ول ت ـ روما  : الفرع  ولي السادس لقانون العقو   م1953المؤتمر ا
اصًا    مًا  ؤلت اه ولیة التي  ٔوائل المنظمات ا ت من  ولیة لقانون العقو كانت الجمعیة ا

ٔ عن  ش ة التي ت نحراف صادیة والظواهر  ق صادي المتعلق لجرائم  ق شاط  ممارسة ال
و والوقایة منها صادیة  ق ام . لسیاسة  م، 1953فعقدت سادس مؤتمر دولي لها في روما 

صادیة، وبعد دراسات طوی  ق راسة ومعالجة قضا الجرائم  كام  كرس  ٔول مؤتمر دولي  وهو 
ٔ كبر فة لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تنذر بخطر شاط ومك ل مع توسع مجالات ال  في المستق

صادیة والوقایة منها إلى التوصیات التالیة  ق تهت في الجانب المتعلق بمكافحة الجرائم  صادي ا   ـ:ق
عي  -1 ج لقانون  عي من النصوص الجزائیة  ج صادي  ق ت  یتكون قانون العقو

ت الخا صادي وهو جزء من قانون العقو ت الضریبي ق سبة لقانون العقو ل نٔ  ص، كما هو الش

اتها لى مرا ه  اصة یتوقف نجا حٔكام  لى  تمل  ش نه  ٔ. 
و التي -2 ذ خطة ا ي وسائل فعا في كفا تنف ل كل شيء من إحكام وسائل الوقایة، فه لابد ق

لها المترابطة ٔي مر من مرا  .قد تهدد بعملیات ضارة في 
صادیة إن كثرة -3 ق لى النصوص التي تتوسل بها لحمایة مصالحها  و  لها ا التعدیلات التي تد

لام فلا ة هذه النصوص، كما یتطلب إیصالها إلى الجمهور كل وسائل الإ قة في صیا   یتطلب ا

                                                             
ة )1( نحراف صادیة والظواهر  ق ٔربعون عبود السراج، مكافحة الجرائم  شور ضمن فعالیات الندوة العلمیة الحادیة وا ، بحث م

تها، في الفترة من : بعنوان  صادیة ؤسالیب موا ق تمبر  30ـ  28الجرائم  راسات والبحوث 1996س م، إصدارات مركز ا
ض، طبعة  لر یة  ٔم لعلوم ا یف العربیة  ٔكاديمیة    .95م، ص1998هـ ـ 1418ب



                                                                                     

092017 26 

ر رجعي لها  ٔ عاد كل  شرها في الجریدة الرسمیة، ويجب اس في ب  .ك

لى الج - 4 ة  مكان تتطلب المعاق ٔشكال الإسهام الجنائیة وإ ل و صادیة توسعًا في فكرة الفا ق رائم 
اص المعنویة ٔش لى ا  .تطبیق الجزاءات الجنائیة 

س والغرامة وعوضًا عنهما  -5 صادیة فضلاً عن الح ق لجرائم  لجزاءات التي تقرر  ف يختص 

ل  ٔخرى يحكم بها القضاء، م ارسة المهنة وشر الحكم والمصادرة حظر مم: يحسن تقرر جزاءات 
لمتهم ولكن تجب المحافظة  ؤ المملوكة  ٔشیاء محل الجريمة  لى ا صر المصادرة  ٔلا تق الخاصة، ويجب 

 .لى حقوق الغير
یف  : الفرع الثاني لوقایة من الجريمة ـ ج دة  ٔمم المت   م1975المؤتمر الخامس ل

صادیة    ق دثة في إط( طرح موضوع الجرائم  لى صعید ) ار الجرائم المست ٔول مرة 
یف من  ي عقد في ج لوقایة من الجريمة ا دة  ٔمم المت دة في المؤتمر الخامس ل ٔمم المت  12ـ  1ا

تمبر    .م1975س

ٔصعدة    لى ا بٔعادها  دثة و ٔشكال الجرائم المست راسة  لبحث وا وقد تناول المؤتمر 
ولیة، قليمیة وا ٔو یتفرع عنها من  المحلیة والإ صادیة وما یتصل بها  ق لجرائم  اصًا  مًا  ٔعطى اه و

لى مستوى الشركات  ٔصحاب الیاقات البیضاء، والرشوة  ٔخرى، كالجرائم المنظمة، وجرائم  جرائم 
ة والإرهاب والعنف وجرائم  یة والثقاف ر الف ٓ ٔصحاب النفوذ، والجرائم المتعلقة سرقة ا الكبرى و

در    .اتا
ة    نحراف ة و ة الظواهر الإجرام ٔسالیب ووسائل موا اصًا  مًا  ه المؤتمر اه وو

واء هذه الظواهر ومعالجتها  ٔشكال اح صادیة و ق و وسیاستها  صادي  ق لنظام  المتعلقة 

ٔشكال  تجة عن تطور  دیدة  ه معطیات    والوقایة منها، ولاس في وقت ظهرت ف
ساع رقعته  م فيالإجرا   .العالم وا

لوقایة من الجريمة ـ كاراكاس  : الفرع الثالث دة  ٔمم المت   م1980المؤتمر السادس ل
لوقایة من الجريمة، المنعقد في كاراكاس    دة  مم المت ٔ في ) فنزویلا(ٔولى المؤتمر السادس ل

تمبر  5غٔسطس إلى  25الفترة من  اصًا 1980س مًا  شاط م، اه الفات والجرائم الناتجة عن ال لم
سين هما  ين رئ لى موضو ام وركز دراساته  ه  صادي، بو   جرائم الشركات المتعددة: ق

صادي والسیاسي ق ٔصحاب النفوذ  سیة، وجرائم    . الج
بیة  ٔج ان ا لى السلبیات الناتجة عن تمركز الشركات الكبرى في الب   وقد تم إلقاء الضوء 
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نها ما یلي    ـ:والتي من ب

یازات ولحمایة وجود  -1 م كبر قدر من  ٔ لى  ل في السیاسة المحلیة بغیة الحصول  التد
ر المسؤولين والموظفين في  لرشوة وفساد ضما ح الباب  ل ف مٔيم، وهذا التد ٔو الت الشركة المصادرة 

و مقر فرع الشركة  .ا

ندما -2 الف و لت ت الشركات لعبة الت هٔداف د دة  ق  ج مع الشركات المحلیة لتحق
ٔسعار: منها  زمام عملیة العرض والطلب، والتحكم  لص من الضرائب، والإمساك   .الت

یة  -3 راسات الف ادًا إلى نفقات وهمیة تدفع إلى مكاتب  ارج البلاد، اس ح  ٔر تهریب ا
ق بعة في الحق مٔين، وهذه المكاتب  دمجة والتجهيز والصیانة والت ٔو م لیفة لها،  ٔو  ٔم،  لشركة ا ة 

ولارات هربت من  ٔن ملیارات ا دة  ٔمم المت دت في نطاق ا ٔ د التقارر التي  ٔ رت  معها، وقد ذ
تها السنویة رتها الشركات في بیا ة تحت ستار نفقات وهمیة ذ ول النام  .ا

ة التي ير المشرو صادیة  ق شاطات  ٔهمیة موضوع ال تمارسها بعض الشركات  ونظرًا 

راسات  داد ا دة إ مم المت ٔ ٔمانة العامة ل سیة فقد طلب المشارون في المؤتمر من ا المتعددة الج
ي  لوقایة من الجريمة ا دة  مم المت ٔ لى المؤتمر السابع ل اللازمة واقتراح الحلول المناسبة لعرضها 

ام  لانو    .م1985سیعقد في م
صادي والسیاسي، كما اهتم المؤتمر ال  ق ٔصحاب النفوذ  دة بجرائم  مم المت ٔ سادس ل

شتراك في الجرائم  ون جرائم الرشوة وتقاضي العمولات و رك اص  ٔش ٔن هؤلاء ا ولاحظ المؤتمر 
ون جرائم  رك ة، كما  لى الب عتداء  ٔبیض، و ق ا ة والرق ٔسل درات وا المنظمة كالاتجار 

ت تهرب من الضرائب، وتهریب  الغش في الحسا الفات الجمریة، وا ة، وا وفي المعاملات المصرف

بیة وتهربها ٔج ٔموال وتداول العملات ا   .ا
همٔها  ات من  ة هذه الجرائم قدم إلى المؤتمر العدید من المقتر   ـ:ولموا

لتصدي لمث-1 ة الماسة  لحا صادیة، إن النظام القانوني والقضائي في العالم لا یفي  ق ل هذه الجرائم 
خصصة تخول سلطة  ٔو هیئات م ل لجان  شك لمواطنين، لهذا لابد من  لغة  ٔضرارًا  التي تحدث 

د  ة هذه الجرائم واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة دون التق   موا
لجرائم التقلیدیة سبة  ل ٔمام المحاكم الجزائیة   .ٔصول العادیة المعمول بها 

زة القضائیة الحالیة --2 ٔ ٔفضل تطور ا ٔنه من ا ٔعضاء المشاركين في المؤتمر  ٔى بعض ا ور
يها ق في هذه الجرائم ومحاكمة مرك لتحق ت العامة والقضاة والمحاكم   .وتخصیص بعض النیا
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قليمیة وا--3 ت المحلیة والإ لى مختلف المستو صادیة  ق لقات دراسیة حول الجرائم   .ولیةتنظيم 

لانو :الفرع الرابع لوقایة من الجريمة ـ م دة  ٔمم المت   م1985ـ المؤتمر السابع ل
لانو بين  لوقایة من الجريمة المنعقد في م دة  مم المت ٔ تمبر  6ٔغسطس إلى  26ٔدرج المؤتمر السابع ل س

ٔیضًا وتناول هذا1985 سة  اتها الرئ صادیة من بين موضو ق راسة  م، موضوع الجرائم  الموضوع 
ٔول مایو  دة في  مم المت ٔ دیدة 1974في ضوء التوصیة الصادرة عن الجمعیة العامة ل م، وتوصیات 

ادل صادي دولي  دت بوجوب إقامة نظام اق   .ٔخرى لاحقة 
لوقایة من الجريمة ـ هافا : الفرع الخامس دة  ٔمم المت   م1990ـ المؤتمر الثامن ل

كن موضوع الجرا لوقایة من الجريمة لم  دة  مم المت ٔ ات المؤتمر الثامن ل صادیة من موضو ق ئم 
تمبر  7ٔغسطس إلى  27المنعقد في هافا في الفترة من  ٔن المؤتمر بحث في وسائل 1990س م إلا 

ول،  شاطاتها في مختلف ا لال  سیة من  ركبها الشركات المتعددة الج ة الجرائم التي  موا

سویق والتوزیع المتحكمة والجرائم ا لى بعض مصادر الإنتاج وال ات المسیطرة  ركبها الماف لتي 
سٔعار المواد ونوعیتها وكمیتها   .ب

و ونفوذ المؤسسات  ستغلون مراكزهم في ا ن  شاطات ذوي النفوذ ا كما بحث المؤتمر في 
ستعمل في ير قانونیة  ام بصفقات تجاریة  لق صادیة الكبرى  ير  ق قها مختلف الوسائل  تحق

ة   .المشرو
  الثاني طلبالم

قليمي لى الصعید الإ صادیة  ق   مكافحة الجريمة 

عوة إلى عقد الحلقة العربیة    صادیة  ق د لمكافحة الجرائم  ٔول موقف عربي مو ظهر 
عي في القاهرة في الفترة من  ج فاع  ٔولى  ر  31ا ر إلى فبرا : بحث موضوع م، ل 1966ینا

صادیة ق عي ضد الجرائم  ج فاع    .وسائل ا
حصاءات    عي لهذه الحلقة دراسات وبحوث وإ ج فاع  دت المنظمة العربیة  ٔ وقد 

م  ٔ صادیة في الوطن العربي، فجاءت  ق ين العرب، عن الجرائم  دد من الباح فة قام بها  مك
صادي، انعقادها في القاهرة تظاهرة كبرى ض ق شاط  ل ة المتعلقة  ة والإجرام نحراف د الظواهر 

نٔ  ٔساسیة التي يمكن  ددًا من التوصیات ا ٔقرت الحلقة  اقشات مطو  وبعد شروح وتحلیلات وم

شریعیة الملائمة  ول العربیة لیضع كل قطر في هديها النصوص ال كون نقطة بدایة ومصدر إيحاء 
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ات ا ه وظروفه و ٔفكار القانونیة السائدة ٔوضا ة وا صادیة والمتفقة مع الشریعة الإسلام ق ه 

د القانون العام والإجراءات المتفقة مع العدا في التجريم والعقاب  ، ومن هذه التوصیات )1(وقوا
ر ما یلي    ـ:نذ

لى تجريمه -1 صادي إذا نص  ق شریع  ل الفة  صادیة كل عمل یقع  سواء في قانون یعد جريمة اق

صادیة ق لتنمیة  ٔو في القوانين الخاصة بخطط ا ت   .العقو
ٔو تدابير -2 كون محلاً لجزاءات  ٔن  صادیة ومقدار جسامتها يجوز  ق لنظر إلى طبیعة الجرائم  و

ة في القانون ليها صرا ود المنصوص  لق ائیة وذ في الحدود و ٔو ج ة  دٔی ٔو ت ٔو إداریة   .مدنیة 
لى نحو -3 تٓ كافة،  ش اتهم في الم ٔن يحدد النظام القانوني حقوق العاملين وواج ٔخص  لى ا يجب 

ر ٔو تفاوت التقد لمتاعب  ا  ً كون س ٔو لتحكم في تفسيرها قد   ٔ  .لا یدع مجالاً لخط
شریع -4 لى ال راعى جسامة الخروج  نٔ  ين الإداري والجنائي  یار بين الو خ يجب عند 

صاد ضى . يق الف إذا اق ٔ بعد إنذار ا ٔهمیة یل ٔنه في الجرائم قلی ا ومن ثم توصي الحلقة ب

ؤ  سرٔته  ٔو  لیه  لمحكوم  سبة  ل س لما  من نتائج وخيمة سواء  ير الح ٔمر إلى جزاءات  ا
ام ه  سبة للإنتاج بو  .ل

شد-5 تها  ضي موا اصة تق صادیة ذات جسامة  ق  ـ:ة في الحالات التالیةتعد الجرائم 
ً یتضمن  - اد صبًا ق ٔو یتولى م امة  ٔو من شخص یقوم بخدمة  ام،  إذا وقعت من موظف 

اصة  .سلطات ومسؤولیات 
ٔو  - ٔو التوزیع  ٔو وسائل النقل  ٔدوات الإنتاج  ل في  ٔموال مما ید لى   إذا وقعت 

ش ة ضد الم ٔو إذا كانت مو ٔو الشعب،  و  ٔموال ا اميرها من  ٔو المعتبرة ذات نفع   .تٓ المؤممة 

ٔسالیب  - ٔو  ه  لنظر إلى نوا لها  اصة في شخص فا كشف عن خطورة  إذا كانت 
صادیة ق لتنمیة  لغًا  ٔن تلحق ضررًا  نٔ الجريمة  ٔو كان من ش  .شاطه 

ي انعقد في كاركاس لوقایة من الجريمة ا دة  مم المت ٔ في  وبعد انفضاض المؤتمر السادس ل
تمبر  5ٔغسطس إلى  25الفترة من  عي 1980س ج فاع  م عقدت المنظمة العربیة  ٔ م، بعشرة 

عي في بغداد من  ج فاع  تمبر  18ـ  15المؤتمر العاشر  لى 1980س ٔعما  ت  ي انص م، ا
د وهو  صادي : " موضوع وا ق نمو  دیدة وقد قام المؤتمر بدرا" الجرائم الناشئة عن ا سات 

                                                             
ة، المرجع السابق، صعبود السرا  )1( نحراف صادیة والظواهر  ق   .113ج، مكافحة الجرائم 
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ى  ته بيرة وا ستفاضة  ٔثناء انعقاده  راسات  قش هذه ا صادیة في الوطن العربي، و ق ٔوضاع  ل

همٔها ف یلي  ر  دد من التوصیات نذ   ـ:إلى اتخاذ 
ا الواسع، بحیث -1 صادیة بمفهو ق تهاكات التي : " تعریف الجريمة  صادیة جمیع  تعتبر جريمة اق

ة شكل  تمس الملك العامة والتعاونیة ووسائل الإنتاج وتنظيم الإنتاج الصناعي والزراعي والحرفي 

ة  ير مشرو فعة شخصیة  ٔو يحقق م صاد الوطني  لاق  ".یؤدي إلى الإضرار 
ات الخاصة تحت طائ التجريم والعقاب-2 لمشرو . تمتع القطاع الخاص بحمایة تحول دون المساس 

نٔ الم ر  ر  لإضافة لمسؤولیة والجد اص المعنویين  ٔش ٔ المسؤولیة الجنائیة ل د ٔقر م ؤتمر 
ة الشخص المعنوي ركب جريمة لمصل ي   .الشخص الطبیعي ا

صاد -3 ق لتنمیة وتخریب  لى مركبي الجرائم التي ینجم عنها إفساد خطط ا ت  شدید العقو
ٔ استرداد ال د د م لإضافة إلى اع ذ ما لم ینفذ من الوطني، وذ  ف ير المشروع، والإلزام ب ربح 

 .ٔعمال

ن -4 ٔما شافها وذ بتخویلهم دخول ا صادیة واك ق تخصیص موظفين مؤهلين لضبط الجرائم 
ر  ٔو دوا ت المالیة والمعنویة، وتخصیص محاكم  لضما اطتهم  صادي مع ضرورة إ ق شاط  ذات ال

لنظر في الج ال في المحاكم القائمة  خصصون، وهذا یوجب إد صادیة التي یتولاها قضاة م ق رائم 
همٔ الجرائم الناجمة  صاد العام، و ق صادي و ق اول التخطیط  مواد تدرسیة في معاهد القضاة ت

صادي ق نمو   .عن ا

عي انعقد مؤتمر القمة العربی ج فاع  ٔقل من شهرن من انعقاد المؤتمر العاشر  ة وبعد 

لال شهر نوفمبر  ان العربیة مع ما 1980في عمان  رات العربیة ضمن الب ٔقر معاهدة للاس م، ف
ثمرن  لمس ت التي تعطي  ول، والضما راتها بين ا ٔموال واس ع ذ من حریة نقل رؤوس ا سی

ل ا ر من ق س مٔيم وما شاكله من وضع الید و تهم التامة ضد الت لقطاع العام، كما ولاس حما
صادیة ق شاطات  لنظر في الخلافات الناشئة عن ال دل عربیة  شاء محكمة  ٕ   .ٔوصى المؤتمر 

  :خـــــاتمة
دیدة في عصر  ٔبعادًا  ذت  ٔ صادیة  ق ٔن الجريمة  راسة السابقة  لال ا یتضح لنا من 

ة لظهور بعض  ٔول مرة ن دیث وظهر  شفت العولمة، فمنها ما هو  یات الحدیثة التي اك التق

ذ  ة الحدیثة والمتطورة في تنف ٔسالیب الإجرام ستعانة  يرًا، ومنها ما هو قديم ولكن تم  ٔ
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ير والمثير . السلوك الإجرامي لك اف  ٔواخر القرن العشرن  يرة في  ٔ ولقد كانت العشرون سنة ا

ل ذمن الإنجازات العلمیة، بل وفي تطور بعض ت الإ  ومع . نجازات الإلكترونیة التي ظهرت ق
ح الحدود  عوة لحریة الحركة، والتنقل، وف ث هنا ا ظهور ملامح العولمة تحت النظام العالمي ح
لى  لغاء النظم الجمریة والرقابة  ٔموال وإ ٔموال مع حریة تحریك ا ٔفراد وا لى مصراعيها لتنقل ا

ب هذا ظهور العدید م. العمل ٔدوات الإلكترونیة الحدیثة مع ثورة ووا ن الإنجازات العلمیة وظهور ا
ٔصبح قریة صغيرة ٔدى من البعض إلى القول إن العالم  ٔدى لظهور الجريمة . المعلومات، ما  كل ذ 

ٔلوف في ظل العولمة ير الم شكلها  دثة  صادیة المست وف یلي عرض النتائج والتوصیات التي . ق
يه راسة المتواضعةقد توصلنا إ لال هذه ا   .ا من 

 :نتائج البحث
كثر  -1 ٔ كون  ثٔيراتها السلبیة قد  ٔن ت لینا، ولو  لنا سیفرض نفسه  ٔم ق ا  بٔ إن نظام العولمة سواء 

ٔنها ستفرض إرادتها ، لكن یبدو  ً صاد ول الهشة اق سبة  ل ٔخطر  جب . و ٔمر كذ ف وما دام ا

ذ زما ٔ نما  سلام وإ س ستفادة من إيجابیاتها والتقلیل من دم  م المبادرة والتعامل معها و
صادیة ق  .سلبیاتها ومنها الجريمة 

سان من  -2 لى تحویل الإ ٔهمیة بل وحتى في التفكير، فقد عملت  ایة في ا ثٔيرات  دثت ت ٔ إن العولمة 
كون ميزان  ٔن  ٔدى إلى  صادیة، مما  ة إلى مفاهيم اق یدلوج ٔ صادیة في صالح المفاهيم ا ق القوى 

صادیة ق ة من العالم التي قد تعاني من العولمة ومن جرائمها  دة دول مقابل البق ٔو   .دو 
ير من  -3 لك یًا  مٔ صٔبحت هاجسًا  ث  دیدًا في عصر العولمة، ح صادیة مفهومًا  ق لجريمة  ٔصبح 

لتها  مٔ دیدة من  صادیة  دة جرائم اق ول،  ٔموال، جرائم الح: ا ليٓ والإنترنت، غسل ا اسب ا

تلفة ه ا ٔنوا صاد ب ق ن، القرصنة في البرامج، تخریب  ر بطاقات الائ ٔن هناك  .زو وقد اتضح 
صادیة في عصر العولمة، وهي جريمة لا تصل إلى  ق شاط ظاهرة الجريمة  ت في حصر حجم  صعو

ٔنها لا تظهر في الإحص ٔي  لسریة لم السلطات كثيرًا،  ة  قي، وذ ن اءات الجنائیة بحجمها الحق
 .التي تحیط بظروف اركابها

لى  -4 شطتها  ٔ ول،  تتفرع  رة  ا لبها جريمة  ٔ صادیة في عصر العولمة هي في  ق إن الجريمة 
ته  رة ثم ت ا كون  ٔ في دو و ٔن الجريمة قد تبد قليمي، كما  لى المستوى المحلي والإ ي نطاق واسع 

ٔخرى  .نتائجها في دو 
صادیة لشكلها الحدیث   -5 ق شرت في عصر العولمة الجريمة المنظمة  صادیة التي ان ق  من الجرائم 
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نتقال  نٔ نظام السوق الحرة وحریة  شاطها، ویف  یة الحدیثة في  ٔسالیب التق واستعمال ا

فس منها دیدة لت ٔن ثور. ٔعطت الجريمة المنظمة رؤیة  ٔعطت الجريمة المنظمة كما  ة المعلومات 
ة فائقة ة الحركة ونقل المعلومات والتحویلات سر ً وهو سر ا قو ً  .سلا

دیدة  -6 شٔكال  ٔموال التي ظهرت ب من الجرائم القديمة الحدیثة الشكل في عصر العولمة هي غسل ا

دیثة زة الإلكترون . و ٔ یات الحدیثة وا و هذه الجرائم التق یة في إخفاء مصدر المال واستغل مرك
ر وكذ . ونق بطریقة إلكترونیة بدون مشقة حمل المال في حقائب كما كان ذ في الزمان الغا

ؤ  ة  ق لان عن الشخصیة الحق ٔو الإ ة بدون الظهور العلني  صادیة مشرو خول في مشاریع اق ا
  .مصدر المال

  :التوصیات
یة الحدیثة  -1 لتق م  صادي الإجرامي ه ق شاط  ة هذا ال الإلكترونیة، وثورة المعلومات في موا

 .في عصر العولمة

صادیة الحدیثة وذ بدراسة هذه الظواهر  -2 ق لجريمة  ل التصدي  ٔ لعلمیة في العمل من  تجاه 
يج شاط، وإ ة ذ ال ة موا یف لى  لمیة ثم التعرف  ٔسس  لى  لمیة وطرح المشكلة  اد دراسة 

شاط ه محاربة ذ ال  .الحلول لكل القضا التي تقف في و
زة المعنیة العدید من السلطات  -3 ٔ عطاء ا ٕ سمح  دود ما  ة في  شریعات الموضو تعدیل ال

صادي الخفي الحدیث ق شاط  ة ذ ال ة لموا ریة والمتنو داث . التقد لى است وكذ العمل 
صادیة مضر  شاطات اق شریعات التقلیدیةنصوص تغطي  ٔصلاً في ال كن موجودة  صاد لم  لاق  .ة 

تمع  -4 و وا ام بها ا لى الق مة یتعاون  ة، وهذه  لاق ٔ ة وا ی لى القيم ا ه  ش ربیة المواطن وت

ربیة  ، و ذ الطفو لى غرس الفضی في النفوس م لام، وتقوم  زة وسائل الإ ٔ ٔسرة و والمدرسة وا
رب  لى الیقظة والإیثار وحب الناس، وتطهير نفسه من الطمع الفرد  ة قويمة، وتعوید ضميره  یة دی

 .والجشع والحقد والكراهیة
ة من الكفاءة في التعامل  -5 ة كاف لى در وادر  تطور مؤسسات العدا الجنائیة، ویتم ذ بتدریب 

ستدلالات صادیة، سواء في مر التحري وجمع  ق ٔو في المر القضائیة التي مع الجرائم   ،
خصص في  صادي جزائي م عون لقضاء اق صادي، ی ق ٔمن  خصصون بقضا ا یتولاها قضاة م

صادیة ق  .الجرائم 
ٔي دو  -6 صادیة، فلا يمكن  ق ل مكافحة الجرائم  ٔ ولي من   رسیخ فكرة التعاون العربي وا
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صادیة  ق ولیة المشتركة، فالوطن ٔن تنجح في مكافحة الجرائم  دون تضافر كافة الجهود العربیة وا

دود،  ل رة  ا صادیة  ق بیة، والجرائم  ٔج ول ا بير من ا صل بعدد  الم واسع وم العربي 
خٓر سهو من ب إلى  سلل  لى ال وها قادرون    .ومرك

ب والمراجع   :قائمة الك

ت- حي سرور، الوسیط في قانون العقو لقاهرة،  حمٔد ف نهضة العربیة  ـ القسم الخاص، دار ا
 .م2013طبعة 

ٔنظمة المقارنة، - ٔسامه عطیة عبد العال، النظام الجزائي الخاص في المملكة العربیة السعودیة وا
ٔولى  ض، الطبعة ا لر بة الرشد   .م2016مك

لیفان، ورقة عمل مقدمة في ندوة - ٔمين  ام العولمة والخصو : شير الزغبي،  ة العربیة  صیة الثقاف
 .م1999

صادیة - ق ة والقوانين الوضعیة " حسني عبدالسمیع، الجرائم  دراسة مقارنة بين الشریعة الإسلام

ٔولى، دار الفكر الجامعي ـ مصر،"  .م2015، الطبعة ا
دثة في عصر العولمة، ورقة عمل مقدمة لمؤ - صادیة المست ق ب موسى البداینة، الجرائم  تمر ذ

ام  صادیة في عصر العولمة، شرطة الشارقة  ق  .م2002الجريمة 
لعلوم - یف العربیة  امعة  لمیة،  نترنت، ندوة  ليٓ و ب موسى البداینة، جرائم الحاسب ا ذ

یة ـ السعودیة،  ٔم   .م1999ا
ٔولى، دار الفكر العربي ـ مصر- ت الجريمة، الطبعة ا صاد  .رضا عبد السلام، اق
ب العربي ر - ٔولى، المك صادي، الطبعة ا ق نمو  لى ا صادیة  ق ر الجرائم  ٔ يهام عبد النعيم، 

 .م2015لمعارف ـ مصر، 
امعة دمشق - ٔولى،  صادي، الطبعة ا ق ٔمن  ،  -ادل بدرة، جرائم ا  .م1988سور

لعلوم- یف العربیة  امعة  صادیة،  ق ٔبو شامة، عولمة الجريمة  یة ـ السعودیة،  عباس  ٔم ا
 .م2007

یة، مج الحرس الوطني السعودي ـ السعودیة، العدد - ٔم رها ا ٔ ٔبوشامة، العولمة و ، 71عباس 
 .م1999

ةٔ المعارف ـ مصر، - ش ٔولى، م صادیة، الطبعة ا ق  .م2000عبد الحمید الشواربي، الجرائم 
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دي، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم - صادیة عبد الرؤوف  ٔولى، "دراسة مقارنة " ق ، الطبعة ا

ةٔ المعارف ـ مصر،  ش  .م1976م
ٔة المعارف ـ مصر، - ش ٔولى، م اح بیومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة، الطبعة ا عبد الف

 .م2010

ٔولى، دار الفكر الج- تها القانونیة، الطبعة ا ارة الإلكترونیة وحما اح بیومي حجازي، الت امعي ـ عبد الف
 .م2006مصر، 

دثة، مج الفكر الشرطي ـ الإمارات، - صادیة المست ق نمٔاط الجريمة  عبد الله الصعیدي، مفهوم و
 .م1998، 3، العدد8مج

ئق مؤتمر شرطة الشارقة ـ - صادیة، و ق لجريمة  عبد الله الصعیدي، نحو مفهوم معاصر 
ٔول،   .م2002الإمارات، ا ا

ٔردني بعمانعبد خرا - بلوماسي ا صادیة، المعهد ا ق  .شة، العولمة 

شور ضمن فعالیات الندوة - ة، بحث م نحراف صادیة والظواهر  ق عبود السراج، مكافحة الجرائم 
ٔربعون بعنوان  تها، في الفترة من : العلمیة الحادیة وا ٔسالیب موا صادیة و ق  30ـ  28الجرائم 

تمبر  لعم، إص1996س یف العربیة  ٔكاديمیة  راسات والبحوث ب ض، دارات مركز ا لر یة  ٔم لوم ا
  .م1998ـ  طبعة

- ، امعة دمشق ـ سور صادي،  ق ت   .م1989عبود السراج، شرح قانون العقو
لى الوطن العربي، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي - ، العولمة وانعكاساتها  حمٔد عطا الب 

ٔول يرة  ا لم النفس، الف عیة و ج راسات  صاد وا ق ا و  .م30/4/2002ـ  29لمواد الجغراف

ٔولى، دار الفكر والقانون ـ مصر، - صادیة، الطبعة ا ق ٔنور عزت، الجرائم  حي محمد   .م2010ف
شر  - ل كة، جرائم الحاسوب والإنترنت، الطبعة الرابعة، دار الثقافة  ٔمين الشوا والتوزیع ـ محمد 

ٔردن،   .م2010ا
یف العربیة  - امعة  صادیة، رسا ماجستير،  ق لى الجريمة  رها  ٓ محمد لفا المطيري، العولمة و

یة ـ السعودیة،  ٔم   .م2005لعلوم ا
صادیة  - ق ن عوض، الظواهر  ةمحمد محيي ا لعلوم الإجرام یف العربیة  امعة  لمیة،  ، ندوة 

یة ـ ا ٔم  .م1996لسعودیة، ا
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یف محم - امعة  لمیة،  ٔسالیب تجريمه، ندوة  ريخه وتطوره و ٔموال  ن عوض، غسل ا د محيي ا

یة ـ السعودیة،  ٔم لعلوم ا  .م1998العربیة 
شورات الحلبي  - ٔولى، م صادیة، الطبعة ا ق ليٓ  ادل محمد قوره، جرائم الحاسب ا ئ 

ة ـ لبنان،   .م2004الحقوق

ل القضا المعاصرة  - لام في  اح طه، دور الإ الإرهاب ـ جرائم الإنترنت ـ قضا " نجلاء عبد الف
ٔولى، دار التعليم الجامعي ـ مصر، "العولمة   .م2015، الطبعة ا

صادیة  - ق دثة " سرن عبد الحمید، الجرائم  ب "التقلیدیة ـ المست ٔولى، المك ، الطبعة ا
  .م2009ـ مصر، الجامعي الحدیث 

ٔردن،  - شر والتوزیع ـ ا ل ٔولى، دار الثقافة  نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، الطبعة ا
  .م2008
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حي/ د دید ف   ن 
  "ٔ "ٔستاذ محاضر صنف 

ليزان   معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 

  :ملخــص
اریة عن طریق دعوى      لعلامة الت يهدف هذا المقال إلى دراسة موضوع الحمایة القانونیة 

لعلامات، وكذ قانون 03/06التقلید التي نظمها قانون  د  04/02 المتعلق  لقوا المحدد 
تها  عوى، ومدى كفا لقيمة القانونیة لهذه ا ث ا اریة، وذ من ح لى الممارسات الت المطبقة 

اریة لما  في ست لحقوق  ٔن المساس  اصة و تلفة،  ٔنواع التعدي ا حمایة العلامة من 

تلفة نماط ا ٔ ٔشكال وا   .العلامة  العدید من ا
ةالم كلمات ال اح اریة، التقلید، الحمایة الجنائیة: ف اریة، حقوق است   . العلامة الت

Résumé: 
Cet article vise à examiner la protection juridique de la 
marque par la loi 03/06 sur les marques, ainsi que la loi 04/20 
pour déterminer les règles applicables aux pratiques 
commerciales en termes de valeur juridique et l'adéquation de 
la marque pour protéger la marque contre les types 
d'infractions. Surtout que la violation des droits exclusifs du 
titulaire de la marque a de nombreuses formes et modèles 
différents? 

ة   :مقدم

ة الصناعیة،       بيرة في مضمون حقوق الملك ٔهمیة  اریة موضوع يحتل  إن العلامة الت

ٔي ب صادي والصناعي  ق ي تلعبه في التقدم  ور الفعال ا   .نظرا 

ام  ٔخ ائل العربیة تضع ا ث كانت الق ذ القدم، ح اریة موجودة م وقد كانت العلامة الت

تمیيزها،  لى إبلهم  اریة، و الوشم  ات الف لى المنت ير من العلامات  دم الرومان الك كما است

   2018-01-25: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 03- 05 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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ٔعمال، فالعلامة لها دور في  الم ا اریة حتى غزت  دام العلامات الت ٔما الیوم فقد شاع است

ورها التحفيزي في الإنتاج،  املا من عوامل التطور، نظرا  عتبارها  صادیة  ق الحیاة 

ٔداة وتعتبر الیوم وسی قانونی ي  ٔسواقها، فه دمة إستراتیجیة المؤسسات لتوسیع  ة في 

ل  بر العالم، كما تعتبر العلامة ذات قيمة مالیة تد ٔو الخدمات التي تحملها  ات  لمنت لتعریف 

مة المالیة لمالكها   .في ا
اریة،  ست لهذا یعتبر تقلید العلامة ماسا بمصالح صاحب العلامة، ومضرا بحقوقه 

ات، وماسا ك لى المنت لتعرف  ٔن العلامة هي وسی  عتبار   ، ذ بمصالح وصحة المسته
لثقة والجودة ي رمز    . فه

شمل  د ل نما ام الیة الجودة والمشهورة، وإ ات  لى المنت صرا  و تقلید العلامة لم یعد مق

ليها في رد  ما كانت طبیعتها، والحمایة الجزائیة المقررة لها  ات و د ذاتها بغض النظر كل المنت  
ٔو الخدمة المرتبطة بها لسلعة  صادیة  ق لقيمة    .عن ا

ساؤل دوما  ، یطرح ال یالیة في ذ ح ٔسالیب  زاید ظاهرة التقلید وتطور ا ومع 
ه الحمایة القانونیة، وهل تعتبر العقوبة المقررة  ٔو ه من  و اریة  لعلامة الت حول الحمایة الجنائیة 

لردع ة    ؟كاف

ٔول نخصصه لتعریف تقلید العلامة  احث ثلاث، ا راسة إلى م قٔسم هذه ا لهذا س

ه  تناول ف ٔما المبحث الثالث ف لعلامة،  اریة والثاني نخصصه لشروط الحمایة الجزائیة  الت
ت المقررة لها من التقلید   .العقو

ٔول   اریة: المبحث ا   التعریف بتقلید العلامة الت
ٔولا لینا  اریة  لا بد  ٔ  طلبفي المنٔ نعرف العلامة الت ول ثم إلى تعرف التقلید في ا

  .الثاني طلبالم

ٔول تعریف العلامة    :المطلب ا

ولیة والقوانين  ات ا اءت به الاتفاق ي  لتعریف ا ي ثم  طرق إلى التعریف الفقه س

  .المقارنة
اریة: ٔولا لعلامة الت ي    . التعریف الفقه
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ر في ا     ٔ يره، وهي مشتقة من العلم هي كل  ه وتمیيزه عن  لیه ومعرف لا    لشيء 

تمیيز بضائعه 1بمعنى المعرفة ئ شخص  رد استعمالها  ٔو  ستعملها  ي إشارة ظاهرة  ، فه

يره دمات  ٔو  ات  ت ٔو م دماته عن بضائع  ٔو  اته  ت اریة تعتبر وسی 2ٔو م ، فالعلامة الت

ة  ة الصناعیة، من وسائل المنافسة المشرو ة حقوق الملك نٔ بق نهٔا ش ار ش ين والت بين المنت

اته،  ت ٔو م ٔو صناعیة معینة تمیيزا لبضائعه  لامة تجاریة  ين  ٔو المنت ار  د الت ٔ ذ  بحث یت
تمیيز سلع  دام نفس هذه العلامة  ين است ار والمنت يره من الت وفي الوقت نفسه يمنع عن 

  .3مماث
 ٔ ٔو مقدم الخدمة وهناك من عرفها ب ٔو التاجر  ذها الصانع  ٔو دلا مميزة یت نها كل إشارة 

كون  ٔو معنوي و كون مملوكة لشخص طبیعي  یلاتها وقد  دماته عن م ٔو  تمیيز صناعته 

ٔرقام  ٔو ا ٔو الحروف  ٔو الإمضاء  ٔو الكلمات  ٔسماء  اصا بها وشمل ا ذ شعارا  متميزة ح تت
لوان  ٔ ٔو ا ٔو ٔو الرسوم  ٔو الشكل  ت  لا ٔو الإ ٔو النقوش  ام  ٔخ ٔو ا ٔو العناون  ٔو الرموز 

ٔي مزيج من ذ ٔو  دة 4الصور  لرجوع لكل هذه التعریفات نجدها تتقاطع حول فكرة وا ، و
ٔزيما  اك  صرها  ٔو : " بقو" Jacques Azéma"اخ ات  تو لى م كل إشارة توضع 

  5"افسة لهادمات مؤسسة قصد تمیيزها عن ت المن

ولیة والقوانين المقارنة: نیا ات ا اریة في الاتفاق   .تعریف العلامة الت

س في مادتها  ری ة  نٔ 15/1نصت اتفاق اریة هي كل إشارة يمكن : "منها  العلامة الت
ةٔ من ت  ش جها م لى تمیيز السلع والخدمات التي ت كون قادرة  ٔن  لامة شرط  شكل  نٔ 

                                                             
حي الجبارن -1 ة دكتوراهإیناس مازن ف ٔطرو ٔردنیة،  لقوانين ا ير المس وفقا  اریة  لعلامة الت ، في القانون ، الحمایة المدنیة 

ٔوسط، 2010 امعة الشرق ا نترنت 2017/ 01/07محمل بتاريخ ، 24ص ،    :  طریق 
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf 

الب الجغیبري - 2 ة، لبنان،حمدي  شورات الحلبي الحقوق اریة، م   42، ص2011، العلامات الت
ر، محمد حسنين - 3 اب، الجزا لك ة  ة الفكریة، المؤسسة العموم يز في الملك   197، ص1985، الو
سمة - 4 رة بوشطو  اریة، مذ لعلامة الت ٔعمال ماجستير، الحمایة القانونیة  امعة 2014/2015، في قانون ا ، كلیة الحقوق، 

  .02سطیف، ص
حول5 -   ة دكتوراه في القانون صولید  ٔطرو لى العلامات،  نعيمة  ، نقلا عن13، المسؤولیة القانونیة عن جرائم التعدي 

دریة، لواش  .14، ص2013، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجدیدة، الإسك

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf
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جها الم  كون هذه العلامات لا س التي ت لامة تجاریة و كون  نٔ  ٔخرى صالحة ب ةٔ ا ش

ٔي مزيج من هذه  ٔلوان و ات  ٔشكالا ومجمو ٔرقاما و ٔسماء شخصیة وحروفا و شمل  الكلمات التي 

علامة تجاریة سجیل  ل اریة 1"العلامات مؤه  ٔما المشرع الفرسي فقد عرف العلامة الت  ،

نهٔامن ق 711-1في المادة  ة الفكریة ب دم  : "انون الملك ست لى تمثیل رسومي  لامة قادرة 

شكل  ه الخصوص، قد  لى و ٔو اعتباري، و ٔو الخدمات لشخص طبیعي  لتمیيز بين السلع 
  :هذه العلامة

ل) ٔ (  ٔشكالها م ٔسماء : الطوائف بجمیع  لقاب وا ٔ الكلمات، وجمعیات الكلمات، وا
ٔسماء المست ة، وا تصراتالجغراف ٔرقام، وا   عارة، والحروف، وا

ل) ب( ة؛: الإشارات الصوتیة م ٔصوات، العبارات الموسیق   ا

ل) ج( ام، والسلع، : العلامات التصوریة م ٔخ الرسومات، والملصقات، وا
ات  ت نتصارات، والصور الهولوغرام، والشعارات، والرسومات الحاسوبیة؛ ولا س م و

ٔو عبواته  لوانالمنتج  ٔ ٔو ظلال من ا ریبات  ات،    .2"ٔو ت التي تميز الخدمة؛ والترت
ذها  ٔشكال التي تت لى ا لعلامة  ٔنه اعتمد في تعریفه  لى المشرع الفرسي  والملاحظ 

ولیة  س ا ری ة  اء في اتفاق لما  ٔم لا الحصر -م ب ا دة صور من  لى  ن نصت  فلم  -وإ

لى العلامات  ة تغلیفهاینص  یف ٔو  لى شكل السلع نفسها  ُرى  سمة التي    .ا

لصانع والتاجر، بل اكتفى  سبة  ل لعلامة  ور الهام  ٔن هذا التعریف لم یبين ا كما 
ٔهمیة العلامة  ه، وتجاوز  لامة معینة لمنت ذ  ٔن یت ٔو طبیعي  تراف لكل شخص معنوي  لا

ٔسالیب تحدید مصدر السلع د  ٔ لالها المسته تمیيز  التي تعتبر  ستطیع من  والخدمات، ف
لوسائل  ار  ات، وهي ضمانة من الغش والخداع الناتج عن استعمال بعض الت المنت

یالیة   .3ح

                                                             
ارة العالمیة،  - 1 ظمة الت قة عن م س، المن ری ة الفكریة،  ارة من حقوق الملك لت ة الجوانب المتص  نترنت 1994اتفاق ، محم من 

  : بر الرابط 01/07/2017بتاريخ 
etailswww.wipo.int/wipolex/ar/treaties/d   

2 - Article L711-1 Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992, Code de 
la propriété intellectuelle sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

ة  - 3 ر، نجیةبوقمی امعة الجزا ة دكتوراه في القانون،  ٔطرو ة الفكریة،  دان الملك ة في م ير المشرو   .19، ص2014، المنافسة 

http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/d
https://www.legifrance.gouv.fr.


                                                                                     

092017 40 

لما  ور المرجو من العلامة في تعریفها، م لى ا نٔ بعض التعاریفٔ كدت  ين نجد  في 

ٔردني في المادة الثانیة من القانون  ٔردني فعرف فعل المشرع ا اریة ا لعلامات الت الخاص 

نهٔا ٔو : "العلامة ب تمیيز بضائعه  ٔي شخص  رید استعمالها  ٔو  ستعملها  ٔي إشارة ظاهرة 

يره دمات  ٔو  ات  ت ٔو م دماته عن بضائع  ٔو  اته  ت ، وقد وافقه في ذ القضاء 1"م

نٔ العلامة هي لقول  ٔردني  لا: "ا ٔو  ٔو رسوم  لیط من هذه مؤلفة من حروف  ٔو  مات 
يره من الناس كفل تمیيز بضائع  لى شكل  ٔشیاء ذي صفة فارقة و   .2"ا

دد بعض الصور  ث  ٔمرن معا، ح ذ  ٔ ري هذه الإشكالیة ف وقد تجاوز المشرع الجزا
شاء العلامة في نص المادة الثانیة من  نیة بين الهدف من إ ة  لى العلامة ومن  رد  التي 

ٔمر  ه  03/06ا اء ف لعلامات  لتمثیل الخطي لا س : "المتعلق  العلامة كل الرموز القاب 

ٔو  لسلع  ٔرقام والرسومات والإشكال المميزة  ٔحرف وا اص وا ٔش ٔسماء ا الكلمات بما فيها 
ٔو لوان بمفردها  ٔ ٔو  توضیبها وا دمات شخص طبیعي  ٔو  تمیيز سلع  ستعمل كلها  مربة التي 

يره معنوي عن دمات    .3"سلع و
  :المطلب الثاني تعریف التقلید

لى مجرد       صار  ق ٔصلیة، فهو  لعلامة ا لامة مطابقة تماما  التقلید هو اصطناع 

ا مع إجراء بعض الإضافات  ٔو نقل بعضها نقلا حرف لعلامة  ٔساسیة  نقل العناصر ا

ٔصلي و المق صعب التفرقة بين ا   .4والتغیيرات، ف
تميز فال ة المحمي، وهي  ير المشروع لعنصر الملك دام  ست تمثل في  ٔو التقلید  تزییف 

لق  ٔو نموذج يهدف إلى  اریة، تصميم  لعلامة الت ٔساسیة والمميزة  ساخ العناصر ا ست
  .5رتباك في ذهن المسته

                                                             
ٔردني،  - 1 اریة ا لى الجریدة الرسمیة 1999لسنة  34رقم قانون العلامات الت شور  بر النت4389، الم لیه    : ، للإطلاع 

   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223 
ٔردنیة قرار  - 2 ٔشار إلیه 31/12/1988بتاريخ  49/88محكمة العدل العلیا ا حي الجبارن،     26، المرجع السابق، صإیناس مازن ف
ٔمر  - 3 اریة، ج ر رقم  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/06المادة الثانیة من ا لعلامات الت   .44المتعلق 
ر، صسرن بلهواري: عنى ینظروقریبا من هذا الم - 4 س الجزا ري، دار بلق ة الفكریة في القانون الجزا   26، حمایة حقوق الملك

5- Edith Lagarde-Bellec ; Contrefaçon de marque : critère d’appréciation du risque de 
 avocats.fr-www.lagardebellec:  confusion, sur le site  

http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223
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لال بیان لى تعریف التقلید من  ينٔ كد  ذ به المشرع الفرسي  ٔ الاته ومظاهره،  وهذا ما 

ٔو : " ...اء فيها...... في المادة لسلع  ة  س لامة مست ریب  ٔو  دام  ٔو است ساخ  است

ة دام العلامة المق سجیل، تقلید العلامة واست   .1"الخدمات المماث لت المحددة في ال

صت المادة  لتقلید ف لمفهوم الواسع  ذ  ٔ ده قد  ري ف شریع الجزا ه  26ٔما في ال م

ٔنه اریة لعلامة قام الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة: "ب ست لحقوق  ". كل عمل يمس 
ليها في المواد  اریة المنصوص  ٔو تصرف يمس بحقوق ما العلامة الت  29و 28فكل فعل 

ام بعملیة  30و لامة مطابقة بمجرد الق قوم جريمة استعمال  من قانون العلامات یعتبر تقلیدا، ف
نٔ الفعل  ة إثبات  ام الجن كفي لق ٔصلیة المحمیة، ف لعلامة ا اریة نقلا مطابقا  نقل العلامة الت

ٔصلیة لعلامة ا لامة مطابقة تماما  دمة قصد 2تمثل في اصطناع  ٔو  تج  لى م ، ووضعها 

نهٔا المساس بحقوق صاحب  شمل كل التصرفات التي من ش اري، كما  ستغلال الت
ٔو المشبهة العلامة، و ة  يهها، واستعمال العلامة المق ل ضمنها تقلید العلامة وش لتالي ید

لبیع ات  ٔو عرض هذه المنت ة  لامة مق ليها  ات  ت   .وبیع م

اریة: المبحث الثاني لعلامة الت   :شروط الحمایة الجزائیة 

لتقلید، توف ليها  ائیا من التعدي  اریة ج ٔركان الخاصة شترط لحمایة العلامة الت ر ا

اریة، لكن  لعلامات الت شریع الخاص  ل شوء جريمة التقلید لتحریك دعوى التقلید، طبقا  ب

تباع الإجراءات القانونیة اللازمة   سجیلها، وإ ام صاحب العلامة ب ٔیضا ق المشرع اشترط 
ة الصناعیة، فلا ت  لملك لمتمث في المعهد الوطني  تصة ا ة ا ٔ الحمایة الجنائیة حتى ى المصل ش

                                                             
1 -Article L713-3 : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter 
un risque de confusion dans l'esprit du public : 
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque 
reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans 
l'enregistrement ; 
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou 
services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement» Code de la 
propriété intellectuelle sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr 

اریة والصناعیة، دار الجامعة مصطفى كمال طه - 2 ة الت اریة والملك اریة والتاجر والشركات الت ٔعمال الت اري، ا ، القانون الت
شر،  ة وال   .754، ص 1982لطبا

https://www.legifrance.gouv.fr
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كون العلامة مس شكل صحیح، مع توفر كل من الرن المعنوي والقانوني والمادي لجريمة 

 . 1التقلید

ٔول   . الرن الشرعي والمعنوي: المطلب ا

لمواد      مر  33و 32لرجوع  ٔ نجدها  04/02من القانون  38والمادة  03/06من ا

اریة لعلامات الت لى الرن القانوني لجرائم المساس    .كلها تنص 
ٔو توفر سوء النیة في مركب  شترط توفر القصد الجنائي الخاص  ٔما العنصر المعنوي فلا 

اصة ؤن جريمة تقلید العلامة ال  انب الفعل،  ٔهداف، فمن  اریة من الجرائم المتعددة ا ت
خٓر يهدف لغش  انب  لى الحق المادي والمعنوي لما العلامة، ومن  عتداء  كون 

لم الغير بها،  لى  ى المعهد تعتبر بمثابة قرینة  سجیل العلامة  ٔن واقعة   ، المسته وتضلی

د ر مدى وجود فعل التقلید من  ٔساس تقد لى ا مور الواقعیة التي یترك لقاضي و ٔ مه من ا
ظر إلى العناصر الجوهریة والمميزة  شابه العام ف لى مدى ال ٔن یعتمد  رها،  الموضوع سلطة تقد

ستطیع المسته ملاحظتها، فقد  فة التي لا  ٔو الطف لعلامة المحمیةٔ كثر من الفروق الجزئیة 
مر  26اعتبرت المادة  ٔ ٔ  03/06من ا ام ب ة الق ي عمل يمس حقوق صاحب العلامة ج

لى هذا  ٔو سوء النیة، و ة ضرورة توفر العمد  ام الجن شترط النص لق ليها، ولم  یعاقب 

شابه ر ال ٔساس توصل القضاء إلى وضع معایير لتقد   :2ا

لاف: ٔولا خ ه  ؤ ين لا ب ه الشبه بين العلام ؤ   .العبرة ب
ام المقارنة بين العلامة ه  يجب عند ق ؤ عتداد ب ٔصلیة والعلامة المدعى بتقلیدها  ا

لاف خ ه  ؤ نهما لا ب د   3الشبه ب ين إلى  شابه بين العلام فالتقلید یقوم إذا ما وصل ال
ٔساس  لى هذا ا لاف  نهما من اخ د ب لتباس بصرف النظر عما یو إیقاع الغير في الغلط و

لامة  ٔن  ریة  سمیة " Banita"قدرت المحاكم الجزا لعطر المسمى بذ تعد تقلیدا ل ة  الممنو

                                                             
اریة في النظام ا محمد سعد الرشید - 1 لعلامات الت لعلوم ، الحمایة الجنائیة  یف العربیة  امعة  السعودي، رسا ماجستير، 

یة، المملكة السعودیة،  ٔم   .وما یليها 125، ص2003ا
لود - 2 اركي  م ة دكتوراه في العلوم، كلیة م ٔطرو ة، دراسة مقارنة،  ير المشرو ة الصناعیة من المنافسة  ، حمایة حقوق الملك

امعة سیدي بلعباس،    356ص، 2016/2017الحقوق، 
سمة، المرجع السابق، ص: لمزید من التفصیل ینظر - 3   .42بوشطو 
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"Habanita " لیه بحد ذاته ولو لم یعرض عاقب  اریة ف لعلامة الت ٔما التقلید الكلي 

ة ٔصلیة والمق ين ا لط بين العلام ل   .1المسته 

ين: نیا لعلام لمظهر العام    .العبرة 

ٔصلیة و  نهما في مظهرهما العام لا في العبرة عند المقارنة بين العلامة ا شابه ب ل ة  المق

ٔصلیة  لعلامة ا لى السمات البارزة  ٔي مدى المحاكاة الإجمالیة التي تدل  تهما  ٔو جزئ تفاصیلهما 
يرها ٔوان و ل الكلمات والرسوم وا ة 2م هن ن ، فالعبرة في الصورة العامة التي تطبع في ا

ٔو الرموز مع خٔرى بصرف  لتریب هذه الصورة  ٔو  لامة  ي تبرز به  بعضها، ولشكل ا
ي تدل  لعلامة في مجموعها وا النظر عن العناصر التي تترب منها، فالعبرة بتقلید الشكل العام 

ري في قضیة بين  لیه السمات البارزة فيها دون تفاصیلها الجزئیة، وقد اعتبر القضاء الجزا

سب) PIVER(شركة  ل ض  لامة ) Rêve d’or(ة لعلامة ضد شركة الر  Rêve(و

disére ( لافهما في شابهتين رغم اخ ٔنهما م ٔن المظهر العام یو  شابهتين  ين م ٔن العلام

  .3الجزئیات
لمسته المتوسط الحرص: لثا   .العبرة 

ر  ٔصلیة والعلامة المدعى بتقلیدها عند تقد لعلامة ا كون العبرة عند النظر  نٔ  یتعين 

اه، إذ المعیار في هذا تواف ن لى المسته العادي المتوسط الحرص و دمه  ر التقلید من 

ل الشراء ق ق كثر من الفحص والتدق ي  س المسته الشدید الحرص ا ، ولا 4الصدد ل
ي یقضي به  ني السلع دون إن يجري الفحص العادي ا ي یق المسته الغافل والمترا ا

 ٔ لى هذا ا لط بين العرف،  نٔ یقع في  لمسته  ر انه يمكن  ساس اعتبر قضاء محكمة الجزا
Sincer  و Singerلامة 

5 .  
                                                             

ر الصادر في  - 1 ض.ق(ضد  )Molinard(وشركة ) ٔ س(، قضیة 1969انفي  30قرار مجلس قضاء الجزا ير ) و شركة الر

شور ش، صم تهم ة زراوي صالح، المرجع السابق، ا   .261، نقلا عن فر
سمة - 2   .43السابق، ص ، المرجعبوشطو 
اري،  - 3 ر، القسم الت ض،  PIVERشركة ، قضیة 1971یونیو  3قرار محكمة الجزا شورضد شركة الر ة ير م ، نقلا عن فر

ش، ص تهم   .262زراوي صالح، المرجع السابق، ا
ٔسمر - 4 ن ا ٔردني والمصري، بدون دار شر، طبعة صلاح سل اریة في القانون ا   .97ص ،1986، العلامة الت
لود - 5 اركي م   .359، المرجع السابق، صم
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اورتين: رابعا ين المت لعلام   .دم النظر 

يهما  دم النظر إ ة  نهٔا مق ٔصلیة والعلامة المدعى ب غي عند مقارنة العلامة ا ی

دة تلو  يهما الوا اورتين، بل يجب النظر إ عد في م ٔمر طبیعي إذ من المس ٔخرى، وذ  ا

ات التي تحمل  لمنت شكل مجاور  ة  لامة مق ات التي تحمل  الواقع العملي عرض المنت

ٔو  قا  ه فحصا دق لام لمنتج لا یفحص  ٔن المسته عند شرائه  اصة و ٔصلیة،  العلامة ا
ٔصلیة لعلامة ا   .1یقارنه 

  . الرن المادي: المطلب الثاني
لیه المادة السابعة       شكل الرن المادي نجد ما نصت  فعال التي  ٔ من بين ا

ٔحكام هذا : " اء فيها 04/02والعشرن من قانون  زيهة في مفهوم  ير  تعتبر ممارسات تجاریة 

دماته: القانون ٔو  اته  ت ٔو تقلید م افس  صادي م    2....."تقلید العلامات المميزة لعون اق
نٔ ید  ٔ لاعتداء  ا لى الحق في العلامة وسمى  شويهها هو اعتداء  ٔو  تقلید العلامة 

عتداء  لى العلامة، لكن  ٔهم صورة للاعتداء  نه يمس موضوع الحمایة القانونیة، فهو  ٔ المباشر 
تج الغير من طرف التاجر،   لى م لامة مشهورة  ل وضع  اشرة، م ير م ٔخرى  ذ صور  ٔ ی

كثر ٔ تج ولعل الجنح ا لامة مزورة وبیع م نا الراهن هي استعمال  ر في وق شار في الجزا  ان

لبیع ٔو عرضها  يهة  ٔو ش ة  لامة مق   .لیه 

لى العلامة: ٔولا   .عتداء المباشر 
لعلامة   لامة مطابقة تماما  لمتمثل في اصطناع  يجابي ا هو ذاك السلوك الإجرامي 

سیة  ٔجزاء الرئ ٔصلیة، ونقل ا ٔصلیة مع ا دا من العلامة ا فيها بحیث تقترب العلامة المزورة 
لامة مطابقة مع  ٔن مجرد  ر وفعل التقلید، إذ  لاف الموجود بين فعل التزو خ لى  ید  ٔ الت

لامة قریبة من  ٔما مجرد وجود  ر،  ٔصلیة یقضي بتوفر العنصر المادي لجريمة التزو العلامة ا

لنقصان ٔ  ٔصلیة  ٔمام جريمة التقلیدالعلامة ا كون  دة والتحور فهنا  ، ويمتد المفهوم 3و الز

رها، وقد  ٔو تصد ٔو استيرادها  ٔو بیعها  ة  لامة مق لتقلید متى تم عرض سلع تحمل  الموسع 
                                                             

الب الجغیبير، المرجع السابق، ص: قریب من هذا المعنى ینظر - 1   538حمدي 
اریة، المؤرخ في  04/02قانون  - 2 لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا   41، ج ر 2004یوینو  23المحدد 

حول - 3   .78، المرجع السابق، صولید 
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اس  لق ه  ش لیحتمل العدید من المفاهيم كال ه العلامة  ش وسع القضاء الفرسي في مجال 

فكار  ٔ ه بجمیع ا ش يرها من المفاهيم الجدیدةوال ه بحصر المعنى و ش لترادف وال ه  ش   1وال

لى العلامة: نیا اشر  ير م   .عتداء 

لى العلامة في الحالات التالیة اشر  ير م   .يمثل اعتداء 

لامة مزورة -1 لبیع و استعمال  ؤ عرضها  يهة  ٔو ش ة  لامة مق لیه  تج   :بیع م

لامة  ت یقصد بها جريمة استعمال  لامة تحمل بیا ستعمل  مزورة، هي كل من 

ا  ت لبیع عن قصد م ٔو یقدم عرضا  ع  لى نوع المنتج، وكذ كل من ی داع المشتري 

ستهدف  ت تخدع المشتري عن نوع المنتج، فهذه الجريمة  موسوما بعلامة تتضمن بیا
  .المسته

سجیل العلامة يخول صاحبه ٔن  ع الغير من استعمال ولقدٔ كد المشرع  ا الحق في م
، و  دمات مماث لت المس ٔو  لى سلع  ه  ص مسبق م رخ ه استعمالا تجار دون  لام

ليها المادة  ة التي نصت  نٔ نميز بين جريمة التقلید وجريمة استعمال العلامة المق ، 28يجب 

ٔصلیة ك ادة صنع العلامة ا لى مجرد إ ٔشرفجريمة التقلید تقوم  ستعمال تقوم 2ما  ٔما جريمة   ،

شترط لوقوع جريمة استعمال العلامة  ة، ولا  لعلامة المق اري  ستعمال الت ٔساس  ل 
ئ  كفي مجرد استعمالها ب نما  ات وإ لى السلع والمنت لامة  ستعمال بوضع  نٔ یتم  المزورة 

ة المحل الت لى وا ٔن توضع  لى استعمالها  اري طریقة تدل  سم الت ٔو بجوار  اري 
ات والخدمات التي تحمل العلامات المزورة بواسطة  لان عن المنت وكذ الحال عند الإ

ة رويج السلع التي تحمل العلامة المق لى الجمهور بقصد  ٔو دلائل توزع    . 3شرات 

لبیع -2 ؤ عرضها  يهة  ؤ ش ة  لامة مق لیه  تج   :بیع م
لیه  تج  ع م شارك في صنعها، یعتبر قد كل من ی ٔو مشبهة حتى ولو لم  ة    لامة مق

                                                             
ة، صحمادي زبير: لمزید من التفصیل ینظر - 1 شورات الحلبي الحقوق اریة، م لعلامات الت ة كذ . 192، الحمایة القانونیة  فر

ون، وهران، صزراوي صالح ن  ري الحقوق الفكریة، دار ا اري الجزا   .وما بعدها 262، الكامل في القانون الت
اریة م - 2 لبحث القانوني،السنة الثالثة، راشدي سعیدة، حمایة العلامة الت كاديمیة  ٔ ري، ا ا ن جريمة التقلید في القانون الجزا

نترنت، ص01/2012العدد   .226، كلیة الحقوق، بجایة، محم من 
رجع لـــ - 3 لود، المرجع السابق، ص: مزیدا من التفصیل  اركي م   .وما یليها 362م
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ري لا يميز بين عملیة البیع  ٔركب مخالفة دون البحث عن توفر القصد الجنائي، فالمشرع الجزا

ایة ٔو بواسطة ا ٔو المعارض  ٔسواق  لبیع في ا   .1وعملیة العرض 

ات تحم ت تمثل في بیع م ة، فالرن المادي لهذه الجريمة  ٔو مشبهة من  ة  لامة مق ل 

لبیع ات  ٔخرى عرض هذه المنت ة  لى حمایة 2ومن  ید المشرع في قانون الجمارك  ٔ ، مع ت

ص في المادة  لى نفس النوع من المنتج ف السلع المستوردة الحام لعلامة دولیة مس قانو 
ٔنه لى  ما كان النظام الجمركي تحظر عند : " الثاني والعشرن من قانون الجمارك  ستيراد 

بیة المزیفة  ٔج ریة وا ه وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزا ي وضعت ف ، فيمنع استيراد 3"ا
بیة  ٔج ٔو البضائع ا ري،  ٔ جزا ش ٔنها ذات م نٔ تو  نهٔا  ت من ش البضائع التي تحمل بیا

  .المزیفة

ت المقررة لجرائم تقلید العلامات: المبحث الثالث       .العقو
لامة تجاریة  سوء قصد  اته  ت لى م ٔو وضع  ة  لامة مق سوء نیة  كل من استعمل 

ات  ت از بقصد البیع م ٔو  لتداول،  ٔو  لبیع  ٔو عرض  ع  ٔو من  لقانون،  سجیلها طبقا  تم 
ٔو موسومة بغير حق م ة  لامة مق ليها ليها  ت نص  ، فإنه یتعرض لعقو لمه بذ ع 

  :القانون وهي

ٔول ٔصلیة لجريمة تقلید العلامة: المطلب ا   . العقوبة ا

اوز إلى الإتلاف  كون غرامة مالیة وقد تت س وقد  ٔصلیة الح كون العقوبة ا قد 
ٔخرى، فقد نصت المادة  ت التكمیلیة ا يرها من العقو مر  32والمصادرة و ٔ لى  03/06من ا

ين وبغرامة : " ٔنه ٔشهر إلى سن س من ستة  لح ة تقلید یعاقب  إن كل شخص اركب ج
دى هاتين العقوبتين فقط مع  ٔو إ ٔلف دینار إلى عشرة ملایين دینار  من ملیونين وخمسمائة 

ٔدوات التي استعملت في ٔشیاء والوسائل وا لمؤسسة، ومصادرة ا نهائي  ٔو ا   الغلق المؤقت 

                                                             
  227راشدي سعیدة، المرجع السابق، ص - 1
  129ا محمد سعد الرشید، ، ص - 2
لى القانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  79/07من قانون  22المادة  - 3 ، ج ر 1998ٔوت 22المؤرخ في  98/10المعدل بناء 

61.  
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الفةا  ٔشیاء محل ا تلاف ا   ".الفة، وإ

ٔنه 33ٔما المادة  لى  س من شهر إلى سنة : " من نفس القانون نصت  لح یعاقب 

اص ٔش دى هاتين العقوبتين فقط ا ٕ ٔو  ٔلف دینار إلى ملیوني دینار    :وبغرامة من خمسمائة 

لامة  -1 ٔمر بعدم وضع  ٔحكام المادة الثالثة من هذا ا الفوا  ن  دماتهم ا ٔو  لى سلعهم 

لامة دمات لا تحمل  ٔو قدموا  ٔؤ كثر  لبیع سلعة  ٔو عرضوا  ن تعمدوا بیع   .ٔو ا
لمادة  -2 سجیلها وفقا  ٔو لم یطلب  ل  س لامة لم  دماتهم  ٔو  لى سلعهم  ن وضعوا  ا

ٔمر  .)الرابعة من هذا ا
س مخالفا  ري قام بتقلیص مدة الح نٔ المشرع الجزا ٔمر والملاحظ   66/57في ذ ا

ر طائ ٔصحابها خسا د  ك زاید و ٔن ظاهرة التقلید في  لى الرغم من    . الملغى، 

ل  ة بضمان اش ٔعضاء في الاتفاق ول ا ٔلزمت جمیع ا س التي  ری ة  وهذا عكس اتفاق
ذ به المشر  ٔ مر  ٔ ة الفكریة، ونفس ا لى حقوق الملك ٔي تعد  ة  ت راد لى عقو نها  ع قوان

لمتمث في  ة التقلید ا س لمركبي ج ٔربع سنوات  الفرسي فقد قرر عقوبة صارمة تصل إلى 
ٔو إنتاج سلع في  ٔو نقل البضائع الحام لعلامة مزیفة،  ر  ادة تصد ٔو إ ر  ٔو تصد استيراد 

لامة تجاریة مزیفة   .1إطار 

لا ا عرض بیع سلع تحمل  س لمدة ثلاث سنوات في  لح مة تجاریة و یعاقب 

ة، بمختلف صورها لامة تجاریة مق ساخ  ا است ة، كذ في    .مق
ٔن المشرع الفرسي كانٔ كثر  ري، نجد  اء به المشرع الجزا ٔحكام بما  و بمقارنة هذه ا

ا الجرائم  اصة في  لى العلامة،  عتداء الحاصل  ٔنواع  صرامة ؤكثر دقة، فميز بين 
لى ة  لى صحة  المنظمة والمرك كون الوقائع تتعلق ببضائع خطيرة  ٔو عندما  نترنت  شبكة 

صل عقوبة تقلید العلامة إلى سبع سنوات سجن مع مضاعفة الغرامة ه ف سان وسلام   .2الإ

  

  
                                                             

Code de la , art. 44 -731 du 3 juin 2016 -LOI n°2016; Modifié par  9-Article L716 - 1

. Op.citpropriété intellectuelle 
2 - Article L716-10 ; Op. cit 
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ت المقررة في قانون : المطلب الثاني   .المعدل 04/02العقو

ة الفكریة في ظل قانون  لى حقوق الملك اریة وفق صور إذا تم التعدي  الممارسات الت

لیه في قانون  ة المنصوص  ير المشرو لى المتابعة الجزائیة في  02-04المنافسة  فإنه قد نص 

اء فيها ة والثلاثين  ة : " المادة الثام زيهة وممارسات تعاقدیة تعسف ير  تعتبر ممارسات تجاریة 

ٔحكام المواد  ليها بغرامة من خمسين من هذا القان 29و  28و  27و  26مخالفة  ون ویعاقب 
لى الممارسات " ٔلف دینار إلى خمسة ملایين دینار اءت تبين الجزاء المترتب  هذه المادة 

ٔنها  افس ونلحظ  صادي م لخصوص تقلید العلامات المميزة لعون اق ير النزيهة، و اریة  الت
مر  ٔ ة التقلید الواردة في ا لى مركبها عكس ج لعلامات 03/06ير مشددة    .المتعلق 

ت التكمیلیة: المطلب الثالث   .العقو

ٔشیاء       لمؤسسة ومصادرة ا نهائي  ٔو ا لق المؤقت  ت في  تمثل هذه العقو
الفة ٔشیاء محل ا تلاف ا الفة وإ ٔدوات التي استغلت في ا   .والوسائل وا

ٔخ ٔنها تنطوي تحتها عقوبة  لى هذه العقوبة  ذ  ير معلنة، هي عقوبة لكن ما یؤ رى 
لمؤسسة  نهائي  ا الغلق ا اصة في  ه حق،  سريحهم من عملهم بدون و طرد العمال و 

ين نص  اریة،وقد استدرك المشرع الفرسي ذ  لى العلامة الت عتداء  ة لجريمة  المرك

ٔنه ٔو تعلیق عقد العمل، و: " لى  لاق المؤقت إلى توقف  نٔ یؤدي الإ ٔي ضرر لا يمكن  لا 

 ٔ ش نهائي إلى فصل الموظفين، فإنه ی لاق ا لموظفين المعنیين، وعندما یؤدي الإ مالي یلحق 
ٔضرار  لعمال عن ا ٔجر إنهاء الخدمة،  انب التعویض لصاحب العلامة، التعویض و إلى 

ليها في هذه المادة   1"المنصوص 
                                                             

1 - Article L716-11-1 : « Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, 
le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour 
une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.  
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, 
ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture 
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de 
l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts 
prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de 
contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois 
d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende » Op.cit 
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ليها في المادة  صوص  ت م ٔمر  32هذه العقو ، فقد نص المشرع 03/06من ا

ث  نٔ تقررها، ح لمحكمة  ت التكمیلیة التي يجوز  د العقو ٔ لى عقوبة المصادرة  ري  الجزا

ة، إن الحكم بمصادرة السلع  كون موضوع اركاب الجن ات التي  يحكم القاضي بمصادرة المنت

ٔمر السابق وذ لاستعمال عبارة يجوز في ال  یار في ا الفة كان اخ نص القانوني، محل ا

س  لح ة التقلید یعاقب  نٔ مركب ج اء فيها  ٔحكام الراهنة إذ  ٔمر مختلف تماما في ا فا
دوات التي استعملت في  ٔ ٔشیاء والوسائل وا دى هاتين العقوبتين مع مصادرة ا ٕ ٔو  والغرامة 

ليها المادة  كمیلیة نصت  ت  ة و هنا عقو المعدل   04/08من القانون  8اركاب الجن
لقانون    .06-13والمتمم 

ا الإدانة في جرائم العلامة    تصة في  لمحكمة ا ح  ٔما المشرع الفرسي فقد م

ٔمر متروك  دوات المستعم في اركاب الجريمة وا ٔ ات وا نٔ تقضي بمصادرة المنت اریة  الت
ر المحكمة تلاف نماذج  .لتقد ٕ مٔر المحكمة  لى المصادرة ت دة  ٔشیاء ز تلاف ا ة وإ العلامة المق

ٔحوال فإنه يجب  لرغم  من إلغاء عبارة في جمیع ا ة و ٔدوات التي استعملت لاركاب الجن وا
ي  لاف المشرع الفرسي ا لى  ري وجوبیا،  شریع الجزا لإتلاف یعد من ال نٔ الحكم  اعتبار 

لعلامة ولا ليها لا يجيز إتلاف البضائع إلا إذا كانت ملحقة    .يمكن فصلها 

مة   :ات

ائیة        ري حمایة ج اریة قد وفر لها المشرع الجزا ٔن العلامة الت ره نجد  مما سبق ذ
ن لم یبين نوع التعدي  اریة لمالكها، وإ ست لحقوق  ٔو المساس  ليها  ٔشكال التعدي  من كل 

لحقوق  ير محصور في فعل التقلید بحد ذاته بل بفعل المساس  ا و و ٔمر مف رك ا بل 
اریة   .لعلامة ست

لتقلید  فعال المتعلقة  ٔ لعلامة في ذاتها وا شكل مساس  فعال التي  ٔ فهو لم يميز بين ا

ٔو عرض هذه  ة،  لامة مق ليها  ات  ت ٔو بیع م ة،  ٔو استعمال العلامة المق ه  ش ل

ل ضمن فعل المساس  ٔعتبرها المشرع تد فعال  ٔ ٔو استيرادها، فكل هذه ا لبیع  ات  المنت

  .لعلامة
نها جمیعا، مع  ين ساوى في العقوبة البدنیة والغرامة المالیة ب انب الصواب  ه    لك
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ة وسوء النیة  صاد الوطني من  ق لى  ٔثيرها  ث ت اصة من ح وجود فوارق كثيرة 

نٔ المشرع  لثة، وقد رٔینا  ة  خٔرى، ومدى الإضرار بما العلامة من  ة  وحسنها من 

ٔقسام تتراوح بين الفرسي قد  دة  اریة إلى  لى العلامة الت عتداء  ينّ قانونه وقسم عقوبة 

  .السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات

نه من إثبات كما خوّ  تمك ل المشرع لصاحب العلامة الحق في اتخاذ إجراءات تحفظیة، 
لى الحجز التحفظي ي نص  د في ذ قانون الجمارك ا   .التقلید، وسا

  : ة المراجعقائم
  لغة العربیة - 

ب :ٔولا   الك
ة، لبنان، - شورات الحلبي الحقوق اریة، م الب الجغیبري، العلامات الت   .2011حمدي 
اب،  - لك ة  ة الفكریة، المؤسسة العموم يز في الملك ر، محمد حسنين، الو   .1985الجزا
لواش، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة - دریة،  نعيمة   .2013الجدیدة، الإسك

س - ري، دار بلق ة الفكریة في القانون الجزا ر ،سرن بلهواري، حمایة حقوق الملك   .الجزا
اریة  - ة الت اریة والملك اریة والتاجر والشركات الت ٔعمال الت اري، ا مصطفى كمال طه، القانون الت

شر، والصناعیة، دار الجا ة وال لطبا   .1982معة 
اریة في النظام السعودي، رسا ماجستير،  - لعلامات الت ا محمد سعد الرشید، الحمایة الجنائیة 

یة، المملكة السعو  ٔم لعلوم ا یف العربیة    .2003دیة، امعة 
ٔردني والمصر  - اریة في القانون ا ٔسمر، العلامة الت ن ا ي، بدون دار شر، طبعة صلاح سل

1986.  

شورات الححمادي زبير،  - اریة، م لعلامات الت ةالحمایة القانونیة    .، بيروت، لبنانلبي الحقوق
ري الحقوق الفكریة، دار ا - اري الجزا ة زراوي صالح، الكامل في القانون الت ون، فر ن 

  .وهران

رات الجامعیة: نیا   :الرسائل والمذ

لعلامة  - حي الجبارن، الحمایة المدنیة  ٔردنیة، إیناس مازن ف لقوانين ا ير المس وفقا  اریة  الت

ة دكتوراه ٔوسط، 2010، في القانون ٔطرو امعة الشرق ا   / 01/07محمل بتاريخ ، 24ص ، 
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نترنت 2017   :  طریق 
https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf 

ة ال - دان الملك ة في م ير المشرو ة نجیة، المنافسة  ة دكتوراه في البوقمی ٔطرو قانون، فكریة، 
ر،    .2014امعة الجزا

ة  - ٔطرو ة، دراسة مقارنة،  ير المشرو ة الصناعیة من المنافسة  لود، حمایة حقوق الملك اركي  م م
ا   .2016/2017معة سیدي بلعباس، دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، 

لعلامة  - سمة، الحمایة القانونیة  رة ماجستيربوشطو  اریة، مذ ٔعمال الت كلیة ، في قانون ا

امعة سطیف   .2014/2015 ،الحقوق، 

  المقالات: لثا
كاديمیة  -1 ٔ ري، ا ا اریة من جريمة التقلید في القانون الجزا راشدي سعیدة، حمایة العلامة الت

نترنت، 01/2012 السنة الثالثة، العددبجایة،  كلیة الحقوق، لبحث القانوني،   .محم من 

  :النصوص القانونیة: رابعا
ارة  - ظمة الت قة عن م س، المن ری ة الفكریة،  ارة من حقوق الملك لت ة الجوانب المتص  اتفاق

نترنت 1994العالمیة،    : بر الرابط 01/07/2017بتاريخ ، محم من 
 www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details 

لى القانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  79/07قانون  -  22المؤرخ في  98/10المعدل بناء 
  .61، ج ر 1998ٔوت

ٔمر  - اریة، ج رالمتعلق ،  2003جویلیة  19المؤرخ في  ،03/06ا    .44رقم  ، لعلامات الت
اریة، المؤرخ في  04/02قانون  - لى الممارسات الت د المطبقة  لقوا ، ج ر 2004یوینو  23المحدد 

41.  
ٔردني،  - اریة ا لى الجریدة الرسمیة 1999لسنة  34رقم قانون العلامات الت شور  ، 4389، الم

بر النت لیه    : للإطلاع 
   http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223 

 :لغة الفرسیة
  

- Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992, Code de la propriété 
intellectuelle sur le site : https://www.legifrance.gouv.fr. 

https://meu.edu.jo/libraryTheses/58e093e27a511_1.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details
http://www.wipo.int/wipolex/ar/text.jsp?file_id=221223
https://www.legifrance.gouv.fr.
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- Edith Lagarde-Bellec ; Contrefaçon de marque : critère d’appréciation 
 avocats.fr-www.lagardebellec:  du risque de confusion, sur le site  

- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 44, Code de la propriété 
intellectuelle.  
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06/01

  "ٔ "ٔستاذة محاضرة صنف  ، ة هنانملیك. د

امر، . د ن    "ٔ "ٔستاذ محاضر صنف  بواب 
لبیض شير    المركز الجامعي نور ال

  :الملخص

ي يحصل     كون المقابل ا ٔعمال الوظیفة العامة، بحیث  تجار في  إن جوهر الرشوة هو 

د  في في جريمة تلقي الهدیة، فلا یو تجار ی لعمل الوظیفي، وهذا  امه  لیه الموظف هو ثمن ق
ٔمكن عقاب الموظف اتفاق سابق بين الموظف ومقدم الهدیة، فلو لا النص الصريح في القانون لما 

یل  ٔنه من ق لى  ة  ذ تقديمها من صاحب المصل ٔداء العمل، إذ قد یؤ لى  العام عن تلقى الهدا 

شاطه، لكن هذا ال  را ل رامة الوظیفة العامة والقائم  تلقيتراف بفضل الموظف وتقد يحط من 
ٔن المهدي إذا  ٔمر المسلمين،  ٔمرا من  ا توسع الفقه الإسلامي في تحريم الهدیة لكل من یلي  ليها، 

 ، ط لى  ل ولایته لا يهدي إلیه إلا لغرض، هو التقوي به  كن معتادا للإهداء إلى القاضي ق لم 
، والكل حرام و  ة  كون طالبا لقربه من الحاكم وتعظيمه ونفوذ ٔو التوصل لمصل ٔن  ٔحوال  ٔقل ا

افه من  حق  ٔمن من مطالبتهم  ف ٔو ا لى خصومه  ستطا  مه، ولا غرض  بذ إلا 
ل  لٓت إلیه الرشوة، وقد د ٔغراض كلها تئول إلى ما  ، وهذه ا ل ذ لیه ويخافه من لا يخافه ق

  .ه إلا اللهبذ من الفساد ما لا يحصی

ة اح جراء :الكلمات المف ثٔير في سير  ؛ الت ول الهدا ؛ الموظف العام؛ ق   .الهدیة؛ تلقي الهدا
Résumé: 
L'essence de la corruption est le trafic de la fonction publique, de sorte 
que la rémunération de l'employé est le prix à payer pour l'exécution du 
travail.Ce trafic est refusé dans le crime de recevoir le cadeau.Il n'y a 
pas d'accord préalable entre l'employé et le donateur. À la réception de 
cadeaux sur l'exécution du travail, tel qu'il peut être pris de la part de 
l'intervenant en reconnaissance des remerciements et de l'appréciation 
de l'employé pour son activité, mais cette acceptation mine la dignité de 

   2018-01-28: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 03 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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la fonction publique et du tuteur,Par conséquent, la jurisprudence 
islamique étend la prohibition du don pour les musulmans, parce que le 
Mahdi s'il n'a pas l'habitude de donner au juge avant son mandat ne le 
guide que pour un but, le forcer à nier ou à s'intéresser à lui. En raison 
de sa proximité avec le dirigeant et de la maximisation et de l'influence 
de ses paroles, et de son désir de craindre celui qui a le droit et peur de 
ceux qui ne craignent pas, ces buts sont tous dus à la corruption 
d'innombrables Sauf Allah. 

Mots clés: cadeau, réception de cadeaux, employé général, acceptation 
de cadeaux, procédure d'influence 

  : قدمةم

كدت    ٔمانة، وحرمت الخیانة، وسدت كل الطرق  الشریعةٔ ٔداء ا لى وجوب  ة  الإسلام
مم،  ٔفضى إلى محرم تفسد به ا ٔصل إذا  دوب إلیه في ا عت ما هو م يها، حتى إنها م المفضیة إ

طع به الحقوق   .وتق

ئهم والموظفين تحت    رن وو ت كالرؤساء والوزراء والقضاة والمد ٔصحاب الولا تهم و ولا

دارة شؤونهم،  تهم لخدمة الناس، وإ يهم، إنما نصُِبوا في ولا ٔم  كبروا، ممن يحتاج الناس إ صغروا 
ت  ٔعمالهم من ب لى  ٔجورهم  ذون  ٔ قامة العدل فيهم، ورفع الظلم عنهم، وی ایة مصالحهم، وإ ور

يرها إنما يخدمون من وظ فوهم فيها، ویتقاضون المال، وهكذا من یعملون في الشركات والمؤسسات و

ين الله تعالى  ٔمانة، مراق ٔعمالهم، ويحقوا الحق، ویؤدوا ا ٔن یبذلوا النصح في  ٔجورهم منهم، فلا بد 
  .في وظائفهم

اتهم،فإن كثيرا منهم  ا ت والمناصب والوظائف في قضاء  ين إلى ذوي الولا ولما كان الناس محتا
يهم، وربما بذ ٔموال یتوددون لهم، ویتزلفون إ ل ذ الوسائط والصنائع من الهدا وا لوا في س

لى  ٔو لتقديمهم  ه،  لى ما لا حق لهم ف لحصول  ٔو  يرها،لنیل حقوقهم منهم،  والولائم والخدمات و
روات طائ لو استغرقوا  ٔهل المناصب والوظائف يملكون في زمن قلیل  يرهم، حتى إن بعض 

ٔرزاق  اصبهم ٔعمارهم كلها في جمعها من  هم ما جمعوها، ولكنها هدا الناس وصِلاَتهُم التي لولا م

  .ووظائفهم ما ظفروا شيء منها

ري جريمة تلقي الهدیة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  دث المشرع الجزا   وقد است
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لى الو 06/01 لتجريم لخطورتها  ها المشرع  ظیفة ؟ وهي صورة من صور الرشوة التي استدر

تمع، ف  االعامة وا حٔكا ٔركانها و ول الهدیة وتحدید  راسة في بیان ماهیة جريمة ق   .سهم هذه ا
لمتمث في اءت اشكالیة هذا البحث، وا لهدیة یعتبر جريمة في : من هنا  هل تلقي الموظف العام 

ري جريمة تلقي الهدیة التي الج المشرع الجزا ا بموجب قانون الفقه الإسلامي الجنائي، ویف  د  است

  .؟06/01مكافحة الفساد رقم 
لال عرض       لیلي، وذ من  لى هذه الإشكالیة هو المنهج الت ابة  والمنهج المتبع للإ

سب معالجة لها ٔ اط    .حٔكام هذه الجريمة في الشریعة والقانون وتحلیلها لاست

بالإضافة إلى المق   اح دمة والخاتمة، خصص المبحث وقد قسمت خطة البحث إلى ثلاثة م

ول  ٔركان جريمة تلقي وق راسة، وتناول المبحث الثاني  ٔساسیة  ات ا لمصطل ٔول لتعریف  ا
، وتم في 06/01الموظف العام الهدا في الفقه الإسلامي وقانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم

شد المبحث الثالث الات ال ف بیان عقوبة مركب هذه الجريمة و من العقوبة  والإعفاءید والتخف

يها همٔ النتائج المتوصل إ ا، وختم البحث ب   .وتقاد

ٔول  راسة: المبحث ا ات ا   التعریف بمصطل

ات منها مصطلح الهدیة ومصطلح الموظف العام، والتي     دة مصطل لى  راسة  ركز ا
ٔولا ثم بیان ما یتعلق بها من  ا يجب التعریف بها  ٔحكام موضوع البحث،  ٔساسا ا رتبط بها 

  .حٔكام

ٔول   ة: المطلب ا  تعریف الهدی

ٔول صطلاح:الفرع ا لغة و   : الهدیة في ا

لغة الهدیة في/ ٔولا يرك، والجمع هدا وهداوى : ا تحٔفت به  هٔل المدینة  -هي ما  یقال   -وهي لغة 
راما فهو هدیة ٔلف بعثت به إلیه إ ل كذا  لر هٔدیت  لیه، و   1.هٔدیت  وإ

صطلاح/نیا   يها : الهدیة في  ٔن الهبة والصدقة والهدیة والعطیة معا ذهب فقهاء الشریعة إلى 
قاربة، وكلها    2. تملیك في الحیاة بغير عوض، واسم العطیة شامل لجمیعها، وكذ الهبةم

                                                             
فریقي، لسان العرب، طا_ 1 ٔ ن مكرم ا ٔبي الفضل محمد  ظور،    . 15/357ج ، )م1956(، دار صادر، بيروت، 1ن م
ٔحمد،  _2 ن  ن عبد الله  ن قدامة، موفق ا  .5/380ج ، ، دار الفكر، بيروت1، المغني، ط)هـ1405(ا
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ين عرفت    ري الهدیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، في  ولم یعرف المشرع الجزا

دة بتعداد ما یعتبر من  ت المت لولا ات الحكومة  لاق ٔ ب  ٔصدره مك ي  الهدیة في القانون ا
لاقي لموظفي الهدا التي يجوز  ٔ ولها والتي لا يجوز؛ فجاء في مدونة معایير السلوك ا لموظف ق

ؤ  ٔو خصم  دمة  ٔو  ةٔ  یٔة مكاف شمل  لهدیة،  ٔ ة  ٔمرك دة ا ت المت ذیة في الولا السلطة التنف

ٔخرى لها قيمة مادیة ٔو مادة  ساهل  ٔو  ٔو قرض  ٔو ضیافة    .سلیة 
لى ش    شمل الخدمات والهدا  ٔو إقامة وهي  لیة  ٔو ر دا دمة نقل  ٔو  كل تدریب 

اع النفقات بعد  ٔو استر ٔو دفعة مقدمة  رة  ٔو شراء تذ شكل عیني  ات، سواء كان ذ  ووج
تيٓ. دفعها شمل ا ير الكحولیة : الهدیة لا  ت  ل المشرو المواد المتواضعة من الطعام والمرطبات، م

جز  لقيمة الجوهریة والقهوة والكعك، التي لا تقُدّم  ة، وبطاقات المعایدة والمواد ذات ا ء من وج
ز، التي یقصد بها العرض فقط، وقروض من البنوك  ات والشهادات والجوا لو ل ا ، م الضئی
ٔسعار  ام، والفرص والمنافع، وشمل ا شكل  لجمهور  ة  ا ٔخرى شروط م والمؤسسات المالیة ا

اریة المت ٔو كل المناسبة والحسومات الت ة تتكون من جمیع موظفي الحكومة  ٔو لف لجمهور  ة  ا
ز  ات والجوا ٔم لا، والمكاف ة  لى اعتبارات جغراف دة بناءً  ة، سواء كانت مق لقوات النظام العاملين 

لجمهور  ة  ا كون م شطة، وشمل السحب العشوائي، و ٔ ٔو  افسات  التي تعُطى لمتنافسين في م
كن دخول الموظف ات  ما لم  اته الرسمیة، ومكاف جزء من واج شاط مطلو  ٔو ال في المنافسة 

شرف  ایة الموظفين وفوائدهم  تمر في خطة لر شتراك المس ج عن  يرها من الفوائد التي ت د و التقا
ؤ ضمان تقديمه بموجب عقد مع  ه  كلف ٔي شيء تقوم الحكومة بدفع  ليها رب عمل سابق، و

ٔیة هدیة  قيمته الحكومة، و ٔي شيء یقوم الموظف بدفع  لتها الحكومة بموجب سلطة قانونیة محددة، و ق

ة، تعني سعر التجزئة التي یدفعه الموظف لشراء الهدیة لقيمة السوق ة، وا لموظف . السوق جوز  ف
لال الرجوع إلى سعر  ة من  ٔن یقدّر قيمتها السوق مكانه التحقق من سعر الهدیة  ٕ س  ي ل ا

لم  1.واد المشابهة ذات الجودة المماثالتجزئة 

  

                                                             
دة، _  1 ت المت لولا ات الحكومة  لاق ٔ ب  ٔصدره مك ي  ذیة، القانون الختامي ا لاقي لموظفي السلطة التنف ٔ معایير السلوك ا

لوائح الفدرالیةرقم   FR 38547 76بحسب التعدیل    C.F.R. Part 2635 5) ( 2635زء ، الج5تم تدوینه في قانون ا
لى. 12، ص )2011تموز /یولیو1( شور    : م

https://www.oge.gov/.../8942fc04dacb4760a6fa0db3c6a26cff1.do  یوم ٔ ة  10/09/2017قر  .10:30لى السا

https://www.oge.gov/.../8942fc04dacb4760a6fa0db3c6a26cff1.do
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  الفرق بين الهدیة والرشوة: الفرع الثاني

ام بها    لق عٔمال الوظیفة، التي یعهد إلیه  الرشوة في القانون تعني اتجار الموظف العام ب
تمثل الرشوة في انحراف الموظف في  لى ذ  ، و اصة  ة  ق مصل لصالح العام، وذ لتحق

ٔعمال ق  ٔدائه  ل تحق ٔ ة العامة، من  ٔداء، وهو المصل ه عن الغرض المستهدف من هذا ا وظیف

ير المشروع من الوظیفة ، هي الكسب  ة شخصیة  شمل و 1.مصل ري  شریع الجزا الرشوة في ال
سمیتها بـ:جريمتين متميزتين لى  انب الموظف العمومي، وقد اصطلح  ٔولى، سلبیة، من  الرشوة : "ا

لى تجريم هذا الفعل في المادة ، "السلبیة من قانون الوقایة من الفساد )الفقرة الثانیة 25(ونص 
ت في المادتين  ا في قانون العقو . الملغاتين) 127و 126(ومكافحته بعدما كان هذا الفعل مدر

سمیتها بـ لى  ة، وقد اصطلح  يجابیة: "والثانیة، جريمة الراشي صاحب المصل وهو " الرشوة 
لیه في المادة الف ٔولى 25(عل المنصوص والمعاقب  ير من الفقه یعتبر جريمة تلقي )الفقرة ا ،والك

  .الهدا صورة من صور جريمة الرشوة

ٔن     لاف لما والفرق الجوهري بين الجريمتين هو  ة،  ربط بين تلقي الهدا وقضاء المصل المشرع لم 
ث ربط بين المز  صاص في جريمة الرشوة السلبیة ح ٔداء عمل من اخ ناع عن  م ٔو  ٔداء عمل  یة و

ؤ  كون فيها ملف  ٔن یتلقى الجاني الهدیة في ظروف  ام جريمة تلقي الهدا  كفي لق الموظف، بل 
سلم الموظف الهدیة مع  ٔن ی ى الموظف، و راسة  اصة بمقدم الهدیة موضوع  ٔو معام  اجراء 

  .لمه بذ
ٔنه     ٔیضا  ٔن المقصود  38یفهم من سیاق المادة ومن الفروق  من قانون الوقایة من الفساد 

ولها كما في الرشوة السلبیة التي  س مجرد ق ٔي استلام الهدیة، ول في جريمة تلقي الهدا هو التلقي 

ليها ة المتفق  ليها قصد قضاء المصل لحصول  د  ٔو و سلمها الجاني  ول سواء    .یتحقق فيها الق
  تعریف الموظف العام: المطلب الثاني

ٔخرى في الفقه الإسلامي،    ات  ٔنه عرف بمصطل دیث، إلا  مصطلح الموظف العام هو مصطلح 
نیا ٔولا، ثم نبين تعریفه في القانون الجنائي    .ا سنعرف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي 

ٔول   تعریف الموظف العام في الفقه الإسلامي : الفرع ا
سباً        ٔو مح املاً  ٔو  ٔو والیاً  ٔ كان اسمه إماماً  لها    الخ،...عرف الإسلام الوظیفة العامة وشا

                                                             
دریة، _  1 ب الجامعي الحدیث، الإسك ة العامة في القانون المصري، المك لمصل وح عبد الله، الجرائم المضرة  م، 1991الشاذلي،ف

 .17ص
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لیه في تعریف الموظف   دام هذا المصطلح، والمعول  ون دون است فكل هؤلاء موظفون عموم

؛ وهو  ه الخلیفالعام هو ما ورد في تعریف الفقه الجنائي الإسلامي  ٔمر، ٔن كل من یق ٔو ولي ا ة 
ربط الموظف العام  اما، بغض النظر عن العلاقة التي  ستعم في عمل معين، یعتبر موظفا  ٔو 

ه صفة الموظف العام لى صاح ي یضفي  ي یباشره هو ا شاط ا ، فال لیه فقد توسع  .و و

ه الإداري نه يهدف1الفقه الجنائي في مفهوم الموظف العام، بخلاف الفق ٔ إلى تنظيم العلاقة ما بين  ؛ 
ود تضبط مفهوم  لى تحدید ق ا حرص  ليها من حقوق والتزامات،  و والموظف وما یترتب  ا

ٔما الفقه الجنائي فإنه يهدف إلى حمایة  يره،  لتزامات دون  اصة به، ویقوم  لیتمتع بحقوق  الموظف، 
زاهة الوظیفة ا لى  لال المحافظة  ة العامة، من  لعامة؛ تبعا  اعتبر كل من یقوم بعمل المصل

فعال التي حرمتها الشریعة  ٔ لى فعل من ا ٔقدم  اما، بحیث إذا  و موظفا  لا ا يمثل من 
ا لمثل  لعقوبة المقررة شر لمهمة الموو إلیه، یعاقب  ل  ٔ ٔو  ٔمور به،  رك ما هو م ٔو  ة،  الإسلام

 ً دا   .4ٔو قصاصاً 3ٔو تعزرا2فع 

 تعریف الموظف العام في القانون الجنائي: لفرع الثانيا

لموظف العام مسلكا وسطا بين 5س قانون الوقایة من الفساد ومكافحته        في تحدید مفهومه 

                                                             
ٔسس والمبادئ التي وضعها  النظام الإسلامي لتنظيم الوظیفة العامة_ 1 لال ا ة العامة في الففه الإداري يمكن تعریف الوظیف. من 

ٔنها ره : " الإسلامي ب ام تد ه لخدمة مرفق  ٔو من ین وام، بتقلید من الإمام  ل ا لى س رضاه و عمل دائم یؤدیه شخص طبیعي 
اشر شكل م و  ٔساسیة، ص13مصطفى، الوظیفة العامة في الفقه الإسلامي، ص : ینظر".  ا لى . 10؛ جعفر، المبادئ ا

ٔنهضوء هذ ام : " ا  التعریف يمكن تعریف الموظف العام في الشرع ب دمة مرفق  هو كل شخص طبیعي یعهد إلیه بعمل دائم في 
اشر شكل م و  ره ا ملیكة، محمد هنان، مسؤولیة الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي : لمزید من التفصیل ینظر". تد

شورة، ا ير م ٔردنیة، والقانون، رسا دكتوراه  ٔردن، ص2006لجامعة ا  .25، عمان، ا
ٔنه: الحد -  2 ً  تعالى : " عرفه الكاساني ب ة حقا ل التعدیل 7/34بدائع الصنائع، ج". عقوبة مقدرة واج ؛ وهي معینة محددة لا تق

لاف موجبها من جرائم الحدود، وهذه  دیة عقوبة معلومة، لكنها تختلف حسب اخ الز : الجرائم هيوالتغیير، ولكل جريمة 

لاف فيهما تفاق الفقهاء، وكذ الردة والبغي مع اخ  .والقذف، وشرب الخمر والسرقة، وقطع الطریق، 
ٔنه  -  3 ن قدامة التعزر ب د فيها :" عرف ا ایة لا  لى ج ة  ن قدامة،  المغني، ج". العقوبة المشرو ير .  9/149ا ٔنها عقوبة  بمعنى 

 ٔ  ً ٔدیب استصلاح وزجرمقدرة تجب حقا ه ت ن ٔ د ولا كفارة، وهو كالحدود في  س فيها  ٓدمي في كل معصیة ل  .و 
ریة فيها: القصاص - 4 ٔیة سلطة تقد ٔو القاضي  لنص، ولا يم الحاكم  ن كان عقوبة مقدرة . وهو العقوبة المحددة  والقصاص وإ

ه العفو والصلح لعبد، حتى يجري ف نه يجب حقا  ٔ ل : وجرائم القصاص هي. 7/34الكاساني، بدائع الصنائع، ج. كالحدود إلا  الق
ٔطراف عمدا و  تلاف ا  .الجرح العمدالعمد وإ

ر 20مؤرخ في  01-06القانون رقم_5 لوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرا ة 14الجریدة الرسمیة (، یتعلق    مؤر
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لموظف العام   راد تعریفا  اتیة وت التي نبذته، فسكت عن إ ٔ ا ذت بمبد ٔ شریعات التي  ال

، بل  ستصوب الرجوع في تعریفه إلى المفهوم الإداري  ة والشمول في نصوصه، ولم  لعموم یتصف 
ات وطوائف ٔورد ف نٔ  ٔسلوب التعداد الحصري في تحدیده لمفهوم الموظف العام، ب ر إتباع  معینة  ٔ

ر  ليهم سا سري  ين  لمهام التي یقومون بها، موظفين عموم لى نظرة موضوعیة  واعتبرها بناء 

د القانون الإداري، مما  ين طبقا لقوا سوا من الموظفين العموم اصا ل ٔش ا ضمنهم  حٔكامه، مدر
  1.لإداريیظهر اتجاهه إلى التوسع في تحدید مفهوم الموظف العام بعدم الوقوف عند مفهومه ا

صر     لتالي، فلا یق ا و نم ق في القانون الإداري ، وإ ق لى الموظف العام بمعناه الفني ا ٔمر هنا  ا
ٔشار  ة ،  ب معی لين لمناص ٔو الشا عٔمال محددة  ٔو القائمين ب لى طائفة من المكلفين  ینطبق كذ 

يها  ٔنمن الم) قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في الفقرة بإ لى  الموظف : " ادة الثانیة التي نصت 
  2:العمومي هو

الس  الشعبیة  -1 د ا ٔ ٔو في  ٔو قضائیا  ٔو إدار  ذا  ٔو تنف شریعیا  صبا  شغل م كل شخص 

ٔجر،  ير مدفوع ا ٔو  ٔجر  ا، مدفوع ا ٔو مؤق تخبا، دائما  ٔو م كان معینا  ٔ المحلیة المنتخبة، وسواء 
ٔو  ه  ته،بصرف النظر عن رت  ٔقدم

ٔجر، وساهم بهذه الصفة في   -2 ٔو بدون  جٔر  ٔو وكا ب ا، وظیفة  ٔخر یتولى ولو مؤق كل شخص 
ؤ  سٔمالها،  ٔو بعض ر و كل  ٔخرى تم ا ٔیة مؤسسة  وٓ  ة  ٔو مؤسسة عموم ة  دمة هیئة عموم

ة، دمة عموم ٔخرى تقدم   ٔیة مؤسسة 
ٔو من في حكمه -3 ٔنه موظف عمومي  خٓر معرف ب شریع والتنظيم المعمول بهما كل شخص  ل  .طبقا  

شمل مصطلح        لى ما سبق،  سا  سٔ اء في القانون المتعلق " الموظف العمومي " وت ، كما 

ات ٔربع ف   :لفساد، 
ذیة والإداریة والقضائیة - ؤلا س: ذوو المناصب التنف ذیة رئ   ویقصد بذوي المناصب التنف

                                                                                                                                                        
ٔمر رقم 8/3/2006 في  لقانون رقم 05- 10متمم   .15-11، ومعدل ومتمم 
مٓال عبد الرحيم، _  1 ن،  ت 2001ع لثقة الجرائم( -القسم الخاص–م، شرح قانون العقو لإدارة العامة، الجرائم ا   ا 

موال ٔ لى ا عتداء  نهضة العربیة، القاهرة، ص)العامة، جرائم   .33، دار ا
تمد_  2 ة في) الفقرة  ا  2من المادة( وهو تعریف مس دة  لمكافحة الفساد المؤر ٔمم المت ة ا ، ويختلف  2003اكتور  31من اتفاق

ٔمر رقم اء به ا لوظیفة  2006یولیو  15المؤرخ في - 06تماما عن تعریف الموظف العمومي  كما  ٔساسي  العام  المتضمن القانون ا
ة   .العموم
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ٔعض 1الجمهوریة  س الحكومة و ؛ وذوي المناصب )الوزراء و الوزراء المنتدبون (اء الحكومة ورئ

ٔو  ٔجر  ا، مدفوع ا ٔو مؤق ه  ة، سواء كان دائما في وظیف ٔي كل من یعمل في إدارة عموم الإداریة 
ته ٔقدم ٔو  ه  ٔجر، بصرف النظر عن رت   . ير مدفوع ا

صبا قضائیا     شغل م ي  لقضاء، وهم فهم القضاة كما عرفهم ا: ٔما الشخص ا ٔساسي  لقانون ا

تان ٔولى: ف القضاة التابعون لنظام القضاء العادي، وشمل هذا الس قضاة الحكم والنیابة : ا
الس القضائیة والمحاكم، وكذا  القضاة العاملين في الإدارة المركزیة لوزارة  العدل،  لمحكمة العلیا وا

و والمحاكم الإداریةالقضاة التابعون لنظام القضاء الإ : الثانیة ٔمر بقضاة مجلس ا   2.داري، ویتعلق ا
داث       ٔ دون في قسم ا ت والمسا دون في محكمة الجنا صبا قضائیا المحلفون المسا شغل م كما 

ورة، ولا  ٔحكام التي تصدر عن الجهات القضائیة المذ عي، بحكم مشاركتهم في ا ج وفي القسم 
ٔعضاء مجلس یعد من الموظفين العم ستوري ولا  لس ا ٔعضاء ا ين قضاة مجلس المحاسبة ولا  وم

  3.المنافسة

الس الشعبیة المحلیة_ نیا  ٔو المنتخب في ا شریعیا  صبا  شغل م ي  ٔعضاء :الشخص ا وهم 
الس الشعبیة الولائیة یة وا الس الشعبیة الب ٔعضاء ا یه، وكافة    .البرلمان بغرف

سٔ من ی _  لثا خٔرى ذات ر ؤ مؤسسة  ة  ؤ في مؤسسة عموم ام  ؤ وكا في مرفق  تولى وظیفة 
  :مال مختلط

ٔو في المؤسسات  ذات      ة  ٔو المؤسسات العموم ة  لعاملين في الهیئات العموم ٔمر  ویتعلق ا
تمتعون  بقسط  ن  ة، وا دمة عموم ٔو في المؤسسات الخاصة التي تقدم  تلط  سٔ المال ا من ر

، و تحمل عبارة  ٔو وكا نٔ یتولى وظیفة  معاني التكفل " تولى"المسؤولیة، وشترط في ذي الصفة 

ٔو مسؤولیة،  مة معینة  اني  ل سند  ٔن  ضي تولي وظیفة    والإشراف وتحمل المسؤولیة، ویق

                                                             
ٔصل  -  1 انة عظمى، ويحال في هذه ا شكل خ امه، ما لم  ٔدیته  ركبها بمناسبة ت س الجمهوریة عن الجرائم التي قد  ٔل رئ س نٔ لا 

لص من المادة  ست س الجمهوریة ، وهو ما  اكمة رئ ّ، بم تصة دون سواها ، ا و ستور ) 158(الحا إلى المحكمة العلیا  من ا

الت إلى قانون عضوي ٔ رد النور  التي  ي لم  شك هذه المحكمة  وتنظيمها  وسيرها  والإجراءات المطبقة، وهو النص ا يحدد 
لى صدور دستور  و 1996بعد رغم مرور عشرة سنوات  ٔسس المحكمة العلیا  ي   .ا

لرجوع  إلى المادة  -  2 لص هذا   المتضمن القانون  2004-09- 06المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم )  2(ست
لقضاء ٔساسي    .ا

يز في القانون الجزائي الخاص، ج: ینظر - 3 عة، الو   .13ص/2ٔحسن بوسق
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ابة ٔو مكلفا ب تخبا  كون الجاني م ٔن  ضي تولي وكا    1. ویق

خٓر معرف  -رابعا شریع والتنظيم المعمول كل شخص  ل ؤ من في حكمه طبقا  نٔه موظف عمومي  ب
فاع  بهما،  دمين العسكریين والمدنیين  ين والمست لى الضباط العموم وینطبق هذا المفهوم 

  2.الوطني

ٔمر    ٔن الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من ا القانون  06/03وتجب الإشارة في هذا الصدد 
ٔساسي العام  لى القضاة ا حٔكام هذا القانون  ن  دم سر لى  ة نصت  لوظیفة العموم

فاع الوطني،  دمين العسكریين والمدنیين  ٔمر رقم والمست ر  28المؤرخ في  02-06ويحكمهم ا فبرا
دمين العسكریين 2006 لمست ٔساسي    .المتضمن القانون ا

ة يحصلون      ل السلطة العموم ون، فإنهم یتولون وظیفتهم بتفویض من ق ٔما الضباط العموم
ي یؤهلهم لكي یدرجوا ضمن من في حكم  ٔمر ا تلفة لحساب الخزینة العامة، ا الحقوق والرسوم ا

لموثقين. الموظف العام ٔساسا  ٔمر  -02-20المؤرخ في  02- 06من القانون رقم03المادة(ویتعلق ا

نة الموثق 2006  03-066من القانون  رقم  4المادة ( والمحضرن القضائیين) المتضمن  تنظيم  
نة  المحضر  2006-02-20المؤرخ في  لمزایدة ) المتضمن  مٓر  5المادة (ومحافظي البیع  من ا

لمزایدة 1996-1-10المؤرخ في  02- 96رقم نة  محافظ البیع  جمين  الرسمين والمتر ) المتضمن  تنظيم 
ٔمر رقم 4المادة (  نة المترجم 1995-3-11المؤرخ في  13-95من ا الترجمان  -المتضمن  تنظيم  

  ). الرسمي
لى مدلول الموظف ) قانون الوقایة من الفساد ( في مجال القانون الجنائي  المشرعإن      ٔضفي 

شمل كل موظ ٔوسع من معناه في القانون الإداري، بحیث  دم و كل شخص معنى  ٔو مست ف 

تمد سلطانها من الحكومة   س دى المصالح العامة التي  ٔو إ ل الحكومة  ة من ق مكلف بخدمة عموم
ٔجر ٔو بغير  جٔر    .سواء كان ذ ب

ث الهدف و    لافهما من ح لاف مفهوم الموظف العام بين القانونين اخ ب في اخ والس
اها المشرع من قا ت الغایة، فالغایة التي یتو هي حمایة ) قانون الوقایة من الفساد ( نون العقو

ه ونظامه؛  مٔ ل ب ٔ ي  ة الجاني ا ة معاق تمثل هذه الحمایة في سر ن، و تمع ومصالحه من المفسد ا

                                                             
يز في القانون الجزائي الخاص، ج __  1 عة، الو  .12ص/2ٔحسن بوسق
عة،  المرجع نفسه، ج _2  .14ص/2ٔحسن بوسق
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ة ضد الجاني   ده إذن مو ، فالوظیفة العامة في قانون الوقایة من الفساد هي التي فقوا

ٔ كان في ٔ  قها المشرع من تخول صاحبها اشتراكا  سعى لتحق ٔما الغایة التي  داء السلطة العامة؛ 
ضیات سير المرافق العامة  لموظفين ومق ق بين المصالح الخاصة  قانون الوظیفة العامة و هي التوف

تمرار   1. نتظام و اس

  رٔكان جريمة تلقي الموظف العام الهدیة: المبحث الثاني

لى        قي جرائم الفساد الإداري وهي صفة جريمة تلقي الهدا تقوم  ل  لها م ٔركان م ثلاثة 
لإضافة إلى الرن الشرعي، فجريمة تلقي الهدا هي من جرائم ذوي  الجاني والرن المادي والمعنوي 

اما، وهو الرن المفترض والمشترك  كون موظفا  ٔن  اصة في الجاني وهو  الصفة والتي تتطلب صفة 
اول في المطالب التالیة في كل جرائم الفساد  ٔول، وسن الإداري، وقد سبق تعریفه في المبحث ا

لجريمة   .الرن الشرعي والرن المادي والرن المعنوي 

ٔول لجريمة: المطلب ا   الرن الشرعي 

دوب إلیه، فقد كان رسول الله  صلى الله    ولها في الشرع الإسلامي م إعطاء الهدیة وق
ل   اله ليهالیه وسلم  یق ب  لیه وسلم  2.}دیة  ویث الهدیة تذهب وحر الصدر { وقال صلى الله 

لیه وسلم . 3} ن عمر رضي الله عنهما قال، }تهادوا تحابوا { وقال صلى الله  قال رسول الله : وعن ا

لیه وسلم ٔن {: صلى الله  رون  ونه، فادعوا  حتى  كاف وه، فإن لم تجدوا ما  ٔهدى إلیكم فكاف من 
تمٔوهقد  تيٓ 4. }كاف لى التفصیل ا ا وقانو  ٔن هذا الحكم قد یتحول إلى التحريم والتجريم شر   :إلا 

ٔول وي المناصب في الفقه الإسلامي: الفرع ا   حكم تقديم الهدیة  

دوب في    ول الهدیة م ٔن حكم ق ث  وي المناصب العامة، ح ول الهدیة  ٔصل تحريم ق ا

 ٔ مٔا من تعين  كالقضاة والولاة والعمال، فعلیه حق من لم یتعين لعمل من  عمال المسلمين؛ ف

                                                             
ه صالحي عبد الناصر،  -  1 لاق ، مج دراسات في الوظیفة العامة، العددمقال بعنوان الموظف العمومي و  ، تصدر عن 3و

لبیض، ص شير  شریعات حمایة الوظیفة العامة، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي نور ال  .37مخبر 
لى الهبة ، رقم الحدیث - 2 ٔة  ب المكاف اري ،   .2/913، ج 2445صحیح الب
ح الحاء المه -الوحر  - 3 ب حث النبي  صلى الله . الحقد والغیظ  - م بف ه ،  ٔي الهدیة تذهب الحقد ، رواه الترمذي في س

تهادي، رقم الحدیث لى ا  .4/441، ج 2130لیه وسلم  
ين: (وقال 1/412الحاكم  - 4 لى شرط الشی دیث صحیح   ).هذا 
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ٔنها نوع من الرشوة والسحت،  ؛  ل ذ ول الهدیة خصوصا ممن كان لا يهدي إلیه ق التحرز عن ق

لى المهدي  حرم  ست ثوب الهدیة، ف ٔل طنها رشوة  كون هدیة، لكنها في  فهذه في ظاهرها قد 
لى المو  لم بقصد المهدي، وهي حرام في حق بذلها، ويحرم  لیه إن  ولها، وشتد تحريمها  ظف ق

ل  ٔ اكم والقاضي؛  ل ٔنها  يرهما؛  ٔعظم جرمًا من  جمیع الموظفين، لكنها في حق الحاكم والقاضي 

اصب النبوة، فلا تقابل بعوض تهما، وهي من م والهدیة لهم تحدث تهمة تهين بمناصبهم، وتخل . ولا
  1.ختل المصالح بهیباتهم، ف 

   ٔ ر منهاوا ول القضاة والولاة والموظفين الهدیة كثيرة نذ لى تحريم ق   :د 

  لى الصدقات فجاء بمال فقال هذا ة  لت ن ا لیه وسلم استعمل ا ٔن النبي  صلى الله  ما روي 

هٔدي إلي لیه وسلم. لكم، وهذا مما  لى العمل {:فقال صلى الله  ستعم  ل  ل الر مما ولا ما 

قول مٔ : الله، ف ٔيهدى إلیه  نظر  ٔمه ف ت  ٔو ب ٔبیه،  ت  لس في ب هٔدي إلي، فهلا  هذا لكم، وهذا 
  2.}لا ؟

لا ه ا ول الهدیة بقو: و لیه وسلم تحريم ق ت " تعلیل النبي صلى الله  لس في ب فهلا 

لى تحريم"ٔبیه ٔن الع في التحريم هي الولایة، وهذا یدل  لى   هدا العمال والولاة والقضاة دلیل 
ل . ونحوهم لها، لیتوسل بها إلى م ٔ ٔنها من  لى  دوث الولایة یدل  دوث الهدیة عند  ٔیضا فإن  و

ولها كالرشوة لى خصمه ، فلم يجز ق   3.الحاكم معه 

  لیه وسلم قال ریدة عن النبي صلى الله  ذ  {وعن  ٔ اه رزقا فما  لى عمل فرزق من استعملناه 

لول  بعد   4. }ذ فهو 

لا      ه ا لولا، والغلول : و ت المال یعتبر  ذ الموظف الهدیة، وقد فرض  مرتبا من ب ٔ ٔن 
ذ الهدیة ٔ لیه  حرم    5.محرم، ف

                                                             
ن قدامة،  المغني،  ج  - 1  .10/118ا
ب من لم - 2 اري،  لیه وسلم  صحیح الب ن عبد العزز كانت الهدیة في زمن رسول الله صلى الله  ل الهدیة لع وقال عمر  یق

 .917/ 2، ج2457هدیة والیوم رشوة، رقم الحدیث 
ن قدامة،  المغني، ج  - 3  .10/118ا
ه الحاكم في المستدرك ، رقم الحدیث  - 4 لى شرط الب: ، و قال 1/563، ج1472ٔخر دیث صحیح  اههذا   .اري ولم يخر
ٔن یغل  {الغلول هو الخیانة في المغنم قال الله تعالى - 5 ه إلى  }وما كان لنبي  س ٔي  للته  ائنا ؤ دته  ٔي و للت فلا  ٔ وقد 

ام . الخیانة  لال  اصة والإ ٔن الغلول في المغنم  لال الخیانة إلا   .345المطرزي ، المغرب ، ص: ینظر. وقالوا الغلول والإ
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  لیه وسلم قال لول {: وعن النبي صلى الله   1.}هدا العمال 

لا      ه ا ده : و لإجماع، و لغنيمة حرام  ذ من ا ٔ لغنيمة وا ذ من ا ٔ شبه ا ذ العامل الهدیة  ٔ

ر ا ن القيم من الك   .2ا

 ره البيهقي في السنن الكبرى ن الخطاب رضي االله عنه،  {:ما ذ لا كان يهدي إلى عمر  ٔن ر

ن الخطاب رضي االله ين اقض :  عنه فقالكل سنة فخذ جزور، فجاء يخاصم إلى عمر  ٔمير المؤم  
لوا الهدي فإنها رشوة ب عمر إلى عما لا تق ذ من الجزور، فك ا فصلا كما تفصل الف   3.}بی

  تجريم تلقي الموظف العام الهدا في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الثاني

لیه بموجب المادة هو    قانون الوقایة من الفساد من  38الفعل المنصوص والمعاقب 

س من ستة : "والتي تنص 4ومكافحته لح ين ) 6(یعاقب   50.000وبغرامة من ) 2(ٔشهر إلى سن
ير مستحقة من  20.000دج إلى  ٔیة مزیة  ٔو  ل من شخص هدیة  دج، كل موظف عمومي یق

ٔو معام لها ص بمهامه؛ یعاقب الشخص مقدم ا نهٔا ان تؤر في سير إجراء ما  لهدیة بنفس ش
ورة في الفقرة السابقة    ."العقوبة المذ

ٔول    ذ بنظام ثنائیة التجريم، إذ جرم في الفقرة ا ٔ ٔن المشرع قد  لاه  ٔ یفهم من النص 

اقب الشخص  ال، وفي الفقرة الثانیة جرم و ا في هذا ا ي یعن لهدا وهو ا فعل تلقي الموظف 
ٔي اعتبرها جريمة مستق ة المقدم مقدم الهدا  ستقل فيها عمل الشخص صاحب المصل نه  ٔ  ،

  .لهدا عن عمل الموظف العمومي، ولا یعد اشتراكا في جريمة تلقي الهدیة
لى سمعة الوظیفة العامة، وتحصینها من كل ما    والحكمة من تجريم هذا الفعل هي المحافظة 

ليها ومحاربة كل وسائل  زاهة القائمين  الإغراء التي قد تؤر في سلوك الموظف یؤر فيها، وضمان 
س طبقا  لقانون ول ٔن الوظیفة تمارس طبقا ً   ٔ د رسیخ م ه ، و ضیات وظیف نحرف به عن مق ف

ٔنه لا یقع تحت طائ العقاب، فالموظف .لهدا والرشاوي ٔنه لا یقل خطورة عن الرشوة إلا  ، رغم 

                                                             
ه ، ج - 1 ل م ب لا یق ه ،  ه البيهقي في س  . 10/138ٔخر
لام الموقعين ، ج: ینظر - 2 ن القيم ، إ  .4/309ا
دیث رقم  :البيهقي_  3 ه الهدیة،  ل م ب لایق  .10/138،ج20263السنن الكبرى، 
ر 20مؤرخ في  01-06القانون رقم_  4 لوقایة من الفساد 2006فبرا ة  14الجریدة الرسمیة (ومكافحته، یتعلق  مؤر

ٔمر رقم 8/3/2006في لقانون رقم 05- 10متمم   .15- 11، ومعدل ومتمم 
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ير الم  ٔو المزا  ي یتلقى الهدا  ٔو معام لها ص العمومي ا ستحقة بمناسبة السير في إجراء 

لموظف العام لا یعد  ي یقدم الهدیة  ة ا ٔن الشخص صاحب المصل بمهامه، لا یعد مرشیا كما 
  .راشیا

  الرن المادي: المطلب الثاني

ليه      ا یدل  ارج ذ مظهرا  ٔ ة ما لم ی ٔفكار الإجرام لى مجرد النوا وا ا لا یعاقب القانون 
تئ بعد ذ  ا يحققها، لی ستلزم سلوكا إجرام ة  ویطابق النص التجريمي،  فإن الواقعة الإجرام

لرن المادي لجريمة  لیه، وفي ما یلي نتعرض  ي یطبق  بحث مسؤولیة مركبها وتحدید الجزاء ا
  .تلقي الهدا

ٔول ول الهدیة في الفقه الإسلامي: الفرع ا   : الرن المادي لجريمة ق

ٔعمال المسلمين كالقضاة والولاة والعمال    ، فعلیه التحرز عن )الموظف العام(من تعين لعمل من 
ول  ٔنها نوع من الرشوة، ولا فرق بين الق ؛  ل ذ ول الهدیة خصوصا ممن كان لا يهدي إلیه ق ق

لى ال    :تفصیل التاليوالتلقي، 

ل تقلید القضاء - ٔ      كن يهدي إلیه ق لا لم  ینظر إن كان   كان قریبا فإن  :إذا كان المهدي ر

نه لا  ٔ ل؛  ن كان لا خصومة  في الحال یق تهمة، وإ نه یلحقه ا ٔ ل؛  خصومة في الحال، فإنه لا یق
دوب إلى ص الرحم نه من جوالب القرابة وهو م ٔ ه، و بیا؛ تهمة ف جٔ ن كان  ل، سواء كان  وإ لا یق

كن؛ فربما  ن لم  نه إن كان  خصومة في الحال ، كان بمعنى الرشوة، وإ ٔ ٔو لا؛   خصومة في الحال، 
ل تئ بعد ذ ، فلا یق   1.كون  خصومة ف

ل تقلید القضاء- ب لا كان يهدي إلیه ق ل؛ فإن كان  في الحال خصومة لا تق : إذا كان المهدي ر

ٔقل  ٔو  ل ما كان يهدي  هٔدى م ن كان لا خصومة  في الحال؛ ینظر إن كان  ه؛ وإ تهم ف نه  ٔ
لیه دة  رد الز كثر من ذ  ٔ ن كان  ه، وإ نه لا تهمة ف ٔ ل؛  ن لم 2یق ت المال، وإ ل كان لب ن ق ، وإ

                                                             
سوط ، ج: ینظر - 1 ن قدامة، المغني،11-7/10؛ الكاساني، بدائع الصنائع، ج16/83السرخسي، الم  .10/118؛  ا
زدد، فاخ_ 2 قوالفإذا زادت الهدیة فوق المعتادة ومال المهدي لم  ٔ لى ثلاثة  ول الموظف لهذه الهدیة،  ٔول:لف الفقهاء في ق : القول ا

ة، واستدلوا لیه ذهب الحنف دة فقط، وإ ول الز لموظف ق ب الوظیفة: كره  س ونها  ليها؛ خشیة  دة  رهت الز : القول الثاني. إنما 
سوقي،واستدلوا لى: تحرم الهدیة كلها، واستظهره ا اس هذه الهدیة  ً وحرامًافإنه يحرم جمیعها بق لالا إن : القول الثالث.صفقة جمعت 

دة في صفة الهدیة، حرم الجمیع دة فقط. كانت الز ن كانت في قدرها، حرمت الز ابدینوهو مذهب . وإ ن  لیه مال ا وإ
تميز فلم يمكن فصلها: واستدلوا.الشافعیة دة إذا كانت في الصفة، لم  لقدر، فإنه يمكن تميزها فحرمت هي فقط؛ ٔما إذا كانت في ا. إن الز
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ٔس به لها، لا ب ال حتى انقضت الخصومة ثم ق ل ل  ة 1.یق ٔن لا : وقال بعض المالك لقاضي  غي  ی

ل الولایة ولا من قریب ولا من صدیق ولا من  ادته بذ ق د ولا ممن كانت  ٔ ل الهدیة من  یق
اصة القرابة التي تجمع من حرمة  ٔشباههم من  ل الوا والو و ضٔعافها إلا م ليها ب  ٔ ن كاف يرهم، وإ

كثر من حرمة الهدیة ٔ   2.الخاصة ما هو 

د في الفقه الإسلا   ٔن ویو ٔس  ٔمير الجند هدیة، فلا ب َ العدو إذا بعث إلى  ِ ٔن مَ ٔ وهي  مي مس
لمسلمين، فكان هذا بمنز  عته  هٔدي إلیه لعینه بل لمنعته وم نه ما  ٔ لمسلمين  ئا  لها ویصير ف یق

يهما بقصد3. المال المصاب بقوة المسلمين ول الهدیة إذا كانت توددا إ لواعظ والمدرس ق  وكذا يجوز 
ن كانت الهدیة  ر لهما، وإ ليهما، لما في ذ من التكريم والتقد لواجب  ما  ا الصلاح والعلم، مع ق

ي لا تجوز، وكذا إذا كانت  ، فه لهدا ٔدائه إلا  ليهما فع لتكاسلهما عن  ام بواجب  لى الق لحثهما 
ة ٔو مصل ة  ا ٔن وو 4.الهدیة ثمینة بحیث لا یتصور تقديمها إلا ممن   ولها في هذه الصور،  ه ق

ل الخصومة،  ٔ ٔو من   ، س ل  ٔ كون من  ٔن المنع إنما  ة،  تف تهمة في إعطاء الهدیة م ا

تف هما م   5.و
ٔن نضعها   ٔ يمكن  لیه الفرع التالي وهذه المس نى  لهدیة التي : ٔصلا ی د مالي  وهو تحدید 

ليها،  ولها إذا زادت  لى الموظف ق لمؤسسة التي یعمل يحرم  كون  لقيمة فالهدیة  فإذا فاقت هذه ا
ير من الشركات البریطانیة،  فيها ولموظف شراؤها من المؤسسة إن رغب فيها، وهذا ما تفع الك

ول الموظف العام الهدیة إذا  ة لا يجرم ق ٔمرك دة ا ت المت لا في الولا امليها، م زاهة  لتضمن 
ة بقيمتها السوق بقيمة اشتراها  ولها وهي الهدا  لموظف ق لهدیة التي يمكن  ة  لقيمة السوق دد ا ، ثم 

                                                                                                                                                        
ٔهدي  ول ما  لموظف، فلا يحل  ق س  لمسلمين ول ب الوظیفة، وهي حق  س ٔنها  ٔن الظاهر  لرشوة؛  تهمة  لتي فيها ا ٔنها هي ا

بها س ة: ینظر. إلیه  یف ا و ٔحكا لموظفين  ن عبد الرحمان السید الهاشم، الهدا  راهيم  ن إ شور  عبد الرحيم  التصرف فيها، بحث م
ت ضمن الموقع  نتر ٔ  ، www.ktibat.comلى شبكة ا

ن فرحون، تبصرة الحكام، ج11-7/10الكاساني ، بدائع الصنائع ، ج: ینظر - 1  .10/118؛ المغني، 1/34؛ا
 .8/114المواق ،التاج والإكلیل، ج: ینظر - 2
ير، ج: ینظر - 3  .4/99السرخسي، شرح السير الك
اوي الهندیة، ج: ینظر - 4 ن، الحاشیة،ج3/313الف ابد ن   .5/374؛ ا
ن حزم _  5 ٔة، فهذا : "وقال ا ٔهدى إلیه مكاف لیه في ذ عطاء، ف شترط  ٔو دفع عنه ظلما، ولم  خٓر في حق،  ؤما من نصر 

ٓ ولا سنة في المنع من ذ  نه من جم شكر المنعم، وهدیة بطیب نفس، وما نعلم قر ٔ كرهه؛  ن  -حسن لا  لي، وا وقد روینا عن 

رها يمنع من ذمسعود المنع من هذا، ولا نع ن حزم،  المحلى، ج. لم   .8/120ا

http://www.ktibat.com
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ة إجمالیة تبلغ  20 بقيمة سوق َمسة  ير مُلت ل هدا  ٔن یق لموظف  جوز  قٔل، ف ٔو  دولارا  20دولارا 

لهدا الفردیة التي ة الإجمالیة  لقيمة السوق اوز ا ٔن لا تت لى  اسبة،  ٔقل لكل مصدر ولكل م  ٔو 
ٔحكام الواردة بهذه الفقرة،   ٔي شخص بعینه، بموجب ا . دولارا في السنة التقويمیة 50سُتلم من 

ٔسهم  ل ا ریة م ة اس لى مصل ٔو التي تنطوي  لى الهدا النقدیة  اء لا ینطبق  ست هذا 

لقيمة. والسندات وشهادات الإیداع ٔو ا  ، دى الهدا ة لإ لقيمة السوق اوز ا ة  ين تت السوق
دة،  اسبة وا ُدمت في م لقيمة التي  20الإجمالیة لهدا ق ٔن یدفع فارق ا لموظف  دولارا، لا يجوز 

ي یبلغ  20زید عن  ٔو الهدا ا ل ذ الجزء من الهدیة  ٔن یق ل  ٔ ح . دولارا 20دولارا من 
دة،  اسبة وا لقيمة الإجمالیة لمواد ملموسة، عُرضت في م اوز ا ٔن د 20تت لموظف  ولارا، يجوز 

ل المواد التي تبلغ قيمتها الإجمالیة  فص لكي یق ٔیة مادة متميزة وم ٔقل 20رفض  ٔو    1. دولارا 
ذها مع ما      ٔ لقاضي  از  نه إذا  ٔ لمسلمين عملا حكمه في الهدیة حكم القاضي؛  وكل من عمل 

ٔخرى،  كون في الوظائف ا ٔهمیة التي لا  ب في القضاء من ا ذها من  ٔ لموظف العام  از 

ٔولى. ٔولى ذ الهدیة مطلقا هو ا ٔ دم  ٔن  رى  ولها جريمة معاقب  2.هذا وكثير من العلماء  ویعتبر ق
  .ليها

  :06/01الرن المادي في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم / نیا

إنه يمكن تحلیل الرن المادي لهذه من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؛ ف 38ستقراء نص المادة 

ة: الجريمة الى عنصرن هما  شترط في الجريمة تحقق الن جرامي و محل الجريمة، ولا  شاط    .ال

شاط الإجرامي : ٔولا ٔو المزیة(ال ول الهدیة   )ق

ول     دة، وهي ق جرامي في جريمة تلقي الهدا في صورة وح لقد قصر المشرع صور السلوك 

نٔ المادة  ين  ير المستحقة،في  ٔو المزیة  وهي عبارة " تلقي الهدا :"اءت تحت عنوان  38الهدیة 

                                                             
دة، _  1 ت المت لولا ات الحكومة  لاق ٔ ب  ٔصدره مك ي  ذیة، القانون الختامي ا لاقي لموظفي السلطة التنف ٔ معایير السلوك ا

لوائح الفدرالیةرقم   FR 38547 76دیل بحسب التع   C.F.R. Part 2635 5) ( 2635، الجزء 5تم تدوینه في قانون ا

ل  ب. 13- 12، ص )2011تموز /یولیو1( فاعیة بواسطة جمعیة رسامي الخرائط : وم تمت دعوة موظف بوكا رسم الخرائط ا
یة الصواريخ ي تلعبه الوكا التي یعمل بها في تطور تق ور ا دث عن ا ة . لت في نهایة خطابه، تقوم الجمعیة بتقديم خریطة موضو

ة ضمن إطا قيمته السوق ة  18ر تبلغ  قيمته السوق ريخ رسم الخرائط تبلغ  ول .  دولارا 15دولارا، و كتاب عن  لموظف ق يجوز 

اوز  لقيمة الإجمالیة لهاتين المادتين الملموستين تت ٔن ا س كليهما، إذ  اب، ولكن ل ٔو الك  .دولارا 20الخریطة 
ٔم، ج - 2  .2/65الشافعي، ا
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س بمجرد لى الهدیة ، ول سلمها بمعنى وضع الجاني یده  ٔو  ستلام الهدیة  د  ولها كما  تو وتف ق

لحصول  1في جريمة الرشوة السلبیة د  ٔو و لفعل  سلمها الجاني  ول سواء  و التي یتحقق فيها الق
ول ٔما عبارة ق ة؛  ي لا " Accepter"ليها بعد قضاء المصل ري فه و التي استعملها المشرع الجزا

نه قد يحدث طارئ يحول دون استلام الج ٔ د معنى استلام الهدیة فعلا، لیه فإن تف لهدیة، و اني 

ا؛ وهذا ما یفهم من سیاق المادة  جهة نحو تلقي الهدا و استلا ه م ويجب 38/2.2قصد المشرع ون
ٔن اشتراط تلقي الهدیة لا يجعل من التجريم فائدة ستلام،  ول و   .ٔنیجرم الق

لموظف الع   ا  لهدیة من طرف مقد سليم الفعلي  لاستلام هو ال كون و یقصد  ام و قد 
ة  ئق ملك سليمه و ب ٔو حكمیا  سليم سیارة ، لقيها ك ازة م ال الهدیة في ح د ٕ ستلام فعلیا 

كون  ؤ قد  خٓر  ٔو من طرف شخص  كون من طرف الموظف العمومي  ستلام قد  العقار، و
ٔو لم 3.من طرف وسیط  ة والموظف العام  ستلام اتفاق بين صاحب المصل وسواء سبق 

  .سبقه 

ستحیل تصور ) ستلام(و تلقي الهدا ث  مة، ح ٔركان یعتبر جريمة  قي ا إذا توافرت معه 
ٔو استلام الهدیة كفي تحقق صورة تلقي  ة،بل  شترط في الجريمة تحقق الن   .الشروع فيها، ولا 

ير المستحقة(محل الجريمة: نیا ؤ المزیة   )الهدیة 

لمادة  لاه فإن  38وفقا  ير المستحقةٔ ٔو المزیة  شترط المشرع ش 4.محل الجريمة هو الهدیة  ولم 

دا معینا من  لقيمة فلا یتطلب المشرع  سبة لشرط ا ل ٔما  ٔو معنویة، كون مادیة  لهدیة فقد  معینا 
ٔو القلی لا تقوم بها الجريمة، كتقديم قلم  ٔن الهدیة التافهة  ام الجريمة، إلا  ٔو الهدیة لق لالمال    لى س

                                                             
شر  -  1 شمل جريمتين متميزتينالرشوة في ال ري  سمیتها بـ:یع الجزا لى  انب الموظف العمومي، وقد اصطلح  ٔولى، سلبیة، من  : ا
لى تجريم هذا الفعل في المادة "الرشوة السلبیة" من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بعدما كان هذا )الفقرة الثانیة 25(، ونص 

ت في الم ا في قانون العقو لى . الملغاتين) 127و 126(ادتين الفعل مدر ة، وقد اصطلح  والثانیة، جريمة الراشي صاحب المصل
يجابیة: "سمیتها بـ لیه في المادة " الرشوة  ٔولى 25(وهو الفعل المنصوص والمعاقب   ).الفقرة ا

يز في القانون الجزائي الخاص، ج_ 2 عة، الو  .71ص/2ٔحسن بوسق
لی_ 3 ٓ ة عبد العالي، ا ة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق والعلوم ا ٔطرو ر،  ات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزا

شورة،  ير م كتور الزن عزري،  سكرة، إشراف ا ضر ب  .203، ص2013_2012السیاسیة بجامعة محمد خ
ستغرق  _ 4 ٔن الثانیة  دة معاني منها لم یوفق المشرع عندما استعمل عبارة الهدیة و المزیة معا  شمل  ٔولى، فمصطلح المزیة  ا

لما فعل في الرشوة ة المشرع استعمال مصطلح المزیة فقط، م ستطا لیه كان  ٔخرى، و فعة  ٔیة م الهبة و الهدیة و   .العطیة و 
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ة مقدم الهدیة  امه بعمل معين لمصل لموظف العام بمناسبة ق ام    .1ا

ام الجريمة وهي  دة شروط لق لموظف   :واشترط المشرع في الهدیة المقدمة 

ير مستحقة،_ ٔ  كون الهدیة  ذها،ومن ثم  نٔ  ٔ لموظف الحق في  س  كون كذ إذا كان ل و
ة  ٔو المزیة المشرو حٔكامه لا تقيم الجريمة حتى ولو فإن الهدیة  هي التي يجيزها القانون وتتفق مع 

ةٔ المقدمة من السلطات  ٔو المعاملات، وبهذا لا يمكن اعتبار المكاف رت في سير الإجراءات  ٔ
جراءات  لى سير  رت  ٔ ٔنها قانونیة حتى ولو  ير مستحقة  ات بمثابة مزا  ٔو الترق الرئاسیة 

ير مستحقة"...بنصها  38دة وهذا ما تؤكده الما ٔو مزیة    ..."هدیة 

ؤ معام ما_ ب  ثٔير في سير اجراء  نٔ الهدیة الت كون من ش  :نٔ 

ير المستحقة  38شترط المشرع في المادة    ٔو المزیة  لهدیة  كون  ٔن  ام الجريمة  لاه لق ٔ
ثٔير   ٔو معام لها ص بمهام الجاني، سواء كان الت ٔو سير إجراء  ثٔير في معالجة ملف  نٔ في الت ش

ٔو ايجابیا   . سلبیا 

ثٔير   نٔ في الت ٔن الهدیة كان لها ش ٔنه من الصعب إثبات  في سير الإجراءات  والملاحظ 
لى الإجراءات  ة التي تؤر به الهدیة  ف ٔن المشرع لم يحدد الك والمعاملات الإداریة،كما یلاحظ 

ٔو  ة  ا كون لمقدم الهدیة  ٔن  شترط  ٔي هل  ٔساسه تقوم الجريمة، لى  ي  والمعاملات والمقدار ا
مٔ لا؟ ویب ل واستلم الهدیة  ي ق ى الجاني ا ٔو مطلبا  ر طبیعة مظلمة  قى لقضاة الموضوع تقد

ثٔير في سير الإجراءات والمعاملات التي لها ص بمهام الموظف ت نهٔا ال   2.الهدیة وهل من ش

جراء لها ص بمهام الموظف العام - ب ؤ  كون المعام    :نٔ 

ثٔير في   نهٔا الت كون الهدیة من ش ٔن  شترط المشرع  لاه ،  ٔ ور   لإضافة الى الشرط المذ

ٔو معام لها ص بمهام الموظف العمومي    .سير إجراء 
ٔن المشرع استعمل عبارة  ٔعمال " لها ص بمهامه "والملاحظ  شمل ا وهي عبارة واسعة ومرنه، 

ٔدائها، وقد  سهل   ٔن  ه  نٔ وظیف ٔعمال التي من ش ٔو ت ا صاصات الموظف  ا في اخ ا

                                                             
 .62الشاذلي، مرجع سابق، ص _ 1
ة عبد العالي، مرجع سابق،  ص_  2  .205ا
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ت ا127كانت المادة  لى عبارة 1لملغاةمن قانون العقو لرشوة تنص  رمة  ٔن " ا ه  نٔ وظیف ما من ش

سه  ٔن  ٔو كان من الممكن  ٔداءه  ذفت من المادة "سهل  من قانون الوقایة من الفساد،  25، و
همٔیتها في الوقت الحالي، في جريمتي الرشوة والهدیة   .مع 

س من ش   لیه،فالهدیة التي یتلقاها الموظف العمومي وهي ل ٔو و ثٔير في عم  نهٔا الت

س بمقدور الهدیة  ٔو وجودها ولكن ل اصة بمقدم الهدیة،  ة، إما لعدم وجود معام  اته الوظیف واج
ٔرادها الموظف العمومي، لا  ير ت التي  ٔخرى  ة  ٔعمال وتوجيهها نحو و ٔمور وا ت ا تغیير مجر

ٔن الهدی ثٔير، كما  ثٔير في اجراءات ومعاملات تقوم بها الجريمة لانتفاء شرط الت نهٔا الت ة التي من ش
ام الجريمة لانتفاء  لهدیة لا تؤدي الى ق ام الموظف العمومي المتلقي  لاقة بعمل و س لها ص و ل

  2.شرط الص
  الرن المعنوي : الفرع الثاني
تمثل في صورت   اني،  ل هني والنفسي  شاط الإجرامي ا لجريمة هو ال : ينالرن المعنوي 

ق : صورة القصد الجنائي داث السلوك الإجرامي وتحق ل إلى إ التي تعبر عن اتجاه إرادة الفا
ٔ الجنائي ة، وصورة الخط داث السلوك الإجرامي دون : الن ل إ والتي تعبر عن اتجاه إرادة الفا

داث ٕ   3. رضائه 
ي یقوم جريمة تلقي الهدا هي جريمة عمدیة تتطلب وجود القصد الجنائي و     العام وا

نٔ مقدم الهدیة  اما، وب ٔنه موظفا  الما ب كون الجاني  ٔن  جب  لى عنصري العلم والإرادة، ف ٔساسا 
ير  ٔو المزیة  ٔن الهدیة  الما  كون  نٔ  یه وانصرافه مع ذ الى تلقيها، كما يجب  ٔو اجراء   معام 

ة ير مشرو ٔي    .مستحقة 

ا   ير كافي لق ده  ٔي والعلم لو شترط توافر الإرادة، م هذه الجريمة في ركنها المعنوي ولهذا 
ة ا صاحب الحا ٔو المزیة التي قد جرامي وذ بتلقي الهدیة    .اتجاه إرادته إلى اركاب السلوك 

ٔن القصد اللاحق لا    شترط كذ توافر القصد الجنائي العام لحظة تلقي الهدیة، كما 
ذ به، لقصد لح یؤ شاط الإجراميبل یعتد  لى .ظة اركاب ال   ویقع عبء اثبات القصد الجنائي 

                                                             
 .06/01الوقایة من الفساد ومكافحته رقممن قانون  25لمادة عوضت _  1
يز في القانون الجزائي الخاص، ج_  2 عة، الو  .72ص/2ٔحسن بوسق
ت_  3 ا حمیدي الزعبي ، شرح قانون العقو شر : ،عمان 2القسم العام، ط : الحدیثي، فخري عبد الرزاق و ل دار الثقافة 

 .174، ص2010والتوزیع، 
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  .النیابة العامة

  عقوبة جريمة تلقي الموظف العام الهدا: المبحث الثالث
لهدا في الفقه الإسلامي، نتولى بیان عقوتها  بعد بیان عقوبة جريمة تلقي الموظف العامل  

   .قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهفي 

ٔول   :عقوبة جريمة تلقي الموظف العام الهدا في الفقه الإسلامي: المطلب ا

ة  قي من العقوبة في جرائم الوظیفة العامة التي تقع من الموظف هو حمایة المصل إن الغرض الحق

لحمایة الجنائیة،  تها  حٔق ر سبق وقد العامة التي قدر الشارع  لى ذ النصوص الشرعیة التي تنص 
ة من المحظورات الشرعیة المعاقب تحريم ق  ول الموظف العام الهدیة، وقد اعتبرتها الشریعة الإسلام

لتعزر د ولا كفارة، 1ليها  ت محددة في الشریعة، لا  رد فيها عقو ٔنها من المعاصي التي لم  ، إذ 
ي عنها نه لى ا اءت في مصادر الشریعة النص والإشارة الواضحة    .و

ول الموظف العام الهدیة،            لى مركبي جريمة ق ت التعزریة التي تفرض  ن لم تحدد العقو وإ

لقاضي  ٔو  ٔنواع العقوبة التعزریة التي يمكن للإمام  ان  ر الجرائم التعزریة اكتفى القدامى ب سا ٔنها 
ٔیه نها، حسب ما یناسب كل جريمة، وهو مفوض إلى ر یار في قضائه ب   .خ

ٔو الضرب     همٔها الج  ب البدن، و ت التي تص ت التعزریة العقو ، 2ومن هذه العقو
ت  ت المالیة، ومنها عقو ه والنفي، ومنها العقو ٔنوا س ب ٔهمها الح لحریة،  دة  ت المق ومنها العقو

تهدید، وعقوبة العزل عقوبة الوعظ، وعقوبة ا ت...ٔخرى ،  في  الخ، وقد وردت بعض هذه العقو
لى النحو  ت تعزریة  ٔن یضیف عقو ٔمر  نٓ الكريم، وبعضها في السنة الشریفة، ويجوز لولي ا   القر

                                                             
ٔنه  - 1 ن قدامة ب د فيها  :"عرفه ا ایة لا  لى ج ة  ن قدامة،  المغني، ج ".العقوبة المشرو  .9/149ا
ل عقوبة نعزریة،   - 2 ٔن الشارع ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الق ل تعزرا، ذ  دم جواز الق ير من فقهاء  والراجح عند الك

ٔن لا نجاوزه غي  سقا ی ت، م شریعیة في العقو  ً ا ط لنا س ة . الحكيم اخ ت الحدی ٔمر العقو ل فصل  ٔن الله عز و –مفاد ذ 
لولاة یتصرفون في  - الخ...السرقة والز والحرابة ٔمر  ٔن يحددها ولا یترك ا س ذ إلا لخطورتها وثباتها، فقَصَدَ الشارع الحكيم  ول

ظم الجرائم التعزریة فيها، ةً ت شاؤون، ثم جعل مسا ة تحدید العقوبة  دماء المسلمين ؤنفسهم كما  لقضاة والولاة فيها صلاح كون 
ت شریع في العقو ساوى ومقاصد ال ت . المناسبة بما ی ت التعزریة إلى العقو لعقو ریة  ٔن لا تصل ت السلطة التقد شریطة 

ٔو الح ل  بتة جزاؤها الق ت معینة  ٔن يحدد الشارع جرائم وعقو س من عقل  ل، فل لولاة الحدیة لا جرم الق ال  د ثم یترك ا

لتعزرات إلى ذ الحد راتهم   ٔن یصلوا في تقد دید والتعیين؟!!! والقضاة  داً !!! إذن فما فائدة الت ً و اجزا س إلا لیجعل  ل
ظم شؤون الخلق وتعُصَم دماؤهم ومُهَجُهُم إلا  لعقوبة التعزریة، حتى ت رهم  ة تقد ٔن يجاوزوه سا لقضاة  ه حق فاصلاً لس   .بو
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ة العامة ي تتحقق به المصل   1.ا

لموظف العام       هدیة  لف فقهاء الشریعة فيها،:ٔما مصادرة المال المقدم  كون فقد اخ ل  فق
ب عم س ٔنها  ت المال،  ردها . لب ٔن  ل  ٔو كانوا بعیدا وق ن لم یعرفهم  بها إن عرفهم، وإ ٔر لى 

ل  لرد یق ذٔى  لقطة، فإن كان المهدي یت ت المال وكون حكمها حكم ا حتى تعذر الرد، ففي ب

ل قيمة هدیته  2.ویعطیه م
  عقوبة الموظف المتلقي الهدیة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته: المطلب الثاني

تيٓ بیانها     ٔصلیة والتكمیلیة ا ت ا لعقو لى جريمة تلقي الموظف العام الهدا    :یعاقب 

ٔول الات : الفرع ا ٔصلیة و ت ا ض العقو شدید والتخف   ال

ٔصلیة_ ٔ    ت ا س من ستة ) 38(تعاقب المادة :العقو لح لى تلقي الموظف العمومي الهدا 
ين وبغرامة من   .دج 200.000إلى  50000ٔشهر إلى سن

شدید من العقوبة_ ب س لتصبح من عشر سنوات إلى عشرن سنة إذا كان : ال شدد عقوبة الح

ليها في المادة  ات المنصوص  دى الف من قانون مكافحة الفساد، وهم القاضي، ) 48(الجاني من إ
، ضابط عمومي  و لیا في ا ق والمحضر القضائي الموث(لمفهوم الواسع، موظف يمارس وظیفة 

لوقایة من الفساد ومكافحته  لمزایدة والمترجم الرسمي؛ عضو في الهیئة الوطنیة  ؛ 3ومحافظ البیع 
ٔمانة  ات الشرطة القضائیة؛ موظف  ٔو عون شرطة قضائیة؛ من يمارس بعض صلاح ضابط 

  .4الضبط

                                                             
شریع الجنائي الإسلامي، ج_  1  .1/333عودة، ال

اوي الهندیة، ج: ینظر - 2 ٔربعة عشر قر لمعالجة جرائم التعزر،  .3/313الف ذ  ة م وهذه الطریقة التي ابتكرتها الشریعة الإسلام
لمجرم  یار العقوبة الملائمة  ي تنحو نحو توسیع سلطة القاضي في اخ يرا، فه ٔ يها القوانين الوضعیة  هي الطریقة التي اتجهت إ

ٔن يختار في الغالب بين عقوبت لقاضي  جعل  لیه في والجريمة، ف سبة لما هي  ل دا  ٔو یوقعهما معا، وما زالت سلطته مضیقة  ين 

ة شریع الجنائي الإسلامي، ج .الشریعة الإسلام   .1/149عودة، ال
ا بموجب المادة _ 3 دا لوقایة من الفساد ومكافحته، وقد تم  2006 -02 - 20من قانون ) 17(وهي هي الهیئة التي تم إ المتعلق 

ستوریفي المادة  16/01القانون رقم  دسترتها بموجب سبة  202المتضمن التعدیل ا ل شدد العقاب كذ  ٔن  لى المشرع  ه، و م
ٔمر رقم  دثه بموجب ا ي است یوان المركزي لقمع الفساد وا لمتمم لقانون مكافحة الفساد 10/05ٔعضاء ا  .المعدل وا

دى الجهات القضائی _4 ٓتیةویقصد به الموظف التابع لإ ٔمين ضبط : ة والمصنف في الرتب ا ٔمين ضبط،  ٔمين ضبط، معاون    عون 
ذي رقم  لمرسوم التنف ٔول، والخاضعين  سي  ٔمين قسم ضبط رئ سي،   ٔمين قسم ضبط رئ سي،  المؤرخ في  409- 08رئ

لجهات القضائیة 24/12/2008 ت الضبط  ٔما دمي  ٔساسي الخاص بمست   . المتضمن القانون ا
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ض العقوبة_ ج اشرة  :تخف د، بعد م ي سا ٔو الشریك ا ل  ضها إلى النصف الفا د من تخف ستف

اص الضالعين في اركاب الجريمة المادة ٔش كثر من ا ٔ ٔو  لى شخص  ض   إجراءات المتابعة في الق
  .من قانون الوقایة من الفساد 49

عفاء والتقادم: الفرع الثالث الات  ت التكمیلیة و   العقو

ت _ ٔ  لى ) 50(تقضي المادة  :التكمیلیةالعقو من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بجواز الحكم 
مٔر الجهة  ت؛ كما ت ليها في قانون العقو ت التكمیلیة المنصوص  كثر من العقو ٔ ٔو  الجاني بعقوبة 

ة الناتجة عن اركاب ج ير المشرو ٔموال  ريمة تلقي القضائیة عند إدانة الجاني بمصادرة العائدات وا
ٔو حقوق الغير حسن النیة  ٔرصدة  اع ا الات استر اة  ، مع مرا من قانون  2-51المادة (الهدا

لیه )الوقایة من الفساد ومكافحته لیه المحكوم  رد ما حصل  ؛ وتحكم الجهة القضائیة عند إدانة الجاني 
ٔصول الشخص المح ٔو ربح جراء هذه الجريمة ولو انتقلت إلى  فعة  ٔو إخوته من م ه  ٔو فرو لیه  كوم 

ٔخرى  ٔو وقع تحویلها إلى مكاسب  الها  ٔموال  ت ت ا ٔصهاره سواء بق ٔو  ه   3-51المادة (ٔو زو

  ).من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
ليها في المادة  ت والمنصوص  ليها في قانون العقو ت التكمیلیة المنصوص  تمثل العقو من ) 9(و

  : ت، فيقانون العقو
اوز  :تحدید الإقامة -       طقة یعینها الحكم، لمدة لا تت نٔ یقيم في م لیه ب  5وهو إلزام المحكوم 

لیه ٔو الإفراج عن المحكوم  نها من یوم انقضاء العقوبة  ٔ سر من قانون 11المادة(سنوات یبد
ت   ).العقو

ل  :المنع من الإقامة -       لى المحكوم  ا  ن محددة، وذ لمدة وهو الحظر مؤق ٔما د في  نٔ یو یه 

ٔقل و لى ا لیه وبعد تبلیغه  5سنة  نها من یوم الإفراج عن المحكوم  ٔ سر كثر، یبد ٔ لى ا سنوات 
ت 12المادة(قرار المنع من الإقامة   ).من قانون العقو

اشرة بعض الحقوق -    ليها في الماد :الحرمان من م لحكم المنصوص  ٔمر  من قانون )14(ة ویتعلق ا
ت، وهي الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة التي حصرتها المادة  تيٓ 1مكرر  9العقو يها كا   :المحال إ

 ،لجريمة لاقة  ة التي لها  ٔو إقصائه من جمیع الوظائف والمناصب العموم لیه   عزل المحكوم 
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 ،ٔوسمة ٔوالترشح ومن حمل ا اب  نت  الحرمان من حق 

  ٔهل ٔمام دم ا ٔو شاهدا  ئ عقد  لى  ؤ شاهدا  يرا  ٔو خ دا محلفا  كون مسا ٔن  یة 
ستدلال، ل  لى س  القضاء إلا 

 ، ٔو ق كون وصیا،  ٔن  ٔهلیة   دم ا

 ،ام في س التعليم ة وفي تولي  ٔسل  الحرمان من الحق في حمل ا

 ٔو بعضها  .سقوط حقوق الولایة كلها 
او  ز خمس سنوات، وسري هذه المدة من یوم انقضاء العقوبة السالبة وكون الحرمان لمدة لا تت

لیه ٔو الإفراج عن المحكوم    . لحریة 

موال - ٔ اء  :المصادرة الجزئیة ل ست ٔو التي تحصلت منها  ٔموال محل الجريمة  وشمل هذه المصادرة ا
ٔن لا  لیه، شریطة  لمحكوم  ٔولى  ة ا ر ٔصول والفروع من ا محل السكن اللازم لإیواء الزوج وا

لیه  ٔولاد المحكوم  شة الزوج و ل الضروریة لمع ير مشروع، والمداخ كسبا عن طریق  كون م
ٔصول ا شون تحت كفالتهوكذ ا ت  15المادة . (ن یع   )من قانون العقو

ن معینة،  :شر الحكم - ٔما ٔو بتعلیقه في  ه في جریدة  ٔو مستخرج م ٔكم  شر الحكم ب یتم ذ إما ب
لیه  لى نفقة المحكوم  ت 18المادة (وذ    ).من قانون العقو

لوقایة من الفساد ومكافحته ، فإنه من قانون ا) 49(حسب نص المادة : الإعفاء من العقوبة_ ب
ؤ  ٔو القضائیة  ي بلغ السلطات الإداریة  ٔو الشریك ا ل  د من العذر المعفي من العقوبة الفا ستف

يها ومعرفتهم) كمصالح الشرطة القضائیة ( الجهات المعنیة  لى الكشف عن مرك د  . عن الجريمة وسا

اشرة إجراءا ل م ٔن یتم التبلیغ  ق   . ت المتابعةوشترط 
لیه المادة  : تقادم العقوبة_ ج لى جريمة تلقي الهدا ما نصت  من قانون الوقایة من  54تطبق 

ٔولى والثانیة   .الفساد ومكافحته في فقريها ا
ا ما إذا تم    ام في  ه  دم تقادم العقوبة في جرائم الفساد بو لى  ٔولى  تنص الفقرة ا

ائدات الجريمة إلى الخارج حٔكام قانون الإجراءات الجزائیة . تحویل  لى تطبیق  وتنص الفقرة الثانیة 
ً المادة  لرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدا ير ذ من الحالات، و الفقرة ) 614(في 

ٔو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد  ت الصادرة بقرار  ٔنه  تتقادم العقو لى  ٔولى منها، نجدها تنص  ا
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ٔو القرار نهائیا ه الحكم  ي یصبح ف وهذا ینطبق . مضي خمس سنوات كام ابتداءً من التاريخ ا

ليها بموجب المادة  ة تلقي الهدا المعاقب    . ایة من الفساد ومكافحتهمن قانون الوق 38لى ج

  : اتمة
لهدیة    ٔن الفقه الإسلامي قد وسع من نطاق التجريم ف یتعلق  نخلص من هذا البحث 

ث ري، ح ٔمور  لموظف العام عكس المشرع الجزا ٔمرا من  ٔو من یلي  ٔو القضاة  لحكام  لا يجوز 
ل ال  لى س تئ  تها ت الب ٔن  ؛  لوا الهدا ٔن یق اصبهم في المسلمين،  يهم، وذ لمواقعهم وم تقرب إ

و ه من اس القلوب، مما یؤدي . ا لآت، لما ف ب لمفسدة عظيمة وهذا من النظر في الم وهذا 
ل  شترط التلقي م ول یعتبر جريمة ولا  لحكام والقضاة والعمال إلى الحیف والجور والظلم، فمجرد الق

ري   .المشرع الجزا
ن كان هناك    ذها، فإن المعیار في معرفة الهدیة وإ ٔ لموظف العام  بعض الهدا التي يجوز 

ة ما نصه لت ن ا دیث ا باسا من  ة هو ما قا الإمام الغزالي،اق ٔو المبا القاضي والوالي :" المحرمة 

ٔم ت  ٔبیه فما كان یعطى  بعد العزل وهو في ب ٔمه و ت  نٔ یقدر نفسه في ب غي  ه ومن في حكمهما ی
لیه من هدا  ٔشكل  ذه، وما  ٔ ٔنه یعطى لولایته فحرام  ذه وهو في ولایته، وما یعلم  ٔ ٔن ی يجوز  

نهٔم كانوا یعطونه لو كان معزولا فهو شبهة فلیتجنبه    ".ٔصدقائه 
س لج    ٔن عقوتها و ل ير  ريمة تلقي الموظف العام الهدا عقوبة محددة في الفقه الإسلامي، 

لاف شمل العقوبة  خ ات الجرم، ونوعیته، و لاف در خ ختلف التعزر فيها  كاملها، ف التعزریة 
ي یضبطها موضوعي وشخصي ل، فالمعیار ا   .شخص الفا

ٔنه ربطها شروط یصعب اثباتها،    ، إلا  ري تلقي الموظف العام الهدا وجرم المشرع الجزا

ثٔير في سير اجراء منها  نٔ الهدیة الت كون من ش ؤ معام ما لها ص بمهام الجاني، فمن الصعب ٔن 
ثٔير في سير الإجراءات و المعاملات الإداریة، وما الحكم إذا لم  نٔ في الت ٔن الهدیة كان لها ش إثبات 

ٔو المعام التي تتعلق بمقدم الهدیة ، ففي هذه  ى من الإجراء  ته ٔن ا ستلم الموظف الهدیة إلا بعد 
سول  نفسه التلاعب الحال لا مجال لتجريم،  ٔن لا یترك هذه الثغرات لكل من  فعلى المشرع 

رغب فقط التقرب إلیه  سلم الموظف العام هدیة من شخص  بنزاهة الوظیفة العامة، وماذا عن 
ة عنده كون  مصل ٔن  لا دون  لى خصومه، كالقاضي م ٔو التطاول  كون . لمكانته  ٔن  نبغي  ف

ىٔ عن كل شبهة ه الموظف في م   .المساس بوظیف
لرشوة، رغم   ير من فقهاء القانون یعتبرون تلقي الهدیة من الجرائم الملحقة  ٔن الك ٔیضا    والملاحظ 



                                                                                                 

092017 76 
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  ن لخضر محمد .د                                                                                         

  "ب"محاضر صنف ٔستاذ 
ليزان  معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 

  :ملخص
ة الفكریة    ه، وشكل حقوق الملك ستفادة م س في وجوده بل في  إن قيمة الفكر ل

هني  ه ا لى نتا بوة  ٔ ه ا ة لصاح لى الإطلاق، وسبغ حق الملك ة  ٔسمى صور حقوق الملك

حق   شاطه، ف لمصنفات و ثمرة  ة  ثمرة، فهل الحمایة القانونیة كاف ٔن يحتكر استغلال هذه ا

ت؟ د البیا رامج الحاسوب وقوا لى الخصوص منها    الرقمیة و
ةالم كلمات ال اح   : ف

ظمات دولیة ت، مصنفات رقمیة، حمایة قانونیة، م د البیا  رامج الحاسوب، قوا
Sommaire :  
   Protection of computer programs and databases in Algerian law and 
comparative law 
Abstract: The value of thought is not in its existence but in its benefit, 
Intellectual property rights are the highest forms of property rights at all, 
the right of ownership gives the owner the right to his mental product 
and the fruit of his activity. Is legal protection sufficient for digital works, 
in particular, software and databases? 
Keywords:  
Software, databases, digital works, legal protection, international 
organizations 

  :مقدمة

لى جمیع         رت  ٔ ة،  سار ذ القرن العشرن تغيرات وتحولات م بعد ما شهد العالم م

ستوعب هذه التغيرات،  ة الفكریة ل لملك ٔطر الحمایة القانونیة  ٔصعدة، استدعى ذ تغیير  ا

ليٓ  رامج الحاسوب ا لى الخصوص منها  ة الرقمیة، و اصة مع ظهور الملك و تتلاءم معها 
د ا ة الرقمیةوقوا ل ضمن الملك يرها مما ید ٔسماء النطاق و ت ومواقع الویب و   .لبیا

   2018-03-14: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 18 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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، التي لها    لى المصنفات الموثقة ماد كون  لمصنفات  نٔ الحمایة القانونیة  ومن المعلوم 

شها العالم  نٔ ثورة المعلوماتیة التي یع يرها، إلا  ٔوراق والخرائط و ب وا ل الك مظاهر مادیة م

تر  ير بعد ا ة البرامج المعلوماتیة العدیدة جعل من حمایة المصنفات المادیة  اع الحاسوب وصنا

نها مفهوم المصنف، فظهر إلى الوجود  يرت من المفاهيم القانونیة ومن ب كاف، هذه الثورة 

ٔخرى ستقل في الطبیعة والتكون عن المصنفات ا   .مصنفات 
یة في حمایة المصنفات والإشكال المطروح هو مدى كفایة قانون الم    ٔدبیة والف ة ا لك

ٔو  لمیة  ٔن قانون حقوق المؤلف يحمي جمیع المصنفات المس سواء كانت  ید  ٔ الرقمیة، ا
ٔن هذا العنصر قد لا یتحقق في نطاق المصنفات  ير  تكر  ، مما هو م ير ذ یة و ٔو ف ٔدبیة 

لحمایة بقانون حقوق   المؤلف؟ الرقمیة، فهل تخضع هذه المصنفات 

ٔول ولیة في حمایة المصنفات الرقمیة: المبحث ا   دور المنظمات ا

ٔن نخضعه لضوابط،    دود، ولا يمكن  س   شري ل ٔن الفكر ال ٔصبح من الیقين 

شري تمثل في الحاسوب  رز نتاج العقل ال ٔ ٔدبیة، ولعل  یة وا اته العلمیة والف توقف إبدا
ؤضح في هذا المبحث بعض المسائل المتعلقة بتعریف البرامج  ورامجه المعلوماتیة، لهذا س

ت، ودور كل من د البیا ارة  الحاسوبیة وقوا ظمة الت ة الفكریة وم لملك المنظمة العالمیة 

تها   .العالمیة في حما

ٔول ت  :المطلب ا د البیا   تعریف  المصنفات الرقمیة ورامج الحاسوب وقوا

ل التطرق إلى الحم   ید ق فتراضي، ٔ بر العالم  لمصنفات المتداو  ایة القانونیة 

ت د البیا ليٓ و قوا   .ضرورة بیان تعریف المصنفات الرقمیة ورامج الحاسوب ا
ٔول تعریف المصنفات الرقمیة   :الفرع ا

كونها،    ا وطبیعتها و ير من مفهو لى المصنفات،  یة المعلومات  إن انعكاس ثورة تق

خصصة في اصة بعد ان  ٔنتجت مؤسسات عملاقة وشركات م ة البرامج التي  شار صنا

  .1البرامج ابتكار 

                                                             
لمصنفات الرقمیة، دراسة مقارنة، مج الشریعة والقانون، العدد  -1 امد مرهج الهیتي، نطاق الحمایة الجنائیة     48محمد 
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ير شائع فهناك من    ا  عتباره مصطل س واضحا بعد  إن مصطلح المصنفات الرقمیة ل

نهٔا یة المعلومات التي یتم التعامل معها شكل رقمي، : "عرفها ب تمي إلى تق ت مصنفات إبداعیة 

تمثل في  ر المتكام والتي  وا ا وا ت والطوبوغراف د البیا ليٓ وقوا  .1"رامج الحاسوب ا

ذ الجانب الواسع نظرا لعدم تحدید المصنفات الرقمیة    ٔ عریف المصنفات الرقمیة ی ف

ب والمقالات الرقمیة  ت والك د البیا رامج الحاسوب وقوا ل ضمنها  د ق، ف شكل دق
ات الویب والبرید الإلكتر  نهٔا المصنفات المبتكرة التي وصف خٓر ب يرها، هناك تعریف  وني و

نجاز المهام  ٕ ٔساسها  لى  ٔو التي یقوم  شغی  یة المعلومات سواء التي تتولى  ة تق تمي إلى ب ت
  .الموكلة 

ليٓ رامج الحاسوب ا   :2الفرع الثاني تعریف 

دم إلى ا   ة من المست ت المو ة التعل مة معینةهي عبارة عن مجمو ذ  ، 3لجهاز لتنف
لى  از الحاسب ذا مقدرة  كون القصد منها جعل  ٔو شیفرة  یٔة لغة  ت ب ي مجموع التعل فه

مة معینة ٔو  ٔو وظیفة  ة  ق ن ب المعلومات بصورة تؤدي إلى تحق رت ، فكل 4حفظ و
ق ٔ  ٓ لتحق ة إلى ا وبة المبتكرة من طرف المبرمج والمو ت المك   .هداف معینةالتعل

نهٔا    لبرامج ب ة الفكریة نجدها لم تختلف كثير في تعریفها  لملك ٔما المنظمة العالمیة 

ٔو  ٔو إنجاز  ان  ٓ قراءتها ب ستطیع ا امة  لى د سمح بعد نقلها  ت التي  ة من التعل مجمو

                                                                                                                                                        
كتور   367، ص2011ٔ

امد مرهج  - 1   368الهیتي، المرجع نفسه، صمحمد 
لمواصفات  - 2 اري و المنظمة العربیة  ولي الت لقانون ا دة  ٔمم المت ٔول بحسب لجنة ا ليٓ فا ٔو الحاسب ا مصطلح الحاسوب 

لغة العربیة لعام  س، و المصطلح الثاني من معجم الحاسبات عن مجمع ا ام1987والمقای ٔول ظهور   از إلكتروني، كان   ، هو 

بيرة تصل 1944 ة  سر ت المعطاة  لتعل ة طبقا  ٔداء العملیات الحسابیة و المنطق تمثل دوره في  ة، و ٔمرك دة ا ت المت في الولا
ت ّ هائل من البیا لى التعامل مع كم قة، و  القدرة  الیة ا ة  ٔبو / د. إلى عشرات الملایين من العملیات الحسابیة و بدر ادل 

يمة محمو  ولي الخاص(د حوته، هش دمات المعلومات في القانون ا امعة القاهرة، فرع بني سویف، )عقود  ة دكتوراه،  ٔطرو  ،
  .  5، ص 2003مصر،

ردن - 3 شر،  ل ة الفكریة، دراسة مقارنة، دار وائل  لى مسائل الملك ، 2011امر محمود الكسواني، القانون الواجب التطبیق 
  .377ص

يها منهاهناك العدید م - 4 ٔمر يمكن الرجوع إ ة لهذا ا   :ن المقالات الشار
- Murielle cahen ; «LA PROTECTION DU LOGICIEL PAR LE DROIT D’AUTEUR »,  Un 
article sur le web : http://www.murielle-cahen.com/publications/logiciel-auteur.asp  

http://www.murielle-cahen.com/publications/logiciel-auteur.asp
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ل ضمن ٓ معالجة المعلومات، وید ة معینة بواسطة  ٔو ن مة  ٔو  رامج  ٔداء وظیفة 

ر والبرامج  ستغلال الكمبیو سمح  دیة التي  ٔو القا شغیلیة  الحاسوب المحمیة البرامج ال

يرها ٔو الجداول و ٔو معالجة النصوص  لحساب  ة الخاصة    .1التطبیق

ت دة البیا   :الفرع الثالث تعریف قا

ح التعامل مع    ٔساسي ضخم ی ت في شكل ملف  ٔسلوب تنظيم البیا ت هي  البیا
ذ القرارات تلفة لمت ات ا یا ح ، وقد نصت معاهدة الویبو 2بطریقة شمولیة تلبي 

)Wipo(دتها الخامسة كما یلي ت في  د البیا ٔو : "لى تعریف قوا ت  ات البیا تمتع مجمو
ب  س ٔ كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات فكریة  لحمایة بصفتها هذه،  ٔخرى  المواد ا

د ذاتها ٔو المواد في  ت  شمل هذه الحمایة البیا بها، ولا  رت ٔو  تها  یار محتو   .3"اخ

هما قد    ة الفرسي ف ت و قانون الملك د البیا ٔوربي الخاص بحمایة قوا ه ا ٔما التوج
د نصه ما یلي ت بتعریف وا دة البیا ؤ : "عرفا قا ت  ٔو البیا ة من المصنفات  هو مجمو

يها شكل  شكل منهجي ويمكن الوصول إ ٔو  ، مرتبة بطریقة منهجیة  ٔخرى المستق العناصر ا
ٔخرى ٔو بطریقة  ، وقد اقترب من هذا التعریف المشرع 4"فردي عن طریق الوسائل الإلكترونیة 

مر ٔ نٔ یتراجع عن ذ في ا ل  ري ق ه  97/10الجزا ث عرفها في المادة الخامسة م الملغى، ح

                                                             
اص، عبد الرحمان جمیل محمود حسين، الحمایة  - 1 ة ماجستير قانون  ٔطرو ليٓ، دراسة مقارنة،  القانونیة لبرامج الحاسوب ا

اح فلسطين،  نترنت12، ص2008امعة الن بر    .، محم 
اب الحدیث،  - 2 ر، دار الك ٔحكام القانونیة لبرمجیات الكمبیو اوي، قانون البرمجیات دراسة معمقة في ا لي الحف ، 2001فاروق 

  .267ص
نٔ حقوق المؤلف، المعتمدة في معاهد  - 3 ش نترنت من الموقع 1996الویبو  بر  رن، يمكن تحمیلها  ة   :وهي مكم لاتفاق

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/ 
4 - L'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : 
« Art. L. 112-3. - Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des 
œuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits 
de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils 
d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition 
des matières, constituent des créations intellectuelles. 
« On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments 
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles 
par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. » 
Article premier ; DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 
mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.  

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/
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نهٔا امة قاب للاستغلال " :ب لى د ة  س تارات من مصنفات سواء كانت مست ات وا مو ا

ٔخرى ٔشكال ا ئ شكل من ا ٔو ب  ٓ   .1"بواسطة 

لى    كون  ضیة یضعها المبرمج، و ت هي عبارة عن خوارزم ورموز ر دة البیا فقا

شكل لى شكل ملفات وسجلات وحقوق وتنفذ  كون مقسمة  ين  ٔوامر  سلسل  شكل  م

سلسل بما یؤدي الغرض منها ير م   .2ٔو 

ارة العالمیة ظمة الت ة الفكریة وم لملك   المطلب الثاني المنظمة العالمیة 

ة الفكریة لملك ٔول المنظمة العالمیة    :الفرع ا

هلم في    ستو ليها  ع  ة تم التوق ة الفكریة بموجب اتفاق لملك تٔ المنظمة العالمیة  ش ٔ
ٔت هذه  1967جوان  14 ة الفكریة، بد لملك شاء المنظمة العالمیة  ة إ تحت عنوان اتفاق

شاطها سنة  دة 1970المنظمة  مم المت ٔ   .3وهي من بين الوكالات العشر المتخصصة ل
ث خصصت في    فتراضي، ح ة الفكریة في العالم  وقد اهتمت المنظمة بحمایة الملك

ٔما ال  دى موادها حمایة حقوق المؤلف،  لٔیف، إ اورة لعملیة الت ناولت الحقوق ا ثانیة ف

ٔو  لال  شریعیة تحرم كل مظاهر الإ ول المنظمة تدابير  ت هذه المادة ضرورة اتخاذ ا ٔوج و

ٔخرى المرتبطة بها لى حق المؤلف الفكریة والحقوق ا   .عتداء 
یفما كان    ات الفكریة،  ليٓ ضمن حمایة الإبدا رامج الحاسوب ا ل  نوعها وتد

ٔولى خطوات  ٔقطار العالم، وقد كانت  بر مختلف  ٔشكال القرصنة والتعدي  وطبعتها، وضد كل 
ة لسنة  نموذج ت ا رامج التعل رامج  1978هذه المنظمة في مجال حمایة  حول حمایة 

ئق والتقارر القانونیة  لو خصصين و ول بخبراء م ير من ا ٔمدت المنظمة الك الحاسوب، كما 

لي، كما نددت في اللا ا یة ا ٔدبیة والف ة ا ئ تعدیل لقانون الملك ٔمر ب زمة ، عندما یتعلق ا
لى البرامج، وبوجوب صدها  ٔشكال القرصنة الواقعة  كل  العدید من التوصیات الصادرة عنها 

                                                             
ٔمر الملغى رقم  - 1 ري 1997مارس  06المؤرخ في  97/10ا اورة الجزا  ، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا
رجع إلى - 2 ت في الفقه الفرسي   دة البیا د : لمزید من التفصیل حول تعدد تعریف قا یا، النظام القانوني لقوا سٓ ت، بوعمرة  البیا

ر،  امعة الجزا ة الفكریة،  رة ماجستير في الملك نترنت 17، ص 2004/2005مذ بر  رة محم    .وما یليها، مذ
رجع إلى - 3 ة دكتوراه في  لمزید من الشرح  ٔطرو ة الفكریة من التقلید والقرصنة،  دیة، حمایة الملك زولني 

ر، 2012/2013القانون، امعة الجزا نترنتوما  497ص،  بر  ة محم  ٔطرو    .یليها، ا



                                                         

 83 

رة التطور  ة إلى ذ ومسا نها كلما دعت الحا ٔعضاء بتغیير قوان ول ا ام ا لال ق من 

  .1ولوالتك 

ارة العالمیة ظمة الت   :الفرع الثاني م

سخ والتقلید التي تتعرض لها البرامج    ٔشكال ال ساهمت هذه المنظمة في محاربة كافة 

ل  ٔ ٔعضاء من  ول ا ٔحكام  ة من ا دها توصي مرارا بمجمو ت، ف د البیا الحاسوبیة وقوا
رامج الحاسوب ارة العالمیة، والمسماة ، فالمواد التي تتضمنه2تفعیل حمایة  ظمة الت ة م ا اتفاق

صارا بـــ ير  (Trips): اخ ٔ ٔصلیة ت دعي البرامج ؤصحاب الحقوق ا ازت لمنتجي وم ٔ قد 
سخ ٔو ال   .3رامج حقوق الطبع 

ٔ الفيروسات،  اشر مس شكل م ة لم تعالج  ٔن الاتفاق لى اعتبار  قصة  ن كانت هذه الحمایة  وإ

ٔمر بغایة  عتداءات التي تتعرض لها البرامج والمصنفات وهذا  ٔ كثر  نٔ اصة  الخطورة 
تئ عن طریق الفيروسات   .الفكریة ت

ة  ل توفير ودعم الحمایة اللازمة لعناصر الملك شریعیة هامة في س ٔداة  ة  وتعتبر هذه الاتفاق
ولي من ٔ  طلقا لتعزز التكافل ا ث شكلت م فتراضي ح ل التصدي الفكریة في العالم 

ت د البیا ر وقوا ٔنظمة الكمبیو سلامة وتوفير المعلومات و ٔشكال الماسة    .لكل ا

  

  

                                                             
اب  - 1 رجع لك ٔقطار العالم  بر  ة الفكریة  ارة لحمایة الملك ود ج لمزید من الشرح المفصل حول هذه المنظمة وما تقوم به من 

صور عبد الرحيم، دار الجامعة الجدیدة  ض عبد الهادي م لمؤلف ر ة الفكریة  ولي لحمایة الملك   2012مصر، التنظيم ا
رجع إلى - 2 كثر لهذه المنظمة  ٔ دیة، المرجع السابق، ص: لتعریف    .وما یليها 511زولني 

3 - Article 11 Droits de location : « En ce qui concerne au moins les programmes d'ordinateur et 
les oeuvres cinématographiques, un Membre accordera aux auteurs et à leurs ayants droit le droit 
d'autoriser ou d'interdire la location commerciale au public d'originaux ou de copies de leurs 
oeuvres protégées par le droit d'auteur. Un Membre sera exempté de cette obligation pour ce qui 
est des oeuvres cinématographiques à moins que cette location n'ait conduit à la réalisation 
largement répandue de copies de ces oeuvres qui compromet de façon importante le droit exclusif 
de reproduction conféré dans ce Membre aux auteurs et à leurs ayants droit. Pour ce qui est des 
programmes d'ordinateur, cette obligation ne s'applique pas aux locations dans les cas où le 
programme lui-même n'est pas l'objet essentiel de la location. » Organisation mondiale du 
commerce (OMC) - Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC). Sur le site : http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text. 

http://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/text.
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شریعات  :المبحث الثاني ري و ال شریع الجزا ت في ال د البیا رامج الحاسوب وقوا حمایة 

  :المقارنة

د البیا   رامج الحاسوب وقوا لیه بين الجمیع ضرورة حمایة  ت من المعلوم والمتفق 

ٔن  ولي، خصوصا و ٔو ا لى المستوى الصعید المحلي  صادیة، وهذا سواء  ق ٔهمیتهما  نظرا 

شریعات لب ال ستوعبها ا ة هائ لم  سر   .رامج الحاسوب ظهرت وتطورت 
ٔول  شریعات المقارنة: المطلب ا   :حمایة المصنفات الرقمیة في ال

ٔول شریعات الغربیة :الفرع ا   :في ال
ة  تعتبر   شریعا مستقلا لموا ت  ول التي س ٔول ا ة  ٔمرك دة ا ت المت الولا

شریعات الخاصة التي  لمعلومات في ال د الخاصة  ظاهرة الإجرام المعلوماتي، فطبقت القوا

دة قوانين  لال إصدار  ت، من  لى الجرائم المعلوماتیة بعیدا عن قانون العقو تعاقب 
دامه لسنة تتصدى لبعض الجرائم المعل ساءة است ر وإ وقانون  1984وماتیة، كقانون الكمبیو

  . 1987ٔمن الكمبیور سنة 
رامج    لى  ٔنه لم ینص في قانون حقوق المؤلف،  د  ٔما في القانون الفرسي ف

لافا فقهیا في فرسا حول مدى  د  ٔو د المصنفات المشمو بحمایته، مما  ٔ ليٓ  الحاسب ا

لى ضوء ال تها  ادا إلى توافر حما ث ذهب البعض إلى حمایة هذه البرامج اس د العامة، ح قوا

ل  لى س رد  ٔن هذه المصنفات المشمو بحمایة هذا القانون لم  بتكار فيها، و عنصر 
يها خٔرى إ ل المثال، مما یعني إمكانیة إضافة مصنفات  لى س نما وردت    .الحصر، وإ

ث ذهبت   لاف قضائي، ح د  لى  كما و شریعیة  سط الحمایة ال بعض المحاكم إلى 
كونها والتعبير عنها، ولا تقل عن  تكرة في  عتبارها مصنفات فكریة م رامج الحاسب 

لى  ٔخرى إلى رفض هذه الحمایة  ين ذهبت محاكم  ٔخرى، في  ٔدبیة ا المصنفات الفكریة وا

ٔنها ٔو  ٔت فيها عملیات حسابیة محضة  ث ر ست من المصنفات الفكریة،  رامج الحاسب ح ل

رس في السابع من مارس  ليٓ يجب  1986فقد قدرت محكمة  مج الحاسوب ا ر نٔ مؤلف  ب

ليٓ من  ارج إطار ما یفترضه الحاسوب ا ٔنه قد بذل مجهودا ذاتیا وذ  لى  لیل  نٔ یقيم ا
اتي موضوع التطب  ٔن وضع هذا الجهد ا لاق، و نٔ يمكن وجود یتم دون إسهام ذاتي  یق يجب 
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ل شخصي من المؤلف لمؤلف هو المعیار 1في تد لتالي یعتبر الجهد الفردي الفكري  ، و

ا د ٔصا من  دید مدى وجود ا ٔساسي لت   .ا

لى هذا الحال حتى صدر قانون سنة اوبقي    ٔحكام قانون  1985لوضع  معدلا لبعض 

رامج  1957مارس  11 ضمنا سبع مواد تتعلق بحمایة  ليٓ، وبقي العمل بهذا وم الحاسب ا

ين صدور القانون رقم  ث راعى هذا القانون الطبیعة 1994لسنة  631القانون إلى  ، ح
مج حقه لبر ٔصلیة  ة ا س ل ز الشرعي  ٔعطى لكل من المؤلف والحا مج ف ، 2الخاصة لهذه البر

ٔوروبي رقم  ه ا د البیا 481/96وبعد صدور التوج لى الخاص بحمایة قوا ئ كد  ت، ا
ٔعضاء ول ا ة الفكریة  ضى قانون الملك تها بمق رامج الحاسوب 3ضرورة حما ، تم إدراج 

ة الفكریة الفرسي ابتداء من المادة  ت ضمن قانون الملك د البیا ایة ) L-112.3(وقوا إلى 

  .L-332.4(4(المادة 

شریعات العربیة   :الفرع الثاني في ال

بة  لى موا نٔ  من المشرع المصري كمثال  لمصنفات الرقمیة، نجد  شریعات العربیة  ال
ات والمعاهدات المتعلقة بحمایة  یف قانونهما مع الاتفاق لى الإسراع بتك والإماراتي قد حرصا 

شهدها  ا والمعلوماتیة التي  ولوج رة التطورات التك ت، ومسا د البیا رامج الحاسوب وقوا

  .العالم

                                                             
رس في  - 1 اف  هنیة : المشار إلیه من طرف 1986مارس  07محكمة است ٔشرف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال الحقوق ا

نهضة العربیة القاهرة   .18، ص1999، لمؤلف، دار ا
2 - Murielle cahen , Op. cit 

لى النحو التالي - 3 لى اعتبارها من حقوق المؤلف هو  كد  ٔ ي  ٔوروبي ا ه ا   :نص المادة في التوج
Article 3 Objet de la protection : « 1.   Conformément à la présente directive, les bases de données 
qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à 
leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour 
déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection. 
2.   La protection des bases de données par le droit d'auteur prévue par la présente directive ne 
couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu ». op .cit 
4 - LOI n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété 
intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, 
concernant la protection juridique des bases de données ; sur le site 
https://www.legifrance.gouv.fr. 

https://www.legifrance.gouv.fr
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شریع المصري :ٔولا   :في ال

م بهذا الموضوع فسن قانون     ه ابعة  ٔو عن م ة  ائبا عن السا كن  ٔنه لم  نجد 

لقانون رقم  ٔنه 1954لسنة  354حمایة حق المؤلف الصادر  ي قالت محكمة النقض في ش : ا

ٔ كدها ونظمها" قة قد  وبعد ذ توالت" ٔنه لم يخلق حمایة حق المؤلف بل هو في الحق

ولیة فصدرت القوانين استهدفت  ات ا لى صعید الاتفاق دات  ب المست التعدیلات لتوا
ين من المصنفات هما المصنفات  1992التعدیل الثالث الصادر في سنة  لى طائف ثٔ كد  ، ح

ت، وهذا في قانون رقم  د البیا ل البرامج وقوا  29السمعیة والبصریة ومصنفات الحاسوب م
دام الحاسوب والبرامج ا 1994لسنة  شار الثورة المعلوماتیة واست شیا مع ان ي كان م

شغی ة الخاصة ب   .المتنو

ة الفكریة،    ارة المتص بحقوق الملك ة جوانب الت تفاق ٔوروجواي المتعلقة  وبعد جو 
لمؤلف والحق 2002لسنة  82صدر قانون  اري المالي  لى حمایة الحق الإست ي نص  ، ا

ٔو في زة الحاسب،  ٔ بر  ه  ح یٔة طریقة من الطرق بما في ذ إ لجمهور ب ة المصنف   إ
يرها من الوسائل  ٔو شبكة الاتصالات و ٔو شبكات المعلومات  نترنت  لال شبكة  من 

ا ولوج   .التك

لمشرع الإماراتي سبة  ل ٔما    نیا 

تحادي رقم    نٔ 1992لسنة  40فقد صدر القانون  المصنفات الفكریة وحقوق  في ش
ٔعتبر مخالفة نصوص الحمایة الفكریة  ليٓ، كما  رامج الحاسوب ا لى حمایة  تمل  ي اش المؤلف، ا

ائیة ليها القانون بعقوبة ج ليٓ جرائم یعاقب    .لبرامج الحاسب ا
ي قضى بمنع  2002كما صدر في سنة    ارة الإلكترونیة، ا قانون المعاملات والت

دما زوید الخدمةمزودي  ٔثناء  ليها في  ٔیة معلومات يحصلون  شف  نترنت من    .1ت 

اصا بمكافحة جرائم المعلومات    ٔول دو عربیة تصدر قانو    وتعتبر دو الإمارات هي 

                                                             
ارة الإلكترونیة رقم  - 1 لمعاملات والت تحادي  ر  30المؤرخ في  2006لسنة  01المادة الثانیة والعشرن من القانون  ، 2006ینا

  :   بر الموقع الإلكتروني
  http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/ 

http://www.dubaided.ae/Arabic/DataCenter/BusinessRegulations/Pages/
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ث تحادي رقم   ح و القانون  س ا یة  2006لسنة  2ٔصدر رئ نٔ مكافحة جرائم تق في ش

دد المشرع  فعال التي یعد اركابها جريمة من جرائم المعلومات كما المعلومات، وقد  ٔ الإماراتي ا

لب  ٔ لى  وى القانون  ت الملائمة لها تبعا لخطورتها وضررها المتوقع، وقد اح دد العقو

ٔو : الجرائم المعلوماتیة ومنها ٔو نظام معلوماتي بدخول الموقع  ه حق إلى موقع  التوصل بغير و

اوز مد ٔو یت ٔو النظام  ت  لغاء بیا ت الشخصیة وإ لى البیا ل مصرح به، والتعدي 
ادة شرها ٔو إ ٔو إفشائها  ٔو تدميرها  ذفها  ٔو    .معلومات 

ر ت في الجزا دة البیا ليٓ وقا   المطلب الثاني الحمایة القانونیة لبرامج الحاسوب ا
ليٓ وقوا   رامج الحاسوب ا ل ضمنها  نٔ المصنفات الرقمیة ید ت، هي عتبار  د البیا

ير  ن اعتبرت ذات طبیعة  اورة، حتى وإ مصنفات يحميها قانون حقوق المؤلف والحقوق ا

ث سختها ٔو من ح ٔسلوب التعامل معها  ث    .تقلیدیة سواء من ح
ة الفكریة ليٓ في قانون الملك رامج الحاسوب ا ٔول حمایة    :الفرع ا

رامج الحاسوب فقد نصت المادة الثالثة من قانون    لا بد من توفر شروط لحمایة 
ٔصا فجاء فيها لى شرط ا اورة  ٔصلي : " حقوق المؤلف والحقوق ا يمنح كل صاحب إبداع 

كن نوع المصنف  ما  ٔمر وتمنح الحمایة  ليها في هذا ا ٔو فني الحقوق المنصوص  ٔدبي  لمصنف 

یٔة ونمط تعبيره ودر ٔم لا ب بتا  ته بمجرد إیداع المصنف سواءٔ كان المصنف م ة استحقاقه وو

ه إلى الجمهور بلا ٕ سمح  امة  ل حمایة كل المصنفات بما 1" د ٔ سي من  ٔصا شرط رئ ، فا
رامج الحاسوب   .فيها 

لى المصنف   ٔصا هي الطابع المميز لشخصیة المؤلف التي تظهر  س المقصود 2وا ول
ٔفكارا قديمة ٔصا نما يمكن حمایة المصنفات التي تحتوي  ٔو الحداثة في جمیع الحالات، وإ  الجدة 

لمؤلف اص  ٔو نمط  كون مقدمة بتعبير  ناو سابقا لكن  ري لم یعرف 3م ، والمشرع الجزا

لى ا وبناء  لقاضي حسب كل  رها  رك تقد لیه بل  ي تقوم  ٔساس ا ٔصا ولم یبين ا   ا

                                                             
اورة الج - 1 ري، رقم قانون حقوق المؤلف والحقوق ا   44، ج ر رقم 2003یولیو  19المؤرخ في  03/05زا
دریة،  - 2 ةٔ المعارف الإسك ش ت وفقا لقانون حقوق المؤلف، م د البیا لي فارس الزعبي، الحمایة القانونیة لقوا ، 2003محمد 

    128ص
  وما یليها 395امر محمود الكسواني، المرجع السابق، ص - 3
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  . ة المؤلفشخصی 

ت وفقا لقانون حقوق المؤلف :الفرع الثاني د البیا   :حمایة قوا

عتبارها مصنفات    ت تحتاج إلى حمایة ضمن قانون حقوق المؤلف  د البیا كذ قوا

لال التوصل إلى خوارزم ورموز  ٔصا من  ستلزم شرط ا إبداعیة، لكن هذه الحمایة 

تنظيمها و  لال  ٔو من  دیدة  ضیة  ا وتجمیعهار خرا ، وهذا هو الجهد المبذول، وقد قضت 1إ
رس بتاريخ  اف  ة  18/06/1999محكمة است ت المكونة بواسطة مجمو د البیا نٔ قوا ب

ٔنه  لى  ة الویبو في مادتها الرابعة التي نصت  ٔصا سواء في اتفاق ٔیة  ت لا تتوفر لها  لا : الإ
لحمای"  رامج الحاسوب  تمتع  ة فيها  ٔدبیة بمعنى المادة الثانیة من اتفاق عتبارها مصنفات  ة 

ٔو شكلها  ٔ كانت طریقة التعبير عنها  رامج الحاسوب  لى    .2"وتطبق ت الحمایة 

ٔولى   اء في مادته ا ر  رامج الكمبیو ٔوروبي الخاص بحمایة  ه ا كون " ٔما في التوج
تكرا مج موضوع الحمایة إذا كان عملا م ا شخصیا  البر مج كذ إذا كان إبدا وكون البر

لحمایة  ٔهلیة  دید ا ٔخرى ف یتعلق بت ٔیة معایير    ".لمؤلف ولن تطبق 
لى    رفع دعوى مدنیة بناء  نٔ  ت  د البیا ستطیع ما قوا ري  وفي القانون الجزا

ير ستغلال  ل طلب التعویض عن الضرر الناتج عن  ٔ  المرخص قانون حقوق المؤلف من 

تخاذ تدابير تحول دون المساس الوشیك الوقوع  ت، والمطالبة  دة بیا لمتمثل في قا به لمصنفه ا

ٔضرار التي لحقت به دا لهذا المساس، والتعویض عن ا ٔو تضع    .لى حقوقه 
اورة في    كفلها قانون حقوق المؤلف والحقوق ا هذا إضافة إلى الحمایة الجزائیة التي 

ينالعدید م ير المشرو ساخ  ست رزها التقلید و ٔ ٔنواع التعدي و   .ن 

ت د البیا رامج الحاسوب وقوا لى    :المطلب الثالث مظاهر التعدي 
رامج الحاسوب وسویقها محلیا،    ساخ  خصصة في است شیطة م ة  لقد ظهرت صنا

بيرة بمالكي الحقوق  ٔضرار  ح مما يحدث  ٔر مة من ا لى حصص  ٔصحابها من الحصول  ت  مك

                                                             
ر ور مازوني، الشبكة  - 1 امعة الجزا رة ماجستير في القانون، كلیة الحقوق،  ة الفكریة، مذ لملك لاقتها  الرقمیة و

نترنت86، ص2004/2005   .، محم من 
لكتروني - 2 بر الموقع  ة الویبو    /http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct:          اتفاق

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/
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رامج  لى  عتداءات  شٔكال  هظة، ونظرا لتنوع  ر  دهم خسا لى البرامج وذ بتك

ت، فقد د البیا ٔسرار  الحاسوب وقوا عتداءات الشائعة، هي إفشاء  ن من  تناولت اعتداء

لقرصنة  لیه  ٔو ما یصطلح  ساخ والتقلید  ست   البرامج، و

ٔسرار البرامج ٔول إفشاء    :الفرع ا

ساخها عملا مجرما    ٔو است ير قانونیة  اسوب بطریقة  ل رامج  لى  یعتبر الحصول 
كون جريمة السرقة قائمة في ث  ، ح لمادة قانو ٔحوال طبقا  ت  350 جمیع ا من قانون العقو

اء في نص المادة ٔموال،  لى ا عتداء  د صور جرائم  ٔ عتبر جريمة السرقة  ري، ف : الجزا
ير مملوك " ا  لس ش ه تقوم جريمة السرقة 1"یعتبر سارقا كل من اخ سا لهذا التو سٔ ، وت

ي یتحقق بتوفر عنصر لاس ا خ ذ شيء : ن همالى فعل  ٔ تمثل في  ٔول عنصر مادي  ا

تلس ازة الشيء ا تمثل في نیة الجاني ح ه، والثاني عنصر معنوي  لم صاح   .بدون 
ري في    ت الجزا لى هذه المادة في قانون العقو د  ع والسؤال المطروح هل يمكن 

لیه قو  لتالي تطبق  ت و د البیا رامج الحاسوب وقوا د جريمة السرقة؟ا سرقة    ا
ي حول    نٔ الجدل الفقه خول في تفاصیل جريمة السرقة، ب نٔ نجیب دون ا يمكن 

رامج  نٔ ما هو مادي في  دمة، قد توصل إلى  ٔو  ا ماد  رامج الحاسوب ش مدى اعتبار 

عٔمالها فكریة صرفة، ولا يمكن بذ تصور  ٔما البرامج في ذاتها ف امتها المادیة  الحاسوب هو د

لى شيء معنوي   .وقوع السرقة 
بير مفهوم التجريم ، فظهرت العدید من الجرائم    يرت شكل  فالمعلوماتیة قد 

ٔو  بتصميمها، وتحطيم البرامج الحاسوبیة  ائم البرامج وسرقة المعلومات الخاصة  سرقة د الجدیدة، 
شر الفيروسات فيها   .إتلافها ب

مج المدمج في    لى لكن ماذا عن البر سري  سري في حقه ما  امة، هل  ا

یف  ك خٔرى ما هي شروط  اصة تحكمه؟ بعبارة  د تجريمیة  ٔم يجب إفراده بقوا ه  ام د

ة  ت والتدابير التي افردها المشرع لموا ٔو ما هي العقو رامج الحاسوب  لى  عتداء 

  القرصنة؟
                                                             

ت الفرسي 1-311تقابلها  - 1   من قانون العقو
V. Art311-1 « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » 
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ليها في قانون ا د التجريم المنصوص  عمال قوا ٕ ت لمتابعة المعتدي والمنتهك لسر فالقول  لعقو

نٔ هذا  لى  ل التوصل إلى موقف منها،  ٔ ٔركان الجرائم من  ستلزم البحث في  مج،  البر

تهاك سریة البرامج وقرصنتها  نٔ ا راسة، ويمكن الإشارة في عجا إلى  يخرج عن نطاق هذه ا

لى شيء معنوي، من هنا تظ  ي واقعة  ٔعمال تعدٍ فه ن كانت  رامج وإ هر خصوصیات 

اصة د  ل تفریدها بقوا ٔ لى المشرع من    .الحاسوب بحیث تفرض نفسها 
مج، والمتجسدة في التطبیق الفعلي    لى البر ة في التعدي  وان توفر النیة الإجرام

یة المدمجة  داته التق مج الحاسوب ومس ر سرٔار  لى  عتداء، یدعو لاعتبار التعدي  لفعل 
لمصالح جريمة سرقة،  وسی حمائیة  د القانون الجنائي  ٔهمیة الخاصة لقوا من هنا تظهر ا

س فقط لبرامج الحاسوب لى السواء ل   .العامة والخاصة 

ساخ والتزییف والتقلید ست   : الفرع الثاني 
ٔهم    د  ٔ ب الإلكترونیة  ئیة والك فلام الس ٔ اني والموسیقى وا ٔ لى ا تعتبر القرصنة 

رامج مظاهر  لى  نٔ السطو  ٔیضا  یة، كما نجد  ٔدبیة والف لمصنفات ا ساخ والتقلید  ست
المیة، بعد تطور  ٔصبح ظاهرة  ساخها  لفيروسات واست ر والبرامج المضادة  شغیل الكمبیو

لكتروني، وتجاوز الرقابة التقلیدیة سخ والإنتاج    .وسائل ال

د ال    سخ فالعدید من البرامج الحاسوبیة وقوا لآت ال دت طریقها إلى  ت و بیا

نٔ حسن  نترنت  لى قراصنة  ٔیضا  الرقمیة، ویتم المتاجرة فيها في السوق الموازیة، وما یعاب 
ٔدى هذا  لى المستوى المحلي،  شكل سریع  دمين  لمست هم في توفير البرامج الحاسوبیة  نوا

ة البرامج الحاس ة لصنا   .وبیة في العالمإلى خسارة مادیة ومعنویة فاد
ال بعض التغیيرات    ٔو إد سخ الكامل والحرفي دون تغیير  والتقلید هو النقل وال

ا، وسمح  مج الحاسوبي المق ش ث الشكل، والتي لا تغير في جوهر البر فة من ح الطف

شابه  د  نٔ یو ة  ق هذه الجن كفي لتحق يها، ف ه إ ي لا ین بخداع المسته العادي ا

نهماإجما تمیيز ب دم ا لى  داع المشتري وحم  نٔه  مجين الحاسوبين من ش   .1لي بين البر

                                                             
شر والتوزیع، : قریب من هذا المعنى ینظر  من  - 1 راسات وال اریة والصناعیة، المؤسسة الجامعیة  ة الت نديم الحمصي، الملك

ٔولى  دیة، المرجع السابق، ص 276، ص2010لبنان، طبعة    130و زولني 
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كون قد تم إیداع المصنف الرقمي المطلوب حمایته،    ٔن  عوى  شترط لرفع ا و 

د المبتكر  ستف لمصنف الرقمي، فلا  ت الخاصة  ٔساسي في مجال الضما فالإیداع هو الرن ا

ّ بعد عوى مكفول فقط  من هذا الحق إلا ٔن حق رفع ا عتبار  تمام إجراءات الإیداع، 

 .لمصنف المودع

لى المصنف    نٔ یقع  ٔصلا، و شترط لرفع دعوى التقلید ضرورة وجود التقلید  كذ 
تظمة شور بصفة م ، كما قد 1الرقمي المودع والم ل قد قام بتقلیده بعد ذ كون الفا نٔ  ، و

م دة كون التقلید إما كلیا وإ ٔو قا مج الحاسوبي  لى القاضي مقارنة البر ا جزئیا ما یتحتم 
ه الشبه  ٔو اة  ، فالتقلید یقدر بمرا ٔصلیة والمحمیة قانو مع المصنف الرقمي المق ت ا البیا

دم لفت  نهما، و تمیيز ب دم ا لى  داع المسته وحم  ٔنه  ي من ش نهما، وا الموجودة ب

لى الفوارق اهه  لافات جوهریة  ان في التقلید عند ثبوت توفر اخ نهما، وی الجزئیة الموجودة ب
نظر إلى التقلید  ، ف ت المس د البیا رامج الحاسوب وقوا بين المصنف المدعى بتقلیده وبين 

ذ بعين  ٔ ر ذ لمحكمة الموضوع، مع ا لاف ویعود تقد خ ه  ؤ ه الشبه لا ب ؤ ر ب ٔو التزو
ستعانة بخبير مختص نظرا لخصوصیة الحق مراد  .2برة الشخص المعتادعتبار  ويمكن 

ير مؤهل لتفادي ما قد  دة خ لى مسا عوى  ٔمر الفصل في ا س المحكمة  علق رئ إثباته، ف

یة  لى المسائل الف ي يحتاج الوقوف  لا حول دقة الحجز الوصفي ا ات مستق از ٔ من م ش ی

یة   .والتق

  :اتمةخ

زال في     راسات القانونیة في مجال البرامج الحاسوبیة لا  نٔ ا لص مما تقدم  ست
نٔ هذا لم يمنع فقهاء  دا، إلا  لفا  ٔي نظام قانوني قد یوضع الیوم یصبح م مر التطور، و

لاستعانة بجهود  ر الناشئة عن التطور التقني الحاسوبي،  ٓ   القانون من تلمس الوقائع وا

                                                             
ٔعمال التالیة: (ما یلي 151اء في نص المادة  - 1 ة التقلید كل من یقوم  ا لجن ؤ : یعد مرك لمصنف  ير المشروع  الكشف 

سلامة المصنف ساخ مصنف.... المساس  ة.......است سخ مق ر  ٔو تصد ة......استيراد  سخ مق ، قانون حقوق المؤلف ...)بیع 

اورة، المرجع    .السابقوالحقوق ا
ة زراوي صالح، المرجع السابق، ص - 2   .337فر
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الالمنظمات ا   .ولیة المتخصصة في هذا ا

رامج    ولا لحمایة  اءا قانونیا مق اورة یعتبر و إن قانون حقوق المؤلف والحقوق ا

ٔمام المؤلفين  ٔفاق الإبداع  حت  عتبارهما مصنفات فكریة إبداعیة ف ت  د البیا الحاسوب وقوا

شتى طرق الإ  لجمهور  نٔ المؤلف  حق الإبلاغ  انين، وبما  بلاغ بما فيها المنظومة والف

ٔنه یبقى حقه المادي والمعنوي قائما فلا  سى  نترنت، ولا ن ولیة و المعلوماتیة والاتصالات ا
اضعة لقانون حقوق المؤلف د مانع من اعتبار هذه المصنفات الرقمیة مصنفات    .یو

ٔفعالا تمس بهذه الح ت التي تجرم  اصة هذا إضافة لبعض المواد في قانون العقو قوق 
ٔیضا إفشاء  ص، و رخ ساخ والتزییف والتقلید لهذه البرامج والمصنفات الرقمیة دون  ست

یة یة والف    .ٔسرارها التق
  :قائمة المراجع
  لغة العربیة

ب: ؤلا   الك

نهضة العربیة القاهرة،  - لمؤلف، دار ا هنیة  شرٔف وفا محمد، تنازع القوانين في مجال الحقوق ا

1999.  
صور عبد الرحيم  - ض عبد الهادي م لمؤلف ، دار ، ار ة الفكریة  ولي لحمایة الملك لتنظيم ا

  2012الجامعة الجدیدة مصر، 
ة الفكریة، دراسة مقارنة، دار  - لى مسائل الملك امر محمود الكسواني، القانون الواجب التطبیق 

ردن شر،  ل   ، 2011وائل 
اوي، قان - لي الحف ر، دار فاروق  ٔحكام القانونیة لبرمجیات الكمبیو ون البرمجیات دراسة معمقة في ا

اب الحدیث،    ، 2001الك

ةٔ المعارف  - ش ت وفقا لقانون حقوق المؤلف، م د البیا لي فارس الزعبي، الحمایة القانونیة لقوا محمد 
دریة،    .2003الإسك

اریة والصناعیة، المؤسس - ة الت شر والتوزیع، لبنان، نديم الحمصي، الملك راسات وال ة الجامعیة 
ٔولى    .2010طبعة 
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رات الجامعیة: نیا   الرسائل والمذ

يمة محمود حوته،  - ٔبو هش ولي الخاص(ادل  دمات المعلومات في القانون ا ة )عقود  ٔطرو  ،
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- DIRECTIVE 96/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 
11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.  

-Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
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ٔمين/ د یل محمد    ؤ

دة القانونیة،عضو ، "ٔ "صنف اذ محاضرٔست   مخبر فعلیّة القا
  امعة عبد الرحمن ميرة، بجایة والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق 

  :ملخص
لیته في    ل التي تعیق فا لعدید من العراق شاط الجمعیات محدودا في الممارسة  زال  لا

ٔسباب  ر، وذ راجع  شاریة في الجزا يمقراطیة ال ضطلاع بدورها المحوري في ممارسة ا
شاریة في الجزا علقة بحداثة التجربة ال ة م ٔخرى وظیف شاط الجمعیات و . رتنظيمیة مرتبطة بطبیعة 

تخاذ العدید  و  درت ا شاط الحركة الجمعویة،  ود والرفع من فعالیة  وقصد تجاوز عتبة هذه الق

ر شاریة في الجزا لها في إطار تطبیق المقاربة ال ات لتحفيز الجمعیات وتنظيم مجال تد   . من الإصلا
ل   لى نطاق العراق سلیط الضوء  راسة ل ٔساس، تهدف هذه ا لى هذا ا ّد  و التي تق

شاریة، وكذا تحدید الجهود والمساعي الراهنة المبذو  يمقراطیة ال شاط الحركة الجمعویة في ممارسة ا
هٔیل الجمعیات للاضطلاع بدورها المحوري في تجسید  و لمعالجة هذا القصور وت من طرف ا

ر شاریة في الجزا   .المقاربة ال
ة اح    :الكلمات المف

وات المشاركةالحركة الجمعو  شاریة، ق يمقراطیة ال لٓیات المشاركة، مشروع قانون ا   .یة، 
Aabstract:    
 The activity of associations is still limited in practice by many 
obstacles that hinder its effectiveness in carrying out its pivotal role in 
participatory democracy in Algeria, due to organizational reasons 
related to the nature of the association's activities and functional aspects 
related to the modernization of the participatory experience in Algeria. 
In order to overcome the threshold of these restrictions and to increase 
the effectiveness of the activity of the Collective Movement, the State 
initiated several reforms to stimulate associations and organize their 
intervention within the framework of the participatory approach in 
Algeria. On this basis, this study aims to shed light on the scope of 

   2018-04-20: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 06- 13 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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obstacles that restrict the activity of the Collective Movement in the 
practice of participatory democracy, as well as identifying the current 
efforts and efforts exerted by the State to remedy this deficiency and to 
rehabilitate associations to play its pivotal role in shaping the 
participatory approach in Algeria. 
.Key words:  Collective Movement, Participation Mechanisms, 
Participatory Democracy Bill, Participation Channels. 

  :مقدّمة
    ٔ شریعیة لمبد و بمنح عنایة  م ا ر اه شاریة في الجزا يمقراطیة ال كرس ا یعكس مسار 

اشرة  بر العدید من القوانين سواء التي تعُنى م درج  شكل م المشاركة في القانون الوطني، وذ 
ة ا ٔو بق قليمیة،  ات الإ لمواطنين كقانون الجما ة  سیير الشؤون العموم  ٔ ٔخرى التي بمس لقوانين ا

يرها ة والتعمير والمدینةو لجمهور كالب سبة  ل ویة  ة وح ّ ٔولی همٔیة  الات ذات  شاطها بم . رتبط 
ٔ المشاركة تنبري  ٔعمق لمبد تراف المؤسس ولعلّ التكرس القانوني ا لال ا معالمه بوضوح من 

ستوري، عقب التعدیل المؤرخ في ائم ، 2016مارس 6ا دى ا شاریة كإ يمقراطیة ال
قليمیة ات الإ لى مستوى الجما سیير  لٓیات ال لٓیة من  ، و و يمقراطي في ا لبناء ا ٔساسیة    . ا

ة في المنظومة القانونیة    حها المكانة السام شاریة وم يمقراطیة ال شریعیة  ٔنّ العنایة ال ير 

، یطرح فرضیة مدى فعلیة إشراك  شاریة، و تمع المدني في تجسید المقاربة ال ت ا مكو
لتنمیة في  ق ا سیير الشؤون العامة وتحق ٔساسیة لا غنى عنها في استراتیجیة  ل  عتبارها فوا

و ٔ المشاركة هو .ا د شم م ٔن  غي  لمجتمع المدني ی ّون  همٔ مك ٔدنى شك فإنّ  ومن دون 
عتبارها القطب البارز ضم ٔساسیة في الجمعیات  تمع المدني، لما تحم من مقوّمات  سیج ا ن 

شیط الوعي  ه الهامة، وت ٔي العام نحو قضا ه الر ات المواطنين، وتوج یا طٔير اح استطلاع وت
عي، وهذا ما یؤهلها ج شغالات  والحراك  ٔساسیا في طرح ا لا  كون شركا وفا ٔن  لمقابل 

ذها في إطار الجمهور ورسم السیاسیات العا لى حسن تنف لتنمیة والرقابة  ادرات ا مة والإسهام في م

شاریة يمقراطیة ال   .ممارسة ا
ر،    شاریة في الجزا يمقراطیة ال ا في تفعیل ا لكن استقراء ّواقع الجمعیات ومدى إسها

ور المنوط بها لتنظيم .كشف لنا محدودیة دورها في تجسید ا ود ا صرف النظر عن الق یة والإداریة ف
قر  ر تف شاریة في الجزا ام، لازالت المقاربة ال شكل  شاط الجمعیات وتحد من فعالیتها  التي تعرقل 

لنظر مكانة الجمعیات الهامة في تجسید تطلعات الجمهور  لسیاسة قانونیة شام ومستقرة تولي 
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ك طٔير مشاركتها في  ات ت یف وات و ق مطالب الساكنة وتضع ق يمقراطیة وتحق رس وتعمیق ا

ر،  ٔصول ممارستها في الجزا د و دم تجذّر قوا شاریة و شاریة، وذ نظرا لحداثة عهد التجربة ال ال
شاریة لتنمیة ال سیير وا كرس سیاسة ال لجمعیاتفي  ندماج الفعلي  ي یعرقل مسار  ٔمر ا   .ا

ا   راسة إلى ت ٔساس، تهدف هذه ا لى هذا ا ود والعوارض التي تعیق إسهام لحد و

تمع  ت ا ٔساسي ضمن مكو ل ا عتبارها الفا شاریة، يمقراطیة ال كرس ا الحركة الجمعویةفي 
و الراهنة والمساعي والجهود المبذو  ان استراتیجیة ا ٔ المشاركة، معت د المدني المنوط بها تفعیل م

شكل فعّال في إنجاح المقاربة من طرفها لتخطي هذه الحدود،وتحفيز الجمعی لى المشاركة  ات المدنیة 
شاریة ر ال د ممارستها في الجزا ر قوا لال طرح الإشكالیة التالیة. وتجذ   :وهذا من 

بٔعاد المقاربة الوطنیة الراهنة لتفعیل دور الجمعیات وتجاوز مكامن قصورها في    ماهي 
ر؟  شاریة في الجزا يمقراطیة ال یٔنا تقسيم وقكرس ا ة، ارت ابة عن الإشكالیة المطرو صد الإ

راسة إلى ثلاثة محاور، بحیث عرضنا دور يمقراطیة ا ل محوري في تجسید ا الجمعیات كفا

شاریة ٔول(ال شاریة في ،)المحور ا يمقراطیة ال كرس ا ثم عوارض مشاركة الجمعیات في 
ر يرا مساعي تحفيز م )المحور الثاني(الجزا ٔ شاریة في ، و يمقراطیة ال كرس ا شاركة الجمعیات في 

ر   .)المحور الثالث(الجزا

ٔول شاریة :المحور ا يمقراطیة ال ل محوري في تجسید ا   :الجمعیات كفا

تمع، قصد إيجاد بدائل     و وا لیة بين ا ة تفا ك لق دینام ٔساس  لى  شاریة  تقوم المقاربة ال
ه، لا س الجمعیات  ٔطراف الفا ف لى ا اح  نف لول ملائمة لاشغالات الجمهور عن طریق  و

ٔساسیة في ودور تها ا تمع المدني، ولمكا ٔهم في ا ل ا شك ها المحوري في تفعیل نظرا لكونها ال

شاریة يمقراطیة ال   . ا
تمع المدني - 1 ریبة ا تها في   :مفهوم الجمعیات ومكا

ونه الفضاء    شاطاته  سّد ل ٔساسي ا ل ا رز معالمه والفا ٔ تمع المدني و ت ا ٔهم مكو تعد الجمعیات 
دید تعریف الجمعیا ، و نقوم ف یلي بت لا شط  ي ت تمع الخاص ا ان مفهوم ا ت بعد ت

  .المدني
و  -  ٔ  ان العام  سٔاسي في الك تمع المدني كتنظيم   ا

ال العام    ٓ ا ت التطوعیة الحرة التي تم ة من التنظ ٔنه مجمو لى  تمع المدني  ُعرّف ا   ی
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ة،  نو سانیة م شطة إ ٔ ٔو ممارسة  لمواطنين  دمات  ٔعضائها وتقديم  ق مصالح  وتلتزم في لتحق

ادئ التضامن والتراضي والمشاركة  ویقصد به ذ الحيزّ الموجود في )1(وجودها وشاطها بقيم وم
شكل  ت، بحیث  ٔحزاب السیاسیة والنقا و وا لإضافة إلى ا طٔيره  تمع وت مسار تنظيم ا

ب  عي والفعالیات الجمعویة والهیئات المدنیة التي تعمل إلى ج ج سیج  ة ال السلطات العموم

الس المنتخبة لوصول ینطبع). 2( وا دم السعي  ة من الخصائص كالاستقلالیة و تمع المدني بمجمو ا
شاركي والتضامني  لسلطة والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردیة والجماعیة والعمل التطوعي وال

لى المشاركة في تدبير ).  3( ٔفراد وحملهم  لال تعبئة ا لى السیاسة العامة من  ثٔير  لى الت ویعمل 
ٔداء  لى  ٔو الخبرة  تمویل  ٔو ا ة عن طریق العمل المباشر  دة السلطات العموم نٔ العام ومسا الش

لسكا ئي  لتعليمي والب عي والصحي وا ج لٔف .)4(ن ٔفضل الخدمات العامة وتحسين المستوى  یت
ن ینخرطون شكل  اص ا ش ة و ير الحكوم تمع المدني من الجمعیات والمنظمات  سیج ا
ستوریة  فاع عن القيم والمقاصد ا عمال ذات النفع العام ویلتزمون  تطوعي في المشاركة في 

ٔساسیة  ٔ الحكامة، كالمطالبة بحمایة الحقوق ا د شاریة وم ع سیاسات يمقراطیة ال لمواطنين وت
ة ومحاربة الفساد والرشوة عیة والصحیة ) 5( العموم ج وحمایة المال العام والسعي لتوفير الخدمات 

لتنمیة شجیع ا حزاب السیاسیة .فضلا عن المشاركة في  لى  ٔن ثمة من ینكر  شارة إلى  وتجب 
تمع المدني ریبة بل تعد مجتمعا سی) 6(اعتبارها من قوام ا قي  اسیا هدفها ممارسة السلطة بخلاف 

دة  ٔدوار سیاسیة مسا ق هذه الغایة، وهذا رغم إمكانیة ممارستها  رمي لتحق تمع المدني التي لا  ا
ٔهمیة الوطنیة، وكذا ممارسة  لقضا ذات ا سه  ٔو تحس ٔي العام  اشرة كتنور الر ير م ٔو بطریقة 

                                                             
تمع المدني في ضوء دستور 1 لمغرب، 2011ٔحمد حضراني، مكانة ودور ا لمجتمع المدني  ستوریة  ٔدوار ا اص حول ا دد   ،

  21، ص2015العلوم القانونیة، العدد الثالث، مج 
ٔدوار 2 اص حول ا دد  لمغرب،  لمجتمع المدني  ستوریة  ٔدوار ا شاریة، ا يمقراطیة ال تمع المدني وا ن التجریني، ا سل

لمغرب، مج العلوم القانونیة، العدد الثالث،  لمجتمع المدني  ستوریة    163، ص2015ا
  22المرجع السابق، ص ٔحمد حضراني،3
  23المرجع نفسه، ص4
لمجتمع المدني 5 ستوریة  ٔدوار ا اص حول ا دد  يمقراطي في المغرب،  تمع المدني في تعزز البناء ا حجّا امحمد، مساهمة ا

  59، ص2015لمغرب، مج العلوم القانونیة، العدد الثالث، 
تمع المدني و 6 كثر حول الفروق بين ا ٔ تمع السیاسيراجع    :ا

راسات القانونیة والسیاسیة، العدد شاریة، ا التوسیة  يمقراطیة المحلیة ال تمع المدني وا ظمات ا لي، م لحاج   2سعاد 

  49- 47، ص2014السنة
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ٔصحاب القرار لحثه لى  سیير، لكن من دون الضغط  ة في ال د المشروعیة والشفاف ثال قوا لى ام م 

رقى هدفها لممارسة السلطة   .ٔن 
تمع المدني -  ب لاقتها العضویة   خصوصیة الجمعیات و

ٔنها    لى  ٔساس ":تعرّف الجمعیات  لى  عیة لا تهدف إلى الربح والعمل فيها یقوم  ظمات اج م

دمات  رمي لتقديم  ٔعضائها ولمواطنين المشاركة في جمیع تطوعي، و تمع ویتاح  دیدة يحتاج لها ا
ي تؤدیه نهٔا)1( "ٔطوار العمل ا ٔیضا ب لى : "، وتعرّف  سعى  ظمة  عیة فا وم لات اج شك

ل شك ة وحریة ال ٔطر قانونیة وتعتمد الشفاف امة ضمن  هٔداف  ق  ير ربحیة لتحق " ٔسس تطوعیة و
لى ضوء ) 2( لجمعیاتو ٔساسیة  اج الخصائص ا   :هذه التعاریف يمكن است

ٔسس التطوع والتضامن - لى   .تقوم 

ٔنفسهم - ات الجمهور بواسطة المواطنين  ا ق   .ٔداة لتحق

تنظيمها - ي يحدد  شط في إطار القانون ا  .ت

لها - ٔ ت من  ش ٔ ٔهداف التي  شاطها حسب طبیعة ونوع ا دد مجال    .یت

همٔ    ، وتعد الجمعیات  ٔوالنوعي كذ لى المستوى الكمي  تمع المدني سواء  ت ا مكو
ن الضروریة  شاطها التي تغطي جمیع المیاد ٔعضائها وتنوع مجالات  دد  ویظهر هذا من تعدادها و

يرها  ة و ة والتعليم والسكن والب لمواطنين كالص لى التعبئة ) 3(ذات النفع العام  فضلا عن قدرتها 
قها، إذ تعكس الجماهریة وتوع  ٔساسیة التي تعُنى بتحق ماته حول القضا ا ه اه ٔي العام وتوج یة الر

ٔساسیة  عي، وهي تجسید فعلي عن التعبير عن قضا المواطن ا ج همٔ صور التضامن  الجمعیات 
فا شغالاته وا ائم مع مختلف شرائحه واستطلاع ا ه واتصالها ا شغالات الجمهور لقربها م ع عنها وا

ؤ  ق الربح  سعى لتحق یة وونها لا  دارة والهیئات المعنیة، س لطبیعتهاالتطوعیة والتضام ٔمام 
سیير  تمع المدني في  كثر اتقا لصور مشاركة ا   ممارسة السلطة،  هي مؤه لتكون الشكل 

                                                             
رة ماجستير في القانون، تخصص قانون دستور1 ري، مذ شریع الجزا لي، نظام عمل الجمعیات في ال ي، كلیة الحقوق فاضلي سید 

سكرة،  ضر،  امعة محمد خ   .9، ص2009والعلوم السیاسیة، 
  9مرجع نفسه ص 2
امعة تيزي وزو، السنة3 ة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق،  ٔطرو ة،  تمع المدني في حمایة الب ، 2013ركات مريم، مساهمة ا

 52ص
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  .شؤونه العامة س المحلیة

لحركة الجمعوی - 2 رتطور المسار القانوني   :ة في الجزا
ر    ٔصلا في الجزا تمع المدني  ٔو عن وجود فعالیات ا كن الحدیث عن الحركة الجمعویة  لم 

ل دستور  ا ق ، )1(1989ممك و نٔ العام في ا لى جمیع محاور سير الش د  لهيمنة الحزب الوا  ،

سير في مسار تدعيم صورة الحزب  ت العمالیة كانت  ٔو النقا شتراكي فكل الهیئات  ه  وخط نه
ه لصالح  اراته ذات الص وحشد التعبئة الجماهریة لتزیتها، بحیث كان سعيها یت وتدعيم سیاسته وخ

س المطالبة بحمایة حقوق ومطالب  نٔ العام ول سیير الش فاع عن سیاسة الحزب في  ا
تمع المدني فض)2(المواطنين نٔ ینفي عن هذه الهیئات صفة ا ل ب لا عن انعدام إطار ، وهذا كف

شاطاتها لى ممارسة  يمقراطي الهام عقب إقرار دستور . قانوني یضفي الشرعیة  نتقال ا ٔما بعد 
د،  1989 يمقراطیة الشعبیة وبدیل عن نظام الحزب الوا ني التعددیة الحزبیة كنموذج لممارسة ا وت

اح السیاسي التي كفلها  نف همٔ مظاهر  از إمكانیة فقد صارت الجمعیات  ٔ ث  ستور، ح هذا ا

ٔحزاب السیاسیة ، )3(كون جمعیات ومنها الجمعیات ذات الطابع السیاسي في إشارة إلى ا
لمتمثل في  ر ا ٔول قانون لتنظيم الجمعیات في الجزا ستوري تم إصدار  ولتكرس هذا المكسب ا

ه المتبع في دس  1990-9-4المؤرخ في  31-90قانون رجم التوّ ي  ال السیاسي  1989تورا ح ا بف
تٔ النواة القانونیة  يمقراطیة، بحیث تهی لى المشاركة في بناء الممارسة ا وتفعیل الحركة الجمعویة وحثها 

الات  ه العدید من الجمعیات الناشطة في ا سی ر، صار یضم في  تمع المدني في الجزا لتكون ا
ضیة والبی ة والر عیة والثقاف لتنمیة المحلیة ج ٔساسي في ا ل وشریك  ة التي فرضت نفسها كفا

  .وسیير الشؤون المحلیة

اح السیاسي وتعمیق سبل الممارسة  )4( 1996اء دستور    نف ٔسس  لتكرس 
يمقراطیة  شاء ا شكل صريح بين الحق في إ ث فصل  ٔحزابالشعبیة ، ح ، والحریة السیاسیة ا

كون الجمعیات المدنیة دا في ظل دستورفي  شائها وا ٔساس إ ي كان  لى  1989، ا مؤكدا بذ 
                                                             

ر 28مؤرخ في  18- 89مرسوم رئاسي 1 ر  23دستور یتضمن شر  1989فبرا دد /، ج1989فبرا ة في  9ر   1989مارس1مؤر
  160حمدي مريم، مرجع سابق، ص2
  .، مرجع سابق1989من دستور  41حسب نص المادة 3
دد1996نوفمبر28دستور4 ة في 76جریدة رسمیة  سمبر8مؤر لقانون رقم1996د   المؤرخ في 03- 02معدل ومتمم 

ریل10 لقانون 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-02والقانون رقم2002ٔ ، جریدة رسمیة 2016مارس6المؤرخ في  01-16و

ة في 14دد   .2016مارس7مؤر
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همٔیة الحركة الجمعویة في البناء  رز  ٔ ة لكل منهما، كما  تلفة والخصوصیة الوظیف الطبیعة القانونیة ا

شجیع وجودها وتهیئة الإطار القانوني  لى  و  ر، وبينّ واجب ا عي والمدني في الجزا ج
اء في نص المادةلممارسة   ث  شاء الجمعیات مضمون، " : 1996من دستور 43شاطاتها، ح حق إ

كون  شاء و ات إ یف ر، يحدد القانون شروط و و ازدهار الحركة الجمعویة في الجزا شجع ا

لظروف العصیبة التي كانت . "الجمعیات نٓذاك نظرا  لواقع المعاش  ابة  وقد اعتُبر هذا النص است
لحمة الوطنیة عن شهدها ا ة لتقویة ا ، مما استدعى التفكير في تعزز الجهود والمساعي الرام و

لتعبئة العامة  ستعانة بفعالیاته  سك و تمع لتكون مجتمع مدني م طریق تضافر كل شرائح ا
زمة السیاسیة التي كانت تمر به ابهة  هم المصيریة المشتركة  س المواطنين بقضا  ).1(ا البلادوتحس

تها،    كرس المواطنة ومن  رسیخ دور الجمعیات في  رادة السیاسیة في  فقد ساهمت 
اء النص صريحا بمناسبة الخطاب الرئاسي  ث  دارة المحلیة والمواطنين، ح وتحسين العلاقة بين 

ريخ  مة في  ٔ ه ل ریل15المو سیير )2( 2011ٔ الشؤون العامة لى ضرورة إشراك الجمعیات في 

شاریة يمقراطیة ال ات المعبرّ عنها في والمساهمة الفعا في تعزز ا لال الإصلا ين من  ، وهذا ما یت
هٔدافها :" نص الرسا الرئاسیة ٔیضا توسیع وتوضیح مجال الحركة الجمعویة و شمل  إنّ المسعى هذا س

هٔیل مكانة الجمع  ادة ت ل إ ٔ تنظيمها من  شاطها و لتحكيم ووسائل  تمع بصفتها فضاءات  یات في ا
ة شاط  .والوساطة بين المواطنين والسلطات العموم سير  ي  لقانون ا وری تتم المراجعة المزمعة 

لال  تها من  یف المبادرات التي تخولها رسا ك ظمات الحركة الجمعویة إلى  ٔدعو م الجمعیات، 
نٓ ضمن هذا المنظور   " .نخراط من ا

شاطها شكل مشروع    سهیل اضطلاع الجمعیات ب دید ل لفعل تم إرساء إطار قانوني  و

ل بدیلا عن قانون صاصها، لی شائها وطبیعة اخ ا وشروط إ دید مفهو كثر تنظ بت ٔ  31-90و
لجمعیات، وفي هذا الإطار نص القانون الجدید رقم  1990-9-4المؤرخ في  المتعلق  06-12المتعلق 

ٔولى من المادة الثانیة منهعلى)3(ات لجمعی تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع  ":في الفقرة ا
ير محددة ؤ  ٔساس تعاقدي لمدة محددة  لى  ٔو معنویين  اص طبیعیين  وشترك هؤلاء . ٔش

                                                             
  .54مرجع سابق، صركات مريم، 1
مّة، مؤرخ في 2 ٔ ه ل س الجمهوریة المو ریل15نص خطاب رئ لى الرابط التالي2011ٔ وفر    :، م

mouradia.dz/arabe/president/activites/presidentacti.htm-http://www.el )طلاع   )2018- 3-14: ريخ 
دد2012انفي12مؤرخ في  06- 12قانون رقم 3 لجمعیات، جریدة رسمیة  ة02، یتعلق    .2012انفي15في  مؤر

http://www.el
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شطة وشجیعها،  ٔ ة ا رق ل  ٔ ير مربح من  ير معارفهم ووسائلهم لغرض  س اص في  ش

ئي ولاس  ضي والب یني والثقافي والر عي والمهني والتربوي والخيري وا ج ال  في ا
ساني   . "و
لجمعیات وهي السمة    لى الطابع التطوّعي  ید المشرع  ٔ یبدو واضحا من نص هذه المادة ت

لهم  لتعبير عن شوا يهم  ولا تلقائیا  م المواطنين وتلقى ق ٔساسیة التي تجعلها قریبة من اه ا
ٔهم مجالات  طٔير  لى ت ى السلطات المعنیة، حرص المشرع  نها  ٔوضاعهم ومحاو تحس وتحسس 

ید ا ٔ لى ت ام عملها التام مع القانون، كما حرص المشرع  س صاص الجمعیات وهیكلتها وضمان ا خ
ساسیة التي  عتبارها الغایة  ق المنفعة العامة المشتركة فقط  شاط الجمعیات بضرورة تحق ارتباط 

اء في نص ا ث  لقوانين النافذة ، ح ان واجب خضوعها  يها المواطنون مع ت لفقرة الثالثة یتطلع إ
ق  ": من المادة الثانیة من قانون الجمعیات هٔدافها في إطار تحق ٔن یندرج موضوع الجمعیات و يجب 

ترام الثوابت والقيم  الوطنیة القوانين والنظام العام شاطها في إطار ا نٔ تتم    ."الصالح العام و

شاریة -3 يمقراطیة ال   حتمیة مساهمة الحركة الجمعویة في ممارسة ا
يرة في    ٔ لى دور ا ید  ٔ ینه نظام الجمعیات المدنیة في الت لال تق تظهر رغبة المشرع من 

تلفة  طٔير شرائحه ا ته وت ٔساسیا في هیكلة مكو لا  عتبارها فا تمع المدني،   ادة فعالیات ا ق
لقيم يمقراطیة الشعبیة،  نظرا  ٔساسیا في ممارسة ا هٔیل الجمهور لیكون شركا  يجابیة لهذه وت ة 

لى الصعید  نٔ العام لا س  لش م  ه ر الوعي المدني و ذ امة صلبة لت شكل د ونها  الجمعیات 
دید  ني نمط  ى الساكنة، وذ في إطار ت ء  ن نمیة روح  ذكاء الحس الوطني و المحلي، وإ

تمع المدني في تدبير ت ا ح مشاركة كافة مكو لیه يمقراطیة ی  الشؤون المحلیة وفق ما یطلق 

لال  نٔ العام ، وذ من  ٔشكال المعاصرة لتدبير الش شاریة، التي تعد شكل من ا يمقراطیة ال
تلفة وفي  تمع المدني ا ة وقوى ا شاط  من السلطة العامة من  سیق  لٓیة عمل تضمن ت

ٔخرى  ة    .مقدمتها الجمعیات من 

ورة نجد المشرع قد نص في مضمون المادة ولتدعيم المقار  شاریة المذ  06-12من قانون  17بة ال
لى لجمعیات،  لتصرف ":المتعلق  سها، وهي مؤه  سٔ سب الجمعیة الشخصیة القانونیة بمجرد ت   ك

شائها علق بهدف إ ة م ى السلطات العموم شاط شراكة  ام كل  ة والق دارات العموم   . "ى 

لى  ومن   شجیع الجمهور  ٔشار إلى واجب السلطات المحلیة في  ٔخرى، نجده قد  ة 



                                                                       

 103 

لال قانون رقم  يمقراطیة وذ من  یة 10-11المشاركة ا لب في الفصل الخاص  )1(المتعلق 

طٔر قانونیة  الس المنتخبة المحلیة في إيجاد  لى دور ا سیير شؤونهم المحلیة  بمشاركة المواطنين في 
اسب سویة شؤونهم المحلیة، في إشارة إلى م ة ل نخراط في المبادرات الرام لى  ة لحث المواطنين 

ونها  شغالاته  طٔير الجمهور والتعبير عن ا ل لت ٔم عتبارها الفضاء ا تحادات المدنیة  ٔو  الجمعیات 

لیه القانون ق الصالح العام كما ینص    .رمي لتحق
یدة في تدبير الشؤون المحلیة وسهیل إشراك المواطنين في فالعمل الجمعوي يحتل مكا    ٔ نة 

ٔداة الربط بين  لتنمیة المحلیة وتدبير شؤونهم العامة والمساهمة في اتخاذ القرارات لكونها  عملیة ا
يرة   ٔ ون ا ش الجمعیات لا یعكس المشاركة الجماهریة  لقرار وتهم نفراد  شغالاتهم، ذ ان  ا

ضي التواص ٔعضاء تق تمع المدني لتلافي انفصال  تمثیلیة ومختلف فعالیات ا الس ا تمر بين ا ل المس
ق الرقابة الشعبیة وفي تصحیح  ساهم مشاركة الجمعیات في تحق الهیئة المنتخبة عن المواطنين،  

شغالات الجمهور  تها نحو ا ه عنا لتنمیة  وتوج ت ا ؤلو الس المنتخبة وتحدید  ٔساسیة مسار ا ا

ق المنفعة العامة   .المشتركة  لتحق

شاریة :المحور الثاني كرس المقاربة ال   معیقات مشاركة الجمعیات في 
دارة    سیير وإ ده كنموذج ل ٔ المشاركة في المنظومة القانونیة واع تراف التدريجي لمبد رغم 

لى المستوى المحلي، فإنّ الممارسة لمواطنين  كشف عن العدید من العوائق  الشؤون العامة  الفعلیة 
ٔسبابها لعدم  دا المشاركة، يمكن عزو  كرس م التي لازالت تحد من فعالیة إسهام الجمعیات في 

لجمعیات لتنظيمي  شاریة في )1(فعالیة وهشاشة البناء الهیكلي وا يمقراطیة ال ولحداثة نموذج ا

ر    . )2(الجزا
لجمعیات -1 لتنظيمیة  ة ا اتیة:(هشاشة الب  )العوائق ا

لى شر الوعي    ل قادر  لى وجود شریك فا سیير  ل شاریة كنظام  يمقراطیة ال   یعتمد إقرار ا
ام مع   س شغالاتهم وبلورة مضمونها، للا ٔساسیة  ونقل ا لقضا ا س الجمهور  عي، وتحس ج

ات المحلیة والمساهمة الفعلیة في سیاسة اتخاذ القرار،  لتنمیة التي تقودها الجما سیير وا استراتیجیة ال
ال من المسؤولیة والتنظيم و لى قدر  كون  نٔ  لجمعیات  غي  شاط  ی ستقلالیة في ال

                                                             
دد2011یونیو22مؤرخ في 11/10قانون رقم1 یة، جریدة رسمیة  لب ة في 37، یتعلق    .2011یولیو3، مؤر
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ات المحلیة في إدارة وسیير  ور المناط بها في الشراكة مع الجما والحركة لبلوغ الفعالیة المطلوبة 

نٔ العام المحلي شاریة . الش يمقراطیة ال رسیخ ا لحركة الجمعویة، نجد دورها في  لنظر  ولكن 
لتنظيمیة التي تعرق ود ا لعدید من الق زال محدودا  ل سبل اضطلاعها بدور الشریك الفعلي في لا

لجمهور   .سیير الشؤون العامة 

شاط الجمعیات  -  ٔ  لى  ود الوصائیة   سیطرة الق

ر، فبمراجعة نصوص قانون     لى الحركة الجمعویة في الجزا شكل لافت  تها  سط الإدارة وصا - 12ت
لى مفاصل عمل هذه الجمعیات بدایة  06 دّیة  و  لیّة  لجمعیات،نجد الصبغة التد المتعلق 

تصة، وكذا ف یت ة ا ص من السلطات العموم رخ ضي صدور  سها، التي تق سٔ علق شروط ت
سليم  لجمعیات، وكذا  ٔساسي  لام السلطات عند مراجعة القانون ا شاطها وذ بضرورة إ سير 
ٔدبیة والمالیة للإدارة عقب انعقاد الجمعیة العامة  ات والتقارر السنویة ا ج سخ عن محاضر 

لها نه. لجمعیة ٔو  شاط الجمعیات  ة في تعلیق  ة السلطة العموم و . )1(ائیا فضلا عن صلاح
بّطا  املا م كون سوى  لى سير عملها لن  تها الصارمة  شاط الجمعیات ورقا لى  و  فإنّ وصایة ا

يمقراطیة المحلیة ا في ممارسة ا ٔفق إسها لتضییق من  لا    .لفعالیتها ومد
شاط الجمعیات/  - ب  دم استقلالیة 

شاطها ا    لال  دم استقلالیة الجمعیات من  داد لبعض تظهر  ونها مجرد ام كشف إمكانیة  ي 
ٔحزاب السیاسیة  ٔن قانون . )2(ا لرغم من  ٔنه  شير  لجمعیات  06-12في هذا الصدد،  المتعلق 

ئ  شاط  ل في  ٔي تدا ة  ٔحزاب السیاسیة وبين الجمعیات، إذ يمنع صرا یقيم تفرقة واضحة بين ا
هٔ شاطها و ستقل ب نٔ  ؤ منها، ویلزم الجمعیة ب تنظيمیة  لاقة  ئ  رتبط ب لأّ  ٔحزاب و دافها عن ا

تها  ٔو المساهمة في تمویل ميزان ت المالیة  ا ٔو الإ ليها تلقي الهبات    . )3(هیكلیة بها، كما يحظر 
ٔو الحد من تبعیتها العضویة      شاط جمعیات  ة لضمان استقلالیة  ير كاف ود في الواقع  لكن هذه الق

حزاب،  ٔطراف الفا في هذه الجمعیات لسیاسة  ء العدید من ا لا دون ان فلا مانع يحول م

ٔن  ٔحزاب معیّنة، س و ذیة  ٔعضاء هیئاتها التنف ٔو  اص المؤسسين لها  ٔش س الجمعیة وا رئ

                                                             
لجمعیات، مرجع نفسه 12- 06من قانون 40و18، 8راجع المواد 1   .المتعلق 
لي، مرجع سابق، ص2 اج   .49-47سعاد بل
لجم  12-06من قانون 13راجع نص المادة 3  .عیات، مرجع سابقالمتعلق 
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ء السیاسي لا يحظره القانون ن هم في  ، وهي جمیعا عوامل تجعل هذه الجمعیات عبارة )1(اشترا

ٔدوا ٔمر عن  هٔدافها ورامجها الحزبیة، ا فاع عن  ٔحزاب وا شر سیاسة هذه ا طّنة ل تنظيمیة م ت 
فاع عن مصالح  نٔ العام وا سیير الش ل في  شریك فا ور المنتظر منها  عد عن ا ي يجعلها ت ا

ير لتنمویة والمحلیة، مقابل اعتبارها روافد  سیير ا اشرة  الجمهور واسقاط  تطلعاته في سیاسة ال م

ق التعبئة والحشد الشعبي لها عیة وتحق ج رامجها  عم  سعى  ٔحزاب  دم تحصين . ل لیه فإنّ  و
ٔحزاب  يرة وبين ما یتصل  ٔ لتفرقة بين تنظيم وهیكلة هذه ا ٔدوات قانونیة  الجمعیات ووضع 

ت  تراق الحزبي لعدم وجود ضما س و س ل فعلیة تحید بها السیاسیة، سیجعلها دوما عرضة 
ٔشكال التوظیف الحزبي   . عن كل 

لهیئات    شكلّ التبعیة المالیة  ٔن  ستقلالیة السیاسیة، يمكن  دم  لاوة عن خطر  و
د المصادر الهامة  ٔ ٔنّ  عتبار  شاط الجمعیات،  لى  لهيمنة  ٔشكال الضغط وا ا من  ة المحلیة نو العموم

ت التي ا تئ من الإ شاط تمویل الجمعیات ت یة حسب طبیعة  ٔو الب ٔو الولایة  و  ا ا  تقد

لموضوعیة ودواعي المهنیّة اللازمة )2(الجمعیة  لى الجمعیات العمل في كل الظروف  ،  یصعب 
ٔو الضغوط س إن تعارضت  ثٔيرات السیاسیة  ة المطلوبة، بعیدا عن شتى الت تراف وكامل 

ٔو ق ٔي من سیاسات  ونها في نفس الوقت، الجهات المسؤو مصالحها مع  ات المحلیة  رارات الجما
  .عن تمویل هذه الجمعیات

 ضعف موارد الجمعیات  -  ت

شاطاتها    ضطلاع ب ا يمنعها من  ق ٔ ضعف موارد الجمعیات إشكالا حق تطرح مس

لى الجمعیات  ود المفروضة  تمویل ولشدة الق عم لفعالیة المطلوبة، نظر لق مصادر ا لى ا لحصول 
تمویل  ٔي مصدر من مصادر ا ٔو  ت  ا ٔو الإ ت المالیة، فعلاوة عن حظر تلقي الهبات  ا و

ة  ولها بوجود اتفاق ید ق ام، وتق ٔصل  ة  ير الحكوم ٔو المنظمات  تمع المدني  بیة كمنظمات ا ٔج ا
بیة وجمعیات ٔج ت ا ٔو إطار شراكة مؤسسةبين هذه التنظ خضع وجو  تعاون  تمع المدن ا

تمویل)3( لموافقة المسبقة ليها العدید من مصادر ا ي یفوّت  ٔمر ا لى . ، ا إنّ حرص المشرع 

                                                             
ٔحزاب السیاسیة، قانون عضوي رقم  12راجع نص المادة 1 ٔعضاء المؤسسين ل لشروط الواجب توفرها في ا  04-12المتعلقة 

ٔحزاب السیاسیة مؤرخ في  علق  دد  12م ر، جریدة رسمیة  ة في  2ینا ر 15مؤر  .2012ینا
لجمعیات، مرجع سابق 06-12من قانون  29راجع نص الفقرة الخامسة من المادة 2  .المتعلق 
لجمعیات، مرجع نفسه 06-12قانون من  30حسب نص المادة 3  .المتعلق 
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تمویل الخار عنها  ا لحجب سبل ا س داعیا كاف بیة ل جٔ ٔهداف ومشاریع  دم خضوع الجمعیات 

ٔي مصدر تم ٔخضع سبل تلقي الجمعیات  ٔنه قد  ویل لتوافقها المسبق مع دفتر الشروط نهائیا، طالما 
ق الصالح العام ا في جمیع الحالات مع غرض تحق ا س غي ا شاط الجمعیات التي ی نّٔ . ورامج  كما 

همٔها  دة شروط  حها بتوفر  ّد م یة یتق ٔو الب ٔو الولایة  و  ا لها ا دات التي تقد المنح والمسا

ر  مج یتلاءم مع التزام الجمعیة بدفتر شروط يحدد  ر رام عقد  شاطات التي تؤديها الجمعیة، وإ امج ال
ة والصالح العام واعي المنفعة العموم ستجیب  هٔداف الجمعیة و ث یؤدي )1( شاط و ، ح

ها  ّ ل ٔو  شاط الجمعیة  ارج نطاق هذه الشروط إلى تعلیق  ت المالیة  ا دام الجمعیات للإ است
  .)2( نهائیا

سیير شؤون المواطنينداثة التجربة ا - 2 شاریة وقصورها في   )العوائق الموضوعیة:( ل

ر معطى     نٔ العام عموما والمحلي خصوصا في الجزا سیير الش شاریة في  يمقراطیة ال تعد تجربة ا

الس المحلیة سیير ا ٔفرزه النظام النیابي في  ي  سداد ا ا العجز و اء لمعالجة  ير . دید 
امل ٔمام مساهمة الجمعیات في تجسید  ٔنّ  ائقا ماد  د ذاته  شكلّ في  شاریة  داثة المقاربة ال

كرس منهج المشاركة في القانون والممارسة  لٓیات  ٔصول و شاریة، نظرا لعدم استقرار  يمقراطیة ال ا
يمقراطی كام لتطبیق ا ة وم قر لرؤیة واف نٓ یف زال لحد ا شاریة س الوطنیة، فالمشرع لا ة ال

ل التي تحد من فعالیة إشراك الجمعیات في  ٔفرز العدید من العراق ي  ٔمر ا لى المستوى المحلي، ا
شاریة يمقراطیة ال   .تطبیق ا

شاریة:   -  ٔ  يمقراطیة ال ٔطراف المسؤو عن تطبیق ا ى ا  ضعف ثقافة المشاركة 

تها في الممارسة الوطنیة هو      دا شاریة و يمقراطیة ال دم تجذّر سیاسة ا ٔول نتائج  لعلّ 

تمثیلیة  يمقراطیة ا عتبارها المنهج الردیف  تمع المدني،  ى فعالیات ا قي  دم إدراك مؤداها الحق
سی لمساهمة في  لتفعیل  رة  ٓلیة الحدیثة الجد ة، وا سیك ير الشؤون العامة ، ذات السمة ال

ى الكوادر  تمع المدني بما فيها الجمعیات، بل  ٔوساط ا دا في  زال محدودا  فصدى المشاركة لا 

لمشاركة  ٔساسیة  ي يجُسّد المبادئ ا ، لغیاب إطار توجيه سیير كذ الإداریة المسؤو عن ال
س مع المرافقة المیدانیة،  تمر والتحس لتكرس مفهوم إشراك الجمعیات في ویؤطر سیاسة التكون المس

                                                             
لجمعیات، مرجع نفسه 06- 12من قانون  35و34حسب نص المادتين 1   .المتعلق 
لجمعیات، مرجع نفسه 06-12من قانون  37حسب نص المادة 2  .المتعلق 
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عتباره شریك فعلي في إعمال مقاربة  تدبير الشؤون العامة، وضرورة العودة إلیه عند اتخاذ القرار 

هنیات  لى ا ة  سیير المب مة مع سیاسة ال ستدعي فرض قطیعة  لتنمیة، وهو ما  سیير وا ال
ي يجعل السلطات العم ادي ا سیير  ل لمنطق السلطوي التقلیدي في المرتبطة  ة تتصرف  وم

سیير شاور بين الجمعیات )1(ال شارك وال لى ال بادل قائمة  لاقة تعاون م س  سٔ ، بدل ت

لى المستوى المحلي جع س  نمیة وسیير  ق  ل تحق ة في س   . والسلطات العموم
لٓیات المشاركة   -  ب ة   دم إلزام

قرار المشرع لمبد    ٕ سليم  سیير الشؤون المحلیة في القانون الوطني، إلا مع ال ٔ المشاركة في 

ة  ، نظرا لعدم إلزام دوى كذ ان ومن دون  ٔح ير من ا ٔن هذه المشاركة تبقى صوریة في الك
ات والإدارات المحلیة، بحیث  سیير كالجما الس والهیئات المسؤو عن ال ام بها من طرف ا الق

دة یبقى هذه الجهات في سعة م ا، مستف د لى الجمعیات من  ٔمرها في مدى عرض المشاركة  ن 

درة الات  دم إلزام المشرع لها بذ إلا في  لى )2( من  شجع الإدارة المعنیة  ي  مر ا  ،
شاریة يمقراطیة ال لها في ممارسة ا ة تد ّ ٔ إشراك الجمعیات ویقوّض فعالی د ٔخرى . تجاوز م ة  ومن 

لٓیات المشاركة في تعمیق الإطار الصوري سهم الطابع  سود  ي  یاري العام ا خ شاري و س
ٔ معیّنة من مسائل  تمع المدني في مس شارة فعالیّات ا لمشاركة الجمعیات، بحیث لا یترتب عن اس

م شكلیا في اتخاذ القرار المحلي  ائجها وهو ما يجعل إسها ّد التلقائي ب نٔ العام إلى التق   .  )3(الش
تمع المدني   -  ت لٓیات مشاركة ا   دم فعلیة 

شاور والتعاون غ المشاركة وال ّ لمشاركة، فصی ة  ٓلیات الموضو ٔنماط ا ة    شهد الممارسة محدودیة لاف
ات تطبیقها   یف تورة من  امة م ٔتت بصیغة  ليها المشرع، قد  شارة التي نص  س سیق و والت

اء بعض  است لتنظيمیة،  ف لى النصوص ا ا  تها في الإ الب شترك  ث  جراءات تفعیلها، ح وإ
اء تفصیل تطبیقها واضحا لص ق العمومي التي  لٓیة التحق ثٔير و ٓلیات المحدودة كدراسة الت دور ا

                                                             
لتنمیة، العدد محمد الیعقوبي، المبادئ ا 1 لحكامة المحلیة، ا المغربیة للإدارة المحلیة وا  .11، ص2004ماي  56لكبرى 
ر في هذا الصدد نص المادتين2 تمع المدني، ونذ ٔ إشراك جمعیات ا الس المحلیة بمبد من قانون   37و36قلیلا ما یلزم المشرع ا

ة، والمادة سمبر1، مؤرخ في 29- 90من القانون رقم  15الب لتعمير، 1990د ددالمتعلق  ة في  52جریدة رسمیة  2مؤر
سمبر لقانون1990د دد2004ٔوت 14المؤرخ في  05-04، المعدل والمتمم  ة في 51، جریدة رسمیة  ونص  .2004ٔوت 15مؤر

لولایة، مرجع سابق 07-12من قانون  98و97المادتين    . المتعلق 
كثر في هذا الصدد 3 ٔ  .163، مرجع سابق، ص حمدي مريم:راجع 
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ة الخاصةبها ٔخرى المرتبطة بمشاركة المواطنين والجمعیات )1(النصوص التطبیق ٓلیات ا ل ا ، فإنّ 

لى  ات تطبیقها وتفعیلها  ف ذیة الموضحة لك ة إلى صدور النصوص التنف ا ٔخص لازالت في 
سیير الش)2(ٔرض الواقع  ؤون ، وفي انتظار صدور هذه النصوص تبقى مشاركة الجمعیات في 

ل مجهول ٔ   .العامة معطّ إلى 

لام والمشاركة -  ث وات الإ  انعدام ق

ٔو في    ت اتخاذ القرار المحلي  سهام الفعلي في مجر ل و لتد قر الجمعیات إلى مجال محدّد  تف
لٓیات المشاركة، فإنه لا يحق  سیير المحلي، فعلاوة عن قصور  ل داد السیاسات العامة  استراتیجیة إ

لى المعلومات الإداریة لجمعیات  ٔو الحصول  ٔو الولائیة  یة  لى محاضر المداولات الب طلاع 
ة فقط  ٔصحاب المصل لى المواطنين  لى . )3(التي تبقى حكرا  ون المشرع قد نص  لرغم من  و

الس المنتخبة  ٔعمال ا لمداولات وبجدول  لام الجمهور  لى ضرورة إ لنیة الجلسات و  ٔ د ، )4(م

ات التي ل قترا ٔو  لجمعیات في المشاركة الفعلیة بتقديم التوصیات  كفل الحق تلقائیا  كن ذ لا 
ٔو تقديم العرائض كما هو  لمناقشة والتصویت،  شاطها وطبیعة المشاریع المعدة  سجم مع مجالات  ت

لا  شریعات المقارنة كالقانون المغربي م   .)5(معمول به في بعض ال
لتنمیة المحلیةحجب الجمعیا-د سیير وا   . ت عن المشاركة في سیاسة ال

ليها،     لتنمویة السنویة، والمصادقة  رامجها ا داد  ة إ ت صلاح الس المحلیة المنتخبة كالب تم ا
ططات  لتنمیة المستدامة للإقليم وفي إطار ا لتهیئة وا طط الوطني  ذها في إطار ا وتتولى تنف

لتنمویة الق. )6( التوجيهیة القطاعیة ة انتقاء العملیات ا ٔنّ صلاح لى المستوى المحلي بید  اب للإنجاز 

                                                             
ذي  10راجع في هذا الخصوص نص المادة1 يحدد مجال تطبیق و محتوى و  2007ماي19المؤرخ في 145-7من المرسوم التنف

دد ة، جریدة رسمیة  لى الب ٔثير  لى موجز الت ات المصادقة  ة في 34یف اء تطبیقا لنص المادة .2007ماي 22مؤر ي  من  15ا
لتنمیة المستدامة، مرجع سابقالمتعل 10-03قانون  ة في إطار ا  .ق بحمایة الب

يها نص المادة 2 المتعلق بتطور  06-06من قانون 21كالنصوص المتعلقة بتطبیق عقود الشراكة المتعلقة بتطور المدینة، التي تحیل إ
  .المدینة، مرجع سابق

یةـ، مرجع س 10- 11من قانون رقم 14حسب نص المادة 3 لب   .ابقالمتعلق 
 .، مرجع نفسه10- 11من قانون رقم  26حسب نص المادة 4
ات رقم5 لجما لتنظيمي  شروط ممارسة هذا الحق، بحیث يحدد مفهوم العریضة وغرض إیداعها ) المغرب( 113- 14يحدّد القانون ا

و لتقديمها  .24ٔحمد حضراني، مرجع سابق، ص :راجع في هذا الخصوص. وشروط تقديمها والجهة ا
یة، مرجع سابق 10- 11من قانون 107ب نص المادة حس6 لب  .المتعلق 
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ذها بما في ذ عملیات تهیئة الإقليم  لس الشعبي )1(والمشاركة في إجراءات تنف ، تبقى لسلطة ا

لتنمویة ت العملیة ا لجمعیات في مجر ٔو  لمواطنين  ده من دون إشراك  ي و العودة إلى . الب ف
شاریة في المغرب نجد دستور لى إشراك فعالیات  139في الفصل  ینص 2011التجربة ال ه  م

ح لها حق تقديم عرائض  لتنمویة المحلیة، وم تمع المدني بما فيها الجمعیات في تحضير السیاسة ا ا

لتنمویة ٔعمال تحضير البرامج ا دول  ال مسائل موضوعیة في  الس المحلیة هدفها إد وهكذا . لم
ر مغیّبة تماما عن مج ذهاتبدو الجمعیات في الجزا لتنمویة وتهیئة الإقليم وتنف ت تحضير السیاسة ا  ر

ش تطلعات الساكنة المحلیين والجمعیات من )2( تهم ال الهام نظرا  ٔ المشاركة في هذا ا د ، مما يهدر م
داده   .المشاركة في إ

شاریة :المحور الثالث يمقراطیة ال   مساعي تحفيز دور الجمعیات في ممارسة ا
يمقراطیة دفعت العراق     لجمعیات في تجسید ا ات التي تحول دون مشاركة فا  ل والعق

شاریة إلى  تمع المدني وفي المبادرة ال طٔير دور ا ٔ المشاركة وت د دیدة لتدعيم م ات  ال إصلا لإد

ة  سیير الشؤون العموم ٔ . )1(طلیعته الجمعیات في المساهمة في  د وبغیة تحسين إطار إعمال م
لتنمیة المشار  سیير وا كة وتمكين المواطنين والجمعیات المدنیة من المساهمة الفعلیة في سیاسة ال

دیدة لتكرس  ٔطر  شاریة، یتضمن  يمقراطیة ال ظيم ا عُنى ب داد مشروع قانون ی ة، تم إ العموم
تمع المدني في   ٔوسع لمساهمة الجمعیات وفعالیات ا لق فضاءات  لٓیات المشاركة و سیير ٔسس و

  .)2(الشؤون العامة 
ستور - 1 ائم ممارستها في ا شاریة ود يمقراطیة ال ٔ ا د   كرس م

مة المؤرخ في    ٔ ه ل س الجمهوریة في خطابه المو لن رئ ریل  15ٔ ح ورشة لتكرس 2011ٔ   عن ف

رساء دو القانون وتعزز البناء   و وإ سیير مرافق ا ٔسالیب  ات واسعة لنظام الحكم و إصلا
ستور تّ معالمها بوضوح في تعدیل ا يمقراطي وحقوق المواطنة، تجل حٔكام .ا ث تمت مراجعة  ح

ضى تعدیل  1996دستور  ي اتجهت إلیه السلطة السیاسی)3(2016مارس 6لمرة الثالثة بمق ة ، ا

                                                             
  .، مرجع نفسه10- 11من قانون 108حسب نص المادة 1
لیه المادة 2 سیير المدینة، نصت  داد سیاسة  تمع المدني في إ اء مجال محدود لمشاركة ا المتعلق  06- 06من قانون  14ست

لمدینة، مرجع سابق ي   .لقانون التوجيه
دد 2016مارس6مؤرخ في  01- 16قانون رقم 3 ستوري، جریدة رسمیة  ة في  14یتضمن التعدیل ا   .2016مارس 7مؤر
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عیة مختلفة  كل، مقارنة )1(بفعل عوامل سیاسیة واج ستور  حٔكام ا لى  ر  ٔ ،كان لها واسع ا

رشید نظام الحكم  ات العدیدة الهادفة لتكرس دو القانون و لتعدیلات السابقة، بفعل الإصلا
و سیير العمومي لمرافق ا يمقراطیة الشعبیة وال ٔسس ممارسة ا ٔقرّ . وتعزز  ث  التعدیل  ح

ٔ المشاركة د ٔساسیة لتفعیل م ز  ستوري ركا   :ا

و   -  ٔ  ٔساسي  شاریة في القانون ا يمقراطیة ال ستور(رسيم ا  )ا

شكل صريح بموجب التعدیل    شاریة  يمقراطیة ال ٔ ا د ستوري م رّس المؤسس ا
ستوري ل ا2016مارس  6ا شكلّ د ٔغفلته التعدیلات السابقة ل ٔساسیة لمساهمة ، بعدما  مة 

ث نصت الفقرة الثالثة من المادة  سیير المحلیة، ح فيمقاربة ال ستور 15الجمعیات  شجّع  ": من ا
ات المحلیة  لى مستوى الجما شاریة  يمقراطیة ال و ا كون المؤسس قد خطى خطوة . "ا وهكذا 

تمع ا ت ا ٔعمق لمشاركة المواطنين وتنظ رسیخ  سیير الشؤون المحلیة، بحكم ٔساسیة نحو  لمدني في 

ٔ المشاركة قد سبق إقراره في العدید من القوانين  د یة ) 2(ٔنّ م  10-11وفي مقدّمتها قانون الب
ي نصّ في المواد  سیير الشؤون  103و1ا یة مكان لممارسة المواطنة والمشاركة في  لى اعتبار الب

د المشاركة ه 14-11في المواد  المحلیة، فضلا عن تضمين قوا يمقراطیة . م لى اعتبار ا لاوة  وهذا 
الس  يمقراطي ف یتعلق بعملیة ممارسة السلطة وسیير ا دیدة لتدعيم التنظيم ا لٓیة  شاریة  ال

و  ليها ا ٔساسیة التي تقوم  يها في سیاق المبادئ ا ث وردت الإشارة إ المحلیة المنتخبة، ح
لمتمث في التن عیةوا ج يمقراطي والفصل بين السلطات والعدا  ٔ المشاركة )3. (ظيم ا د ویتجسّد م

                                                             
رة بظاهرة الثورات الشعبیة التي اصطلح كال 1 ٔ ٓنذاك المت قليمیة السائدة  ة "البعض "ظروف  سمیتها بمو ، "الربیع العربي"لى 

دیدة، وهي تمرة إلى الیوم: التي شهدتها دول  رها مس ٓ زال  يمن، والتي لا  ا ومصر وسور وا  .توس ولی
ٔ المشاركة 2 د تعتمد م ل المثال لا الحصرالعدید من القوانين  لى س ر منها    :شكل صريح في صلبها، نذ

ر سنة 20مؤرخ في  06- 06قانون رقم لمدینة، مرجع سابق2006فبرا ي   .، یتضمن القانون التوجيه

ر20مؤرخ في 01- 06قانون رقم  - دد 2006فبرا لوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة  ة في 14یتعلق  مؤر

ة في 50، جریدة رسمیة رقم 2010اوت26مؤرخ في 05- 10ٔمر، متمم 2006مارس 8 تمبر 1مؤر ، متمم 2010سب
دد 2011ٔوت2، مؤرخ في 15- 11لقانون  ة في 44، جریدة رسمیة   .2011ٔوت10مؤر

لتنمیة المستدامة، مرجع سابق2003یولیو19مؤرخ في 10- 03قانون - ة في إطار ا   .یتعلق بحمایة الب

نٔ إضافة الفقرة الثالثة من المادة  3 ش لّ  لال رٔیه المعل لى المستوى المحلي من  شاریة  يمقراطیة ال ستوري دسترة ا لس ا رّر ا

ستوركالتالي 15 لى ... ": المتعلقة بها إلى ا شاریة  يمقراطیة ال ٔ الفصل بين السلطات واستقلالیة العدا وشجیع ا د ٔنّ م اعتبارا 
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لى المستوى المحلي،  سیير الشؤون العامة  تمع المدني في  لال إشراك المواطنين وفعالیات ا من 

سه نٔ العام و ٔساسیة لمشاركة الجمعیات في تدبير الش امة  ٔمر د ٔدنى شك یعد هذا ا ام وبدون 
شاطها الجواري القریب من شؤون  لى المستوى المحلي نظرا لطبیعة  ة الفعل العمومي  في صنا

ة المحلیة ٔمام الهیئات العموم فاع عنها  شغالاتهم وا ل بطرح ا   .المواطنين والكف

طلاع والحصول إلى المعلومة  -  ب   دسترة حق 

سیة لتحق   امة رئ شاریة،یعد الحق في النفاذ إلى المعلومة د اشرةق المقاربة ال  فهو یقترن م
سیير  ة ال ٔ شفاف د اح  الإداريبضمان م نف ق  لى جمیع فعالیات  الإداريقصد تحق والمؤسساتي 

لتنمیة سیير وا ها الفعلي في مقاربة ال سهیل إشرا تمع المدني وفي مقدمتها الجمعیات ل ضي . ا  یق
ٔ مشاركة الجمعیات في  الإقرار نها من المعلومة، التي  إستراتیجیةبمبد ة تمك سیير الشؤون العموم
ات المحلیة وسیاساتها  الإدلاءتخوّلها  شاط الجما ة  هٔدافه ومراق سیير و ت ال ابعة مجر ٔيها وم ر

شؤون ومصالح الساكنة ة ذات العلاقة  لتنمویة والعمرانیة والبی لى غرار رس المؤسس الج. ا ري  زا
ساتير المقارنة  ٔ ) 1(العدید من ا لام لمبد لال  الإ وحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة، من 

ير المؤرخ في  ٔ ستوري ا ث نصّت المادة 2016مارس6التعدیل ا لى 51، ح ستور،   ": من ا
ئق الإداریة  لى المعلومات والو لمواطن والإحصائیاتالحصول  ن  وهكذا فإن حق . "ونقلها مضمو

لام ٔنه یعد  الإ اشرة إلى  اء لفائدة المواطنين م كرسه  ٔنّ  صار يحظى بحمایة دستوریة، ورغم 
د ما  لى مساهمة المواطنين،  لا یو ٔصلا  شاطها القائم  لجمعیات كذ نظرا لطبیعة  مكسبا 

شاریة يحول دون استفادة الجمعیات من المعلومة ب واسطة المواطنين وتفعیلها في إطار المقاربة ال

يرها ٔو النظافة و ة  ؤ الص ة  شاطها كالب الات  ة ذات الص بم سیير الشؤون العموم وتجدر . ل
ات ممارسة هذا الحق  یف لى القانون تحدید  الت  ٔ ٔنّ الفقرة الثالثة من نص المادة ذاتها قد  الإشارة 

دید شر  ل بت هوهذا كف ستفادة م جراءات ومجال    .وط وإ
                                                                                                                                                        

یة الم  ٔساس ته ا ٔسس دو القانون وضما لحقوق المواطن وحر رساء  و وإ يمقراطي  لتنظيم ا ٔساسیة  ائم  ستوى المحلي، تعتبر د
ة سیير الشؤون العموم ه حقه في المشاركة في  ر28مؤرخ في  01/16رٔي رقم : ٔنظر. "...بما ف یتعلق بمشروع القانون  2016ینا

س  ددالمتضمن التعدیل ا ة في 6توري، جریدة رسمیة  ر23مؤر  .2016فبرا
ستور المغربي لسنة  1 ستور التوسي لسنة  27في نص الفصل  2011تم إقرار حق النفاذ إلى المعلومة في ا ه، ثم في ا  2014م

ه 32في نص الفصل    :ٔنظر. م

لى المعلومة في ا لحق في الحصول  ستوریة  داوي، الحمایة ا دد عبد القادر  ول المغاربیة، مج العلوم القانونیة والسیاسیة 
  .104، ص 2016، سنة 14
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ستور   -  ت لجمعیات في ا شریعیة  ة المكانة ال  رق

ير المؤرخ في       لال التعدیل  ستوري  ور  2016مارس6لقد تفطّن المؤسس ا
كرس  المشاركة الشعبیة  ادة مجتمع مدني قوي یعكس رغبته في  ي تضطلع به الجمعیات في ق الهام ا

ة بمو  برّ عنها صرا همٔ معالم الحكم الراشد ، والتي  عتبارها  يمقراطیة المحلیة  جب المادة في ممارسة ا

ستور 15 لى المستوى المحلي:" من ا شاریة  يمقراطیة ال و ا ل "شجع ا ، فالجمعیات تعد الفا
شریعیة  دٔاة  تها القانونیة ب تلفة، و عزّز المؤسس مكا تمع المدني ا ت ا ٔساسي ضمن مكو ا

ادي إلى شریعیة المنظمّة لها من قانون  ٔداة ال ث رفع ا  قانون عضوي، حسب ما تنص ٔسمى، ح
ستور 53لیه الفقرة الثالثة من المادة شاء :" من ا ات إ یف يحدّد القانون العضوي شروط و

  ".الجمعیات
لالات    خ ٔن ینجح القانون العضوي المنتظر صدوره في معالجة  مٔل  وفي هذا الصدد ن

ف نطاق  الإداریةعیات ، قصد تعزز استقلالیة الجم 06-12الموجودة في القانون الحالي  والمالیة وتخف

شاطاتها ف یتعلق بتوعیة  كبر في ممارسة  ٔ ليها، لمنحها حریة  ل والرقابة الوصائیة المفروضة  العراق
لتنمیة المحلیة سیير وا شغالات المواطنين لضمان مشاركة فا في سیاسة ال   .الجمهور ونقل ا

شاریةتعزز مكانة الجمعیات في إطار مشروع  -2 يمقراطیة ال   قانون ا
ٔطراف الفا في تجسید     ر إلى تحضير مشروع قانون ینظّم مجال مشاركة ا درت الجزا

شاریة  يمقراطیة ال لٓیات )1(ا ٔسس و د  ّ امع یو ت ضرورة وجود إطار قانوني  ٔیق ، بعدما 
لى غرار ما هو معمو  شاریة،  يمقراطیة ال لين في ممارسة ا ل به في العدید من القوانين المقارنة والفا

لٓیات )2( لالات والنقائص التي تصاحب  خ صلاح  شاركي وإ سیق العمل ال ، وذ لتفعیل وت

تمع  ).ٔ (المشاركة  ٔمام الجمهور وكامل فعالیات ا ا  و زال مف ٔنّ نص المشروع لا لتنویه  ر  الجد
سهم  راء، مما  لتثمين و ل ا ٔ هٔیل الجمعیات لنقل تطلعاتهم للانخراط بقوة المدني من  لإيجاب في ت

                                                             
لى الرابط التالي 1 اح  ات المحلیة، م لیة والجما ا لى مستوى وزارة ا شاریة، المعد  يمقراطیة ال   :مشروع قانون ا

http://www.interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf طلاع(  )2018_2_1: ريخ   
لا التي اعتمدت قانون ديمقراطیة الجوار 2 ٔنظر2002في سنة  " "la démocratie de proximitéكفرسا م  ،:  

Loi n2002-276 du 27 Février2002 relative à la démocratie de proximité, (modifiée) JORF du 28 
Février 2002, disponible sur le lien : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100 )طلاع : ريخ 

16-3 -2018(  

http://www.interieur.gov.dz/images/democrative-participative.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000593100
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شاركي ات إشراك الجمعیات . في العمل ال ف دیدة لك یتضمن النص المعروض بصیغته الحالیة معایير 

سیير ا في مقاربة ال  ).ب(وسبل إسها
شاریة  -  ٔ  يمقراطیة ال بٔعاد مشروع قانون ا  قراءة في دوافع و

لیة  یعتبر المشروع الحالي    ا قليمیة بوزارة ا ات الإ لجما ریة العامة  لى مستوى المد المعد 
تمع  لتثمين مشاركة المواطنين وفعالیات ا ذة  حٔكام وتدابير م ة  قليمیة، عبارة عن مجمو ات الإ والجما

لى المستوى ٔ تقاسم السلطة  د لى م سیير الشؤون العامة، یقوم   المدني وفي طلیعتها الجمعیات في 
یة  و كالولایة والب قليمیة  تمع المدني مع الهیئات الإ ر فعالیات ا المحلي بين الجمهور والجمعیات وسا

)1(  
شاریة :ؤلا – يمقراطیة ال داد مشروع قانون ا  إ

يمقراطیة    شاریة قصور نظام ا يمقراطیة ال ٔسباب بلورة مشروع قانون ا یتصدر 

تهاء عملیة  ين بعد ا ّ بين المنتخبين عن واقع جمهور الناخ جم لحا القطیعة المس تمثیلیة، وذ  ا
تمثیل النیابي ع سبة الجمهور، وعجز ا تمثیل النیابي مقارنة ب سبة ا اب، ومحدودیة  نيّ نت ن ت

ين عن  سیير، فضلا عن عزوف الناخ شغالات المواطنين وتجسیدها في سیاسة ال تطلعات وا
ات الشعبیة  ا ح سب المقاطعة مقابل تنامي ظاهرة  زاید التدريجي ل   . )2(التصویت و

دماج بدائل لمعالجتها في إطار    عاب هذه النقائص وإ ث يهدف هذا المشروع إلى اس ح
وات ممار  شاریةق يمقراطیة ال ٔدوات ممارسة . سة ا د و ل في قوا اوز القصور المس سمح بت كما 

رمي إلیه هذا المشروع عن طریق  ظم لها، وهذا ما  د  يمقراطیة المحلیة، وذ لغیاب إطار مو ا

نٔ تمع المدني في تدبير الش ٔسس وسبل مشاركة المواطنين والجمعیات وفعالیات ا د   محاو توح
ق العمومي  لٓیات المشاركة وتوسیع مجال استعمالها كالتحق لإضافة إلى تعزز وتحدیث  العام المحلي، 

لمشاركة كالنقاش العمومي دیدة  ٔسالیب وصیغ  قحام  ة، وإ شارة العموم س شاور و لٓیة ال  Le(و
débat public (ة فعة عموم  la réalisation de projets(والمشاركة في إنجاز مشاریع ذات م

d'utilité publique(رٓاء  Les sondages et enquêtes(، والمشاركة في نظام سبر ا
d'opinion .(  

                                                             
شاریة، مرجع سابق، ص: ٔنظر 1 يمقراطیة ال  .3مشروع قانون ا
  .2مرجع نفسه، ص  2
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شاریة :نیا - يمقراطیة ال  ٔبعاد مشروع قانون ا

شاریة، یعكس سیاسة    يمقراطیة ال ظيم ا اص ب رمي مشروع هذا القانون إلى إصدار نص 

يمقراطیة المحلیة  يمقراطي وبناء دو القانون، عن طریق تعزز ا نتقال ا رسیخ مسار  و في  ا
طٔير سبل ممارسة حقوق المواطنة وتفعی سیير المؤسساتي، وت ٔسس الحكامة في ال ل حق وكرس 

ة  سیير الشؤون العموم تمع المدني في المشاركة في  كرس . )1(المواطنين وقوى ا و فإنّ 
د  ضي تجسیده بواسطة نص قانوني موّ ستور، یق لى المستوى المحلي في ا شاریة  يمقراطیة ال ا

سیير الشؤون المحلیة، فضلا عن إرساء إطار م  سیق لتنظيم سبل وتدابير المشاركة في  شترك لت

ة وتحضير  تمع المدني في مجال الخدمة العموم ت ا شاط الجمعیات وتنظ ات المحلیة مع  عمل الجما
لتنمیة المحلیة سیير وا   .سیاسات ال

شاریة  -  ب يمقراطیة ال   تنظيم دور الجمعیات في ممارسة ا

 الإطار الهیكلي لمشاركة الجمعیات/ ؤلا -

يمقراط     تمع المدني الناشطة یقوم مشروع قانون ا لى فعالیات ا اح  نف ٔساس  لى  شاریة  یة ال

تلفة في  ه لفعالیاته ا نيّ سیاسة إدماج لى المستوى المحلي وفي مقدمتها الجمعیات، عن طریق ت
سیير الشؤون المحلیة لمتمتعين بحقوقهم المدنیة، . استراتیجیة  شارة المواطنين ا فعلاوة عن اس

سیير، والشخصیات و  شارة بحسب مجال تخصصهم في المشاركة في استراتیجیة ال الكفاءات المس
لمشاركة في كل من الجمعیات المعتمدة  شاریة الجهات المؤه  يمقراطیة ال حصر مشروع قانون ا

اء  ٔح لإضافة إلى لجان ا لى العمل الجمعوي،  ٔو مجموع الهیئات المعتادة  ، بحیث تعد هذه )2(قانو 
تمع المدني كون ا ٔساسیة في    .الهیئات في مجموعها فعالیات 

 هیئات مشاركة الجمعیات/ نیا -

اصة  وات  شاریة في إطار ق يمقراطیة ال ور الجمعیات المدنیة ممارسة ا خوّل مشروع القانون المذ

ٔو ولائي، حسب ". هیئات المشاركة:"سمى ب ي  شاء هیئات المشاركة بموجب قرار ب یتم إ
ب هذه الهیئات في غضون  ه، ویتم تنص شط ف ي ت ال ا ٔقصى من بدایة كل  6ا د    ٔشهر 

                                                             
ستوري: ٔنظر 1 لس ا ر28مؤرخ في  01/16رقم  رٔي ا   .5، مرجع سابق، ص2016ینا
شاریة، مرجع سابق، ص: ٔنظر 2 يمقراطیة ال  . 3مشروع قانون ا
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ابیة    . )1(عهدة انت

تمع المدني،    قي ممثلي فعالیات ا ریبة هیئات المشاركة من المواطنين والجمعیات و وتتكون 
ق  الس المنتخبة المحلیة بغیة تحق ٔعضاء في ا لى هذه الهیئات الممثلين ا شراف  ویتولى 

سیير الشؤون المحلیة بين نم ام والتكامل في استراتیجیة  تمثیلیة س يمقراطیة ا سیير ا طي ال

شاریة  يمقراطیة ال   .)2(وا
ات     لجما تم بطریقة ذاتیة من الميزانیة الخاصة  شاط هیئات المشاركة ف ٔما تمویل 

قليمیة التي يمنحها صندوق تمویل  ات الإ عم الجما صصة  دات المالیة ا ع لإضافة إلى  قليمیة،  الإ
قليم  ات الإ دیدها . )3(یة فضلا عن مجموع اشتراكات المواطنين الجما ور بت وقام مشروع القانون المذ

تيٓ   : كا

اء  - ٔح  لجان ا

لى   لمدینة، یعتبر الحي جزء من المدینة يحدد  ي  حسب نص المادة الرابعة من القانون التوجيه
لته  ه وشك سیج العمراني وبن ریبة من المعطیات تتعلق بحا ال دد السكان المقيمين به، ٔساس  و

لتنمیة المحلیة  ة الحكم الراشد وتدعيم ا رق ساهم الحي في تجسید سیاسة المدینة الهادفة إلى  ث  ح
سیير الجواري تمع المدني في ال ید مساهمة الحركة الجمعویة وفعالیات ا ٔ   .)4( وت

 لجان المشاركة الخاصة  -
لال لجان المشارك شط  ٔن ت لجمعیات  ٔويمكن  ت،  لى مستوى الولا  ٔ ش   لى  ة الخاصة التي ت

ت التي یفوق تعدادها  ٔو الب ت  ت الموجودة في مقر الولا سمة، وهي  100000مستوى الب
ر  ٔو حظا دیدة  كون عبارة عن مدن  لمدن الكبرى، وقد  لسكان تعرف  بمثابة تجمعات حضریة 

  ).5(سكانیة كبرى 
  

                                                             
  .6و5مرجع نفسه، ص 1
سیير مساهمة المواطنين  2 لى  خرى  ات الترابیة  شرف مجال الجهات والجما ث  ٔ المعمول به في المغرب، ح وهو نفس المبد

ذها، راجع في هذا الصدد ة المحلیة وتنف داد السیاسات العموم تمع المدني في إ  .24ٔحمد حضراني، مرجع سابق، ص :وجمعیات ا
يمقراط : ٔنظر3 شاریة، مرجع سابق، صمشروع قانون ا   .8یة ال
لمدینة، مرجع سابق 06-06من قانون  11حسب نص المادة 4 ي   .المتضمن القانون التوجيه
ٔولى من المادة الرابعة من قانون 5  .، مرجع نفسه06-06حسب نص الفقرة ا
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شارة  - س  العامةهیئات 

ؤ    یة  سٔس في إطار الب شارة العامة، التي تت س شط في إطار هیئات  ٔن ت لجمعیات  يمكن 
ٔو یقل  ساوي  ت التي  لب یة تتعلق  شارة الب س ٔنّ هیئات  الولایة، وهذا مع ملاحظة 

ت حس 100000تعداد سكانها عن  ارج نطاق مقرات الولا ت التي تقع  ٔو الب ب سمة، 
ره  دید السابق ذ   . )1(الت

  :ةتمـــــــا
شاریة في تمكين جمهور المواطنين ومختلف شرائح    يمقراطیة ال كرس ا كمن الجدوى من 

ة، بما ینطبق  سیير العموم تمع المدني وفي مقدمتها الجمعیات من المساهمة الفعلیة في سیاسة ال ا
دم  ٔنّ  شاریة، ذ  يمقراطیة ال تمثیلیة إلى وضع ا يمقراطیة ا نتقال من وضع ا إشراك و

شغالات وتطلعات الساكنة ویقصي المواطنين من تدبير شؤونهم  اوب مع ا الجمعیات يحجب الت

ون الجمعیات الوسیط  لى المستوى  المحلي،  لالعامة س  ٔم لهم  ا لمواطنين والناقل لشوا
ها كا دارة المحلیة، بحكم اح ل  یة ق سّد لإرادتهم التضام رابطها م وا تمر و ع شرائح المواطنين المس

شغالاتهم إلى الهیئات المعنیة اتهم ورفع ا ة انطبا لى صیا ٔسس اضطلاع الحركة . وقدرتها  ٔنّ  ير 
ة  الجمعویة ا ر،لازالت في  دارة وتدبير الشؤون العامة في الجزا شاریة وإ يمقراطیة ال في ممارسة ا

شاریة  داثة التجربة ال راء عمیق بفعل  لٓیات المشاركة الراهنة، إلى تطور وإ ذات الص وقصور 
ل تدعيم دور الجمعیات س  ٔ و في هذا الصدد من  كار الجهود التي تقوم بها ا وهذا من دون إ
ثمن هذه  ذ  ير، وإ ٔ ستوري ا لال التعدیل ا ائم ممارستها  شاریة ود يمقراطیة ال كرس ا بعد 

  :كذ ما یلي المساعي، فإننا نقترح

لٓیاتها ضر  - ات المشاركة و یف د و سٔس تبينّ قوا ادئ و ة م ي یضم مجمو  ورة إرساء إطار توجيه

داده  لى إ لیة  ا ي تعكف وزارة ا ، وهو المشروع ا ثم إسقاط الممارسة في القوانين ذات الص

الیا رائه   .وإ

ل الطبیعي والقانوني لممارس - ونه المد قليمیة  ات الإ شاریة، مراجعة قانون الجما يمقراطیة ال ة ا

لٓیات ممارستها كرس المشاركة، ومجالات إعمال   .وتحدید دور الجمعیات في 

                                                             
شاریة، مرجع سابق، ص : ٔنظر 1 يمقراطیة ال   .5مشروع قانون ا
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ان والهیئات التي تضمن  - ل ٔ المشاركة، كا د ت قانونیة تعُنى بصیانة وتجسید م وضع ضما

قليمیة في استراتیجیة ص  ات الإ شاور والمشاركة بين الجمعیات وبين الجما شارة وال نع القرار س
قليمي لى المستوى الإ لتنمویة  ذ السیاسة ا  .ٔو في تحضير وتنف

ليها، قصد السماح لها   - ود الناجمة عن الوصایة الإداریة والمالیة المفروضة  تحرر الجمعیات من الق

لتنمیة وسير الشؤون المحلیة، وهذا ما  شریك في استراتیجیة ا كامل الفعالیة المطلوبة  لعمل 
ٔقره المؤسس رجو  ي  لجمعیات ا لال صدور القانون العضوي الجدید المنظّم  قه من  تحق

ستوري مؤخرا   . لال التعدیل ا
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ید     سلامة عبد ا

  طالب دكتوراه

رامعة كلیة الحقوق،     1الجزا
  : ملخص

سیيرها تحصیل إذا كان تمثیل العمال في المؤسسة حق دستوري فإن الحق في   
لحق السابق ولجنة المشاركة  ا  عتبارهااصل  تطبیق لهذا الحق فقد جعل المشرع لها نظا

ا إلى رفع الغموض عن كثير من جوانبه بواسطة نصوص  ٔح ي يحتاج  ابي الخاص ا نت

ة وتنظيمیة  لتها التي تحتاج توسیعا وتنویعا ,تطبیق شك حها القانون ,وبين  صاصاتوم رقابیة  اخ
لى هشاشتها التي تحتاج مزید شاریة  ٔخرى إس لى ممارسة  او رتب  من التدعيم والتطعيم وما 

نفاذ كفل لها  ة التي  ر التي لها من القوة الإلزام ٔ صاصات من ا   . ت الإخ
ة اح   :الكلمات المف

  المؤسسةسیير  ,المشاركة العمالیة ,لجنة المشاركة  ,المؤسسة  ,العمال 
  Résumé 

 Si la représentation des travailleurs dans l'entreprise  est un droit 
constitutionnel, le droit de gestion est une résultat naturel de ce droit  et 
la  Comité de participation en tant qu'application de ce droit Le 
législateur lui a assigné un système électoral spécial, parfois Susciter 
l'ambiguïté de certains aspects par l'application par des textes 
règlementaires.sa formedoit élargir et diversifier, et la loi a donné les 
attributions de contrôle et de conseil malgré de  fragilité qui nécessite de 
renforcement et de l'assistance pour que le  résultat de l'exercice de ces 
attributionsont l' effets de la force obligatoire pour assurer l'exécution. 
Les mots clés: 
Travailleurs, institution, comité de participation, participation au travail, 
gestion de l'institution 
 
 

   2018-01-01: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 10 :الق
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  :مقدمة

لى السلم    عيإن المحافظة  صادیةلى مستوى المؤسسات  ج ت حتمیة  ق

ير فقد تم  لارتباطهإداریة  ٔ ٔهمیة هذا ا لمؤسسات ونظرا  اري  و والت صادي  ق نمو 

ذ سنة  ري م ني المشرع الجزا سیير  1990ت وسی من وسائل  يمقراطي  الخیار ا

شاء  لال إ صادیة من  ق لمؤسسة  شاركي  سیير ال قراره طریقة ال ٕ المؤسسات وذ 

دمة زة لمشاركة الهیئة المست زة  ٔ ٔ في إدارتها وذ عن طریق تمثیل العمال في هذه ا
دد لهذه  ا التعیين و ٔح تمثیل و وسی لهذا ا اب  نت تخاذ طریقة  زةوإ ٔ ات  ا صلاح

صاصات صاصات حتى تؤدي الغرض  واخ خ ام بهذه  لق ير مادیة  حها وسائل مادیة و وم

ذا كان  تنظيم هذه  شائها وإ زةمن إ ٔ شائها ومرورا بد ا صاصاتهاءا بطریقة إ اتها  خ وصلاح
تهاء لى مر ما وا ا و ا نهاء  لى كثير من السلبیات التي ظهر  ٕ ن  ٔ یقارب ثلاثة عقود قد 

ة الواقعیة لهذا تبرز إشكالیة مدى فعالیة هذه  ٔو من الناح ة القانونیة  عوارها سواءا من الناح

زة ٔ لال درا ا يم وتقويم هذا التطور في ظل بهذا الحال من  شریعي لتق سة تطورها ال
لیه یطرح  زةماهو النظام القانوني  :التالي الإشكالالتطورات العالمیة الحدیثة و المشاركة  ٔ

ر  شریع الجزا ریة ؟ومن ثمة م ؟ ويفي ال صادیة الجزا ق لى المؤسسة  ي ا ماهي تجلیاته  ا

رشیده في هذه التجربة لاس صادیة؟يمكن  ق    في ظل التحولات 

ٔول زة المشاركة في المؤسسة :المبحث ا ٔ شاء    إ

دئ ذي بدء التطرق إلى    زة المشاركة في المؤسسة وجب  ٔ شاء  ة إ یف لمعرفة 

اتي مررورا بمر  سیير ا ري بدءا بمر ال شریعي لها في القانون الجزا التطر التاريخي ال
سیير الإشتراكي شائها عن طریق  ال ة إ یف لیبرالیة ومن ثمة يمكن التعرض إلى  لمر ا تهاءا  وإ

ابي نت ا    .نظا

ٔولالمطلب  ريخیة لتطور المشاركة العمالیة في المؤسسة : ا   نبذة 

ليمكن التفرقة بين    ر المستق وهي مر  ثلاثة مرا ال في عهد الجزا في هذا ا

شتر  اتي و سیير ا لیبرالي اكيال ير ا ٔ    .و
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 ٔ اتي  :ولالفرع ا سیير ا   مر ال

ستقلال كانت مشاركة   سیير داة  تمثل  العمال في ال تخبة  عن طریق هیئات م

ث  سیير ح خب لجنة ال ي بدوره ی في مجلس العمال المنتخب من طرف  جمعیة العمال وا

ن له ين من العمال ا ٔعضاء الهیئ اشرة یتكون من ثلثي  لاقة م شكلون  لإنتاجم  ن  وهم ا

لبیة ٔ قلیةٔما  ا ٔ شكل من عمال  ا نٔ  الإدارةفكانت ت ات هذه الهیئات  همٔ صلاح وكانت من 
لتنمیة في  لى مخطط ا لتحضير  إطاركانت تصادق  لى البرامج السنویة  طط الوطني و ا

ات واسعة لكنها مرتبطة ،  1والإنتاج تمتع بصلاح ر العام  و كان المد وفي مر هيمنة ا
ة ممث من الوزارات والحزب , بموافقة السلطة الوصیة  دة لجنة المداو والمراق النقابة ,وبمسا

د ضئی موازاة ,والعمال المنتخبين  نٔ مشاركة العمال كانت  لجنة نلاحظ  لال هذه ا ومن 

لهيم  لى مع ا و  سیطر بها ا سیير  الإدارةنة التي كانت    .2وال
شتراكي  :الفرع الثاني ير  سی   مر ال

دثفلقد    شتراكي  است سیير  ل دة 3القانون المتعلق  زة مسا ٔ لجا دائمة تعتبر 
صادیة والمالیة  لس العمال والتي لا ق لشؤون  كلف  ٔعضاء  نٔ تتعدى خمسة  يجب 

ة , عیة والثقاف دمين والتكون ,ج ٔمن ,المست ة وا دٔیب وحفظ الص شكل ,الت ث ت ح

ٔعضائها من العمال المعینين من طرف مجلس العمال وممثلي الإدارة المعنیين  كامل  ثلاثة لجان 

ریة  كلف ,من طرف المد صادیة والمالیة التي  ق تمثل في لجان الشؤون  ف ان العمالیة  ل ٔما ا
لمؤسسة بد صاد والمالیة  لاق ة التي , راسة المشاكل المتعلقة  عیة والثقاف ج ولجنة الشؤون 

عي والثقافي  ج لوضع  عیة والتكفل كل ما یتعلق  ج سیير الخدمات  مة  سند لها 
دم لمست داد السیاسة الخاصة  ٕ دمين والتكون التي تختص  يرا لجنة المست ٔ ين لعامل و

كونهم  نهم وكذا  ادیة كما يجوز لها ,وتعی دة إلزاما في كل شهر بصفة  ان مرة وا ل تجتمع هذه ا

اتها  إن ي اج ته س مجلس العمال التابعة  كما ت ٔو رئ سها  ادیة بطلب من رئ ير    تجتمع بصفة 

                                                             
ة -  1 ر وتطور مفهوم المؤسسة العموم صادیة في الجزا ق دد –عمرٔوشان السیاسات  لعمل  ریة  إصدار المعهد  24ا الجزا

ر ص  لعمل الجزا  11الوطني 
لام - 2 ٔ دمة ,مزاري  سیير الهیئة المست رة ماجستير ,المشاركة العمالیة في   06 ص 2012،  كلیة الحقوق، امعة وهران, مذ
لمؤسسات  16/11/1971المؤرخ في  74-71مر رقم - 3 شتراكي  سیير  ل دد ,المتعلق   1735ص  101ج ر 
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ه ملاحظاتها وتقدمه  ریة إلىبوضع تقرر تبدي ف    .كل من مجلسي العمال والمد

لیبرالیة  :الفرع الثالث   مر ا

ة من الهیئات وجسد طرق مختلفة من    ري في هذه المر مجمو رس المشرع الجزا

شتغلون فيها  سیير المؤسسة التي  ل تمكين العمال من المشاركة الفعلیة في  ٔ.  

ري الحالي و  إن   دمة في النظام الجزا سیير الهیئة المست من المشاركة العمالیة في 
ةتميز  1لال القانون المنظم لعلاقات العمل  ير  لازدواج انب المشاركة العمالیة  فإلى 

لمتمث في المنظمة النقابیة هناك المشاركة العمالیة المباشرة التي تتم عن طریق تمثیل  المباشرة ا
دمين المنتخبين من طرف العمال  دوبي المست شكلون في, المنتخبين وهم م ن  مجموعهم  وا

  .2لجنة المشاركة 

زة المشاركة  :المطلب الثاني ٔ ابي    النظام الإنت

قتراع    ين مر  ٔساسی لتين  لى مر راسته يجب المرور  ابي  ٔي نظام انت إن 

لى النظام  تم تطبیقه  لان النتائج وهذا ما س زة والتصویت ومر الفرز وإ ٔ ابي  نت
  .المشاركة

 ٔ   ول الإقتراع والتصویت الفرع ا

خب لجنة المشاركة من مجموع عمال المؤسسة بواسطة الإقتراع السري الحر والمباشر    ت
دد العمال مع  ٔعضاء حسب  دا إلى ستة  ددها مابين عضوا وا لمدة ثلاثة سنوات وكون 

ساوي  د عن كل شريحة  دد العمال في المؤسس,امل  500إظافة ممثل وا اوز  ة عندما یت

ات العمالیة الموجودة في المؤسسة  لجنة بين مختلف الف د ا ٔن توزع مقا لى  امل  لف  ٔ ا

                                                             
  .مرجع سابق 11- 90قانون - 1
لام - 2 ٔ  .54ص  ،مرجع سابق ,مزاري 
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لى  ا الإتفاق  د إلا في  دد المقا ٔن لا تقل حصة العمال المؤهلين عن الثلث من  شرط 

  .1لاف ذ

دود    دم في  ٔعضاء من ممثلي العمال والمست ساویة ا شراف هیئة م ٕ ویتم الإقتراع 

ساویة هذه ضبط  مة الهیئة الم كون  ٔعضاء سنا و رئاسةٔ كبر ا ٔعضاء لكل طرف  ثلاثة 

تلفة والتحقق من سلامة  ات العمالیة ا لى الف ابیة وتقرر توزیع المناصب  القائمة الإنت

ب المترشحين المنتخبين  ت وتلقي شكاوى المترشحين وتنص ا ستدعي لجنة ,الإنت ير  ٔ و
اب فو  م الإنت ٔ ٔقصاه ثمانیة  ل  ٔ لان عن نتائج الإقتراع كل المندوبين المنتخبين في  ر الإ

نهم وذ عن طریق الإقتراع السري اب لجنة المشاركة من ب   .2لإنت

لانالفرع الثاني الفرز    النتائج  وإ

لانیة فور    ٔصوات  تهاءیتم فرز ا ب الإقتراع بعد  ا س مك عملیات الإقتراع ويحرر رئ
ب ویدون في هذا المحضر الإ ٔعضاء المك ت ویوقعه جمیع  ا تهاء من عملیة الفرز محضر الإنت

لجنة   سير عملیة الإقتراع وسلم ا ات المتعلقة  ا مر ذ الإشكالات والإح ٔ ضى ا إذا إق

دة  لى  ز  نهائیة لكل مكان عمل م ابیة النتائج ا لجنة الإنت ه وتعلن ا ة م س ابیة  الإنت

ة من المحضر إ , س نهائي لنتائج الإقتراع ورسل  داد المحضر ا تصة بعد إ شیة العمل ا لى مف
  .إقليمیا

ٔو      ساوى مترشحان  ذا  ٔصوات وإ دد من ا لىٔ كثر  اب المترشحين الحاصلين  نت ٕ ویصرح 
لفصل في  دمة بعين الإعتبار  ة في الهیئة المست ٔقدم د ا ٔصوات تؤ دد ا كثر في  ٔمرٔ   ،3ا

كون كل    نٔ ف ات في هذا الش لمناز ابعن  إعراضوف یتعلق  دوبي  انت م

ٔولي  عیة وتصدر حكمها ا ت في المسائل الإج تصة إقليمیا التي ت دمين إلى المحكمة ا المست

                                                             
عي  ، مجة العمالیة في تطور المؤسسةدور المشارك، مازة عب- 1 ج   .23ص، 2015 سنة، 06 دد، مخبر القانون 
ریل سنة  21المؤرخ في  11-90قانون رقم - 2  .17 دد، ج ر ، المتعلق بعلاقات العمل الفردیة 1990ٔ
ذي رقم  25,26,27المواد - 3 تمبر سنة  29المؤرخ في  289- 90من المرسوم التنف ات تنظيم ،  1990س ف ك تالمتعلق  ا  انت

دمين دوبي المست دد  ،م   . 42ج ر 
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لمادة  نهائي في غضون ثلاثين یوما من تلقي القضیة وذ وفقا  لاقات  100وا من قانون 

  .1ردیةالعمل الف

  

ة لها :المبحث الثاني. لجنة والوسائل الممنو صاصات ا   إخ

لاقات العمل الفردیة 94إنطلاقا من المادة     في العمالیة المشاركة تتجسد 2من قانون 

صادیة  المؤسسات سیير ث منق سیير ح ٔول تمثل، بمستویين ال  الفعلیة المشاركة في ا

سیير لى الفعلي والإشراف القرار صنع في صادي ال لتنظيمي والمالي الإق  من لمؤسسة وا
ي لإدارة مجلسا في العمالیين الممثلين لال ي لمساهمين، العامة الجمعیة تعینه ا  یباشر وا

ٔعمال كافة وسير ة ا ي الإدارة مجلس ورقابة مسؤولیة تحت لمؤسسة الیوم  ویفوضه يخو ا

ات هذه ٔمر وكذ الصلاح سبة ا ة لس ل ي المراق سم المؤسسة سیير لى شرف ا ٕ 
ي الشركاء ٔساسي القانون دود في الجمعیة من بتفویض لمؤسسة العامة السلطة یتولى وا  ا

شاریة المشاركة الثاني،في المستوى تمثل ب المحدودة المسؤولیة ذات لشركة  ٔو س
ة لام دمة، المؤسسة مقر مستوى لى المشاركة لجنة لال من العمال يمارسها التي الإ  المست

دوبي ٔو دمين م كثر لى يحتوي متميز عمل مكان  كل مستوى لى العمال ٔي المست ٔ  من ا

  .3املا عشرن

ٔول ات الرقابیة  :المطلب ا   الصلاح

سیير تمثیلا  شاءلجنة المشاركة هو المشاركة في عملیة ال ٔول إذا كان الغرض من إ لعمال فإن 

ٔساسا في تلقي تمثل  ة الرقابیة التي  ها هي الصلاح حها إ لى المشرع م ة كان    صلاح

ذ لى عملیة التنف   .المعلومات والرقابة 

                                                             
 .مرجع سابق 11- 90قانون - 1
 .مرجع سابق 11-90قانون رقم - 2
 .33ص  ،مرجع سابق ,سةدور المشاركة العمالیة في تطور المؤس ,مازة عب - 3
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ٔول   تلقي المعلومات :الفرع ا

لاه  94تنص المادة    ٔ ورة  لى1المذ ٔولى  تتلقى المعلومات التي یبلغها : "في فقرتها ا

يها  ٔقل والخاصة بـ تطور إنتاج المواد والخدمات والمبیعات إ لى ا ٔشهر  دم كل ثلاثة  المست

ة العمل  نتاج دمين وهیكل الشغل ,وإ دد المست سبة التغیب وحوادث العمل ,تطور 

مراض المهنیة  ٔ لي ,وا ا لجنة لها الحق ," تطبیق النظام ا ٔن ا لنظر إلى نص هذه الفقرة نجد 
ٔشهر ففي الحصول  نٔ المشرع  لى المعلومات كل ثلاثة  ير  الات الثلاث المحددة  تعلق 

لى مخالفتها یضمن لها  رتب جزاءا  ليها صفة الإلزام والوجوب ولم  لمادة لم یضفي  وفي صیاغته 
اشرة فإنها لها  لتزام الات الثلاثة تهم صاحب العمل بصفة م ذا كانت هذه ا بفحواها وإ

لى  لى العمال  رها  لعمال  اعتبارٔ رتباط  تها مرتبط كل  نتاج نٔ  ديمومة المؤسسة وإ

ة يمومة والإنتاج الات هي مؤشرات لهذه ا نٔ هذه ا   . وحقوقهم و

لى التنف :الفرع الثاني   ذالرقابة 

ذ    ة تنف لجنة في مراق ة ا لى صلاح ورة  لقد نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة المذ
ن اد ٔحكام المطبقة في ثلاثة م ٔمن,الشغل : ا لضمان ,الوقایة الصحیة وا ٔحكام المتعلقة  ا

عي لى هذه الرقابة إلا ما, ج ر  ٔ ٔي  رتب  ٔنها لم  لیه الفقرة الموالیة  ير  ث ح,نصت 

دم  ا  دم في  ى المست ام كل عمل ملائم  لى الق ترامنصت  شریعیة  ا ٔحكام ال ا

ٔمن وطب العمل  ة وا لتنظيمیة الخاصة بحفظ الوقایة والص لال هذه الفقرة نلاحظ ,وا ومن 
ذ  غموضا و لى التنف دم لا یعتبر رقابة  ى المست ام كل عمل ملائم  إهتزازا في صیاغتها فالق

نم هوإ   . ا مشاركة ف

شاریة :لثانيالمطلب ا ات الإس   الصلاح

ٔي  4فقرة  94لقد نصت المادة    لجنة إبداء الر ات ا ٔنه من صلاح لى  لاه  ٔ ورة  المذ

ذها  ططات السنویة وحصیلات تنف دم قراراته والمتعلقة  ذ المست ل تنف ٔي ق المسبق 

س العمل (تنظيم العمل , ة العمل طرق التحفيز ,مقای ت العمل ,ومراق ادة  ,)توق مشاریع إ
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ض مدة العمل (هیكلة الشغل  ددهم ,تخف ادة توزیع العمال وتقلیص  مخططات التكون ,)وا

تمهين  تمهين,المهني وتجدید المعارف وتحسين المستوى وا النظام ,نماذج عقود العمل والتكون وا

دمة ويجب الإدلاء  لهیئة المست لي  ا ٔقصاه  ءرٓاا ل  ٔ دم  15في  یوما بعد تقديم المست

ش العمل وجو  لي یتم إخطار مف ا ا الخلاف حول النظام ا ٔسباب وفي  لعرض ا

دم لمست ير ملزم  ير مطابق و ٔي المسبق      .وكون إبداء الر

يهٔا ف یتعلق   نٔ إبداء لجنة المشاركة لر ستطیع القول ب ورة  لال نص المادة المذ  من 
لتنظيمیة ینحصر في صورتين لي : لقرارات ا ا مخططات التكون ,تنظيم العمل والنظام ا

لعمال ونماذج العقود    .المهني 

ٔول لي :الفرع ا ا   تنظيم العمل والنظام ا

اشرة    ص بصفة م ٔنها عملیة م لى إعتبار  لجنة في عملیة تنظيم العمل  شارك ا
لجنة   نٔ ا هیك عن  ٔیضا  لعمال  لي وهو  ا داد النظام ا شاریة في إ شارك بصفة إس

دم لمست لاقة هؤلاء  ة و لعمال ومحیطهم من     .لاقة وطیدة 

  تنظيم العمل :ٔولا

س العمل وهي    شار فيها لجنة المشاركة في مقای س تنحصر قرارات تنظيم العمل التي 
دم  نتاج يحددها المست ث یوفر ,لوصول إلى النتائج المرجوة عبارة عن معایير عمل وإ ح

لیه تبدي  شى وهذه المعایير و س كافة الوسائل والعوامل التي ت ذ هذه المقای دم لتنف المست
س العمل  يهٔا في مقای لى إعتبا,لجنة المشاركة ر ث  دمين فيهاح ٔنه قد یبالغ المست ٔن ، ر 

یة معینة في مكان عم س تحدید مدة زم اوز مقای   .1لتت

لمؤسسة  نیا لي  ا   النظام ا

ده    ٔن هذا النظام  قوا ير  ة مانعة   دم وهي صلاح إن هذا النظام یعده المست

تئ دور لجنة  تص إقليمیا وی ش العمل ا راقب تطبیقها مف ليها القانون والتي  التي نص 

                                                             
لام  - 1 ٔ دمة ,مزاري  سیير الهیئة المست   06مرجع سابق  ص ,المشاركة العمالیة في 



                                                                        

092017 126 

ى  ه  ل إیدا ٔي ق شار ومسبقا  تصة إقليمیا المشاركة في هذ النظام إس شیة العمل ا مف

شارة  ٔلا وهو إس ٔوجب هذا الإجراء  نٔ القانون  شاریة  إلا  لى الرغم من الطبیعة الإس و

كون  لجنة المشاركة هل  شاري  ٔي الإس نٔ صیغة الر ش لجنة المشاركة وقد تطُرح إشكالات 

ٔم تتم الإشارة إلیه فقط في  لي  ا لنظام ا وبة ویلحق  ع المتعلق بصیغة مك محضر الإج

داده؟ ٕ.  

  الفرع الثاني مخططات التكون المهني ونماذج العقود

ٔوكل  افةلإض   لي وتنظيم العمل فقد  ا داد النظام ا إلى مشاركة الجنة في عملیة إ
ة  ٔیضا صلاح شاریةلها المشرع  داد نماذج  اس ٔخرى تتعلق بمخططات التكون المهني وإ

نٔ لا  لى  ة عن ماالعقود  ئق  هو مقرر قانو وكذا ما تخرج هذه الصلاح هو مقرر في الو

  .التفاوضیة
  مخططات التكون المهني  :ٔولا

ري في المواد من  انطلاقا   لعمال فقد نص المشرع الجزا ٔهمیة التكون المهني   57من 
لاقات العمل الفردیة  61إلى  ٔوجب ، 1من قانون  كون العمال و دم لى ضرورة  لى المست

مج ات والمناصب مع تطعيم هذا البر یا دمين وفق الإح لمست مج لتكون  ر داد    إ
قرب إلى الوسط العمالي ٔ ٔنها ا شارة لجنة المشاركة بحكم  س ٕ.2  

  نماذج العقود :نیا

كفل  لاتصال نظرا   ة و اتهم من  داد نماذج عقود العمل بحقوق العمال وواج عملیة إ

ل  سیير المؤسسة فقد هذه ا لعمال في  لال تمثیلها  ات من  جنة بحمایة هذه الحقوق وت الواج
ة  ح صلاح شاریةراعى المشرع هذه العلاقة وم داد نماذج عقود  اس لجنة المشاركة في إ
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ٔوجب ث  دم  العمل ح لى المست شارةالمشرع  لجنة في كل ما اس داد وتحرر  ا ٕ یتعلق 

ٔن لى  ير مطابق عقود العمل  ٔي  ٔو الر شارة     .كون هذه الإس

ة لها :المطلب الثاني   الوسائل القانونیة والمادیة الممنو

لى المشرع    صاصات التي كلفت بها لجنة المشاركة كان  ات وت الإخ لصلاح تبعا 

ا    .نٔ يمنح لها مقابل ذ وسائل مادیة وقانونیة للإضطلاع بمها

ٔول   قانونیةالوسائل ال :الفرع ا

ٔعضائها بصفة    لى  هیئة و لجنة  لى ا سط الحمایة القانونیة  تمثل هذه الوسائل في 

ٔخرى تقویة المركز القانوني العا ة  ة ومن  ٔعضائهافردیة هذا من  هیئة و   .م لها 
ٔعضائهاا :ٔولا   لحمایة القانونیة 

ٔعضاء لجنة    ري حمایة قانونیة  ٔداء لقد قرر المشرع الجزا تمكن من  المشاركة حتى 
ٔیة عوائق  ه ودون  لىٔ كمل و ا  ٔنه ووفقا لنص المادة ,ا لاقات العمل  113إذ  من قانون 

ٔ كان  لا 1الفردیة ة  دٔی ٔیة عقوبة ت ٔو  ٔو تحویل  سريح  كون موضوع  نٔ  دوب  ٔي م يمكن 

تمثیلیة فإذ مته ا شاطات التي یقوم بها بحكم  ب ال س ب یعتبر  انوعها  عوقب لهذا الس

دم في وضعیة مخالفة طبقا لنص المادة  ورة لكن قد یطرح الإشكال 113المست هل تمتد : المذ

ٔوسع ضمانة وحمایة لمندوبي  انقضاءهذه الحمایة حتى بعد  عهدته؟ ولقد كان المشرع الفرسي 
هیك  سلیط العمال لما قضى بـضرورة مد هذه الحمایة حتى بعد إنقضاء عهدته  ٔوقف  ٔنه  عن 

تص  ش العمل ا سلم من مف لى المندوب دون رخصة    .2ٔیة عقوبة 

لجنة المشاركة   : نیا   المركز القانوني 
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ة    ح عتبارها من  ٕ ٔعضائها  لجنة المشاركة و لى الرغم من هشاشة المركز القانوني 

شاریة  ة إس نیة  ة  ح ر قانوني ومن  ٔ ٔي  لى هذه الرقابة  رتب المشرع  ة رقابیة لم 

سیير  عتبارها تمثل العمال في  ٕ ٔهمیتها  لى الرغم من  ٔي لا يحمل صفة الإلزام  ير مطابق  ٔي  ر

ٔهداف المؤسسة الم ه  دم في توج دة المست ات تمكنها من مسا نٔ هذه الصلاح ؤسسة إلا 

یة بحكم قربها من  محیط العمل والعمال لمشورة التق  . وزوده 

  الوسائل المادیة :الفرع الثاني

ل من   نها من سهیلات دة القانون لها حالمشاركة،م  لجنة لعمل الحسن السير ٔ  :ب
ب وضع-1 ث بها  اص مك  المشاركة لجنة تعد نٔ لى1العمل قانون   من 96 المادة تنصح

ا لي نظا ا خب ا با ٔعضائها بين من وت س من یتكون مك ئب رئ س و  كل وتجتمع الرئ

ٔقل لى ٔشهر ثلاثة  .ا

ات2- شر لو ت  ٔو ال لا ث الإ س لى یتوجبح ح المؤسسة رئ ات المشاركة لجنة م  لو

لانیة ات شكل لى بها اصة إ ات انب إلى لاف ة اللاف  نجد لمؤسسة،عملیا لنقابة الممنو
لامي لوح د إ شر وا ه ت ت كل ف لا ت سواء الإ لا  حتى ٔو النقابة ٔو المشاركة لجنة إ

ت لا   .المؤسسة إ

ئق ت وشرح لقراءة لخبراء المشاركة لجنة ستعين :الخبراء-3  والمالیة لمحاسبة المتعلقة الو

ل من لها المقدمة ت لفحص وكذ ,المؤسسة ق صادیة، لمشاریعا ودراسة السنویة الحسا  الإق

ئق قراءة في الحق لها يمنح لخبراء لإستعانة لجنة حقا ولعل فيها الرٔي لإبداء صادیة الو  الإق

صادیة الوضعیة لى الإطلاع ليها سهل مما لمؤسسة، الهامة  من ذ فيمكنها لمؤسسة، الإق
لام صادي لوضع النقابة إ يرة هذه لتعقد لمؤسسة، الإق ٔ جعة فعا مفاوضات ا  مع و

دم نیة مفاوضات وهي المست  المؤسسة لوضعیة النقابة من ومدروس مسبق لم لى م

صادي المستوى من لرفع جعة بحلول والخروج يرة لهذه الإق ٔ  الحق من الشكل وهذا .ا
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ئق لقراءة المشاركة لجنة الممنوح صادیة الو لام ٔشكال من شكل هو لمؤسسة الإق لجنة إ  ا

صادیة الوضعیة كل حول لجنة ور الجدید الشكل وهو المؤسسة، بها تمر التي الإق  مقارنة ا

ي التقلیدي ور ه ا ور وهو المشاركة لجنة عهد عي ا   .1فقط الإج

  :اتمة

لى الرغم    شاریة  س ات رقابیة وإ ٔن لجنة المشاركة لها صلاح ستطیع القول  مماسبق 
لى  مقرطة المحیط العمالي في المؤسسة لیلقي ذ بضلا  ٔنها كانت محاو  من هشاشتها إلا 

نٔ توسع هذه  رى  لیه  و و صادي لكل من العمال والمؤسسة وا عي والإق المحیط الإج

لیه نقترح التوصیات  لعمال في المؤسسة و ة والفعا  ق ات بما یضمن المشاركة الحق الصلاح
  :التالیة

شاریة ملزمة عن :ٔولا ات إس شاریة الغير ملزمة إلى صلاح ات الإس تحویل بعض الصلاح
  .طریق التداول والتصویت

ترام:نیا ات الرقابیة تضمن لها الإ لى ت الصلاح ر  ٔ ب  ذ رت   والتنف

لجنة:لثا قة عن ا ٔخرى المن ان ا ل لى مستوى مجلس الإدارة وا لجنة    .توسیع تمثیل ا

ٔعضائها :رابعا كل وتوفير الحمایة القانونیة  لجنة  شیة العمل لتقویة المركز القانوني  إشراك مف

شریع الفرسي لیه في ال   .كما هو الحال 

س والغموض الواقع ب: امسا ل ات كل من لجنة المشاركة والمنظمة النقابیةرفع ا   .ين صلاح

  :المراجعقائمة 

  النصوص القانونیة : ٔولا

  النصوص القانونیة الوطنیة  - 1

                                                             
لمي بعنوان,مازة عب  - 1   8مرجع سابق ص,"دور المشاركة العمالیة في تطور المؤسسة"مقال 



                                                                        

092017 130 

ریل سنة 21المؤرخ في  11-90قانون رقم - ، ج ر ،المتعلق بعلاقات العمل الفردیة 1990ٔ

 .17 دد

- ٔ لمؤسساتلق المتع 16/11/1971المؤرخ في  74-71مر رقم ا شتراكي  سیير  ج ر ، ل

  . 101دد 

ذي رقم  - تمبر سنة  29المؤرخ في  289-90المرسوم التنف ات تنظيم  1990س ف ك المتعلق 
دمين دوبي المست ت م ا   .42دد  ،ج ر ،إنت

بیة - 2 ٔج   النصوص القانونیة ا
دیث المعدل بموجب  02/08/1989المؤرخ في  459قانون العمل الفرسي رقم  قانون الت

عي الصادر في    17/01/2002ج

  المقالات: نیا
عيمج  ,"دور المشاركة العمالیة في تطور المؤسسة ,مازة عب - ج  دد ،مخبر القانون 

  . 2015 سنة، 06
ة ,عمر- ر وتطور مفهوم المؤسسة العموم صادیة في الجزا ق ا –ٔوشان السیاسات 

دد  لعمل  ریة  ر  24الجزا لعمل الجزا   إصدار المعهد الوطني 

رات والرسائل: لثا  المذ

لام  - ٔ دمة ,مزاري  سیير الهیئة المست رة ماجستير ,المشاركة العمالیة في  , كلیة الحقوق ،مذ
 . 2012سنة ،وهران امعة

صادیة ، اسعادة محمد وعمور مصطفى- ق سیير المؤسسات  لتنظيم القانوني لمشاركة العمال في 
ة ٔعمال  ،العموم ة في قانون ا راسات التطبیق ربص لنیل شهادة ا رة  امعة التكون ,مذ

  . 2000 سنةمستغانم  ,المتواصل
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  ن قادة خورة. د

  "ب"ٔستاذة محاضرة صنف 

ليزان   معهد العلوم القانونیة والإداریة، المركز الجامعي 

لخــص    :م
سمىالزواج الصوري    ٔبیض هو  ٔو ما  ٔو ا ي لخیالي  ل الحصول الزواج ا ٔ یتم من 

ين لمعاشرة كزو ة  ق د ميزات الزواج فقط، في غیاب كل نیة حق ٔ   . لى 
لى رضاء الطرفين،    ين اركز الزواج كلیا  لى مجرد تصريحات الزو ي لا یقوم بناء 

لى إ  ة، التي تقوم  ق رادة الزوج في ٔمام ضابط الحا المدنیة، بل يجب الرجوع إلى نیة الزواج الحق
ا لها،  ل زو ة في اتخاذ الر ، ونیة الزو ة  ٔة زو ة وواتخاذ المر تحمل في في المعاشرة الزوج

ات   . الواج
كون    ٔن  ة العقود، و سبة لبق ل لتالي فإنه يجب التراضي في عقد الزواج كما هو الحال 

هٓل، و  ، وبمجرد وجود ٔ صادرا عن شخص  د ا و ق كون حق ٔطراف ٔ الرضاء والتن  هٔلیة ا كد من 

ٔي   .شكال یطرح بخصوصه یقود إلى الحدیث عن الزواج الصوريإ في عقد الزواج  فإن 
ة  اح ة  الزواج ـ الصوریة ـ الاتفاق ـ :الكلمات المف س    .الرضاء ـ الصوریة المطلقة ـ الصوریة ال

Résume : 
Le mariage simulé, communément appelé fictif ou blanc, est un mariage 
dans lequel au moins un des époux se marie uniquement pour obtenir un 
avantage lié au statut d'époux. C’est  un mariage contracté en l'absence 
de toute intention matrimoniale.  

Le mariage repose entièrement sur le consentement des 
époux. Ce consentement ne s'entend pas de la simple volonté de s'unir 
solennellement exprimée par les conjoints devant l'officier d'état civil. Il 
renvoie encore à l'intention matrimoniale, comprise comme la volonté de 
se prendre pour mari et femme, de se soumettre au statut d'époux et 
d'obéir aux devoirs qui en découlent. 

Il est donc évident, à propos du mariage, ainsi qu'à l'instar des 
autres contrats, que le consentement doit exister, c'est-à-dire émaner 
d'une personne apte, et qu'il doit être réel et sérieux. Une fois la question 

   2018-02-14: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 20 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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de l'aptitude à consentir est mise de côté, l'existence du consentement 
nous amène à discuter de la notion du mariage simulé. 
 Les mot clés : le mariage- la simulation-le contrat-le consentement- la 
simulation absolue-la simulation relative.  

  :مقدمة
كو ٔن  ٔطر  نيمكن  دیة  تعبر عن إرادة  ما التصرفات القانونیة إما  لانیة، وإ افها سرا و

ير ما یظهرون،  قفصوریة یت ٔنفسهم  ضمرون في  طنه الهزل، ف ٔمر ظاهره الجد و لى  ٔطرافها 
دت الصوریة في العقود المالیة مجالا   لیكون هناك موقفان موقف ظاهر وموقف مستتر، وقد و

لاف عقود الح لى  اصةتعتبر اا المدنیة، ولهذا خصبا،  ا     .لصوریة في عقد الزواج 

ٔووقد عرفت ظاهرة ال سمى  زواج الصوري  ٔبیضما  شارا لزواج ا اصة  واسعا ان
ة ال ى  ٔة  یقومشباب، فقد ف ل وامر جراءات الشكلیة اللازمة لعقد الزواج، دون تباع كل الإ ٕ ر

ٔو تجاوز بعض  ٔهداف  ق بعض ا ل تحق ٔ ين، وذ من  يهم نیة المعاشرة كزو كون  ٔن 
ٔو الواقعیة،  ات القانونیة  تهرب من تطبیق نظام العق سیة دو ما، وا لى  سهیل الحصول  ك

انب، ٔ لى إعفاء  تمكين ٔو ا الزوج من الإفلات من الخدمة العسكریة عندما ینص القانون 
ٔو لإضفاء صفة  ول هبة المریضة التي یعالجها،  ب المعالج من ق ٔو الطب ين منها،  الشرعي  نالمتزو

نلى  ير ا لاقة  لى الزواج الصوري بدفع   شرعیة،نتج عن  ل  ي یق البا ما یقوم الطرف ا و

ر القانونیة  . مقابل الخدمة المؤداة ٓ فدا مرتبا لكل ا ا  فهل یعتبر الزواج الصوري عقدا صحی
ة القانونیة ؟ سٔاس  من الناح لى ورق لا  ٔنه مجرد زواج  مٔ    .لزواج، 

  عقد الزواج  الصوریة في مفهوم: ؤلا
ة،  ق كون بذ عقودا حق ٔن یطابق مضمون العقود الواقع ف إلا إذا كان من المفروض 

قة  انالطرفان قد یتفق ٔن كون هناك اتفاقين  تصرفهمالى إخفاء حق خٓر، ف ظهار تصرف قانوني  وإ
ر التصرف الخفي ٓ ٔو ینقل التصرف الظاهر  ٔو یغير  ث یعدم  دهما خفي والثاني ظاهر، ح ٔ1 ،

لصوریة التي تجد في العقود مجالا خصبا، كالبیع والشفعة والهبة وهذا م سمیته  لى  ا اصطلح 

سع نطاقها كثيرا  يرها، والتي قد ا شمل عقد الزواج مؤخرا و   .    ل

                                                             
یب،  1 سیة،محمود عبد الرحيم ا فتراضیة، الحیل التدل لفقه الإسلامي، الحیل  الحیل  الحیل في القانون المدني، دراسة مقارنة 

دریة، شر، الإسك ل ٔحكام الفقه والقضاء، دار الجامعة الجدیدة  ليها ب ،  2000 مصر، الصوریة، المشروع منها والمحظور معلقا 

  .60.ص
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  الصوریة  تعریف - 1

ة تحت ستار " ق لى إخفاء إرادتهما الحق الصوریة هي اتفاق طرفي التصرف القانوني 
كون مظهر كاذب، سواء  انه عن الغير، ف ة، وذ لغرض ما يخف س ٔو  كانت الصوریة مطلقة 

قة،  ٔنه هو الحق ه كاذب یعتقد الغير  دهما خفي ولك ٔ عارضين،  ن في مركزن قانونين م المتعاقد

د التصرف الظاهر وهو الصوري، والتصرف ه خفي عن الغير، ومن هنا و قي ولك خٓر حق  وا
قيالمستتر وهو    .1الحق

قة ما تعاقدا  رید المتعاقدان إخفاء حق قة، وتتحقق عندما  نهٔا مخالفة الحق وعرفها البعض ب
د العقد الظاهر وهو العقد الصوري والعقد المستتر ب قام عندهما، ومن هنا و   .2لیه لس

ي  قي ا ن، العقد الحق ٔي عقد ما كان شكلها اتفاقين  لى ذ فإن الصوریة تتضمن  و
ریدان إظهاره انصرفت إلی لیه، ولكنهما لا  ر التي تترتب  ٓ لت  ة، وق ق ن الحق ه إرادة المتعاقد

ن ویؤدي  قة إرادة المتعاقد لعقد المستر، ولكونه یوضح حق نهما و سمي  ظل سرا ب ب ما، ف لس

قي لعقد الحق سمى  ٔو تعدیل العقد الظاهر، ف ي، 3ورقة الضد ٔو إلى إلغاء  يجهر به  والعقد ا
سمى   ة  ق ن الحق لى إرادة المتعاقد لعقد الظاهر، ولكونه لا یدل  سمى  ٔمام الغير، ف المتعاقدان 

  .4لعقد الصوري
نهٔا كون : " كما تعرف الصوریة في ظل المفهوم الواسع ب   اصطناع مظهر كاذب في 

                                                             
دم راهيم المنإ 1 عویين، ط ذفانجي، دعوى الصوریة ودعوى  ٔة المعارف، 1.التصرفات، التنظيم القانوني والإجرائي لرفع ا ش ، م

دریة، مصر،  اطف الشواربى، عمرو الشواربى، البطلان المدني الإجرائي . 17.، ص1998الإسك عبد الحمید الشواربى، 
ب الجامعي الحدیث، مصر،  ة . 34.، ص2010والموضوعي، المك ٔطرو شریع المصري،  ٔحمد مرزوق، نظریة الصوریة في ال

امعة القاهرة، مصر،   .83.، ص1951دكتوراه، كلیة الحقوق، 
شر والتوزیع ، طنطا، مصر، 1.راهيم عطیة، بطلان وفسخ وصوریة عقد البیع في ضوء الفقه والقضاء، طإ ٔحمد  2 ل ، دار الراضي 

ٔحمد السنه. 402.،ص2012 وري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، عبد الرزاق 
لتزام، ج ر  شورات2.ٓ ة، بيروت، لبنان،  ،م سامي عبد الله، نظریة الصوریة في القانون المدني،  .1073.،ص1998الحلبي الحقوق

  .73.، ص 2004، بيروت، لبنان،  2.دراسة مقارنة، ط
دها حتى ولو كان العقد الظاهر عقد الض3 ٔحكامه و لاقتهما، ومن تم تطبق  ي ارتضاه المتعاقدان لیحكم  قي ا د هو العقد الحق

اص ٔي شكل  سبة   ل نور العمروسي، الصوریة وورقة الضد في القانون المدني، دار . الصوري رسمیا، ولم یتطلب القانون  ٔ

دریة، مصر، سك ات الجامعیة،    .121- 120. ، ص1997المطبو
ب الجامعي الحدیث، مصر،  4 نور طلبة، الصوریة ؤوراق الضد، المك   .05.، ص) ن.ت.د(ٔ
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داعمظهر كاذب  قل یؤدي إليعمل إرادي عبارة عن وهي بهذا  .1"تصرف قانوني ل  ٔ  من 

  .لغير حسن النیةا
  2تعریف عقد الزواج الصوري - 2

قة  ي لا یقصد به حق لیه إ ، فهو مجرد زواج رتباطعقد الزواج الصوري هو ا سمي لا تترتب 

ات ٔو واج   .3ٔي حقوق 
دون و  ، فلا یتق ه الله ورسو ي شر قة الزواج ا طٔرافه حق ي لا یقصد  هو العقد ا

ؤ  ة  دم المعاشرة صرا لى  ٔطرافه  لى انتفاء موانعه، بل یتفق  رٔكانه وشروطه، ولا يحرصون  ب
ٔو دفع بعض المفاسد   .4ضمنا، فهو مجرد إجراء إداري لتحصیل بعض المصالح 

ٔن یظهرا  لى  ٔة  ل وامر ي یبرم بين ر لتالي فإن عقد الزواج الصوري هو الاتفاق ا
ين،  الاإملغير في صورة زو ٔو  ٔو قولا  ریدان ا عقدا  قة لا  ق  رتباط، ولكنهما في الحق ولا تحق

ت الزواج ا ایة من    .5ٔي 

ٔن یصحب الزواج  ث يمكن  وتجب التفرقة بين الزواج الصوري والزواج المقترن شرط، ح
يم عددة تتعلق إما بحفل الزواج ومراس ة وم نو ٔو بثروة  ؤ هشروط م ٔولاد  د بتربیة ا ٔ وممتلكات 

ٔن كمن في  نها  ين، وهو بهذا یقترب من الزواج الصوري، ولكن الفرق ب   الرضا في الزواج  الزو

                                                             
لتزام، ج1 ر  ٓ   ،2.معوض عبد التواب، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، النظریة العامة للالتزامات، نظریة العقد، 

شورات ة، بيروت، لبنان،  م   .310.ص ،1998الحلبي الحقوق
قتران  2 لاطالزواج لغة هو  خ ل  .407.، ص1.المعجم الوسیط، ج  .و د  صطلاح القانوني هو عقد یف تمتاعوفي    اس

خٓر كل لى ا ات  ه المشروع، ويجعل لكل منهما حقوقا وواج لى الو خٓر  ين  وقد شاع استعمال لفظ الزواج . من الزو
ل والمرٔ  سمى هذا العقد لتعبير عن اقتران الر ٔسرة، كما  كون  ل  ٔ ستقرار، من  وام و ل ا لى س إن هذا  لنكاح بلة 

ا في الشریعة والفقه  كثر شیو ٔ ٔسرة الجدید، ط. المصطلح هو ا ٔحكام الزواج في ضوء قانون ا اج العربي،  ، دار الثقافة 1.بل
ٔردن، شر والتوزیع، عمان، ا ري لمفهوم الزواج في المادة وقد تطرق ا .72،73.، ص2012ل ٔمر رقم  04لمشرع الجزا  10- 05من ا

فري  27المؤرخ في  لقانون رقم 2005ف ري 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84، المعدل و المتمم  ٔسرة الجزا :" المتضمن قانون ا
ٔسرة  الزواج هو كون  ٔهدافه  ه الشرعي، من  لى الو مرة  ل وإ حصان عقد رضائي یتم بين ر ٔساسها المودة والرحمة والتعاون وإ

ساب ٔ لى ا ين والمحافظة   ".الزو
3http :www.fatwa.islamonline.net , vu eu lu le : 15/01/2017. 
4http : www.alukah.net, vu eu lu le : 03/01/2017. 
5Dans le mariage simulé, les partis ont feint un consentement, elles n’ont nullement entendu se 
marier véritablement, et par le fait même créer une communauté de vie durable et entière. En 
pratique la simulation se manifeste extérieurement, par l’absence de toute vie conjugale, et donc 
de possession d’état d’époux. M. Dagot, La simulation en droit privé, librairie générale de droit et 
de jurisprudence, Paris, 1967,p.234. 

http://www.fatwa.islamonline.net
http://www.alukah.net,
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كون اوصحی اكون موجود ين في الزواج الصوري    .لا وجود  إلا في الظاهر امختلق، في 

رجع إلى التفرقة التقلیدیة بين  لغش، وهنا  كما یقترب الزواج الصوري من الزواج 
ٔن فالصوریة والغش،  ين  قة ولكن لغرض الغش والخداع، في  الزواج المغشوش هو زواج تم حق

ٔساس لها في الواقع  س إلا ظاهرا كاذ وح لا   .الزواج الصوري ل

نوو هٔداف كثيرة وم ٔلقاب النبلاء لزواج الصوري  ل نقل  ٔ ٔ إلیه بدایة من  ة، فقد لج
لى الحریة،  ٔو ل الحصول  ٔ تٔ إلیه إمرة من  خٓر مشهور، ولج ٔعزب إلى كم ٔي لقب  ٔ شاب  لج

لافة  نظرا لعد ل هٔلیته  دم  لص من  لت ه وفقا لما كان مقررا بموجب  مالزواج الصوري  زوا
اة بعقدولیكيثالقانون الكا تها، فطبقا  ، ومؤخرا قامت ف لى هبة وا ل الحصول  ٔ زواج صوري من 

نٔ  ا، و ایة زوا نتفاع من الهبة إلى  د إلا من حق  ستف اة لا  لیغوریة فإن الف لقوانين الجمهوریة ا
لزواج يها إلا  قل إ ة المطلقة لا ت ل الزواج،  ،الملك ن الناتج ق لى  ل إضفاء الشرعیة  ٔ ومن 

ال المتزوجون، وعبور الحدود، و  لص من الخدمة الوطنیة في الفترة التي كان یعفى فيها الر ما كالت

ل إلى  يهود بتجنب الترح اص ا ٔش لال الحرب العالمیة الثانیة لبعض ا سمح الزواج الصوري 
ض العقوبة، فيم ،ٔلمانیا شف صوریته بتخف ك ي لم  سمح الزواج الصوري ا لا  كنوفي البرتغال  م

ي لا یدفع النفقة الغذائیة لأب ال ل سمج بتجنب من بنه طبیعي ا لص من عقوبة السجن، كما  الت
دات المالیة لى المسا بي والحصول  ٔج   .1الطرد من الب ا

  الصوري ٔنواع عقد الزواج:نیا 
اول وجود العقد ة، المطلقة هي التي ت س ٔو  كون الصوریة في عقد الزواج مطلقة   قد 

د جوانبه ٔماذاته،  ٔ لى  ي التي تنصب  ة فه س   .فقط ال

 عقد الزواج الصوري صوریة مطلقة- 1
ٔي العملیة القانونیة بمجملها،  اول وجود عقد الزواج،  الصوریة المطلقة هي التي ت

كون صر عقد الضد الزواج الظاهر ف ٔصلا، ویق ٔن العقد الظاهر هو مجرد  ير موجود  لى تقرر 
ٔن یتضمن عقداعقد صوري لا  ، دون  خٓر يختلف  وجود  ا  ق كون وضع عنهحق لتالي   ،

ل التعاقد لیه ق قي، بعد عقد الزواج الظاهر هو ما كان    .2الطرفين الحق

                                                             
1M. Dagot,O.p.c, p.237 et s. 

ٔحمد السنهوري، المرجع السابق، ج 2 راهيم عطیة، المرجع السابق، ص. 1074. ،ص2.عبد الرزاق    .407.ٔحمد ا
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ٔن س هناك هومن ثم يمكن القول ب شئ عن ل قي  یقوم  ، فهوهذا العقد ٔي التزام حق

ٔو عنصر ظاهر وهمي یبقى الوضعیة القائمة ٔیة  لى عقد  ست هناك  نه ل ٔ ٔي تغیير،  ق دون 
رمي إلى حصو في الواقع ة  ق لصوریة المطلقة في 1إرادة حق ال  ٔحسن م لیل  ، ویعتبر زواج الت

 .عقد الزواج 

ا فم ا لا في العدة ولا بعدها حتى تتزوج زو ٔن یتزو ٔته ثلا فلا يحل   ن طلق امر
ٔو فدا، ثم یطلقها  ا  ا صحی ونة كبرى خٓر زوا ن ب ٔن هذ الطلاق  دتها،  ي  ته   .2يموت عنها وت

كون  كن غرضه من الزواج دوام العشرة ولا  ل المطلقة ثلا ولم  زوج ر فإذا ما 
ٔول ا ا نما كان هو تحلیلها لزو ة القانونیة، والعقد فاسد  هذا الزواج  ، فإنسرٔة، وإ من الناح

ستوفي الشروط ي لم  خول،  الفاسد هو ا ل ا ، فإذا ما تبين الفساد ق ليها قانو المنصوص 
خول، فقد فرق قانون ٔما إذا ما تبين بعد ا ري بين  فسخ الزواج دون صداق،  ٔسرة الجزا ا

ٔو ٔركانه،  ل رن من  ه إذا اخ تمرار ف س ه و لى شرط ینافي  التين وقرر إما تصحی تمل  اش

ما ابطا بطلا  مقصود العقد، د في العقدوإ كثر من رن وا ٔ ل    .3مطلقا إذا اخ
، وحكمه وجوب التفریق بين  ر  ٔ خول یعتبر كالباطل لا  ل ا والزواج الفاسد ق

سب  ة لصداق المثل، وثبوت ال ر كاستحقاق الزو ٓ لیه بعض ا ترتب  خول ف ٔما بعد ا ين  الزو
  .4وحرمة المصاهرة

ة فقد اخٔما فقهاء الشریعة الإ  لیلسلام ٔنه إذا كان الت ة  ، فقال الحنف   لفوا حو

                                                             
  .129.سامي عبد الله، المرجع السابق، ص 1
ا 2 خٓر زوا زوج  ٔن تتزوج  ة، إلا بعد  ٔن یعید المطلقة إلى الزوج ل بعده  ستطیع الر ي لا  ونة كبرى هو ا ن ب والطلاق البا

ا، ثم یفارقها ق ل بها دخولا حق ا، وید دتها، وكون بعد الطلاق الثلاث صحی ن حرز الله،  عبد القادر .2ٔو يموت وتنقضي 

ٔحكام الزواج والطلاق، ط ر، 1.الخلاصة في  ونیة، الجزا فإن طلقها فلا تحل  من :" قال تعالى  .237.، ص2007، دار الخ
دود الله ٔن یق  ٔن یتراجعا إن ظنا  ليهما  اج  نٔ طلقها فلا ج يره، ف ا  ٓیة سورة". بعد حتى تنكح زو   .230/ البقرة، ا

ٔمر رقم  33المادة  تنص 2  ل رن الرضاذیبطل الزواج إ : "  02-05من ا   .ا اخ
خول بصداق  ت بعد ا ه، ویث خول ولا صداق ف ل ا ا وجوبه، یفسخ ق ٔو ولي في  ٔو صداق  ن  إذا تم الزواج بدون شاهد

  ".المثل

ٔسر  قانون المتضمن 1984 جوان 09 في المؤرخ 11-84 رقم القانون من 35المادة  ري، ةا إذا اقترن عقد : "والمتمم  المعدل الجزا
ا طلا والعقد صحی ه كان ذ الشرط  شرط یناف   ".الزواج 

اج العربي، المرجع السابق، ص 3   .386.بل
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كون   شترط في عقد الزواج، فإن الزواج  هما، ولم  ٔو  ن  د المتعاقد ٔ مقصودا من طرف 

ا، ثم ق ا الثاني دخولا حق ل بها زو ٔول، إذا ما د ا ا ٔة لزو ا وتحل به المر فارقها وانقضت  صحی
ة الشكلیة  ،دتها ٔو ٔن العقد من الناح برة بما وراء ذ من قصد  الیا من العیوب، ولا  اء 

ٔئمة المذهب رٓاء حو عند  لفت ا لیل في العقد فقد اخ ٔما إذا اشترط الت   .نیة، 

ٔو بعده، فإن  شترط في العقد بل اشترط ق  لیل إذا نوي ولم  ٔن الت وقال الشافعیة 
ٔة  لمر ل الزوج الثاني  ا، فإذا د كون صحی ا العقد  لت لزو ٔسباب،  ب من ا ثم فارقها لس

ٔول، ير معیب،  ا اء  ي  لعقد ا لشكل الخار  لیل في العقد ٔ ٔن العبرة  ما إذا ما اشترط الت
لیل من الشروط  التي  ٔن اشتراط الت ٔول،  ا ا ٔة لزو ير صحیح ولا تحل به المر كون  فإنه 

ل بها الزوج الثاني تفسد العقد، والعقد الفاسد لا تحل به المط ٔول حتى ولو د ا ا   . لقة ثلا لزو
لیل في العقد  لیل فاسد سواء اشترط الت ٔن زواج الت ة والحناب  رى المالك ين  في 
ا  ة لزو ة ولا تحل به الزو و فقط، فلا تجوز معه المعاشرة الزوج ٔم كان م ٔو بعده،  ٔو ق 

ٔول   .1ا
ةعقد الزواج الصوري - 2 س   صوریة 

د جوانبه، بمعنى وجود  ٔ لى  نما تنصب  ة وجود عقد الزواج وإ س اول الصوریة ال لا ت
انب منها، وهي بذ تختلف  خفاء  ٕ ة بين الطرفين یقوم التصرف الصوري  ق لاقة قانونیة حق

كون العقد وهمیا لا وجود  نٔ  نٔ المتعاقدان لم یقصدا  ث  قة،  عن الصوریة المطلقة من ح في الحق
ٔو قة مع تضمینه عنصر  شاء العقد حق ٔرادا إ ير  بل  ٔخرى  ٔي إعطاءه صورة  دة عناصر وهمیة، 

يهاماالصورة التي انصرفت إرادته ة إ ق ٔو الإنقاص من الصداق المسمى في العقد 2 الحق دة    .، كالز

ٔو رن من و  لى شرط من شروط العقد  ة  س رد الصوریة ال ٔن  ٔركانه، ومن يمكن 
ة، وهو  صورها ه، والصداق هو المهر عند المالك في عقد الزواج صوریة مقدار الصداق المسمى ف

ا وهو  اح شر يرها من كل ما هو م ٔو  ة من نقود  لزو تمثل ف یدفع نح  د شروط العقد، و  ٔ
شاء ه كما    .3م لها تتصرف ف

                                                             
صوري، عبد الحمید الشواربي، 1 ن ا دریة، مصر، عز ا ٔة المعارف الإسك ش ، 1995الصوریة في ضوء الفقه والقضاء، م

  .478-477.ص
نور طلبة، المرجع السابق، ص 2 ٔ.13.  
ري، المعدل والمتمم 1984جوان  09المؤرخ في  11- 84من القانون رقم  14المادة  3 ٔسرة الجزا   . المتضمن قانون ا
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  : لصداق في الحالتين التالتينويمكن الطعن بصوریة  عقد الزواج  لصوریة ا

لى مقدا: 1-ٔ  ان  كثر  رٔن یتفق الزو ٔ ٔو  ٔقل  لغا  ان في عقد الزواج م لصداق، ولكنهما یث معين 
ٔو لتهرب من رسوم التوثیق  ور، إما  لتباهي بين الناس، تفاد من المبلغ المذ ٔو  ویتفقان  لحسد 

خول، ل ا ضه ق ٔن یتم  ق ، فإن هذا العقد ویثور الخلاف ی لى  ل ذ نهما حول مقدار المهر ق

تها الموظف الرسمي  ٔث ت التي  ٔن البیا ن كان رسمیا، إلا  ين، قد وإ لى تصريحات الزو دونها بناء 
ر، فإذا ما إ لتالي يجوز  لتزو ة إلى الطعن في العقد  نٔ  ادعتثبات ما يخالفها دون الحا ة ب الزو

ر في العق كثر مما ذ ٔ ليها رها  لى الزوج نفي إ د كان  ، و اءهاثبات ذ   . اد
ٔن ما دون في  :2-ٔ   ضت مقدار الصداق، وتدعى بعد ذ  ة قد ق نٔ الزو ت في العقد  ٔن یث

ا ض ش ٔنها لم تق ه فقط، هنا يجوز  ٔو الوثیقة بخصوص الصداق صوري، و ضت جز ء م ٔنها ق
ٔو بعضه ض المهر كله  ٔنها لم تق ت  ٔن تث ة    .شهادة الشهود، ولزوج نفي ذ بنفس الطریقة  لزو

ر ثم سماع  لى الواقعتين سالفتي ا ة  لزو ٔو  لزوج  يمين الحاسمة  ه ا كما يجوز هنا توج

يمين لف ا ٔنه لا يجوز سماع الشهود بعد  د العامة من  لافا لما تقضي به القوا  ،   .1الشهود بعد ذ
لقوا د  دم التق ب في  دم جواز ورجع الس ثبات ما يخالف إ د العامة التي تقرر 

ٔدبي  ام المانع ا ، إلى ق شهادة الشهود في هذه الحا ة الإثبات  ابة، وفي إ لك ابة إلا  لك الثابت 
ان ٔح لى دلیل كتابي في كثير من ا   . 2يحول دون الحصول 

ر عقد الزواج الصوري: لثا ٓ  
دة العامة في الصوریة هي  ا بعقد ظاهر، فالعقد القا ق ٔنه متى ستر المتعاقدان عقدا حق

ي اتجهت إلیه الإرادة  نه العقد ا ٔ قي،  لفهم العام هو العقد الحق سبة إلى  ل نهما و النافذ ف ب

ٔطراف،  ة ل ق ة في ذالحق یه مصل لعقد الصوري إذا كان  تمسك  لغير ا ٔنه يحق  ، و هذا ما و
ري في المادتين نص عیه المشرع    .من القانون المدني 199و 198الجزا

لى  لنظر إلى طبیعته الخاصة وإ لصوریة لا يمكن إعمالها في عقد الزواج  ر العامة  ٓ ولكن هذه ا
رٓاء الفقهیة  ٔن ا خول عن بعده، و نجد  ل ا تلفة والتي تختلف ق ره القانونیة والشرعیة ا ٓ  

                                                             
ن الناصوري، عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص1 ٔسرة من القانون  17تنص المادة  .381-380.عز ا نها ٔ في : "  لى 

ذا كان ا يمين، وإ تها مع ا ٔو ور ة  لزو خول، فالقول  ل ا ة وكان ق دهما ب ٔ س  تهما ول ٔو ور ين  لصداق بين الزو  النزاع في ا
يمين ٔو ورثته مع ا لزوج    ".بعد البناء فالقول 

راهيم المنجي، المرجع السابق، ص  .311.ا 2 
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جتهادات القضائیة  لى عقد الزواج الصوريو ر المترتبة  ٓ ت بخصوص ا   .قد تبای

تمسك بصوریة الزواج  صاحب الحق - 1   في ا
ين الصور لزو لغير ذ یيمكن  رماه، كما يمكن  ٔ ي  تمسك بصوریة العقد ا   .ين ا

  طٔراف العقد  -  ٔ 

تمسك بصوریته   ٔطراف عقد الزواج الصوري ا ين في  ، فلا يمكنيحق  كار حق الزو إ
اص،  ٔش ٔمر بحا ا اصة إذا ما تعلق ا قة،  لا إعمال الحق رید م ي  ا الزواج الصوري ا في 

ر  ٓ ل تفادي  ٔ ين طلب إبطال الزواج لصوریته من  د الزو ٔ ٔخرى، يمكن  طرفاه الزواج مرة 

لطلاق   . الحكم 
  الغير - ب

لغير تحریك دعوى إبطال الزواج لص   تمسك يحق  يهم الحق في ا س  وریته، ولكن ل
لافا لما هو مقرر بموجب النظریة العامة  لزواج الصوري اص،  ٔش ٔمر یتعلق بحا ا ٔن ا بما 

قي، لعقد الحق ٔو  لعقد الصوري  تمسك  لغير حق الخیار في ا ولا یبقى لهم في  لصوریة التي تعطي 
لجوء إلى دعوى التعویض لمسؤولیة المدنیة، هذه الحا إلا ا ٔحكام العامة  لى ا ن الغير وم بناء 
تمسك بصوریة الزواج السلط ي يحق  ا  .1و العامة اتا

ٔلمانیا وسوسرا ف   لزواج الصوري  شارا واسعا  ان التي تعرف ان ٔعطت بعض الب قد 
ل وتجرید الزوج الصوري من مزا هذ رها،  السطاتها العامة الحق في التد ٓ سیة و الزواج، كالج

لى النظام العام ره الوخيمة  ٓ لنظر إلى  ، وذ    .لإضافة إلى الحق في طلب إبطا
ة العلیا في لبنان إبطال عقد وفي هذا الصدد قررت محكمة  اف الشرعیة الس ست

ٔةفي قضیة  زواج لصوریته لت إلى لبنان في ظروف مشبوهة، حملت ال  امر سلطات يهودیة د
نهٔ اه ب ش لى  لبنانیة  افي في لبنان إ عمی  اا ست صٔدر النائب العام  بوجوب  قرارسرائیلیة، ف

ل لبناني،  ر ٔة استفادت من المه وعقدت قرانها  ٔن هذه المر ددها، إلا  لبنان ضمن   مغادرتها 

لى القرار رقم  ادا  لبنانیة، اس سیة ا لى الج ت بذ من الحصول  الصادر بتاريخ  15وتمك
بیة لبنانیة حكما 19/01/1965 ٔج ٔة ا ٔنه تصبح المر لى  ل تعدی  ي نص ق ا من لبناني ا زوا  

  . بقوة القانون

                                                             
1 M. Dagot,O.p.c., p.255. 
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لبنانیة من لبنان، فقد طعنت النیابة العامة في صحة هذا الزواج  ٔنه لا يجوز إخراج ا وبما 

بٔطلت المحكمة الشرعیة في طرابلس  لبنانیة، ف سیة ا ایل، توصلا لحرمانها من الج لع الصوریة والت
لصالح العام، رغم  ه من ضرر  لحدیث الشریف هذ الزواج لما ف ٔة  ثلاث : " تمسك دفاع المر

د د و هزلهن  ٔیدت الحكم  ثم،..." دهن  ٔمام المحكمة الشرعیة ، ف ٔة الحكم  ٔنفت المر است

زال قائما ٔن الضرر لا  ٔنف    .1المست
  موضوع دعوى إثبات صوریة الزواج- 2

ا الزواج الصوري هو  عوى في  س لان وهمیته إ سقاط الزواج و إ موضوع ا ول
ٔن الإ إ طلب   ، كون فيها العقد بطا كون بدون فائدة إلا في الحالات التي  ا الصوریة  بطال في 

لزواج الصوري، فلا فائدة من  تمسك  لغير ا ٔنه لا يحق  تمسك به، وبما  لغير ا لق ظاهرا يحق  قد 
سعى إلى دعوى الإ  نٔ  ٔخرى فإنه من التناقض  ة  ة، ومن  لقت بطال، هذا من  إبطال ح 

 ٔ رة مس ة إلى إ ٔننا لسنا بحا لقيمة، كما  ظاهرا وهمیا، فلا يمكن طلب إبطال إلا الحقائق ذات ا

كفي   .عیوب الرضاء، الصوریة 
  إثبات صوریة الزواج - 3

لفهما العام في إثبات    د العامة،  صوریة الزواجيخضع المتعاقدان و ث إلى القوا يمكن ح
يمين كل الطرق اإثباته لصوریة، بما فيها شهادة الشهود  وا لطعن  ائق  ، ولا تعتبر الرسمیة هنا 

ٔمامهفم ٔطراف  ة رضاء ا س مو بمراق يحول وجود الموظف  فإنه لا  .2وظف الحا المدنیة ل
ر  فهوجراءات الشكلیة دون حصول زواج صوري، الرسمي والإ  ادع مغا لق ظاهر  لى  ینطوي 

                                                             
.51.لسابق، صسامي عبد الله ، المرجع ا 1 

2
Attendu que l’on doit également considérer que tout consentement proprement dit au mariage, au 

sens de l’art.146, fait défaut lorsqu’il est établi qu’un homme et une femme, sans avoir aucunement 
la volonté même momentanée , de se prendre pour époux .Se sont simplement prêtés à un semblant 
de mariage, en vue uniquement d’un objet et d’un résultat particuliers entièrement étrangers a une 
union matrimoniale, qu’ils n’entendaient point contracter. 
Attendu qu’en pareil cas on se trouve, non en présence d’un véritable mariage, mais bien de la 
simple simulation d’un véritable mariage, C.à.d d’une pure apparence ne correspondant à aucune 
réalité juridique …. 
Attendu que si sans doute il ne saurait être que très n’en-est pas moins vrais qu’il y a lieu de 
l’admettre, dans les rares hypothèses, ou elle se dégage avec certitude des données  de la cause, et 
est seule à s’adapter exactement aux circonstances de fait. 
Or attendu que tel est bien le cas dans la présente espèce, qu’il est constant que ni le demandeur ni 
le défendeur ni la défenderesse  n’ont eu à aucun moment l’intention de se prendre pour époux ….  . 
M. Dagot,O.p.c., p.255. 
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ة ق ع المحكمة بوجود الزواج الصوري، توصلا وسائل الإ ل ويمكن هنا .لحق ٔن تق ثبات المتضافرة 

لغير ٔن يحق  ، دون  لفهم الخاص لإبطا ن و لظاهر الكاذب  وهم دائنو المتعاقد دعوا  ن  ا
تمسك ٔنلعقد  استعمال الخیار المقرر لهم  نٔوا إلیه،  ي اطم ٔسرة  الظاهر ا ة ا تمع تعلو مصل وا

اد إلى الغير ومصالحه ذات الطابع المالي لى حقوق لاس ٔنه يمكن حمایة الغير هنا  ، فضلا عن 

    .1دعوى المسؤولیة
وب ولا یطبق    ابة لإثبات ضد ما هو مك ٔ اشتراط الك د ننا في عقد الزواج الصوريم ٔ  ،

ك ٔن الرضاء لم  ٔمام عقد قانوني بمعنى الكلمة، بما  ا،لسنا  ق لغير إثبات ذوه ن حق سهل  ا ما 
لتالي صوریة الزواج بطا     . وإ

  الفقه والقضاء من الزواج الصوري موقف- 1
ٔنه يمكن إبطال    ير مجدي، و فع بصوریة الزواج  ٔن ا ير من الفقهاء الفرسیين  ري الك

ثبات ٕ ل هذا الزواج  ه م ؤ بتعی راه  ،انعدام الرضاء  لإ فع  ٔسباب ٔو  وبغيرها من العیوب وا

نٔ  عتبار  ة،  ست صحی ٔن فكرة الزواج الصوري ل ٔن تؤدي إلى إبطال العقد، و التي يمكن 
ٔحوال الشخصیة، ونظرا  ٔن تتعداها إلى مسائل ا لى التصرفات المالیة ولا يمكن  صر  الصوریة تق

لى  ده  ا وجوده فإنه لا یقوى لو   . 2هدم الزواج الصوريلعدم وجود عقد ضد، وحتى في 
لزواج طبیعت ٔن  عتبار  عبارة عن عقد رسمي وشكلي مرتبط بصميم  الخاصة، فهو هو

نٔ  ة، ويخشى  ير صحی تمع، كل ذ يجعل فكرة الصوریة في الزواج  فراد وا ٔ ة العلیا ل المصل
ه رادة طرف ٕ ل الزواج  رفض  ي  الفة القانون ا اءها وسی  ين ،كون اد  یعترف البعض في 

خٓر بوجود هذا النوع من الزواج، ورى  ؤ ا ٔن فكرة الزواج الصوري التي تؤدي إلى إبطا 

تمع  ٔسرة وا ة ا ٔن مصل خٓر للإبطال، و ب  ٔي س ٔو  ٔخرى  ٔي فكرة  لان وهمیته تغنى عن  إ
لان وهمیة هذا الزواج ٔن ،3تتضافران معا لإ ده الإبطال و ث كافي، ير و ابعة يجب ح ين م  الزو

     .  4جزائیا
كون ين  ٔن رضاء الزو نٔ الزواج یعتبر صور و ٔقرت محكمة النقض الفرسیة ب   وقد 

                                                             
1 M. Dagot,O.p.c.,p.233-240. 
2 Christèle Clement, La nullité du mariage,  2007, P.01. http: www.france-jus.ru , vu et lu le 
03/02/2018.   

.95.سامي عبد الله، المرجع السابق، ص  3 
4 Christèle Clement, O.P., 2007, P.02.   

http://www.france-jus.ru
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ة   ق يهما نیة حق كون  ٔن  لى الزواج دون  ٔة  ل وامر معیبا في الحا التي یقدم فيها ر

ة ،في الزواج ن كانت نیة مؤق لغش حتى وإ نحو القانون في البدایة، ، وجعلت جزاءه هو البطلان 
ٔساس الغش نحو  2003وبعد سنة  لى  ني بطلان الزواج الصوري  لم یعد القضاء الفرسي ی

ٔصبح البطلان المطلق لغیاب الرضاء هو العقوبة  ب الخاص، و ث تخلى عن هذا الس القانون، ح

ٔصلیة لكل زواج صوري ة زواج ص1ا ٔن حكم  بص لقضاء الفرسي  وري وصحة ، هذا وقد سبق 
لزواج ليها  ٔرادا الحصول  ين من المزا  التي  ره، مع تجرید الزو ٓ   .2كل 

عتبارها من    ٔنه لا تجوز الصوریة في الزواج والطلاق والعتاق  لى  واتفق الفقه المصري 
لیه و سلم ٔحكام الشرعیة لقو صلى الله  د، النكاح والطلاق :" ا د وهزلهن  دهن  ثلاث 

ٔو عتاق لزمه:" وقو". والعتاق لصوریة في عقد . 3"نٔ من لعب بطلاق  ٔنه لا يمكن الطعن  و
ٔنه إذا كان الغرض من الزواج الصوري  ربها هو الزواج، إلا  ٔحكام الشرعیة التي  لى ا ایل  الت

دٓاب العامة، لیحكم  لنظام العام وا علقة  كالیف وجوبیة م مٓرة و حٔكام  في هذه الحا  العقد، وهي 

رتب  س لیحكم ببطلانه  لى عقد الزواجببطلان ما  ٔحكام القانون، ول ٔو تصرفات مخالفة  ر  ٓ من 
  .4لصوریته

لتالي فإن الزواج الصوري عند الفقه المصري لا يمكن إبطا بطلا مطلقا بل بطلا 
ٔحكام القانون والشریعة الإ  الفة  ره ا ٓ ث تبطل فقط  ا، ح ةس   .  سلام

ٔنه لا يمكن إبطال الزواج لصوریته إلا    ث قرر  رب، ح لى نفس ا وسار القضاء المصري 
 ، سمح بذ ين  نة الزو جٔرة التي تنازلت عن  فإذاإذا كانت د ٔقام المؤجر دعوى لطرد المست ما 

جٔرة قصدت ب ٔن المست ٔن عقد الزواج هو عقد صوري، و لى  ا، بناء  ایل عقد الإيجار لزو ه الت

لزوج الصوري ازلها عن عقد الإيجار  ة . لى القانون ب ٔن المؤجر  مصل لرغم من  في هذ الحا و
ل الغير في  فع بها من ق ٔن الصوریة في عقد الزواج لا يجوز ا في الطعن بصوریة عقد الزواج، إلا 

د الشریعة الإ  ٔحوال التي تطبق فيها قوا لإ ا نه ینعقد  ٔ ة،  د سلام ٔ ول حتى ولو قصد  يجاب والق
دم  ن  د الشریعة الإ نفادهالمتعاقد ٔما في الحالات التي لا تطبق فيها قوا كون فيها ،  ة، والتي    سلام

                                                             
1 Cour de Cassation,1ère Chambre civile, 8 juin 1999.  
2 Cour de Cassation, 1ère  Chambre civile, 17 novembre 1981. 

نور طلبة، المرجع السابق، ص  ٔ.06. 3 

راهيم المنجي، المرجع السابق، ص  .310.ا 4 
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ثبات صوریة العقد ٕ سمح  ين  نة الزو كافة الطرقإ لغير فإنه يجوز  ،د   . 1ثباتها 

لال     لبطلان المطلق لاخ ٔي عقد یعرضه  ة القانونیة فإن انعدام الرضاء في  ومن الناح
كون جزاءه هو  ٔن  ائب في الزواج الصوري، فإنه من المفروض  ٔن  الرضاء  ٔركانه، و بما  د  ٔ

عتبار القانوني اذالبطلان، ولكن ه د ا  ي یؤدي إلى إبطال الزواج الصوري یصطدم مع قوا

ة، لهالشریع ول الإسلام ٔحكام ذة في ا الفة  ره ا ٓ لزواج الصوري مع إبطال  لاعتداد  ا فإن 
ٔي الصواب عند  ة یعتبر الر د الشریعة الإسلام   .    القانون ولقوا

ةموقف  - 2   من الزواج الصوري   الشریعة الإسلام
ازه الشریعة الإ ٔلحق العلماء المعاصرن الزواج الصوري بنكاح الهازل في    ٔ ي  ة ا سلام

ٔي ٔبط ر ٔي و كاح الهازل لا یصح بخلاف  ر ٔن  لى  ٔن الشافعي نص  ر البعض  خٓر، فقد ذ
د عن الإمام ما قو. طلاقه ن ز لي  كاح الهازل لا يجوز: وروى  ٔصحابه. إن  فإن : وقال بعض 

ل  كاح ولا طلاق ولا شيء    .2"یه من الصداققام دلیل الهزل، لا یلزمه عتق ولا 

لى السواء،  وهناك من   ة من سوى بين جمیع تصرفات الهازل، وفي جمیع العقود  المالك
ارته وكل عقوده لاغیة،  ا، فزواج الهازل وطلاقه وعتقه وبیعه وهبته وإ وا منها ش ست ٔن  دون 

كون مجرد  نه  ٔ  ، لیل هز ت  مٔ حق العباد، إذا ث ير وجود سواء كان فيها حق الله  لفظ من 
  .نیة

لمذهب الجعفري، فقد قال الإمام جعفر    وتلتقي هذه الطائفة من فقهاء المذهبين 
ٔراد " :الصادق لیه  إلى" الطلاقلا طلاق إلا لمن  ادیث الرسول صلى الله  ٔ وسلم ير ذ من 

ت دهم وروا ت عن  دم قصد المعنى من  . هٔل الب لمنا بطریق من الطرق  لفظفإذا  كون  ا

ه  ع النیة، وقصد الهزل لا یعتد به مادام لم یت ٔن العقود ت ٔنه من المعلوم  دمه سواء، كما  وجوده و
ي  ذ بها، وم تماما عقد الزواج الصوري ا ٔ ر العقد وا ٓ د  نىاتجاها    .3لى التواطؤ ی

لماء المذاهب في خٔرى من  ة وا ين هناك طائفة  لبها من الحنف ٔنه زواج صحیح ٔ رى ب لشافعیة 
ر العقد الصحیح ٓ   .رتب كل 

ط المقدس لا يمكن   تجاه المناهض لصوریة عقد الزواج، فهذا الر   ونحن نضم صوتنا إلى 

                                                             
دریة ،  1 سك ٔحوال الشخصیة، مصر، محكمة    .15/02/1973قسم ا
لام الموقعين عن رب العالمين، ج2 ٔبو عبد الله، إ ن قيم الجوزیة  ٔیوب ا ن  كر  ٔبي  ن    . 161.، ص)ن.ت.د(، )ن.م.د(،2.محمد 

.49.سامي عبد الله، المرجع السابق، ص  3 
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لوصول إلى ٔ   ذ طریقا  ٔن یت لهزل، ولا يمكن  كون محلا  ير التي شرع من ٔن  ٔخرى  غراض 

لها ٔ.  
  :اتمة 

لزواج  ي الصوري إن  تمع ا ٔسرة وا لى ا ر وخيمة  ٓ ٔة  ٔو المر ل  لیه الر یقدم 

نه ٔ ل  كل،  لى س ٔو كان صادرا  شوبه تحفظ ذهني  ٔو كان  ره حتى ولو كان صور  ٓ رتب  قد 
ٔو الإ  ثٔير الغلط  ٔو تحت ت ام  ٔو ا ير الممكن الهزل  س، فطبیعته الخاصة تجعل من  ٔو التدل راه 

ٔطراف إلى  ادة ا ٔولاد، وهذا ما یؤدي إ اصة إذا ما نتج عنه  ل التعاقد،  ليها ق الحا التي كا 
ة  عتداد به، هذا من  ٔخرى، ومن ،بنا إلى القول بضرورة  طٔراف الزواج  ة  فإن إلزام 

ير من  د الیوم الك رٓبهم، ف قا لم لعقد وتقرر صحته ولزومه یعتبر انتصارا لهم وتحق الصوري 
اص ٔش يها ويحلمون  ا سعون إ لیه من مزا  ن یتدافعون وراء هذا الجزاء، نظرا لما ینطوي  ا

امة وفي عقد الزواج  ،بها ل هو تحصين عقد الزواج ضد الصوریة، بتجريمها  ٔم  یبقى الحل ا

عتباره عقد مقدس في الشریعة الإ  تاصة،  ة وفي جمیع ا   .سلام
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ٔستاذة محاضرة . د ة،  ل ح الــي    "ب"صنفغ

ل ــر حقـوق الطف   عضـــو بمخ
امعة وهران  ٔحمد محمد - 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،   ن 

  :ملخص
تلط عتثير  ٔ الزواج ا اصة إذا تعلق  إشكالاتدة مس لها  قانونیة معقدة قد یصعب 

لنظام العام ٔمر  طفال،ا ٔ ين بعد إنجابهما ل ا طلاق الزو دا في  ٔمر تعق همٔ  ، وزداد ا ولعل 

ٔ ٔطفال  مشكلة یتعرضان لها هي مس رة والرقابةوما ینجر عنها من ممارسة حق حضانة ا    .الز
شریعات إلى  لب ال ٔ رام سعت  ٔطراف من  إ ولیة الثنائیة والمتعددة ا ات ا الاتفاق

اصة  حٔكاما  ٔوردت  تلط و ين في الزواج ا ل وضع الحلول المناسبة التي تعتري انفصال الزو ا
ول فقد  قي ا لى غرار  ر  ٔبويهم، والجزا ٔطفال بعد انفصال  تلط لحمایة ا ة الزواج ا رمت اتفاق ٔ

ل  .مع فرسا دم وجود م ا  ٔهداف المرجوة منها؟ وما هو الحل في  ة ا فهل حققت هذه الاتفاق
ات؟   هذه الاتفاق
ة اح تلط: الكلمات المف ه ; الحضانة ; الطلاق ; الزواج ا اء;  ونــقانلا  ;الفق   .القض

Résumé:  
Le mariage mixte engendre beaucoup de conflits juridiques 

difficiles à résoudre, notamment d’ordre public ; d’autant plus, que la 
dissolution du mariage, génère des conséquences complexes, en matière 
de garde des enfants, de droit de visite et de contrôle. 

A fin de remédier à ceci, plusieurs pays, ont choisi de conclure 
des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux, indiquant ainsi 
des dispositions appropriées, prévoyants la protection des enfants  issus   
des mariages mixtes. 

A l’instar des autres pays, l’Algérie a conclue une convention 
internationale bilatérale, Algéro-Française. Toutefois, cette convention 
a-t-elle atteint les objectifs souhaités ?ceci d’un coté, d’un autre coté, 
quelles sont les solutions appliquées en l’absence de tels accords ? 
Mots clés: Mariage mixte ; le divorce ; garde des enfants ; la 
doctrine ;la loi ; la juridiction. 
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ة   :مقدم

ير من  ٔن الك لنظام العام،  لب صورها  ٔ ٔحوال الشخصیة تتصل في  إن فكرة ا
د سواء و یعتبر من النظام العام، فلا يجوز  لى  تمع  فراد وا ٔ امة ل ة  روابطها يحقق مصل

فراد  ٔ دا الحقــوق المالیة –ل البا من  -ف  تمدة  ٔنها مس حٔكام القانون  لى ما يخالف  الاتفاق 

د الشریعة  ةقوا ة هي الشریعة العامة في . الإسلام سلام ٔن الشریعة  ٔساس نجد  لى هذا ا و 
ٔو ط ٔو ملتهم  تهم  لاف د ا اخ ٔحوال الشخصیة لغير المسلمين، في  وائفهم، و نظرا مسائل ا

شریعات  الجتها ال لمسائل التي  اص  ة من تنظيم  سلام ير  ٔخرى  ت ا ٔیضا لخلو ا
لى المال والنفس والنفقة دة كالميراث و الوصیة والولایة    .1المو

ٔحوال الشخصیة،  ن من مشاكل في مسائل ا لاف ا ٔ اخ لإضافة إلى ما تثيره مس
لاف  ٔ اخ ة نجد مس دة اشكالات قانونیة و قضائیة، فإن كان من مصل سیات التي تطرح  الج

ٔسرة، فإنه من  د موطن ا سر توح ذا ت حٔوالها الشخصیة، وإ ي يحكم  د القانون ا ٔن یتو ٔسرة  ا

فٔرادها سیة  د  ٔ  2العسير توح ين لكن قد یل سیة بين الزو د الج ان تتو ٔح وفي بعض ا
دهما إلى تطبیق قان خٓرٔ سیة الزوج ا ٔصلیة التي تختلف عن  ه ا س   .ون 

دة  تلط تثير  ٔ الزواج ا ٔن مس لها  إشكالات نجد  قانونیة معقدة قد یصعب 
دى  ن نتاج زواج مختلط إ ٔطفال المولود لنظام العام وتعتبر حضانة ا ٔمر  اصة إذا تعلق ا

ة د من الناح القانونیة و العملیة، فالقانون الواجب التطبیق يختلف  المسائل التي لا تخلو من التعق
د  شير قوا ٔطراف، وهنا قد  سیة ا لاف  لى  الإسنادبحسب اخ بي  جٔ إلى تطبیق قانون 

ام العــــــام لنظ ة  امه مخالف حٔك كون  ٔن لا  ة شرط  از دٓاب،  3الم س ما یترتب عنها من وا

لط سليم الطفل  رة ضمان  خٓر من حق الز بي و تمكين الطرف ا جٔ ذ حكم  الب عندما یطلب تنف
  .وممارسة الرقابة

                                                             
شریعیا، ص  1 تلط و معالجتها  ت الزواج ا شري الشوربجي، مش لى الموقع الإلكتروني3ال شور    : ، مقال م

http://www.eastlaws.com 
ٔول، تنازع القوانين، مطبعة الكاهنة، ط 2 ري، الجزء ا ولي الخاص الجزا   .127، ص 2004زروتي الطیب، القانون ا
ٔولى إلى  3 ی تهدف ا ولي الخاص ف لي تختلف في هدفها عن فكرة النظام العام في القانون ا ا نظام العام في القانون ا إن فكرة ال

د  تص وفقا لقوا بي ا ٔج عاد القانون ا ٓمرة، فإن الثانیة تهدف إلى اس لنصوص ا الفة  فراد ا ٔ عاد تطبیق اتفاقات ا الإسناد اس

ليها القانون الوطني ٔسس التي بقوم  نٔ. الوطنیة إذا كان تطبیقه یؤدي إلى المساس  كثر راجع في هذا الش ٔ ٔعراب : لتوضیح 
ٔول، تنازع القوانين، دار هومة، ط  ولي الخاص، الجزء ا   .175، 174، ص ص 2009، 11بلقاسم، القانون ا

http://www.eastlaws.com
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كثر ٔ ٔمور  ، قد تتعقد ا ق ذ اف الطفل  وصولا إلى تحق ط ن إلى اخ د الوا حٔ عمد  ف

ٔ إلى جريمة دولیة تلعب فيها  ة، وهنا تتحول المس ير مشرو ال به بطرق  نتق المحضـــــون و
اعلسلطات المركزیة المعنیة دورا هاما في ا لطفل الإر   .الفوري 

شریعات إلى  لب ال ٔ رام سعت  ٔطراف من  إ ولیة الثنائیة والمتعددة ا ات ا الاتفاق

تلط  ين في الزواج ا ل وضع الحلول المناسبة لحل بعض المشاكل التي تعتري انفصال الزو ا
ٔط اصة لحمایة ا حٔكاما  ٔوردت  ول ونظرا لكثرة و قي ا لى غرار  ر  ٔبويهم، والجزا فال بعد انفصال 

تلط مع  ة الزواج ا رمت اتفاق ٔ ن، فقد  ریة بفرسا بحكم العلاقات التاريخیة بين الب الجالیة الجزا
  .فرسا

ریين  ن من جزا ٔطفال مولود ات تتعلق بحضانة  زا دة  ة العملیة تثار  ٔنه من الناح إلا 
ان ٔ د و ة، وهنا يجب الرجوع إلى قوا ٔیة اتفاق ر  لجزا ربط دولهم  سیات مختلفة لا  ب من 

ري الإسناد ولي الخاص الجزا   . التي تضمنها القانون ا

ٓتیة نا طرح الإشكالیة ا ا به يمك لال ما تقدم ٔ : من  ما هي المشاكل التي تثيرها مس
تلط؟ ٔطفال الناتجين عن الزواج ا ری حضانة ا الجها كل من المشرع والقضاء الجزا یف   ؟ينو 

ٓتیين لال المبحثين ا ٔسئ من  لى هذه ا ابة    :اولنا الإ
ٔول ریة الفرسیة: المبحث ا ة الجزا ن من زواج مختلط في إطار الاتفاق ٔطفال المولود   حضانة ا

لى : المبحث الثاني ٔطفال القانون الواجب التطبیق  ن من زواج مختلطحضانة ا   المولود

ٔول ریة الفرسیة: المبحث ا ة الجزا ن من زواج مختلط في إطار الاتفاق ٔطفال المولود   حضانة ا
ریة    ة الثنائیة الجزا رام الاتفاق ولتين إلى إ لقد سادت بعض الظروف التي دفعت 

نفصال ا  تلطين في  ٔزواج ا طٔفال ا محاولتين إيجاد الحلول المناسبة لحمایة  1الفرسیة المتعلقة ب
ي يجد نفسه في وضعیة  ٔلا و هو الطفل ا تلطين،  ين ا الطرف الضعیف في العلاقة بين الزو

یه ير طبیعیة بعد طلاق وا ة و لى. مختلفة حر سلیط الضوء  اولنا  ة من    هذه الاتفاق
ا هٔدافه ٔول(لال الإلمام بظـــروف وضعها و ، ثم مجال تطبیقها و النقائص التي )المطلب ا

  ).المطلب الثاني(شوبها

                                                             
ریة الفرسیة  1 ة الجزا نفصال،المتعلالاتفاق ا  ریين الفرسیين في  تلطين الجزا ٔزواج ا ٔطفال ا ر  قة ب ليها الجزا التي صادقت 

ة في  30، ج ر العدد1988جویلیة  26المؤرخ في  144- 88بموجب المرسوم الرئاسي رقم    .1988جویلیة  27المؤر
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ٔول ریة الفرسیة: المطلب ا ة الجزا هٔداف الاتفاق   ٔسباب و 

رام هذه    ر وفرسا لإ ٔسباب التي دفعت الجزا ر ا عرض في هذا المطلب  س
ة ٔول(الاتفاق هٔدافها) الفرع ا اً )الفرع الثاني(ثم إلى    .، تبا

ٔول ریة الفرسیة: الفرع ا ة الجزا رام الاتفاق   ٔسباب إ

ریة بها، و  ا، و نظرا لكثرة الجالیة الجزا ر بفرس ٔسباب التاريخیة التي ربطت الجزا نظرا ل
ریين والفر  لاقات زواج بين الجزا ا إلى انفصال ما نتج عنه من وقوع  لبه ٔ لٓت في  سیين، التي 

البا  كون  م و التي  ٔ البا ما يمنح حق الحضانة ل ي  خٓر، والحكم القضائي ا ٔو  ب  ين لس الزو
اع الطفل من  ت إر ٔن ضما ارج الإقليم الفرسي، لاعتبار  رة  سیة، لا یقرر حق الز فرسیة الج

د الوا ٔ ة سواء من طرف  ير كاف ذُهَب الخارج  ي ی بي ا ٔج ل سلطات الب ا ٔو من ق ن 
  . لطفل إلیه

اوضات وتبادل  ة التي لم تظهر إلى الوجود إلا نتاج ثمان سنوات من المف هذه الاتفاق

ذ  ر وفرسا م ل بين الجزا تمبر  18الرسائ دة القضائیة  1980س نٔ التعاون والمسا  المتعلقةش
ٔطفال ٔسباب  1980ن النص لسنة لرغم من ٔ  ،بحضانة ا ٔطفال، فمن  اماً وشاملا لكل ا اء 

ة  ٔو وضع الاتفاق ٔسباب سیاسیة  ٔیضا  ة دولیة  ائلیة محضة، فإن لكل اتفاق ٔسباب  كن فعلا  ن  وإ

صادیة داث التي جرت سنة ،...اق ٔ ٔن ا ل  1984كما  شك ر  ر"إ ات الجزا ٔ نة   bateau“ "سف

des mères d'Alger” 1  ًما ٔ ي دام  شاطات مختلفة منها الإضراب عن الطعام ا اللائي قمن ب
ر لجزا ن دفعتهم 2لسفارة الفرسیة  ریين ا ء الجزا ٓ ة لتصرفات بعض ا قرارات -، وذ ن

                                                             
1 un échange de lettres entre l'Algérie et la France du 18 septembre 1980 relatif à la coopération 
et à l'entraide judiciaire en matière de garde des enfants (J.O. Fr du 3 octobre 1980, p. 2295). 
Voir. Françoise MONEGER, "Règles de conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et 
exequatur", Bulletin du Barreau, Numéro Spécial, Septembre 2001. "La part du Droit dans les 
relations familiales franco-algériennes", Actes du Colloque organisé par L’Ordre des Avocats du 
Barreau de la Seine-Saint-Denis – France, L’Ordre des Avocats du Barreau d’Oran – Algérie dans 
le cadre de leur protocole de jumelage, Vendredi 1er juin 2001, Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Seine-Saint-Denis, p 7. 

فري  3قرار محكمة النقض الفرسیة المؤرخ في  2 شور في 1982ف بوكر مولود، : نقلا عن. 558، ص 1982لسنة  RCDIP م
ر و  سیة بين الجزا لال دراسة ازدواج الج ولي من  ٔحكام القانون ا سیة في ضوء  الإشكالات القانونیة الناجمة عن ازدواج الج

ون،  ن عك ر، كلیة الحقوق  امعة الجزا ولیة،  ولي و العلاقات ا رة ماجستير، فرع القانون ا : السنة الجامعیةفرسا، مذ
یضا .69، ص 2009 -2008 ٔ   :و راجع 
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ٔولادهم ر، و حرمان  -المحاكم الفرسیة بحرمانهم من حضانة  ليهم في الجزا طافهم و الإبقاء  إلى اخ

ات ٔ ٔطفالهن ا   .1الفرسیات من لقاء 
ریة الفرسیة: الفرع الثاني ة الجزا   هٔداف الاتفاق

ة حقوق الطفل ٔطفال،  2لقد حظرت اتفاق تمیيز بين ا ٔشكال ا في مادتها الثانیة كافة 

ة الطفل الفضلى في جمیع الإجراءات التي تتعلق  عتبار لمصل لى إبلاء  كدت في مادتها الثالثة  ٔ و
شریعیة والإداریة الملائمة قا لهذا الغرض جمیع التدابير ال ذ تحق  .3من كافة الجهات، وتت

، فإن الهدف الرئ  لى ذ ریة الفرسیة هو حمایة الطفل بناء  ة الجزا رام الاتفاق س من إ
دم  یه و ه، وهذا لن یتم إلا بوجوده قرب وا ضي استقــــرار نفس ق مصلحته الفضلى التي تق وتحق

اشر  لى اتصال م تظمة و تمرة، م لاقة شخصیة مس لى  اته قائمة  كون ح ٔن  ٔي  فص عنهما، 
یه، إلا إذا قررت ا یه وكون هذا الفصل ضروري لصون بـــوا تصة فص عن وا لسلطات ا

كدته المادة  ٔ ة حقوق الطفل، وكذا  9مصالح الطفل الفضلى، وهذا ما  في فقرتها الثالثة من اتفاق

ة 10الفقرة الثانیة من المادة    . 4من نفس الاتفاق
ریة والفرسیة سارعتا إلى إيجاد  ولتين الجزا ، فإن ا ق ذ ل الحفاظ لتحق ٔ الحلول من 

حٔسن حمایة لهم وحریة  ق  لى تحق تلط، وحرصا منهما  ٔطفال الناتجين عن الزواج ا لى حقوق ا
يهم المنفصلين  تظمة مع وا لاقات هادئة وم لى  ٔطفال  ن حتى يحافظ هؤلاء ا تنقلهم بين الب

رة  ٔبون من ممارسة حق الز ٔطفاوتمكين ا ة ا اة مصل ٔولىمع مرا ة ا ر رام ل    ، فقد تمَ إ

                                                                                                                                                        
Françoise MONEGER, "Règles de conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et 
exequatur", Op-Cit, p 7. 

  . 69بوكر مولود، نفس المرجع، ص  1
ة حقوق الطفل المع  2 ليها بموجب قرار الجمعیة تماتفاق دة رقم دة و المصدق  ٔمم المت ، 1989نوفمبر  20المؤرخ في  25-44العامة ل

ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ليها الجزا سمبر  19المؤرخ في  461- 92التي صادقت  ة في  91، ج ر العدد 1992د  23المؤر

سمبر    .1992د
ٔطفال في قطاع غزة، دراس 3 لیل عبد الكريم مقداد، حضانة ا شوان و  ة، مؤسسة الضمير لحقوق كارم محمود  ة تحلیلیة تطبیق

سان، غزة،    .31، ص 2010الإ
نه 9/3المادة تنص  4 ٔ لى  ة حقوق الطفل  دهما في :" من اتفاق ٔ ٔو  یه  ٔطراف حق الطفل المنفصل عن وا ول ا تحترم ا

یه، إلا إذا تعارض ذ مع مصالح تظمة بعلاقات شخصیة واتصالات  وا فاظ بصورة م و تنص المادة ".  الطفل الفضلىح
ٔن 10/2 اشرة :"لى  تظمة بعلاقات شخصیة واتصالات م فاظ بصورة م ح ين الحق في  اه في دولتين مختلف ي یقيم وا لطفل ا

ائیة یه إلا في ظروف است   ". وا
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ر بتاريخ  ولیة الموقعة في مدینة الجزا ات ا رز الاتفاق ٔ نهما هي من  ة ثنائیة ب   .19881جوان  21اتفاق

شوبها: المطلب الثاني ریة الفرسیة و النقائص التي  ة الجزا   مجال تطبیق الاتفاق
ة  اول في هذا المطلب، مجال تطبیق الاتفاق ریة الفرسیة سن ٔول(الجزا ، )الفرع ا

ة  شوب تطبیق الاتفاق   ).الفرع الثاني(والنقائص التي 

ٔول ریة الفرسیة: الفرع ا ة الجزا   مجال تطبیق الاتفاق
ٔي من هم  اص،  ٔش ث ا ریة الفرسیة من ح ة الجزا ر هنا تطبیق الاتفاق نخص 

ة دون  ن تعنيهم الاتفاق ء ا ٓ ٔطفال وا اصا ٔش   .يرهم من ا
ة_ ؤلا ٔطفال المعنیين بتطبیق الاتفاق   : ا

زواج ب إنّ  ٔ ٔسریة ل لحیاة ا ٔفضل  ق حمایة  سعى لتحق ولیة  ات ا بعض الاتفاق
ریة الفرسیة ) concubinage(لاقات المعاشرة  ة الجزا ایة، والاتفاق ٔفرادها بنفس الحم تمتع  لا 

ٔطفال الشرعیين  1988جوان  21المبرمة في  ات الثنائیة التي تتعلق بحمایة ا هي من بين الاتفاق

ير لاقة زواج مختلط شرعي لا  ن نتاج 2الناتجين عن  ٔطفال الطبیعیين المولود عد ا س لتالي  ، و
لی الفرسیة  ل ة  لا يمكن  ير شرعیة، ون فع  )la concubine française(لاقة  ا

ة لى حضانته  بهذه الاتفاق ري  ٔبوه الطبیعي الجزا ي یبقي  ل استعادة طفلها الطبیعي ا ٔ من 
ر لجزا ير شرعیة  ة . 3بطریقة  حٔكام هذه الاتفاق ته رفض تطبیق  ٔن القاضي الفرسي من  كما 

                                                             
ال مع المغرب بتاريخ  1 ة في نفس ا رمت اتفاق ٔ ٔن فرسا كانت قد  ير المشــــروع  1981ٔوت  10كما  ل  لطلاق والنق المتعلقة 

لیه بموجب المرسوم رقم  ٔطفال، المصادق  ة مع توس بتاريخ . 1983ماي  27المـــؤرخ في  435-83ل و  1982مارس  18و اتفاق
ٔطفال وحق الزیـــــارة  دة القضائیة في مجال حق حضانة ا لمسا لتزامالمتعلقة  ة،  :لنفقة، راجع و ی مدى الحمایة یوسف ف

كر بلقاید تلمسان، العدد  ٔبو  امعة  ولي الخاص، مج العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق،  لطفل في القانون ا ، 3القانونیة 
  .196، ص 2005

2 « Elle ne concerne que les enfants légitimes. Les enfants naturels sont donc exclus. Dès lors, la 
jurisprudence française (qui a été à l'origine de cette convention) a continué à poser pour ces 
enfants naturels certaines exigences de protection en l'absence de convention: elle exige 
notamment que le père algérien, venant rendre visite à ses enfants sur le territoire français, 
remette ses documents de voyage pour faire en sorte qu'il ne puisse pas repartir avec eux. La 
convention ne concerne pas non= =plus les enfants adoptés ; vous savez que l'adoption n'est pas 
permise par le Code de la Famille algérien, et cela a été répété lors des travaux préparatoires. On 
peut même dire que le titre même de la convention (“les enfants issus de parents franco-
algériens”) conduit à écarter les enfants adoptés ». Françoise MONEGER, "Règles de conflit…", 
Op-Cit, p 7. 
3 Hélène GAUDEMET-TALLON, "La désunion du couple en droit international privé", Recueil 
des cours, publié par Académie de droit international de la Haye, 1991-I, p.170. et voir aussi: Ali 



                                                              

092017 152 

ریين، ولم يحكم لهم بممارسة حق  ء جزا ٔ ات فرسیات و ٔ ن من  ٔطفال الطبیعیين المولود لى ا

ر  ذ سنة الز ر م ير شرعي إلى فرسا مولود من  50سهلت عودة حوالي  1985ة والجزا طفل 
ات فرسیات ٔ1.  

ٔیضا مقصون من الحمایة التي تفرضها هذه  ون هم  ٔطفال المت ٔخرى، فإن ا ة  من 

ري ٔسرة الجزا حٔكام قانون ا ة، وهذا تماشیا مع  ه التي 46لاس المادة  2الاتفاق لى ٔ  م  :"نهتنص 
ا وقانو ني شر ث اعتبر الطرف "تمنع الت ني معترف به في القانون الفرسي ح ٔن الت لرغم من   ،

ٔسرة لسنة  تراف قانون ا دم ا ٔنه  1984الفرسي  ٔطفال ومن ش ني یعتبر خرقاً لحقوق هؤلاء ا لت
ة ٔسباب وضع الاتفاق افى مع  دة مشاكل مستعصیة الحل، وهو ما ی ٔسرة إلا. 3لق  ٔن قانون ا  

ني، بموجب المادة  لت ري قد وضع نظاما بدیلا  ه 116الجزا لى  4م ٔلا وهو الكفا التي تعتبر التزاماً 
ٔحكام المادتين  سب طبقا  لى ال ثٔير لها  ام بو قاصر، لكن هذه الكفا لا ت لق ه التبرع   119و

ٔن كفا الطفل سواء. 5من نفس القانون 120و  سب تتم بموجب عقد  كما  ٔو مجهول ال كان معروف 

لمادة  ي یتحمل مسؤولیة الطفل المكفول، وطبقا  ٔسرة 125رسمي لصالح الكافل ا  6من قانون ا
لتالي فإن  كون بعلم النیابة العامة، و ٔن  ، و قٔرت الكفا ٔمام الجهة التي  لي عن الكفا یتم  فإن الت

ة  ري المتزوج من زو رٔاد حضانة هذا الزوج الجزا ري و ٔمام القضاء الجزا ي كفل طفلا  فرسیة وا
فاظ بهذا الطفل وحضانته ح ٔخرى  ه هي ا لمقابل تحاول زوج . الطفل بعد طلاقه بفرسا، و

                                                                                                                                                        
MEBROUKINE,   " La convention Algéro-Française du 21 juin 1988 relative aux enfants de 
couples mixtes séparés. Le point de vue d’un Algérien ", Revue critique de DIP, janv. mars 1991. 
p. 1. 
1 Nadia AIT-ZAI, "Les droits de l’enfant en Algérie", Rapport Alternatif, (40ème pré-session du 
Comité des Droits de l’Enfant, 08 juin 2005), Nations-Unies Genève, CIDDEF, Alger, 
Juin 2005, p 27. 

ٔسرة 1984جوان 09المؤرخ في  11- 84رقم  قانونال 2 ري، المتضمن قانون ا المؤرخ  02-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  الجزا

فري  27في  ة في   15ج ر العدد ، 2005ف فري  27المؤر   .2005ف
3 Alcide DARRAS, Albert GEOUFFRE DE LAPRADELLE, Jean Paulin NIBOYET, Henri 
BATIFFOL, Revue critique de DIP, 1991. p.p 2 et 4.  

ٔن والتي نصت 4 بنه وتتم بعقد شرعي الك:" لى  ٔب  ام ا ایة ق ربیة ور ام بو قاصر من نفقة و لق ه التبرع  لى و   ."فا التزام 
ٔسرة قانون من 119تنص المادة  5 نه ا ٔ سب:"لى  ٔو معلوم ال سب  كون مجهول ال ٔن  نص  120ٔما المادة ". الو المكفول إما  ف

نه ٔ ٔن يحتفظ الو المكفول :"لى  لیه المادة يجب  سب تطبق  ن كان مجهول ال سب وإ ٔصلي إن كان معلوم ال سبه ا من  64ب

  ."قانون الحا المدنیة
ٔن والتي تنص 6 كون بعلم النیابة العامة :"لى  ، ؤن  ٔقرت الكفا ٔمام الجهة التي  لي عن الكفا یتم  قل  الت ا الوفاة ت وفي 

ایةالكفا إلى الورثة إن التزموا بذ لر تصة  ٔمر القاصر إلى الجهة ا سند  ٔن  لا فعلى القاضي    ."، وإ
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ساؤلات حول ما  دة  دان الكفا تثير  ریة في م ٔن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزا وهنا نجد 

حٔكام الا شمل الطفل المكفولإذا كانت  ة    .تفاق
رى بعض الفقهاء الفرسیين ٔخرى  ة  ني بخصوص  1من  ري المت ٔن الموقف الجزا

ة ير معقول لكونه یقلص من مجال تطبیق الاتفاق ين  ٔو المتب ٔطفال الطبیعیين   . ا

ٔ تنازلاً " لي مبروكين"ٔما السید  نٔ هذه المس ري، لكن  فيرى ب لطرف الجزا فرسیا 
دثته المادة  ٔ ي  لال ا لاخ ين ضئی إذا ما قورنت  ٔولاد الطبیعیين والمتب من  5الات ا

ٔن  لى  ة التي تنص  ة"الاتفاق رتها موطن الزوج لجهة القضائیة الواقع بدا عقد  صاص م ، "خ
لطبع وفي جمیع الحالات القاضي الفرسي تص هو    .2وطبقا  فإن القاضي ا

ا ة_ ن اء المعنیين بتطبیق الاتفاق ب ٓ   :ا
ري فرسي،  ٔطفال الناتجين عن زواج شرعي مختلط جزا لى ا ة لا تطبق إلا  هذه الاتفاق
ن  ٔ الات  دة  ریين المقيمين بفرسا، وهنا يمكن استحضار  ٔزواج الجزا لى ا ٔي لا يمكن تطبیقها 

ٔطفالهم إلى الج ل  رح لى  ریين  ء الجزا ٓ ل ا ت بفرسا ٔق ت المق ر اتهم الجزا ٔ ر بعد طلاق  زا
ٔرض الوطن لى . اللاتي رفضن العودة إلى  لتطبیق إلا  ة لا تجد لها مجالا  لیه فإن هذه الاتفاق و

ریة ة جزا ٔو الزوج الفرسي لزو ریين  زٔواج جزا ات الفرسیات ب ٔ  .3ا
ا ما إذ عد من التطبیق  س ة  ٔن هذه الاتفاق ٔو فرسیا كما  ر  ين جزا د الزو ٔ ا كان 

ن  ریين مق ٔو جزا ر  لجزا ن  ين فرسیين مق ٔو إذا كا الزو خٔرى  سیة  خٓر من  والزوج ا
ة القضائیة المبرمة في سنة  اضعين للاتفاق شرٔ فهؤلاء یبقون  ٔن  التي  1964بفرسا، كما سبق و

بیة ٔج ٔحكام ا ذ ا لى إمكانیة تنف ٔطفال مزدو  ،تنص  ا ما إذا كان ا وهذا ما ینطبق في 

سیة  لاد(الج   ).سبا ومكان م
ا مختلطا، لكن هذه العلاقة تطرح إشكالا في  ریة التي تتزوج بفرسي یعتبر زوا فالجزا

ري لمادة . القانون الوضعي الجزا ٔنه طبقا  ریة لا تمنح  6كما  ٔم الجزا ري فا سیة الجزا من قانون الج

                                                             
1 Françoise MONEGER, La convention relative aux couples mixtes séparés. JDI, 1989, p 45. 

ٔیضا. 71بوكر مولود، المرجع السابق، ص  2   :و راجع 
Françoise MONEGER, "Règles de conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et 
exequatur", Op-Cit, p 8. 
3 la convention de 1988, puisque cette convention ne concerne que la mère française ou l'époux français. Il 
faut que ce soit un couple mixte, les résidents ne sont pas concernés. Voir. Françoise MONEGER, "Règles de 
conflit, Convention Internationale Franco-algérienne et exequatur", Op-Cit, p 7. 
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ٔو مجهــولا سیة  ديم الج ٔب  ا ما إذا كان ا ٔطفالها إلا في ح تها  ریة  1س ٔن الجزا إضافة إلى 

ا ــوع شرع ٔسرة  30و قانو طبقا لنص المادة  المسلمة زواجـــها بغير مسلم مم من قانون ا
ري   .2الجزا

ٔن 31نصت المادة  لى  ٔسرة  ریين :"من قانون ا انب يخضع زواج الجزا ٔ ت  ر والجزا

تنظيمیة حٔكام  سين إلى  ٔن 34كما نصت المادة ". من الج لى  دى :" من نفس القانون  ٕ كل زواج 
ستبراء سب، ووجوب  لیه ثبوت ال خول وبعده ویترتب  ل ا لال ". المحرمات یفسخ ق فمن 

ریة المسلمة بفر  الات زواج الجزا ج عنه استقراء هاتين المادتين نجد عملیاً  ير مسلم وی سي 
ر  ٔطفال في الجزا خول، يمكن استفادة هؤلاء ا ي یقاب الفسخ بعد ا ا الطلاق ا ٔطفال، وفي 

ة   .من تطبیق الاتفاق
رى السیدة  نٔ  Françoise MONEGERكما  اد و ة تطبیقا  ٔنه لابد من تطبیق الاتفاق

لى القاضي ا سیةكون مجال تطبیقها واسعا، وتقترح  ٔب مزدوج الج ا ما إذا كان ا -لفرسي في 

ري فرسي سنى وصف  -جزا ریة حتى ی سیة الجزا عتبار سوى الج ذ في  ٔ ٔلا ی ٔم فرسیة  و ا
ة یازات الاتفاق ات الفرسیات من ام ٔ تلط، وحتى لا تحرم ا لافا لما . زواج الطرفين  وهذا 

لیه المادة  التي تجعل القانون الفرسي هو الواجب التطبیق  3دني الفرسيمن القانون الم 3/3نصت 
سیة الفرسیة هي  ٔن الج لفرسي المقيم في الخارج، و سبة  ل ٔهلیة، حتى  في مسائل الحا وا

سیات مختلفة دة  لشخص  ا ما إذا كان    . 4المرجحة في 
ة هو مدى إمكانیة تطبیق  خٔرى، تثيرها هذه الاتفاق ا  كون هناك  لى الحا التي  ها 

ریة وفرسیة في نفس الوقت،  ين جزا سی ي الطفل متمتعا بج لين فيها  وا ٔمام  كون  وهنا 

ٔن سیة  اثنين إما  ٔم من  ریة وا ٔصلیة جزا سیة  ٔب يحمل  ٔن ا لى اعتبار  ة  نطبق الاتفاق
سبة ٔخرى المك سیة ا ة في هذه الحا ن لا  ؤ . ٔصلیة فرسیة بغض النظر عن الج طبق الاتفاق

سیة فرسیة ين من    .عتبار الزو

                                                             
1 Nadia AIT-ZAI, Op-Cit, p 12. 

نه 30تنص المادة  2 ٔ لى  ٔسرة  ا:" من قانون ا ساء مؤق ير المسلم:...يحرم من ال ٔیضا". زواج المسلمة مع  بوكر مولود، : راجع 
  .71المرجع السابق، ص 

ٔن 3ف  3تنص المادة  3 لى  ٔهلیتهم تحكم الفرسیين حتى و لو :" من القانون المدني الفرسي  اص و  ٔش القوانين المتعلقة بحا ا
  ".كانوا مقيمين في الخارج

  .72بوكر مولود، المرجع السابق، ص  4
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ة: الثاني الفرع شوب تطبیق الاتفاق ریة الفرسیة النقائص التي    الجزا

ة تطبیقاً  ن  لهذه الاتفاق لى تعیين وزارتي العدل ل الب ٔولى منها  فقد نصت المادة ا
لوفاء  ين  ة، تتعامل السلطتان المركزیتان سلطتين مركزیتين مكلف لالتزامات المحددة في الاتفاق

تصة في مجال حمایة  ة تعاون السلطات ا اً، وتتعهدان بترق لاتهما مجان كون تد اشرة، و بصورة م

ٔنه .القصر لى  ة  ولتين، :"كما نصت المادة الثانیة من الاتفاق دى ا لى السلطة المركزیة في إ يجب 
لى  لبناء  ٔ ذ جمیع الإجراءات الملائمة من  ٔن تت ٔخرى،  و ا   : طلب السلطة المركزیة في ا

 ٔو . البحث عن مكان وجود الطفل المحضون عیة  ج وتقديم المعلومات المتعلقة بحالته 
لى  ئ إجراء قضائي يخصه، والعمل  ٔنه إرسالب ٔحكام القضائیة الصادرة في ش ة من ا   . س

 ٔي ي لم تتقرر  سهیل إيجاد  رة الوا ا ز امه  ٔو ق سليم الطفل  ل ودي یضمن 
ٔخرى تمكين هذا .الحضانة في حقه ة  ة، ومن  ، من  رة الوا ٔي تمكين الطفل من ز

ير ٔ ٔم التي لم تتقرر  الحضانة(ا ٔو ا ٔب  تنظيمها، ) ا لى  رة والعمل  من الممارسة الفعلیة لحق الز
ر  سهیل طالب الز وك خول والخروج من ا شٔيرة  جــــراء الت ٕ   .ة 

  بي یطلب جٔ ي تقررت الحضانة لصالحه بموجب حكم  لطالب الحاضن ا سليم الطفل  ضمان 

ٔخرى و ا ذه في ا  .تنف

 يها ذة والنتائج المتوصل إ لى التدابير المت لطلب  ٔي المقدمة  لملتمسة   .اطلاع السلطة المركزیة ا

 ا كما یتعهد ال ن هم في  زواج ا ٔ رة فعلا ل طرفان المتعاقدان بضمان ممارسة حق الز
ٔولى من المادة  لفقرة ا دودهما طبقا  ن وف بين  دود الب ل  ة 06نفصال دا  .من الاتفاق

  ة في الفقرة الثانیة من المادة ٔلزمت الاتفاق لى 61كما  ، القضاة عند إصدار حكم قضائي ینص 
اه المشرعإسناد  ي ت ٔمر ا رة، وهو ا خٓر حق الز ٔن يمنح في الوقت نفسه إلى الوا ا  الحضانة، 

 

                                                             
ٔن 6تنص المادة  1 لى  لى حضانة كل حكم قضائي :"في فقرتها الثانیة  ن و ینص  لطرفين المتعاقد تصدره الجهات القضائیة التابعة 

ن دود الب رة بما في ذ بين  خٓر حق الز ٔن المحكمة ". طفل، يمنح في الوقت نفسه الوا ا شف  س لال هذه المادة  فمن 
عتبا ست دائما المحاكم الفرسیة  ٔشارت إلى ذ التي تنظر في النزاع المتعلقة بحضانة الطفل ل رها مكان الحیاة العائلیة المشتركة كما 

سند إلیه الحضانة و  5المادة  ٔطفا و  نٔ حضانة  ش ریة  ٔمام المحاكم الجزا رفع دعواه  ٔن  ري  ٔب الجزا لیه يمكن ل ة، و  من الاتفاق
رة م الفرسیة حق الز ٔ   .يمنح ل



                                                              

092017 156 

ري بموجب نص المادة   ٔسرة 64الجزا  .1من قانون ا

ن من  ٔطفال المولود ة ا نهما تصب في مصل ة ب لول توافق ولتين لإيجاد  رغم محاو ا
ٔنه  يهم، إلا  ي زواج مختلط بعد انفصال وا ت في التطبیق، فه ة العملیة لا تخلوا من صعو من الناح

دة  اصة ف یتعلق بقا لتحفظ و ٔنها تبقى مجالا  دة إشكالات لابد من الوقوف عندها،  تثير 

ة المشتركة ٔساس مسكن الزوج لى  لقضاء الفرسي  حَ  ُمن البا ما ی ي  صاص القضائي ا   . 2خ
حٔكام هذه الات ٔحكام القضائیة كما قد تتعارض  ٔن هذه ا ري،  ة مع النظام العام الجزا فاق

دوث  ادم مع الــــواقع إذ تؤدي إلى  ٔو المحاكم الفرسیة تتص ریة  عند صدورها سواء من المحاكم الجزا
ٔولى بحضانة الطفل،  ٔم الفرسیة، لكونها  ا إسناد الحضانة إلى ا اصة في  ذ،  مشاكل في التنف

سیة وتمارس الحض د قانونه الخاص تبعا لج تمسك القاضي الفرسي بتطبیق قوا انة في فرسا نظرا 
  .المدعیة

رة والرقابة، نظرا  ٔب لحقه في الز خٓر یتعلق بممارسة ا ٔ الحضانة مشكل  كما تطرح مس

ة، هذا ما قد ٔیضا هذه الاتفاق ٔ لم تعالجها  ه وبين الطفل المحضون، وهي مس یؤدي  لبعد المسافة ب
ام العام  بي، لتعارضه مع النظ ٔج ذ الحكم ا لى تنف دم المصادقة  ٔو إلى  صاص  خ إلى تنازع في 

ري ریة الفرسیة، وكون . الجزا ة الجزا حٔكام الاتفاق الف  ري قد  كون القاضي الجزا وهكذا 
ليها المادة  ستوریة التي نصت  دة ا الف القا اء فيها 20163من دستور  150بذ قد  ، والتي 

س الجمهوریة" :ٔن ليها رئ ولیة التي یصادق  ليها في المعاهدات ا ، حسب الشروط المنصوص 
ستور، لى القانون ا ة"سمو  حٔكام هذه الاتفاق ادة النظر في  خٓر یدعو لإ   .، وهذا مشكل 

ر  خٓر الحق في الز لطرف ا ٔبون يمنح  د ا ٔ لحضانة  لمادة عند حكم القاضي  ة، وطبقا 

سليم  7 لمتابعات الجزائیة الخاصة بعدم  ر، فقد یتعرض الوا الحاضن  ة السالفة ا من الاتفاق
دود  ل  رة فعلا دا رفض ممارسة حق الز ولتين، عندما  ليها في قوانين كلتا ا ٔطفال المنصوص  ا

یل الجمهوریة ا  دودهما، ویباشر و ٔو ف بين  ن  د الب سلمه شكوى طالب ٔ قليمیا بمجرد  تص ا

                                                             
ري 64إذ تنص المادة  1 ٔسرة الجزا ٔب، ثم: " من قانون ا ها، ثم ا ٔولى بحضانة و ٔم  سناد ...ا ٕ لى القاضي عندما يحكم  ، و 

رة ٔن يحكم بحق الز   ". الحضانة 
ة، المرجع السابق، ص   2 ی   .197یوسف ف
ستوري، ج ر، 2016 مارس 06المؤرخ في  01- 16القانون رقم   3 ة في  14العدد  المتضمن التعدیل ا   .2016مارس  07المؤر
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الفة رة المتابعات الجزائیة ضد مركب ا كدت المادة . 1الز ٔ لى تعهد الطرفين  8كما  ة  من الاتفاق

رد الطفل إلى  رة، إذا لم  تهاء الز ادره بعد ا ي  ن بضمان عودة الطفل الفعلیة إلى الب ا المتعاقد
ه حق الحضانة، رة حتى ولو  الب الممارس ف ة ذ يحرم مخالف هذا الحكم بممارسة حقه في الز ون

اشرة ف يخص حضانة الطفل ٔو قدم دعوى م ه حق ممارسة الحضانة  كما تطبق . صدر حكم يمن

ارج الفترات المحددة من طرف السلطة القضائیة  رة  ا ممارسة حق الز نفس الجزاءات في 
تصة   .ا

ٔنه في بعض  رَد إلا  ُ رة، فلا  ن لحقه في الز د الوا ٔ ان قد يحدث عند ممارسة  ٔح ا
ة في مادتها   الطفل المحضون إلى الوا الحاضن ٔشارت إلیه الاتفاق نهٔا  11ورغم ما  لول إلا  من 

رة  ي یقع في دا یل الجمهوریة ا لى و  ٔ ن قام الوا الحاضن بعرض المس نه حتى وإ ٔ تبقى قاصرة، 
ذ اخ  ة لتنف ستعمال القوة العموم ير  ٔ ير بدون ت ٔ ن یقوم هذا ا ٔ صاصه مكان ممارسة الحضانة، 

و  ستجیب سلطات ا ة العملیة لا  ٔنه من الناح ادره، إلا  ي  اع الطفل إلى الب ا اري لإر إج

اص ل الق نٔ تد خٔرى، كما  ٔوامر من دو  ذ ا ول تلقي وتنف دم ق ب  س ٔخرى  ل هذه  ا في م
ٔن الموقف  ول،  ير مق ير مجد و سیة  ه مزدوج الج ٔو وا كون الطفل  اصة عندما  الحالات 

ري  ول–الجزا لما هو الحال في كثير من ا صلب -م ذ 2م دم تنف ي یؤدي إلى  مر ا ٔ ، وهو ا
ة الطفل المحضون ة ضیاع مصل لن ولیة، و ت القضائیة ا   .الإ

ٔم           ٔو طلب إسقاطها عن ا ة لم تعالج فكرة النفقة ولا مراجعة حكم الحضانة،  ٔن الاتفاق كما 
ير محرم بي  ٔج زوجت ب نٔ یطلب مراجعة حكم الحضانة  لاف... كما لو  ري  ٔب الجزا يمكن ل

تمكن ٔمام القاضي الفرسي حتى  ٔم الفرسیة،  ٔسند الحضانة إلى ا ي  ربیة  الصادر بفرسا ا من 

لى دینه حٔكام المادة  ،ٔطفا  لى  دا في ذ  ري، وكذ المادة  62مس ٔسرة الجزا من قانون ا
سان الصادر في  3فقرة  26 لان العالمي لحقوق الإ سمبر 10من الإ ٔن يحكم  كما. 19483د لا نتصور 

ري ٔب الجزا ادة النظر في  .القاضي الفرسي لصالح ا يجاد و هذا ما یدعو لإ ة وإ بنود هذه الاتفاق

                                                             
رة لنیل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص ن عصما 1 ري، مذ ٔسرة الجزا ة الطفل في قانون ا ن سرن إیناس، مصل

كر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان،  ٔبو  امعة  ٔسرة المقارن،    .162، ص 2009- 2008قانون ا
  . 46بوكر مولود، المرجع السابق، ص  2
لان ال 3ف 26تنص المادة  3 ٔنمن الإ لى  سان  ٔولادهم:"عالمي لحقوق الإ ربیة  یار نوع  ٔول في اخ ء الحق ا ٓ ٔیضا". ل : راجع 

  .163ن عصمان سرن إیناس، المرجع السابق، ص 
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ذ بعين  ٔ لطفل وا ة الفضلى  ٔطراف دون إهمال المصل دیة و واقعیة تحقق مصالح ا كثر  ٔ لول 

ة الغراء د الشریعة الإسلام   .عتبار قوا
ریة الفرسیة من   ة الجزا دم تطبیق الاتفاق ا  ٔنه في  ين  من كل ما سبق یت

لضرورة إلى  د الطرفين یؤدي  ٔ كن  ا ما إذا لم  ئ في  ولي الخاص،  حٔكام القانون ا تطبیق 

ين فرسیا، وذ ما یتم التطرق إلیه في المبحث الثاني   .الزو

لى : المبحث الثاني ن من زواج مختلطالقانون الواجب التطبیق  ٔطفال المولود   حضانة ا

ري بين ٔمام القاضي الجزا عوى  ٔ النزاع وتقام ا ش ریين حول مسائل  عندما ی ين جزا زو
ٔن قانون  نٔ القانون الواجب التطبیق،  ش زاع  ٔي  كون هناك  رهما، لا  ٓ الزواج والطلاق و

هما المشترك هو القانون الواجب التطبیق ؤ . ب عوى  د طرفي ا ٔ كون  ٔمر يختلف عندما  لكن ا
س من ري، فل ٔمام القاضي الجزا بیا، ویثار النزاع  جٔ لى  هما  ري  العدل تطبیق القانون الجزا

ليها القانون  البا ما يحیل  حٔوالهم الشخصیة التي ینظمها قانون بلادهم، والتي  انب ف یتعلق ب ٔ ا

دة الإسناد ري وفقا لقا   .1المدني الجزا
ر تمتد ٓ شمل ا ن لاقة ل بٔنائهم الوا لى ،رغم طلاقهما ب ر هذه همٔیة من الرغم و ٓ  ا

شریعات فإن ري المشرع فيها بما -ال دة تحدد لم -الجزا ر اصة إسناد قا ٓ ة الرابطة انحلال ب  الزوج
اصة الحضانة ن  ،و ة بين الب يز كل قاضي لتطبیق قانونه الوطني رغم وجود اتفاق ونظرا لت

ریة الفرسیة ة الجزا ٔمام. كالاتفاق ي الجدل و  الواجب قانونال تحدید لینا كان الصاخب، الفقه
ر هام من  لى التطبیق ٔ عتبارها  ٔطفال  رحضانة ا ٓ ة الشخصیة ا   .لانحلال الرابطة الزوج

ٔ في المطلب  شریعیة من هذه المس اول استعراض بعض المواقف الفقهیة وال  سن

سیة الزوج والحلول  ه القاضي في تطبیق قانون  ت التي توا لصعو ٔول، ثم نتعرض  البدی  ا
  .في المطلب الثاني

 ٔ دید القانون الواجب: ولالمطلب ا لحضانة لت شریعي  ي وال یف الفقه   ليها تطبیقال  التك
لى النفس والتي يحتاج فيها الطفل إلى  ل الولایة  ٔولى من مرا   تعتبر الحضانة المر ا

                                                             
ٔ عبد العزز سعد 1 ري  سرة، قانون ا ر، ة،دار هوم، ٔحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، في ثوبه الجدیدالجزا  ،4ط الجزا

  .176، ص 2010
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م ایة واه ن كانت لا تثير مشاكل إذا كان المطلقين من ، 1ر دةوإ هم  سیة وا شون في ب ویع

ين،  قامتهم في دولتين مختلف تهم وإ س لاف  ا اخ ي تثير العدید من الإشكالات في  ٔصلي، فه ا
دید القانون الواجب التطبیق  لحضانة لت یف القانوني  ٔ تنازع القوانين و مشكلة التك مما تبرز مس

  .ليها

اول في هذا المطلب،  يسن لاف الفقه ٔطفال  خ یف حضانة ا ك  ٔ شریعي لمس وال
ن من زواج مختلط ٔول(المولود ه القاضي في تطبیق قانون ، و )الفرع ا ت التي توا نبين الصعو

  ).الفرع الثاني( سیة الزوج والحلول البدی 
ٔول یف الحضانة :الفرع ا ك  ٔ شریعي لمس ي وال لاف الفقه   خ

خٔوذة من الح   ربیة الو لمن  . ضن، بمعنى الضم إلى الجنبالحضانة لغة م ا هي  وشر
ير . حق الحضانة ٔمور نفسه عما یؤذیه لعدم تمیيزه كالطفل والك ستقل ب ربیة وحفظ من لا  وتعني 

سه ونومه، وتنظیفه وغس ایة شؤونه وتدبير طعامه ومل ر نون، وذ  ٔما صاحب الحق .... ا و

ه بين لف الفقهاء،  في الحضانة فمختلف ف   .ٔیضا في تحدید طبیعتها القانونیةكما اخ
  :صاحب الحق في الحضانة - ؤلا

لى ٔ  جمعٔ  ة  فهناك من یعتبرها حق  ،حقوق ثلاثة ةن في الحضانفقهاء الشریعة الإسلام
سقط حقه ولو بغير عوض ٔن  ٔن   ٔب،  ٔو ل م  ٔ ٔي ل اضن  والحضانة نوع ولایة وسلطنة، . ل

ٔشد ملازمة  ام بها، و لى الق ٔصبر  هٔدى إلى التربیة، و ٔشفق و ٔنهن  ٔلیق بها،  ث  لكن الإ
لى  ٔقدر  نه  ٔ حٔق بها  ٔب  ذا بلغ الطفل سناً معینة كان ا طفال، وإ ٔ ه من ل رب حمایته وصیانته و

ساء ٔسقطها هو لسقطت. ال لمحضون، فلو     .2وهناك من یعتبرها حق 

نٔ الحضان 3یذهب البعض من الفقه لى  ةإلى القول ب لصغير  م ٔ حق  ٔ س حقاً ل مه ول
لى ذ  ه، ویترتب  ٔ ٔ ف لى حضانته ولان ا ناع عن ذ ب  م تجبر  م ٔو  ار لها في التنازل  خ

لى هذا 4خر من الفقهٓ ذهب فریق  ٔم ویترتب  ٔن الحضانة حق ل   لى حضانة نها لا تجبر ٔ  ،إلى 
                                                             

ٔسرة"، كمال درع 1 لطفل في قانون ا صادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق "مدى الحمایة القانونیة  ق لعلوم القانونیة و ریة    ، ا الجزا

ر، الجزء  امعة الجزا ٔول، سنة 39والعلوم الإداریة،    . 44، ص 2001، العدد ا
لي، الفقه الإسلامي ؤدلته  2 ن حرز اللهوعبد الق. 7/718وهبة الزح ٔحكام الزواج والطلاق في الفقه ، ادر  الخلاصة في 

ر، ونیة، الجزا ،دار الخ خٓر تعدیل  ري حسب  ٔسرة الجزا   .356 ، ص2007، 1ط الإسلامي وقانون ا
ن الرملي، 3   . 274، ص1938لى شرح المنهاج، الجزء السابع، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، إ نهایة المحتاج  شمس ا
سوقي، 4 سوقي، الجزء الثاني، دار  محمد عرفة ا ب العربیة،إ اشیة ا اء الك   . 620، ص1974بولاق، مصر،  ح
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لتنازل عن حقها، ورى فریق ٔ ولها  الصغير م والصغير ف 1خرٓ ن تمتنع عن ذ  ٔ ٔنها حقاً ل ن إ إلى 

ٔم، وحق د من یقوم بها لا تجبر ا ٔقوى و ق بين هذه الحقوق واجب إ و  .2الصغير فيها  ذا إ ن التوف
ة المحضون. وتعارضت الحقوق، قدّم حق المحضون ذا تعذر ذإ ما ٔ مكن، ٔ    .وهو ما یعبر عنه بمصل

لحضانة- نیا   :الطبیعة القانونیة 

لف والقضاء الفقه فإن لحضانة، المقصود حول اتفاق هناك كان إذا  الطبیعة تحدید في اخ
لیه لها، القانونیة  ، Batiffol"  الفرسیين الفقهاء معظم اتجه فقد فقهیة، اتجاهات دة رزت فقد و

" Mayer ر اعتبارها إلى 3وبعض الفقهاء المصریين ر من ٔ وة تتعلق انهٔ  ون الزواج ٓ  الو ب
ة العلاقة عن الناتج لتالي تخضع لقانون الزوج وقت الزواج، ،4الزوج تعرّض  تجاه هذا نٔ إلا و

ة قدلن تهائه تم الزواج عقد نٔ بح ر الزواج التطلیق ؤ لطلاق ا ٓ دیث عن  ل لتالي لا مجال    .و
ا  خٓر البعض ٔدر ر ضمن ا سب، ٓ ت من لى یقع التزام تعد انهٔ  اصة ال  یث

ئ هذا انتقد ذ ورغم إلیه، المحضون سب سب ٔن ون الر ٔ ال ٔولاد شرعیة تتعلق ٔولیة مس  ا

ته  لاقة ولا ا    .مر
ه ٔما ا ضمنفقد  "Bartin"الفق ٔن  انتقد ذ ورغم المال، لى الولایة مسائل ٔدر

نماؤه، الصغير مال حفظ المال، لى لولایة المقصود س وإ ایته الطفل ربیة ول نىقد و . ور القضاء  ت
تجاهحكامه ٔ المصري في بعض  ثیات قرار لمحكمة القاهرة رقم هذا  اء في ح ث  في  خرالمؤ  89، ح

فري 2 ث " :ما یلي 1954ف ٔ ٔ ح دة ٔ مر و ن واقع ا رد في القوانين المصریة قا سناد معینه إ نه لم 
لحضان سبة  رى إ ل ذ فٔ ومن  ةل ذ في شٔ ن المحكمة  ٔ و مقرر من جواز تطبیق نها بما هٔ ن ت

ي يجب حمایته اساً في ذ ،قانون الصغير ا ه في المادة السادسة عشر  ،ق صوص ف لى ما هو م

لولایة والوصایة " :نهٔ من القانون المدني المصري من  لى المسائل الموضوعیة الخاصة  سري 
ن والغائبين  يرها من النظم الموضوعیة لحمایة المحجور ي تجب حمایتهوالقوامة و  ،"قانون الشخص ا

                                                             
لملایين، بيروت5ج مام الصادق،محمد جواد مغنیه، فقه الإ  1   . 382، ص 2،1978ط ،، دار العلم 
نغيمش،  2 ريم شیعان وحسين نعمه  مج المحقق الحلي ، )"شریعیة فقهیة قضائیة مقارنةدراسة  (تنازع القوانين في الحضانة"فراس 

ٔول، السنة الخامسة، العراق، ص    .158لعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد ا
نهضة العربیة، القاهرة، ٔحمد مسلم،  3 ولي الخاص والمقارن في مصر ولبنان، دار ا   .228، ص1966موجز القانون ا
دولي فاطمة الزهراء 4 ولي الخاصانحلال ال، ج ة في القانون ا ولي ، رابطة الزوج رة لنیل شهادة الماجستير في القانون ا مذ

ر، ،الخاص كر بلقاید، تلمسان، الجزا ٔبو  امعة  ، 33 ص ، ص2011- 2010:السنة الجامعیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

34.  
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كون  ٔساس  لى هذا ا نٔ طلب الحضانة حكام القانون الإ ٔ و ة التطبیق في ش كليزي هي الواج

عتبار  تهما إ ن الصغيرن المطلوب ٔ الراهنة  هما المدعى إ لى المدعیة هما إ سناد حضا بعاً لوا ن م نجليز
سیةالإ   .1"نجليزي الج

ٔن ٔي إلا  شریعات ف بعد، فقد الغالب الر لب ال ٔ ذت به  ٔ ي   اعتبرها وهو الراجح وا

 ً را ر منٔ ـة الرابطة انحلال بمناسبة إلا یثور لا الحضانة حول التنازع ٔن الطلاق، ٓ تطبیقـاً . الزوج
لى انه ـة " : قضت محكمة النقض المصریة  ة الزو لتطلیـق لم یصـدر لمصـل متى ما كان الحـكم 

لقـانون المـدني الفرسيـ  ولا بناء ين معـاً، فانـه طبقـاً  ٔ الـزو نما صدر لخطـ ده وإ ٔ الزوج و لى خط
حٔق بحضان دة العامة الواردة في صدور المـادة  ةالزوج  لقا تمسك  ة في ا لزو ه  ابنه، وانه لا مصل

ي حُـكم   302 لـزوج ا ٔولاد حقـاً  كـون كفـا ا نٔ  لطـلاق، من ذ  القانون والتي تقضيـ بـ
لزوج تطبیقاً لهذا النصٔ  بمقو كون الحضانة  ٔن    .2"نه لا يمكن 

بیة من تنازع القوانين حول الحضانة: الفرع الثاني جٔ شریعات العربیة وا   موقف ال

ة لاهاي المنعقدة بتاريخ تنادي اق كتور 05 اتف اع  1961 ٔ خض ٕ ایة القصر،  المتعلقة بحم
ٔ ه  مس ي تتركز ف ان هو ا ٔن ذ المك ٔساس  لى  لطفل،  الحضانة لقانون مـوطن الإقامة المعتاد 

كثر من  ٔ شخص الطفل  اءت تعتني  ة لاهاي  ٔن فلسفة اتفاق لغير،  لاقاته  ل و اة الطف ح
ٔن موطن إقامة الطفل . الشخص الحاضن تجاه بحكم  ت هذا  شریعات من تب فهناك بعض ال

شى  لطفلی ة الفضلى  ق المصل ٔخرى طبقت قانون الزوج وقت انعقاد . مع تحق شریعات  وهناك 
اصة. الزواج دة إسناد  د قا ٔو شریعات منها من  ٔن هذه ال   إلا 

، ؤ   اتق الفقه والقضاء تولي هذه المهمةلحضانة، وهناك من سكت عن ذ لى    .لقى 

شریعات العربیة-ٔولا   :موقف بعض ال
لحضانة-1 اصة  دة إسناد  ت عن إيجاد قا شریعات العربیة التي سك   :ال

ري،ن إ   ين العرب، فقد تطرق في المواد من المشرع الجزا   إلى  10: وبخلاف بعض المشر

                                                             
نغيمش، المرجع : ٔشار إلیه 1 ريم شیعان وحسين نعمه    .163، ص السابقفراس 
نة  38القــرار رقم  2 شــور في مجــ المحامــاة ، 1958مــارس 27حــوال الشخصــیة، بتــاريخ ٔ ق،  26ســ عــن نقابــه المحــامين  ةدر اصــال، م

یعان وحسـين نعمـه : نقلا عـن .144، 141ص ، ص1958كتور ٔ المصریين، العدد الثاني، السنة التاسعة والثلاثون،  ـريم شـ فـراس 
  .163بق، ص نغيمش، المرجع السا
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ٔحوال الشخصیة 16 لى ا  ضانةحولم يخص . 1من القانون المدني، إلى القانون الواجب التطبیق 

رة ومدتها ٔوقات الز ٔو  ل تحدید من هو الحاضن  ٔطفال والمسائل المتعلقة بها م دة إسناد  ا بقا
ٔحوال الشخصیة،  ٔن الحضانة تعتبر من مسائل ا ليها،  صريحة توضح القانون الواجب التطبیق 

ر  ري المشرعفقد سا ث  الجزا ير ح ٔ ي ا ٔي الفقه ً  اعتبرهاالر را ر منٔ  ٔدرج إذ زواج،ال انحلال ٓ

ٔسرة قانون من 72 إلى 62 من المواد ر المتعلق الثاني الفصل في ا ٓ  التي الجزئیة وهي الطلاق، ب
د یفها يخضع لقانون القاضي طبقا  التطبیق، الواجب القانون تحدید في القاضي سا ك لتالي فإن  و

ري 9لنص المادة  ي يحكم انحلال الزواج طبقا  .2من القانون المدني الجزا لقانون ا وهي بذ تخضع 
ري 13و  12/2 لمادتين لیه في القانون المقارن والقضاء 3من القانون المدني الجزا ل استقر  ، وهو 

ري   . الجزا
اصة المادة إ عند الرجوع  د الإسناد  لى 12/2لى قوا لى انحلال :"التي تنص  سري  نٔه 

عوى تمي إلیه الزوج وقت رفع ا ی ي  نفصال الجسماني القانون الوطني ا ٔنه "الـــــزواج و ٔي   ،

ا ما  خٓر لم تبرم دولته إ في  ٔن الزوج ا سیة مختلفة، و ين من  ذا كان هناك طلاق بين زو
د الإسناد، بمع ر، ففي هذه الحا تطبق قوا ة مع الجزا سناد حضانة اتفاق ٕ ٔنه عند الحكم  نى 

عوى سیة الزوج وقت رفع ا ٔطفال یطبق قانون  ر . ا وقت رفع لتالي إذا كان الزوج جزا
عوى  ري لاس المادة  رجع إلىفإنه ا ٔسرة الجزا ه 69قانون ا دید، م  الموضوعیة المسائل لت

دید لحضانة، الخاصة الطفل  نفقة وتحدید وسقوطها، انقضائها بٔسبا الحضانة، الحق في  من كت
ٔطفال     .ينالمحضونٔو ا

ٔن المحكمة  یطالي، بحیث  ریة وإ ٔ تتعلق بطلاق جزا ٔقرت المحكمة العلیا في مس لقد 

ٔساس المادة  لى  لقانون الإیطالي  ٔسندت الحضانة  لمدیة  ٔي لقانون 2فقرة  12بتدائیة   ،
ة في  تمتع سیة الزوج، وطعنت الزو ٔنها كانت  ٔساس  لى  ى المحكمة العلیا  هذا الحكم 

                                                             
ٔول، تنازع القوانين، مطبعة الكاهنة، ط  1 لقوانين العربیة، الجزء ا ري مقار  ولي الخاص الجزا ، 2000زروتي الطیب، القانون ا

  .126ص 
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د 3 ولي الخاص، الجزء الثاني نو، القانإسعاد موح ٔنجقالقوانين، تنازع : ا ز  ات الجامعیة، رجمة فا ر، ، دیوان المطبو الجزا

  .533، ص 1989
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ٔصلیة بعد حصولها  تها ا س زع  نهٔا مرسوم  ش ریة وقت انعقاد الزواج، ولم یصدر  سیة الجزا لج

سیة الإیطالیة ٔساس نقض هذا الحكم، واعتبرت الحضانة . لى الج لى هذا ا فقررت المحكمة العلیا 
ر انحلال الزواج ٓ ر وقت انعقاد  من  ين جزا د الزو ٔ ري إذا كان  لقانون الجزا تخضع هي كذ 

  .1الزواج

ٔخضعت انحلال  12ٔما الفقرة الثانیة من نص المادة             ري فقد  من القانون المدني الجزا
عوى سیة الزوج وهذا وقت رفع ا لرجوع إلى نص المادة . الزواج إلى قانون  ٔنه  من  13إلا 

ٔنها لى  ليها في :"لقانون المدني التي تنص  ٔحوال المنصوص  ده في ا ري و سري القانون الجزا
ر وقت انعقاد الزواج 12و  11المادتين  ين جزا د الزو ٔ ٔن القانون ..."إذا كان  ، من هنا نجد 

رام العق ر وقت إ ين جزا د الزو ٔ لى انحلال الزواج متى كان  ده یطبق  ري و لتالي الجزا د، و
تص لحل هذا النزاع ده ا ري هو و بیة فإنه . فالقاضي الجزا جٔ ة قضائیة  ٔمام  -لكن لو طُرحِ 

بي -ح ٔج شریع ا دة موجودة في ال اصة إذا كانت هذه القا ري،  وهذا ما . لا یطبق القانون الجزا

اصة  بي،  جٔ ري مستحیلاً من طرف قاضي  بیة يجعل تطبیق القانون الجزا جٔ ٔم  إذا كانت ا
ٔبیه،كما نصت المادة  ن  لى د ربیة الو  دم  ٔسندت لها الحضانة مما یؤدي بطبیعة الحال إلى   62و

شرٔ سلفاً  ري، كما  ٔسرة الجزا  . من قانون ا
لا  ٔ نضرب م بي بتطبیق قانونه الوطني بخصوص هذه المس ٔج حول تمسك القاضي ا

الصادر عن محكمة لیبورك  RC III /95تحت رقم  1995نوفمبر  28الحكم القضائي المؤرخ في 
ٔطفال -ببولونیا ٔم  -قسم العائلات وا ري و  بٔ جزا ٔسند حضانة الطف المـــولودة من  ي  ا

ٔب بدفع النفقة الغذائیة ٔلزم ا بـــــویة و ٔ حها السلطة ا ٔم وم ثم قامت بمراجعة النفقة . بــولونیة إلى ا

 . III RC /01-35تحت رقم  2002ٔفریل  04بموجب حكم قضائي صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 
بتدائیة خٓر صادر عن محكمة سولنا  سمبر  02المؤرخ في ) السویدیة(و في حكم  القاضي  2011د

ٔم  ين إلى ا ٔسند حضانة البن ة السویدیة و  ري و الزو ة بين الزوج الجزا بفك الرابطة الزوج
ٔمام محكمة وهران، فحكم ذیة  لصیغة التنف ار هذا الحكم  ٕ ة  ت هذه السویدیة، وطالبت الزو

يرة بذ بموجب حكم صادر بتاريخ  ٔ نٔ . 1510/12تحت رقم  2012ٔفریل  01ا وهكذا نجد 
جتهادات  الفت  كون بذ قد  ذیة و لصیغة التنف بي  ٔج رت الحكم ا ٔ   محكمة وهران قد 
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ليها المحكمة العلیا   .القضائیة التي استقرت 

خٓر وه، ساري المفعولال  المصري المدني القانونسكت  دة عن ا ناد وضع قا  اصـة إسـ
ركلحضانة،  اتق الفقه والقضاء ذ  و ٔنهـا  ،فذهب الـبعض مـن الفقـه. تولي هذه المهمةل لى  إلى 

لتالي تخضع لقانون الزوج وقت الزواج، و ٓ ر من ٔ  رر الزواج و تجـاه القضـاء المصريـ  سا هـذا 

  .1حكامهٔ في بعض 
ـلى المسـائل " :نـهٔ  ـلى ، الـتي تـنصالقانون المدني المصريمن  16لمادة تطبیقاً  سريـ 

ن والغـائبين  يرها من النظم الموضوعیة لحمایة المحجور لولایة والوصایة والقوامة و الموضوعیة الخاصة 
ي تجب حمایته ٔنهـا "قانون الشخص ا ـلى  خٓـر مـن القضـاء المصريـ الحضـانة  انب  یّفَ  ، فقد 

لى المال،  خضاعها لقانون الشـخص الواجـب حمایتـه وكانولایة  ٕ ـاس ٔ ـير . ینادي  نـه لا محـل لق
لى المال لى الولایة  لى النفس  ـلى ، الولایة  ل الولایـة  ٔولى من مرا بهذا تعتبر الحضانة المر ا

ر انحـلال الـزواج،  فقـدالنفس، وما دامت كـذ  ٓ ـر مـن  ٔ ٔنهـا  ـلى  البیـة الفقـه المصريـ  ٔجمـع 

ٔي وسري ـة،  ي يحكم انحلال الرابطة الزوج یةلقـانون  ليها القانون ا ٔب سـ تجـاه 2ا ، وهـو 
شریـع  شریـعات العربیـة بمـا فيهـا ال ـه معظـم ال ي تب ٔي ا الیـاً في مصرـ، وهـو الـر ي الـراجح  الفقه

ٔینا سلفاً  ري، كما ر  .الجزا
اصة -2 دة إسناد  ة قا ٔقرت صرا شریعات العربیة التي    :لحضانةال

يننص بعض  ـة المشر ـدة  العرب صرا نادـلى قا نٔ  إسـ كالمشرعـ العـراقي، في هـذا الشـ
ي ٔ وحسناً فعـل المشرعـ الكـویتي،  3 والكویتي التوسي ـدة ا ناد إ خضـع الحضـانة إلى قا صريحـة سـ

ٔ   من قانون تنظيم العلاقات ذات العنصر 43اصة بها، بموجب المادة  ـبي رقم ا نة  5ج  1961لسـ

ٔنـه ، والتي تـنصري المفعولاسال  ـلى الـنفس و في :"ـلى  ٔب في الولایـة  یة ا سـ سريـ قـانون 
قة وواضحةالج وبصورة كما ". الحضانة بوة والبنو  دق ٔ ـني  ةالمسائل المتعلقة  سـب والت وتصـحیح ال

                                                             
بتدائیة منها  1 رة ( حكم محكمة القاهرة  ٔحوالدا انب  ا ٔ نة  75في القضـیة رقم  1951الصـادر في مـاي ) الشخصیة ل ، 1950لسـ

نة  121في القضــیة رقم  1951 جــوان12وفي  ر  15، وفي  1950لســ ــا نة  79في القضــیة رقم  1952ین ــارس  4، وفي  1951لســ م

نة  57في القضــیة رقم  1952 دریة الصــادر في  . 1951لســ ــوفمبر  3و كــذ حــكم محكمــة الإســك نة  43في القضــیة رقم  1952ن لســ
لقانون ا1951 شور في ا المصریة  ولي، ا الثامن، السنة ، م لقانون ا نقلا  .165، ص1952ولي تصدر عن الجمعیة المصریة 
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یة الـزوج هـو الواجـب  .القـانون نفس من 43و  42، 41بموجب المواد  سـ لتـالي فـإن قـانون  و

لى قضا الحضانة   .التطبیق 
ولي الخاص التوسي 50 ادةنص المت  ٔنه 1من القانون ا ي :" لى  لقانون ا تخضع الحضانة 

ٔو قـانون مقـره لطفـل  ٔو القـانون الشخصيـ  ـة  ـل الرابطـة الزوج ضـاه  و یطبـق القـاضي . وقع بمق

لطفل ٔفضل  ٔص  ".القانون ا دة إسناد  ٔن المشرع التوسي وضع قا تمثـل ٔي  یاطیة،  ٔخرى اح لیة و
یة  سـ ن لم تتحقـق یطبـق القـاضي قـانون  ـة، وإ ـل الرابطـة الزوج ٔولى في إعمال قانون مـكان  ا

ه المعتاد ٔي مكان إقام لا طبّق قانون موطن الطفل    . الطفل، وإ
لحضـانة إلا ، موقفا متميزاً القانون العراقي كان موقف  اصة  دة إسناد  ٔنه لم یورد قا ث  ح

لب  كل جمعنه ٔ  ـات مـابين  ةو نالمسائل الخاصة  ر الواج ءالشرعیة والولایـة وسـا ٓ ٔولاد ا ـدة  وا بقا
د إسناد سیة ٔ و  ةوا ٔ (الزوجخضعها لقانون  من القـانون المـدني الـتي  19/4، بموجب المادة )با

ـلى  لبنـو : "نٔ تنص  ـات مـابين  ةالمسـائل الخاصـة  ر الواج ءالشرعـیة والولایـة وسـا ٓ ٔولاد ا  وا

ٔب ليها قانون ا سیة  ."سري  لى هذا يمتد نطاق قانون  ٔبو لحضـان ا شمل كل ما یتعلـق   ةل
بها، ٔ ومدتها وسقوطها و  ـاً وقـت ٔ ذا كان إ ن هـذا القـانون یتعطـل ٔ لا إ جرتها ومرا ين عراق ـد الـزو

ـلى القانون، وتطبیقاً  قضنفس من  19/5لمادة  طبقاانعقاد الزواج  ـة  تمیـيز العراق ت محكمـة ا
ٔولى بحضانٔ  ةالجد: "نٔ  ٔ  ةب  ٔ الصغيرة من ا ير المقيمة في العراقم ا بیة     .2"ج

ٔ  32حسب نص المادة و  ـبي من القانون المدني العراقي كذ یتعطـل تطبیـق القـانون ا ج
دٓاب العامة في دو القاضي  ةالفمخحكامه ٔ ذا كانت إ  ث . لنظام العام وا ٔن  لقضاء العراقيا اعتبرح

ن ٔد شرٔف ا حٔكامـه ـرس هـذا المبـدٔ و  الإسلام هو  ناد العلاقـة الخاصـة إ ٔي  .في العدیـد مـن  سـ

ٔ إ لحضانة  سیة ا یحیين یعمـلان في العـراق، لى قانون  ين مصریين مسـ زو ب، في قضیة تتعلق 
ـة  ـأ رفعـت الزو ثنـاء نظـر القــاضي ٔ ، و مـام المحكمـة الشرـعـیة في الموصـل دعـوى تفریـق ضــد زو

عوى  ة ٔ ا ا إ شهرت الزو ة الشرعیة المرقمـة  همامٔ سلا ا الح سلا ٕ  576سجـل  1042وصدرت 
لقـانون المصريـ، وعرضـت المحكمـة ٔ ، 28/10/1978بتاريخ  شریعي  صاص ال خ سندت المحكمة 

خــول في  الإسـلام ـل ا بىٔ ولم یق ــا فـ ـة بحضــانة وحكمـت المحكمــة لصـالح ا الإسـلامـلى زو لزو
ٔطفـال،  قضا ـلى قــرار المحكمـة الشرـعـیة في  نقضمـام محكمــة ال ـٔ الــزوج الحـكم  فـ والــتي صـادقت 
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نٔ ٔ : "الموصل، وقضت ب عون من ولاد الصغار بموجب الشریعة الإ ا ة، ی ينٔ سلام  ،سلم مـن الـزو

ين وسليم  لتفریق بين الزو ي یقضي  ٔولادلهذا یصح الحكم المميز ا   .1"مٔ لى إ  ا
ٔ -نیا شریعات ا ب موقف بعض ال   :یةج

 ٔ رة ر الطلاقٓ من  اً ر ٔ بیة اعتبرت الحضانة و ورنجد معظم القوانين ا ٔ  نة المسیحیة م

ب في الطـلاق س م إن لم ت ٔ لحضانة ل الیـاً مـن  كالقـانون الفرسيـ ،التي تعطي الحق  ـاء  ي  ا
لحضانة،  اصة  ث كان القضـاء الفرسيـ حٔكام  ر انحـلال ح ٓ ـر مـن  ٔ ٔنهـا  ـلى  ـف الحضـانة  ك

ث اعتد عوىٔ في بعض  الزواج، ح سیة الزوج وقت رفع ا  اتداقتن بعد لكن  .حكامه بقانون 
ل الفقه قرر إ  ةالمو سیة الزوج وقـت الـزواجإ لیه من ق ي هـو نفـس القـانون ، تباع قانون  وا

لى  لقـانون  .قر الطلآ المتبع  خضـاع الحضـانة  ٕ ى الفقـه الفرسيـ، ینـادي  ٔي الـراجح  ولكن الـر
ة المحضون ي يحقق مصل عتباره القانون ا لطفل،    .الشخصي 

انـب  ٔ ت الحضـانة بـين ا نٔ مشـ شـ وسّع القضـاء الفرسيـ بتطبیـق القـانون الفرسيـ 

ٔخضع التدابير التحفظیة لقانون القاضي،. المقيمين بفرسا لحضانة  و ٔما الإجراءات الموضوعیة الخاصة 
ليها سري  ي  لقانون ا ي يحمي بنصوصـه الحـق . تخضع دائما  ت الفرسي ا كما یطبق قانون العقو

سليمه دم  لى جرائم خطف الطفل المحضون و انب، ویعاقب  ٔ لى ا   .2في الحضانة 
لحضانة،  القانون الإنجليزي ٔما اصة  حٔكاماً  ریة   هاخضع ٔ  بللم یورد  لسلطة التقد

اسبا ؤ راه عهد بها لمن ی ، لقاضي ایة الم لى ر ة لم، وسترشد المحكمة فيها طفلقدر  الفضلى صل
ٔن القضاء الإنجليزي، لطفل ة لاهاي المنعقدة بتاريخ فقد إلا  ذت به اتفاق ٔ ي  ّ تجاه ا ر بنفس  ٔ  ت
كتور 05 ایة القصر، و 1961 ٔ وفي  .لطفلالإقامة المعتاد ٔخضع الحضانة لقانون موطن المتعلقة بحم

نج نج" :3ليزيهذا الصدد یقول بعض الفقه  ير واضح في بعض المسائل التي لٔن القانون  يزي 
ٔ في مكان  ش لى المحاكم وت ٔبكثر من قانون كقانون موطن ٔ و لحكمها ٔ خر ویتزاحم فيها ٓ و ٔ تعرض     ا

لطفل وقانون موطن الطفل    ."ٔي قانون مكان الإقامة المعتاد 
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ٔ  1989 سنةل  قانون الطفل إن ن تجاه ا ات الوا ي بين واج يولاد، ا فظ  وا اح

ٔ  حضانة الطفل لصبغة المسیحیة التي تعطي حق ب في الطلاقإ م ل س وتمیل المحاكم  ،ذا لم ت
امة نج ایة إ لى إ ليزیة بصورة  ٔ إ عطاء حق الر كون الطفل رضیعاً، لى ا  بعد الفصامما ٔ م عندما 

 ٔ ٔب إذا كانت ا قل الحضانة إلى ا ة في الطلاقت س خٔرة من  .م م ل المت وتظهر الصعوبة في المرا

بدو   الطفو لى موطن مستقل به، ف ن المحكمة تفضل تطبیق قانون ٔ والتي قد يحصل فيها الطفل 
ٔبموطن  ٔبعتبار  ا   .1صل الطفلٔ  ا

لى الحضانة والحلول  :ثانيال  طلبالم سیة الزوج  ه القاضي في تطبیق قانون  ت التي توا الصعو
  البدی 

سیة الزوج وقت رفع یثير ضابط الإسناد الخاص بحضانة الطفل المتعلق بتطبیق قانون   
عوى ـلى العلاقـات  ا الخاصـة ذات العدید من الإشكالات القانونیة والعملیة، وهـو مـا یـؤر سـلبا 

ولي لیه في المادتين . البعد ا ـري، فهـذه  13و 12وهو الضابط المنصوص  من القـانون المـدني الجزا

ـدة  ـوا لهـا  ّ ـن و ـبر الفقهـاء، ا ير مـن  ٔسالت الك ساؤلات و ير من ال رت الك ٔ يرة  ٔ المادة ا
نتقـادات في. انتقادات ان ت  اول ت لال هذا المطلب سن ٔول، وفي الفـرع ونحن من   الفـرع ا

ات لإيجاد الحل الملائم قترا اول بعض    .الثاني سن
ٔول لى الحضانة: الفرع ا سیة الزوج  ة لتطبیق قانون    نتقادات المو

ول  یطالیـا، وجمیـع ا ٔلمانیـا وإ ـني ومنهـا فرسـا و لنظـام اللات ـذ  ٔ ول الـتي ت لبیـة ا ٔ إن 
ر ٔینا سابقا-العربیة ومنها الجزا ٔحـوال الشخصـیة ومنهـا مسـائل الحضـانة  -كما ر لاقـات ا التي تخُضِع 

سیة سیة قـانون الو لقانون الج ٔن قانون الج لى مبررات منها  تجاه  عـي ، ویقوم هذا  ج سـط 

ٔي قـانون  لشـخص مـن  ٔقـرب  نه القانون ا ٔ ه وقيمه،  اداته وثقاف لاقه و ٔ ي یعكس  لشخص ا
د لا یتعـدد ولا یتغـير ولا ینعـدم ٔن الشخص وا ـا الشـخص لا . خٓر، فضلا عن  ٔن  ممـا یعـني 

ٔو موطنـه ـه  تقرا. تتغير بتغير مكان إقام لاسـ یة رابطـة تمتـاز  سـ ٔن الج ر نظـرا لصـعوبة إضـافة إلى 
ئق مادیة لى و ٔنها تقوم    .2تغیيرها، وسهو إثباتها 

ه  ٔن قاضي النزاع قد یوا نتقادات،  سلم من  عتبارات والمبررات لم  ٔن هذه    إلا 
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ا وتغيرها سیة، انعدا تمثل بتعدد الج سیة، وهي  ت بخصوص تطبیق قانون الج إضـافة . دة صعو

یار قانون  ٔن اخ ينلكون  ٔ المساواة بين الزو عوى يمس بمبد   .الزوج وقت رفع ا
سين -ٔولا ٔ المساواة بين الج ين(المساس بمبد    ):الزو

ـریين  13ٔن المادة  1إذا اعتبر البعض ٔة الجزا ل والمـر من القانون المدني قد ساوت بين الر

ر وقت الـزواج، عكـس مـا  ين جزا د الزو ٔ في تحدید القانون الواجب التطبیق، بحیث إذا كان 
عـوى، فقـد اعتـبر  12نجده في المادة  یة الـزوج وقـت رفـع ا سـ الـت إلى تطبیـق قـانون  ٔ التي 

یار الم  ٔن اخ االبعض  ُعد تعسف ري لهذا الضابط ی ـبي-شرع الجزا ٔج خٓر ا مـادام  -في حق الطرف ا
ين ين مختلف سی ين من  اصة إذا كان الزو  ً س قانو محایدا ٔ 2قانون الزوج ل ، مما يجع مخلا بمبـد

سين ـة والـزوج(المساواة بين الج ولیـة والوطنیـة لا سـ -) الزو شریـعات ا ي حمتـه مختلـف ال ا
ریةا ـة في المـادة  -ساتير الجزا یة الزو سـ ـلى  سیة الزوج  ً لتفضیل  مـن القـانون  12/2نظرا

ري عوى یعني تطبیق قانون . المدني الجزا سیة الزوج وقت رفع ا ره لج ٓ فإخضاع انحلال الزواج و

ر مركزها وتضرر مصا ٔ تها وت رام الزواج، وهذا ما یؤدي إلى مفاج ة وقت إ هذا من . لحهاتجه الزو
عوى خضوع انحـلال . ة سیة الزوج وقت رفع ا لى إعمال ضابط  ٔخرى، قد ینجر  ة  ومن 

تهما بعـد  سـ ين  ين وقت انعقاد الزواج، فقد یغير الزو كون مجهولا ل الزو الزواج لقانون قد 
ـ القـانون الج  رام عقد الزواج وسـمح  القـانون الجدیـد إجـراء الطـلاق ب یة السـابق كان لا إ سـ

ة ٔو العكس3سمح بفك الرابطة الزوج  ، .  
ري  ٔن القاضي الجزا ٔخرى نجد  ة  ي إ في  هتحيز عند من  ٔبون ا د ا ٔ سناد الحضانة 

اءت به المادة  ي  ب ا ٔب يخالف الترت كون ا البا ما  ر و لجزا ٔسرة، و  64یقيم  من قانون ا

د النظام  لى تطبیق قوا ة المحضونیعمل  اة لمصل   .العام مرا
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ر،،  كلیة الح2015 امعة عبد الرحمن ميرة، بجایة، الجزا   .28، 27 ص ص قوق والعلوم السیاسیة، 
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ٔو انعدامـــها -نیا سیة  ا تعدد الج    :في 

ـري وكـون    ٔمـام قـاضي جزا ٔولى التي یطرح فيهـا الـنزاع  التين، الحا ا ٔمام  كون  هنا 
لى  ریة، فالقاضي یطبق قانونه الوطني  سیة الجزا عددة منها الج سیات م د طرفي النزاع يحمل  ٔ

 ٔ لـمادة مسائل ا تتحقـق الحـا . 1مـن القـانون المـدني 22/2حوال الشخصیة بما فيها الحضـانة، طبقـا 

عـوى في  د طـرفي ا ٔ سبة  ل سیات المتعددة  سیة قاضي النزاع من بين الج كن  الثانیة إذا لم 
ه، س ح  رج كافؤ السیادات، فإن القاضي لا يم حق   ٔ ولا  مسائل الحضانة، فهنا وتطبیقا لمبد

یة . مجال لتطبیق قانونه الوطني سـ ٔخـرى، إلا إذا كانـت تـ الج ـلى ا ـداها  ح إ رج كما لا يم 
ـه في دوتهـا  رتبـاط، كزوا يرها، وشير الوقائع والظروف إلى هذا  كثر من  ٔ رتبط بها الشخص 

ٔداء ٔو الوظائف و ارة  ٔعمال الت امه ببعض  ٔو ق ت فيها  ا نت وهي مـا ...الضراـئب ٔو اشتراكه في 
ٔو الواقعیة سیة الفعلیة  لج   .تعرف 

د   سیة الفعلیة"یدعو بعض الفقهاء إلى اع ٔولى، نظرا لمـا " قانون الج حتى في ظل الحا ا

لعلاقة والملائم لها، كـما  كثر ص  ٔ ق العدا والكشف عن القانون ا همٔها تحق يحققه من فوائد عملیة 
المي، وهو ا ل  ري بموجب المادة يحقق  شریع الجزا شریعات العربیة منها ال ه معظم ال ي تب لحل ا

  . 2من القانون العراقي 33/1من القانون المدني، وكذا المادة  22/1
یة الفعلیــة(نفـس المبــدٔ    سـ ٔ تملیـه المبــادئ العامــة في ) الج ــد عتبـاره م ول  لــب ا ٔ ـه  تب

اً،  یو كثر شـ ٔ ولي الخاص ا ـلى المحكمـة إعـمال القانون ا توجب  سـ یة، ممـا  سـ ـا انعـدام الج في 
یة  سـ ٔن كل شخص سواء في ظل تعـدد الج سلطتها في تعیين القانون الواجب التطبیق، وهذا یعني 
یة  سـ ٔو الج سیة الفعلیة،  ٔو الج سیة قاضي النزاع،  دة هي إما  سیة وا ا تفترض   ٔو انعدا

ره ا سبق ذ   .  3االمفترضة حسب كل 
سیة الشخص -لثا ا تغیير     :في 

اء الوارد في المادة    ست ري  نيِ المشرع الجزا شوبه ثغرة قانونیة  13ت   من القانون المدني 

                                                             
نه 22/2تنص المادة 1 ٔ لى  ري  ة:"من القانون المدني الجزا ق سیة الحق سیات، یطبق القاضي الج ا تعدد الج   ."في 
نه 33/1تنص المادة  2 ٔ لى  ن لا تعرف تعين المحكمة القانون ا:"من القانون المدني العراقي  اص ا ٔش ا ا ي يجب تطبیقه في 

د عددة في وقت وا سیات م ت لهم  ٔو تث سیة  نه" لهم  ٔ ٔضافت الفقرة الثانیة من نفس المادة  ن :"و  اص ا ٔش ا ا في 

ول فالمحكمة تطبق القان سیة ت ا بیة  ٔج ول  سبة  ل ة و سیة العراق لعراق الج سبة  ل ت لهم  دهتث   ."ون العراقي و
  .45حسين نوارة، المرجع السابق، ص  3
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رام عقد الزواج ووقت رفـع  ه بين وقت إ س ٔن الزوج قد یغير  ير مجدیة  لول  وقد یؤدي إلى 

ٔمام القضاء، فمثلا لو افترضنا  عوى  نجٔبت طفلا ثم ا ر، و لجزا زوجت بمغربي وتوطنا  ٔن توسیة 
ٔن  ري،  زاع حول الحضانة بعد الطلاق، فلا نطبق القانون الجزا ر  ریة، و سیة الجزا لج ست  تج

ستطیع تطبیق لا المادة  عـوى، ولا  12/2القاضي لا  التي تدعوه لتطبیق قانون الزوج وقت رفـع ا

ریة وقت انعقاد الزواجالتي تدعوه ل  13المادة  كن جزا ة لم  ٔن الزو اء  ست   . تطبیق 
ـا تغیـير ضـابط  ٔخـرى في  دة تطبیق قانون الزوج إشـكالیات  ٔخرى، تثير قا ة  من 

ـن  ٔ عوى وصدور الحكم،  لتنازع المتحرك في الفترة بين إیداع عریضة ا لیه  ي یصطلح  الإسناد ا
دتي إ  ينيجد القاضي نفسه بين قا ٔ . سناد مختلف ، فانـه قـد ولو عملنـا بقـانون ا لاد الـو ب وقـت مـ

ٔ إ یـؤدي  ــة التطبیــق لتعــدد ا ــن قــد لى تعــدد القــوانين الواج یاته تتغــيربنــاء ا ٔ یــغ بت  مســ ب ير ا
هلج  ٔ ٔ لى إ  ةضافإ  .س ئ القانونين ن ا ، ف ل ولادة الو ٔ ٔ ب قد یتوفى ق و ٔ ب صـلح، قـانون وفـاة ا

ه قانون  ٔ إ و  ،وقت الزواجس سیة ا عـوى، فذا فضلنا قانون  نـه قـد يحصـل إ ب وقـت رفـع ا

لى القانون ٔ  ،تحایل  لاقـة  وذ بتغیـير ا ه بهـدف الإفـادة مـن قـانون دو معینـه لا  سـ ب 
سب    . 1ل

ري منها: الفرع الثاني ت العملیة وموقف القاضي الجزا اوز الصعو   الحلول البدی لت
ول إلى تنظـيم معاهـدات دولیـة،  ب المشاكل التي تثيرها الحضانة، فقد عمدت ا ـل س م

ة لاهاي  كتور 24الموقعة في اتفاق لـتزام  1956 ٔ ـلى  دید القـانون الواجـب التطبیـق  الخاصة بت
ـتراف  1958ٔفریــل  15ومعاهــدة لاهـاي الموقعـة في . لنفقـة تجـاه الطفـل لا ــذ     الخاصـة  و تنف

ٔحكام المتعلقة لنفقة تجاه الطفل ا ين. لالتزام  مٔ ٔولاد وهما المعاهدتين التو معاهدة و . الخاصة بنفقة ا

كتور  15لاهاي المنعقدة بتاريخ  ـذ ابتـداء مـن  1961ٔ ـيز التنف لت  المتعلقة بحمایة القصر، التي د
فري  04ريخ  ولي الخاص الم  .1969ف لقانون ا ة لاهاي  لخطـف و اتفاق لجوانـب المدنیـة  تعلقـة 

ليها في  طفال الموقع  ٔ ولي ل كتور  25ا ول 1980ٔ ـدد ا ـث بلـغ  بـيرا، ح ـا  ، التي عرفـت نجا
ليها سنة  ة لاهاي لعـام و . 2دو 49حوالي  1980التي صادقت  صـاص  1996اتفاق لاخ المتعلقـة 

ـذ والتعـاون في ـتراف والتنف بویـة مـادة المسـؤولیة والقانون الواجـب التطبیـق و ٔ  والإجـراءات ا
طفالالحمائیة  ٔ لى إخضاع الحضانة  ل ٔجمعت كلها  لطفلوالتي    ضابط  لقانون موطن الإقامة المعتاد 
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ه بغيره لاق اة  الطفل و ه ح ي تتركز ف   . للإسناد لاعتباره المكان ا

ة لاهاي لعام من ) 5(المادة الخامسة نإ  تخاذ  1996اتفاق صاص  خ  الإجراءاتعقدت 
ة  ٔموا  لى حمایةإ الرام و المتعاقـدة الـتي إ الطفل في شخصه و ـ ٔو الإداریـة  لى السلطات القضائیة 

د لطفل یو عتیادیة  سمحـت لهـذه  منهـا 15مـن المـادة ) ٔ (حسب نـص الفقـرة و . بها مقر الإقامة 

صـاص المكـون السلطات بتطبیق قانونه ـلى . يهـاإ ا عند ممارستها للاخ ـة  وحرصـاً مـن هـذه الاتفاق
لطفل، وسـعت مـن نطـاق القـانون الواجـب التطبیـق عنـدما نصـت في  توفير اكبر قدر من الحمایة 

ضي " :نٔ لى  15من المادة ) ب(الفقرة  ٔمـرير انه عندما یق مـوا ٔ و ٔ  هحمایـة الطفـل في شخصـ ا
اء لسلطا ٔخـرى الـتي يجوز است و ا عتبار قانون ا ذ بعين  ٔ ٔو ت ٔن تطبق  ول المتعاقدة  ت ا

لوضعیة ين  ث یلاحظ من هذا النص  ،"لها اتصال م ل تـوفير ٔ ح ـة وفي سـ كـبر قـدر ٔ ن الاتفاق
ٔن تطبیق قانون  اء  ست ل  لى س یة الطفـل ٓ من الحمایة، يجوز لها و سـ كون قانون  خر  قد 

یة ذا كان مقيمإ  سـ ٔو  ه  یة وا سـ ٔو قـانون  ه،  سـ تمتـع بهـا بج و التي  ير ا ٔخرى   في دو 

ته  تهماذا كانإ وا س عتبار هـذه القـوانين عنـد  ،ينمختلف  ت  ذ بعين  ٔ ٔن ت ة  كذ يجوز للاتفاق
  . وهو الطفل المحضون 1تهقامة الشخص المطلوب حمای إ تطبیقها قانون 

ٔن هذه  ة وهنا نلاحظ  ي يحقـق المصـل ٔصـلح وا لقاضي تطبیق القانون ا ٔعطت  المادة 
نة  ة حقوق الطفـل لسـ ه اتفاق ي تب تجاه ا لطفل، وهو  ، الـتي تضـمنت العدیـد 1989الفضلى 

همٔها المـواد  ـددت المـادة 12إلى  9من المواد المتعلقة بحضانة الطفل، و ـث  النضـج العقـلي  12، ح
ان یؤهلان ـذ مـن إجـراءات وسن الطفل ا ٔرائه الخاصـة والتعبـير عنهـا في كل مـا قـد یت ه لتكون 

ٔن المادة  اشرة، كما  ٔو إداریة تمسه م تخـاذ  11قضائیة  ٔطـراف  ول ا ـ يرة، سمحـت  ٔ في فقرتها ا

ٔن المـادة التاسـعة ين  ة، في  ير مشرو ٔطفال إلى الخارج وعودتهم بصورة  ) 9(تدابير لمكافحة نقل ا
ضت مصلحته ذ قضت بعدم لاتصال بهما إذ اق یه  لطفل المنفصل عن وا ص    .2الترخ

ٔمـر  ناد وهـو  ضـابط للإسـ لمـوطن  ـذ  ٔ ـه نحـو ا ٔورو یت تجاه الحـدیث في  ٔن  كما 
ر إذ  ات لاهاي السالفة ا سـوني بت في اتفاق ٔنجلوسا لنظام ا ذ  ٔ ول التي ت ٔقلیة من ا تمثل ا

ریطانیـا  صـاص في ومنها  خ ـة، الـتي تقـرر  ٔمـركا اللاتی نمـرك وبعـض دول  رلنـدا وا ٔمـركا وا و
ٔحوال الشخصیة  ذها الشخص موطنا  وهو " لقانون الموطن"مسائل ا و التي یت ٔي قانون ا
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سـان الصـ  ٔرض، والمـوطن يجعـل للإ سـان  سـا لعلاقـة الإ ٔعمال ومقر الإقامة، وهذا تقد مقر ا

ٔقوى  لفـرد والغـير ا ة  ـه مصـل ٔن تطبیـق قـانون المـوطن ف ٔخرى، إضافة إلى  ٔي ص  و من 
و    . 1وا

ر لم تنضم إلى ه ٔن الجزا ما، و هنا يجب  اتالمعاهد ذهإلا  ٔحكا ا بتطبیق  مما لا یلز

ٔینا سابقا ري، كما ر ولي الخاص الجزا د القانون ا نضمت إلى ا لكنها .الرجوع دائما إلى تطبیق قوا
ليها في  بیة والموقع  ٔج الغ النفقة في البلاد ا ة المتعلقة بتحصیل م  1956جوان  20الاتفاق

ٔمر رقم  ویورك، بموجب ا ي ینجر . 292 -69ب طفال ا ٔ ولي ل طاف ا خ  ٔ ٔما بخصوص مس
رة، فقد صدرت معاهدة لاهاي  بیة وممارسة حق الز ٔج ٔحكام ا ذ ا  25الموقعة في البا عن تنف

كتور  لى هذه  1980ٔ ر لم تصادق  ٔن الجزا طفال، إلا  ٔ ولي ل طاف ا ر المدنیة للاخ ٓ الخاصة 
یٔضا ة  ة الفضلى الاتفاق ق المصل ة حقوق الطفل التي تنادي بتحق لى اتفاق ٔنها صادقت  ، إلا 

  .لطفل

لطفل،  ة الفضلى  لمصل قا  ٔم تمنح ام ٔصل الحضانة كانت فإذاوتحق  نص حسب ل
ٔم ٔن إلا ٔ،.ق 64 المادة بیة ا ٔج ها، العودة إلى سعى ما البا ا شئو  لب شئة الطفل ت  ير ت

ة، كد إذا لاس عنها الحضانة إسقاط ستوجب ما وهذا دی ٔ  الشرعیة الشروط لى توفرها دم ت
 كما مسلم، الطفل ٔن المسیحیة الجدة حضانة هارفض قضت المحكمة العلیا  ذ وفي، الحضانة لممارسة

ة طلب القضاء رفض يهودیة الزو نها ضم ا يها ا ٔلف ٔن مخافة إ ن ير ی نٔ الإسلام د  یتغذى و
يهود، ادات لى ویدرج لمحرم ةٓ الطفل ٔن هذا ا سة مر لیه لما یتطبع به، ا  سا قضى و
لى ٔ ه، المطعون القرار بنقض ا ي ف ح ا ٔم م ٔولاد، حضانة المسیحیة ل ت بعدما ا  من  ث

عوى ملف سة سجل حسب ا ٔم ٔن تمسیحا  وشهادات الك  تمسیح إلى عمدت المسیحیة ا
ٔولاد   .3ا

لى سلا نٔ  كما  ٔ سمبر  25في الصادر قراره في ا ٔ في الحضانة19894د د ذ م ٔ  ،  
                                                             

   .40، 39حسين نوارة، المرجع السابق، ص ص  1
ٔمر  2 ة في  53، ج ر العدد 1969ماي  22المؤرخ في  29-69ا   .1969جوان  17المؤر
ٔ ش، ملف رقم 3 ، ص 1981لسنة  فصل الثاني،، ا القضائیة، ال1979 ٔفریل 16المؤرخ في  19287 قرار المحكمة العلیا، غ 

108 ،110 .  
لس  4 لىقرار ا ٔ ٔ ش، ملف رقما سمبر 25المؤرخ في  56597 ، غ  ، ص 1991لسنة  3، ا القضائیة، العدد 1989 د

61 ،64 .  
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ً "مفاده  ٔ ٔو  ٔماً  ر سواء كان  لجزا سكن  ي  بون ا ٔ د ا ٔ سند  ن "ٔن  بوان مق ٔ ٔما إذا كا ا  ،

ن  لى د ٔولاد  ربیة ا رة و لرقابة وحق الز سبة  ل بیة معا، فذ لا یطرح إشكال  جٔ في بلاد 
يهم ٔ.  

ٔولاد ة المحضون، يمكن إسناد حضانة ا اة لمصل اء ومرا ارج  لكن است م المقيمة  ٔ ل

دى قراراتها ري، وهذا ما قررته المحكمة العلیا في إ ه 1الإقليم الجزا اء ف ي  ٔنه :"...ا ث  لكن ح
ٔولى بحضانة  ٔم  ٔن ا لى  ٔسسوا قرارهم  لس  ٔن قضاة ا ه  لرجوع إلى القرار المطعون ف ين  یت

ٔنهم ید ضي بقائهم عندها بفرسا  ٔن مصلحتهم تق بت من الشهادات ٔبنائها و رسون هناك كما هو 
ٔنف فإن . المدرسیة اصة الحكم المست ٔوراق الملف و لرجوع إلى  ٔن فضلا عن ذ و ث  وح

ئقه  سویة و ٔن یلتحق بهم بعد  ٔمل  لى  م إلى فرسا  ٔ ٔبناء انتقلوا مع  ٔن ا الطاعن نفسه لم ینكر 
ا ذ طلب من المطعو ٔنه عند است ٔنها رفضت الإداریة، إلا  ة، إلا  ن ضدها الرجوع لمحل الزوج

لس لما راعوا  لتالي فإن قضاة ا ٔبناء بفرسا كان بموافقة الطاعن نفسه، و ٔن وجود ا لى  مما یدل 

ة المحضونين لم يخطئوا في تطبیق القانون   ".مصل
دة نإ  ار قا د كان كلما العلاقة بحكم القاضي قانون است  في مقررة فيها طرفا مواطنیه ٔ

شریعات، ل لیه ال ي القانون لتطبیق الوظیفي الحل فكرة بتكرس یطالب دیث اتجاه رز و  ا
ة يحقق ن ،المحضون مصل خٓر ومن زمان  هذا كان وإ ، يختلف من مكان  المصطلح واسعا ومر

ة المح ري يحقق مصل ضون، خٓر، كما يختلف حسب وضعیة المحضون، فما قد یعتبره القاضي الجزا
ٔما  ة المادیة،  لمصل لا یعتد  بي لا یصب في مصلحته، فالقاضي الفرسي م ٔج راه القاضي ا قد 

ة ة الروح لمصل البا  ري یعتد  ري في المادة . 2القاضي الجزا ح المشرع الجزا من قانون  425 م

ٔنه لى  س قسم شؤون :" الإجراءات المدنیة والإداریة، التي نصت  ٔسرةيمارس رئ ويجوز  ...ا
عیة  دة اج ق بتعیين مسا مٔر في إطار التحق ٔن ی و  في هذا القانون،  ات ا لصلاح لإضافة 

شارة س ة مختصة في الموضوع بغرض  ٔیة مصل لجوء إلى  ٔو ا ير  ب خ ة ..." ٔو طب دید مصل لت
  . المحضون

ٔنه كان  انب من الفقه،  ٔى  سیة الزوج، فقد ر ة لتطبیق ضابط    نظرا للانتقادات المو

                                                             
ٔ ش، ملف رقم  1 ، ص 2008لسنة  1، العدد مج المحكمة العلیا، 2008 مارس 12المؤرخ في  426431قرار المحكمة العلیا، غ 

س، المرجع السابق، الجزء ا. 271   .1449، 1447لثالث، ص راجع جمال سا
دولي فاطمة زهراء، المرجع السابق، ص  2    .38ج



                                                              

092017 174 

لـمادة  ریـة طبقـا  یة الجزا سـ سـب الج ك نـه  ٔ لطفل  ٔفضل تطبیق القانون الشخصي  مـن  17من ا

سیة ـبي  1قانون الج جٔ ل طلاقها من زوج  ریة بعد الزواج وق سیة الجزا ت الج س ٔم التي اك من ا
ریة لا سیة الجزا ري. يحمل الج ستفادة من القانون الجزا ه  لتالي يمك   .2و

ٔحوال  ٔ الحضانة من مسائل ا ٔن مس ٔنه مادام  رى  خٓر من الفقه،  ٔي  وهناك ر

دید  ٔطراف لت كبر ل ٔ رك مجال  يرة إلى  ٔ وٓنة ا ولي الخاص يمیل في ا الشخصیة، فإن القانون ا
دٓاب العامةالقانون الواجب التطبیق لنظام العام وا تار من طرفهم مخالفا  كن القانون ا   . 3، ما لم 

  :اتمــــــة
لرغم ل ٔنه  ٔطفال الناتجين عن زواج مختلط  ا لموضوع حضانة ا لصنا من دراس قد است

ن ات ثنائیة بين الب ر و فرسا( من وجود اتفاق ة و إن كانت حسب )الجزا ، فإن هذه الاتفاق
ٔنها لم تعالج كل المواضیع التي تبقى ا ير من المسائل العالقة، إلا  لت الك لي مبروكين قد  كتور 

ة وموضوعیة ق لول حق ادة النظر والبحث عن  ة إلى إ ر وهي بحا ل یذ   .دون 

دمه، تبقى  ة من  ا وجود اتفاق نٔه سواء في  ٔینا ب ٔخرى ر ة  التطبیق  إشكالاتمن 
ٔ سیادیة تمسك بتطبیق قانونه الوطني ویعتبرها مس ٔن كل قاضي  ري . قائمة  وهنا القاضي الجزا

ة المحضون  ٔ الحضانة تحت ستار مصل ري في مس د القانون الجزا يحاول قدر الإمكان تطبیق قوا
ن من زواج مختل ٔطفال المولود ري بخصوص حضانة ا   .طوتطبیق النظام العام الجزا

ٔن كل قليمي  لرغم من  ٔو الوطني وحتى الإ ولي  لى الصعید ا شریعات الحدیثة سواء  ال
ایة  ریة لحمایة الطفل المحضون ور حت القاضي السلطة التقد سعى إلى ضمان حقوق الطفل وم
ٔطراف،  عددة ا ٔو م ات دولیة ثنائیة  لرغم من وجود اتفاق مصالحه الفضلى في موضوع الحضانة، و

ٔبیه واعتبر ذ من النظام  ن  لى د ه  ة الطفل بترب ك وربط مصل فإن القاضي الجزائـــــري تمس
ه لى مخالف ي لا يجوز الاتفاق    . العام ا

                                                             
نه 17تنص المادة 1 ٔ لى  ري  سیة الجزا ریة بموجب المادة :"من قانون الج سیة الجزا سب الج ٔولاد القصر لشخص اك  9یصبح ا

هم ریين في نفس الوقت مع وا   ."من هذا القانون، جزا
ان،  2 ة ح ة سمی ـاص، "خوادج ـدد  لبحث القانوني،  كاديمیة  ٔ لى القاصر، ا ا كلیـة ، 2015تنازع القوانين في مسائل الولایة 

ر،  امعة عبد الرحمن ميرة، بجایة، الجزا    .236ص الحقوق والعلوم السیاسیة، 
ني بلال، المرجع السابق، ص  3    .189ع
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عضها    ول، ف د بين ا لافات في تحدید ضابط إسناد وا دة اخ ٔن هناك  كما لاحظنا 

سیة الطفل، ٔ  ٔو قانون  سیة الزوج،  ٔخر یطبق قانون  سیة المشتركة، والبعض ا و قانون الج
يها القاضي عند تعطل  ٔ إ یاطیة یل خٔرى اح ٔصلیا و یطبق قانون الموطن، وهناك من وضع ضابطا 
ٔن هذا  رى  ٔو تغیيرها، ونحن  ٔو تعددها  سیة  ا انعدام الج اصة في  ٔصلي،  ضابط الإسناد ا

لتالي ندع ين الصواب، و ير قد طبق  ٔ ٔي ا یاریة تطبق الر ري لوضع ضوابط اخ و المشرع الجزا
سیة  ٔو قانون  عوى  سیة الزوج وقت رفع ا ٔو قانون  ين  تار من طرف الزو القانون ا

لطفل ة الفضلى  اة المصل ٔو قانون موطنه المعتاد مع مرا عوى،  كما فعل . الطفل وقت رفع ا
ولي 50المشرع التوسي بموجب المادة    . الخاصمن قانونه ا

ري لتعدیل المادة    من القانون المدني، التي یطبقها القاضي  13كما ندعو المشرع الجزا
ر دون تحدید فترة انعقاد الزواج ٔطراف جزا د ا ٔ ٔمامه متى كان  عوى المعروضة  ري في ا   .   الجزا
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 - 
ديجة   زروقي 
ة بر القانون العقاري والب لوم،  عضو  بم   طالبة دكتوراه 

امعة وهرانكلیة الحقوق والعلوم  ٔحمد 2السیاسیة ،  ن    حمٔد 

  :الملخص

ٔثناء       خٔطر الحوادث الطبیة التي یتعرض لها المریض  شفائیة من  س تعتبر العدوى 

د النظافة  اة قوا دم مرا ة  ل تلقي العلاج ن ٔ شفائیة من  س ده في المؤسسات  توا

شارا وتعقيم المعدات الطبیة المستعم واتخاذ تدابير  ث عرفت هذه الظاهرة ان الوقائیة، ح
لتعویض  رتب مسؤولیتها الموجب  شفائیة الخاصة، والتي  س بيرا لاس في المؤسسات 

نها وبين المریض، ؤن التزاماتها في  لتزاماتها التعاقدیة التي يمليها العقد المبرم ب لالها  ة إ ن
شفائیة هي التزام بضما س ري لم ینظم هذه . ن السلامةمجال العدوى  نٔ المشرع الجزا و

لمسؤولیة  ٔحكام العامة  لى التعویض طبقا ل ها في الحصول  الظاهرة ، والتي يخضع ضحا

تملص من ه ٔصبحت  شفائیة الخاصة  س نٔ المؤسسات  اصة، و ذه المسؤولیة عن المدنیة 
مٔين  ٔخرى، صعوبة إث طریق الت ة  ة، ومن  لعدوى ، وكذا ليها، هذا من  بات الإصابة 

  . في تحدید المسئول عنها

ة اح لتزام : الكلمات المف شفائیة الخاصة، التعویض،  س المسؤولیة العقدیة، المؤسسات 

 ٔ شفائیة،  الضرر، الخط س   .بضمان السلامة، العدوى 
Abstract 

L'infection nosocomiale est le plus dangereux accident médical que 
peut affronter un malade pendant sa présence aux établissement de santé 
en voulant avoir des soins et ce à cause de l'absence des règles de 
propreté et de stérilisation des matériels médicaux utilisés et aussi la non 
prise en considération les mesures hygiénique. Ce phénomène s'est 
propagé spécialement dans les établissements de santé privés ceux qui 

   2018-04-16: الإرسالريخ 
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posent leurs responsabilités d'indemnisation suite au non respect des 
clauses contractuelles avec ses patients et que ses engagements dans le 
domaine de l'infection nosocomiale est de garantir la sécurité des 
résultats. Face à la négligence du législateur algérien concernant 
l'organisation de ce phénomène à qui ses victimes méritent de décrocher 
leurs droits selon les règles générales des responsabilités civiles surtout 
que ces établissements de santé privés fuient de leurs responsabilités par 
les assurances d'un côté, et d'un autre par, la difficulté de prouver 
l'infection et préciser le responsable de ce Transfer. 

  :مقدمة

ث         دارتها في القطاع الصحي، ح شفائیة الخاصة وجودها و س ت المؤسسات  ٔثب

ٔصبحت تنافس القطاع العام وستقطب  ير، و ٔ ٔصبحت تحض بمكانة هامة ضمن هذا ا

لى العقد المبرم  ل المرضى بناءا  بيرا من ق الا  قدراته وكفاءاته فقد عرفت هذه المؤسسات إق
نهما لى الرغم. ب ب المریض  لكن، و ي لا تخلو من الحوادث الطبیة التي قد تص ، فه من ذ

د النظافة، وتطهير المعدات  لتزام بقوا دم  ة  لعلاج، ن ه  ده فيها بمناسبة تلق لال توا
م الملوث ج   1الطبیة، ونقل ا ٔمراض وما ی شفائیة  عنه من  س  خطيرة لاس العدوى 

« infection nosocomial »   اصة بيرا  شارا  ج  التي عرفت ان يرة، وما ی ٔ وٓنة ا في ا

شریعیة التي تضبطها هذا  ة غیاب النصوص ال برها ن ٔضرار ومضاعفات یصعب  عنها من 

ٔخرى صعوبة إثبات هذا النوع من الحوادث الطبیة، فالإصابة بهذه  ة  ة، ومن  من 

رتب المسؤولیة العقدیة لهذا المرفق ا لتزاماته التعاقدیة العدوى  لا  ٔساس إ لى  لصحي 
ساؤل حول طبیعة التزام الم شفائیة ؤسسات الإ التي يمليها العقد المبرم، مما یدعو إلى ال س

ٔساس  تقوم مسؤولیتها؟ وما نظام التعویض  الخاصة في مجال ٔي  لى  ات؟ و شف دوى المس

ٔنجع لجبر الضرر الناتج عنها؟   .ا

  

                                                             
1 - Abdelkader Khadir, La responsabilité   Médicale  À l’usage des praticiens de  la médecine  et 

du droit, éditions Houma, Alger, 2014, p. 55. 
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ٔول شفائیة: المبحث ا س لعدوى    .الإطار القانوني والمفاهيمي 

شفائیة الخاصة يجب في       س لمؤسسات  ٔحكام المسؤولیة العقدیة  ل دراسة    ق
ٔنها من المفاهيم الحدیثة ٔساس  لى   البدایة التعریف بهذه العدوى  

ٔول شفائیة: المطلب ا س   .مفهوم العدوى 

لغویة وكذا نتطرق في هذا المطلب إلى مف       ة ا شفائیة بتعریفها من الناح س هوم العدوى 

ي والقانوني لها ة وكذا العریف الفقه   .صطلاح

ٔول شفائیة: الفرع ا س لغوي العدوى    .التعریف ا
ليها الفقه مصطلح         ٔصل إغریقي، یطلق   ة من  شفائیة هي كلمة لاتی س   العدوى 

« Infection Nosocomial » وهي تنقسم إلى قسمين :« Infection »   العدوى"وتعني "

« nosocomial »   شفوي"وتعني شفى" مس ، ویقصد بها انتقال المرض 1ٔو المرض  في المس
لمرض ب  ن المس ٔو الكا خٓر عن طریق انتقال الجرثوم،    .من شخص 

دة تعاریف منها تعریف الإمام  ة  هي مجاوزة : " النووي بقوویعرفها فقهاء الشریعة الإسلام

يره شفائیة" الع من صاحبها إلى  س لعدوى  لغوي    .2هذا التعریف یتوافق والتعریف ا
ق        ق لا عن المعنى ا ير كاف  قصا و اء  شفائیة  س لعدوى  لغوي  إن التعریف ا

ل  خٓر دا قل فقط من شخص  نٔ العدوى لا ت لى اعتبار  المؤسسة لها، ذ 
ل تلقي  ٔ شفائیة من  س ده في المؤسسة  لال توا ب المریض  شفائیة، بل تص س

د النظافة  اة قوا دم مرا ة    .العلاج ن

شفائیة: الفرع الثاني س لعدوى  صطلا    .التعریف 

شفائیة إنما       س لعدوى  ٔي تعریف  ري لم یورد  نٔ المشرع الجزا ٔلزم  تجب الإشارة إلى 
شفائیة إلى ضرورة اتخاذ  26بموجب المادة  س تها المؤسسات  رق ة و من قانون حمایة الص

                                                             
1  - Bruker (G), Infections Nosocomiales et environnements hospitalier, Médecine-Science, 

Flammarion, Paris, 1998, p 06. 
ٔولى، دار الفكر الجامعي، مصر،  -  2 ٔمراض المعدیة، الطبعة ا لى الإصابة  ر المترتبة  ٓ ن یوسف، ا یوسف صلاح ا

  .63، ص 2008
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ٔوبئة ا ضمن مفهوم مكافحة ا ٔدر ل مكافحتها، كما  ٔ  1الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائیة من 

سان لى جسم الإ ٔثير السلبي  ة ذات الت   . التي تهدف إلى معرفة عوامل الب
شفائیة ویلزم المؤسسات ی       س شمل العدوى  اء بصفة العموم  نٔ هذا النص  ين  ت

د النظافة والتدابير الوقائیة اللازمة لمكافحة هذه العدوى  ترام قوا   .الصحیة بضرورة ا

شور الوزاري الفرسي رقم       كتور  13المؤرخ في  263-88عرف الم العدوى  1988ٔ

ٔنها  لى  شفائیة  ت الجزئیة یصاب بها المریض في  كل" س ب فيها الجس س إصابة ت

ل تلقي فحوصات  ٔ ٔو من  شفاء  س ل  ٔ و بها، سواء من  ة  بعد ق لاج مؤسسة 
ٔو بعد شفى  لمس لال إقامة المریض  ٔعراض تظهر  نٔ ا ث  ة، ح ، ؤن هذه  ارج ذ

ٔو المیكروب  كي  لى المستوى الإكلی نٔ تعرف  ٔو العدوى يجب  مویة  ٔو المعطیات ا یولو 

  .2"كليهما
شور الوزاري رقم        سمبر 29الصادر بتاريخ  645-90كما عرفها الم ٔنها  20003د لى 

ة ات یتم الإصابة بها بمؤسسات الص   .4تعف

ري      شفائیة، قام المشرع الجزا س ل حمایة ضحا العدوى  ٔ   لى غرار نظيره  5ومن 
                                                             

دد 1985ر فبرا 16المؤرخ  05-85القانون رقم من   26نصت المادة  -   1 تها، جریدة رسمیة  رق ة و ،  08، المتعلق بحمایة الص

ر  17الصادرة بتاريخ  ٔثير السلبي في "  1985فبرا ة ذات الت ستهدف معرفة عوامل الب ٔعمال التي  ٔوبئة مجموع ا یعني مكافحة ا
س ال  ليها، وكذ تحدید المقای ٔو القضاء  سان، قصد التقلیل من هذه العوامل  ستهدف ظروف سليمة في الحیاة الإ صحیة التي 

  ".والعمل
2 - «  toute maladie provoquée par les micro-organismes : contractée dans un établissement  de 

soins par tout patient après son admission, soit pour hospitalisation, soit pour y recevoir des soins 
ambulatoires ; que les symptômes apparaissent lors du séjour a l’hôpital ou âpres ; que l’infection 
soit reconnaissable aux plans clinique ou micro biologique, données sérologiques comprises, ou 
encore les deux a la fois ».                                                                                        
http//www.légifrance.gouv.fr. 

شور الوزاري رقم  -  3 سمبر 29الصادر بتاريخ  645-90الم شور  2000د صادر عن وزارة الشغل والتضامن الفرسیة، عوض الم
كتور  13المؤرخ  263- 88رقم  ة و التض 1988ٔ عیةالصادر عن وزارة الص ج   . امن 

4 - «  Infection contractée dans un établissement de santé ». http//www.légifrance.gouv.fr. 
لجنة  بموجب القرار  الوزاري رقم  -  5 ت هذه  ا ش دوى  1998نوفمبر  17الصادر بتاريخ   64ٔ شاء لجنة  مكافحة  ٕ المتعلق 

لى مستوى المؤسسات  ات  شف لال هذا القرار حصر  الصحیة،المس ري من  ٔن المشرع الجزا لجنة  سبة لهذه ا ل تجب الإشارة 

نٔ  ه، مما یدعو إلى القول  ٔولى م لیه المادة ا ي نصت  ٔمر ا ة وهو ا لى مستوى المؤسسات العموم لجنة فقط  شاء هذه ا إ
س  ٔن المؤسسات  لى اعتبار  ٔو نقص،  لعدوى هذا یعتبر فراغ قانوني  ٔخرى معرضة للإصابة  شفائیة الخاصة هي ا
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لنص  سمى الفرسي  شفائیة   لى مستوى كل مؤسسة إس شاء لجنة  لجنة المكافحة  " لى إ

ات  شف دوى المس لجنة معایير لتعریف هذه العدوى "CLIN)(ضد  ث وضعت هذه ا   ، ح
  : هي كالتالي

ٔو في  – 1 مراض التي كان مصا بها،  ٔ اقض مع ا ٔصابت المریض ت إذا كانت العدوى التي 

تها لحظة دخ شفىفترة حضا   .و المس

لمتمث في -2 هریة ا لیات، : نٔ هذه العدوى مصدرها الممرضات ا ، الفيروسات، الطف ير البك

ل المؤسسة الصحیة سبة دا ت المك   .الفطر
ب المریض بعد  -3 ٔیضا العدوى  48نٔ هذه العدوى تص شفى وشمل  ة من دخو المس سا

لال  سبها المریض  ك ة التال  48التي  شفى،سا ه من المس نٔ تصل هذه  .یة لخرو ويمكن 

عیة  30المدة إلى  ٔو الترق ة الترميمیة  لجرا سبة  ل ة، وسنة  لعملیات الجراح سبة  ل یوم 
Prothétique) (وزرع المزدرع الحي( Implant) 1 .  

ٔعراض التي         ٔساس ا لى  شفائیة  س شور الوزاري عرف العدوى  نٔ الم الملاحظ 

، لكن ما  ٔو بعد ذ شفائیة  س لى مستوى المؤسسة  ده  ٔثناء توا لى المریض  تظهر 
دوى  ٔقرتها لجنة مكافحة  نٔ هذا التعریف یتعارض مع المعایير التي  يمكن ملاحظته 

اصة ما یتع ات،  شف مراض التي كان المس ٔ افى وا ب المریض والتي ت لعدوى التي تص لق 
ٔمراض التي  ، هذه ا ٔو لحظة دخو شفائیة،  س ده في المؤسسة  لال توا مصاب بها 

لى المریض بعد فترة  و تظهر  شفى من م ل المس كون المریض د في المؤسسة الصحیة فقد 

ٔعر  شفائیة وهو مصاب بها، فلا يمكن اعتبار هذه ا س یل العدوى    .اض من ق

ه        ٔو بمناسبة  تلق ٔثناء  لمریض  قل  شفائیة هي العدوى التي ت س ة فالعدوى  لن
ٔمراض التي كان  شفائیة الخاصة، بمعزل عن ا س ایة في المؤسسة  ٔو الر ٔو العنایة،  العلاج، 

                                                                                                                                                        
لمادة  عمالا  شفائیة، وإ انب الشروط القانونیة التي تخضع لها هذه المؤسسات  215س تها، فإنه إلى  ة ورق من قانون حمایة الص

ٔمن والتجهيز س ومواصفات البناء والنظافة وا ص من وزارة ا لاس مقای رخ لى  ل الحصول  ٔ حها من  ل ف ٔ ة من  لص

ح المؤسسات  ص بف كبر قدر من الحمایة من خطر العدوى تحت طائ الترخ ٔ ق  ل تحق ٔ س هذه الهیئة من  ٔس اشتراط  كذ ت
شفائیة الخاصة    .س

ة  -  1 لاج ت  سیج لغا ٔو  ل تحت الج  ٔو مادة مشعة تد سیج  ٔو جزء من                                                      .المزدرع الحي هو  هرمون مضغوط 
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ٔو لحظة دخو يرة،  ٔ ده في هذه ا لال توا ٔن هذه العدوى تظهر مصا بها  ٔي  يها،   إ

ه من المؤسسة بحوالي  ٔو بعد خرو ٔثناء الإقامة  ج عن الممارسات  48لیه  ادة ت ة، و سا
ٔدوات الغير معقمة،  شفائیة كاستعمال ا س ل المؤسسة  ة التي تجرى دا الطبیة  الغير صحی

ة عن طریق الممرضات المهجریة كا لات الجراح لال التد ت وكذا  ير والفطر لبك

  . والفيروسات

لى اعتبار        ٔمراض المعدیة،  شفائیة تختلف عن ا س ٔن العدوى  كما تجب الإشارة إلى 

لى مستوى المؤسسات  سبة  يرة یصاب بها بعیدا عن الممرضات المهجریة المك ٔ نٔ هذه ا
اشرة عن انتقال الجر  ج م ب العدوى التي ت س شفائیة، فهو  لمرض من س ة  اثيم المس

ٔو  شفى  ل المس المریض المصاب إلى شخص سليم بغض النظر عن مكان الإصابة بها سواء دا

ده في المؤسسة  لال توا ب المریض  ات تص شف دوى المس نٔ  ين  ا، في  ار
هریة شفائیة مصدرها الممرضات ا   . س

لى مستوى        شفائیة  س لعدوى  :  المؤسسات الصحیة تصنف إلى صنفينإن الإصابة 

لي كون ذات مصدر دا نٔ  ب  endogène)  ( Infection إما  ٔص تتحقق هذه الحا إذا 
تٔیة من جسمه ت م ٔو مكرو ة جراثيم  لعدوى ن الته  المریض  نظرا لتدهور وضعف 

ار  كون ذات مصدر  نٔ  ما  كون  في هذه الحا (Infection exogène )الصحیة، وإ
ئي  ة عن جسم المریض یعود مصدرها إلى تلوث المحیط الب ارج ب العدوى جراثيم  س

زة والمعدات  ٔ ٔو ا دي،  ٔ شفائیة كالماء والهواء والتغذیة، إما عن طریق ا س لمؤسسة 

  . 1الطبیة المستعم

شفائیة الخاصة في مجال العدو :  المطلب الثاني س شفائیةطبیعة التزام المؤسسات  س   .ى  
ب هو التزام ببذل       شفائیة الخاصة وكذا الطب س نٔ التزام المؤسسات  ٔصل العام  ا

اصة في  يرة  ٔ وٓنة ا بة التطورات العلمیة الحدیثة التي عرفتها ا ل موا ٔ ٔنه، ومن  عنایة إلا 

ق  لتزام هو التزام بتحق كون طبیعة  نٔ  اءا  ٔوجب است ال الطبي،  تمثل في ا ة  " ن

                                                             
امعة سیدي   -  1 رة لنیل شهادة ماجستير  في القانون الخاص،  بلخوان غزلان، نظام التعویض عن الحوادث الطبیة، مذ

ر،    .149، ص 2009بلعباس، الجزا



                                               

092017 182 

ات" لتزام بضمان سلامة المریض شف دوى المس وذ تماشیا مع هذه ، اصة في مجال 

ة  التطورات، هذا  ة، ومن  لتزام من    بضمان سلامة المریض يخفف عبء  خٔرى 
ل المؤسسة  الإثبات دم بذل العنایة اللازمة من ق ثبات  ٕ في  ك   لى المریض المتضرر إذ 

شفائیة الخاصة   . 1س

ٔول  شفائیة : الفرع ا س لتزام بضمان السلامة في مجال العدوى    مفهوم 

ٔطبائها بضمان سلامة المریض لا یعني       شفائیة الخاصة ممث في  س إن التزام المؤسسات 

شفاء المریض ب  تج عن 2التزام الطب ٔي ضرر  كون ملزم بعدم تعریض المریض  ، بل 
ئ مرض انتقل إلیهاس  نٔ یلتزم بعدم إصابته  ب زة الطبیة، و ٔ عن طریق  تعمال المعدات وا

شفائیة س ة المؤسسة  ة ب ٔو عن  العدوى ن دوات المستعم الغير معقمة،  ٔ ٔو ا الملوثة، 

  .3طریق ما ینقل إلیه من دم
صر دور       شفائیة، یق س لعدوى  لتزام بضمان السلامة في مجال الإصابة  بموجب 

ثبات وفائها  ٕ شفائیة  س لمقابل تلتزم المؤسسة  لتزام، و المریض المتضرر في إثبات مصدر 

لتزام ذ هذا  ال دون تنف ي  بي ا ٔج ب ا ٔو إثبات الس ، 4لالتزام بضمان السلامة، 
لمریض فطبی دوث ضرر  ل  نٔ تتوقع اح شفائیة  س لى المؤسسة  لتزام تفرض  عة هذا 

ٔقل  لى ا ٔو  ه،  یاطات والتدابير اللازمة لمنع وقو ح ليها اتخاذ كل  لا، مما يحتم  مستق
ره  ٓ  .التقلیل من 

شفائیة      س لمؤسسة  ده   ٔثناء توا ب المریض  ٔضرار التي تص ة ا الخاصة،  لن

لتزام فيها  ٔي ما تعلق بتقديم العلاج، فان محل  والمستق عن العمل الطبي بمفهومه الفني 

لتزام بضمان السلامة تمثل في  ة  ق ن شفائیة 5كون التزام بتحق س كون المؤسسة  ، و
                                                             

ال الطبي، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -  ٔ في ا .65، ص 2000محمد حسن قاسم، إثبات الخط 1   
دیه ، دراسة مقارنة ،   -  2 ب ومسا ٔخطاء الطب شفائیة الخاصة عن   س لمؤسسات  محمد رشید دواغرة، المسؤولیة المدنیة 

شر والتوزیع،  ل ولیة  ار العلمیة ا ٔردن، ص 2017ا   ..51،  ا
صور، المسؤولیة الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -  3   .212، ص 1999محمد حسن م
امعة  -  4 لوم في القانون الخاص،  كتوراه  ة مقدمة لنیل شهادة ا ٔطرو ٔخطاء الطبیة،  لقادر، نظام التعویض عن ا ٔزوا عبد ا

ر،    .157، ص 2015سیدي بلعباس، الجزا
شر والتوزیع، مصر،  - 5 ل ب الحدیث  الم الك ب، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة،  لطب   .137ص ، 2011طلال عجاج، المسؤولیة المدنیة 
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 ٕ قها، ولا يمكنها نفي هذه المسؤولیة إلا  ة المطلوب تحق ب مسئو عن تخلف الن ثبات الس

بي ٔج   .ا
شفائیة الخاصة  بضمان السلامة في مجال: الفرع الثاني  س صٔیل التزام المؤسسات  العدوى  ت

شفائیة    .س

هٔا القضاء المدني       ش ٔ د المفاهيم القانونیة الحدیثة  ٔ لتزام بضمان السلامة یعتبر  إن 

ثم بموجب القرارات الصادرة بتاريخ  ،19971-05-05الفرسي بموجب القرار الصادر بتاريخ 

   ".staphylocoques dorés "، والمعروفة ب 1999
ث       ٔحكامح ةٔ الطبیة یضع : اء في هذه ا ش شفاء المبرم بين المریض والم س ٔن عقد 

شفى، التزام بضمان السلامة،  ل المس لعدوى المرضیة دا يرة ف یتعلق  ٔ اتق هذه ا لى 

ب یتحمل مح تحق نٔ الطب بي، و ٔج ب ا ثبات الس ٕ ه إلا  لل م ٔن تت س لها  ة، ول ق ن
ة ولا  ق ن لسلامة مح تحق لعدوى المرضیة التزام  ة المریض، وف یتعلق  في موا

بي ٔج ب ا ثبات الس ٕ ه إلا  لل م نٔ یت   .2ستطیع 

لتزام في      ٔسست طبیة  ٔحكام  التي  لال هذه ا ٔصبح  من  شفائیة  س العدوى 
ة في مجال العدوى  ق ن شفائیة الخاصة التزام بتحق س ب والمؤسسة  التزام  من الطب

شفائیة يهدف إلى ضمان سلامة المریض اصة العدوى3س یدز المتعلقة ،  ، 4بنقل فيروس 

                                                             
1  - T.G.I. Paris, 05-05-1997; 10-10-1997.D.1997 ; T.G.I Paris, 30-06-1997, les petites 

affiches, 24 juin, p.26. 
2 - « Si la nature du contrat qui se forme entre le chirurgien et son client met en principe a la 
charge du praticien une simple obligation de moyen, il est néanmoins tenue, sur le fondement 
d’une obligation de sécurité – résultat, de réparer le dommage causé a son patient a l’occasion 
d’un acte chirurgical n’nécessaire a son traitement chaque fois que le dommage dont la cause 
réelle n’as pu être déterminé et on relation directe avec l’intervention pratiquer et son rapport 
établi avec l’état antérieure de celui-ci, il convient de dire et juger que la responsabilité du 
chirurgien se trouve bien engagé sur le fondement de son obligation sécurité de résultat qui posé 
lui en sa qualité de chirurgien sans l’intervention du quel le dommage ne serait pas produit̎ » . 
http//www.légifrance.gouv.fr. 

روت، تعویض الحوادث الطبیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -   3  .137، ص 2007عبد الحمید 
4 - Cass. Civ. 1ᵉʳ, 09 juillet 1996, Bull. civ. I. N0 303, D. 1996, juris. 610, note Y. 

LAMBERT. FAIVRE.RTD. CIV. 1997.p 146, obs. P. JOURDAIN. 
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ئي د الو تهاب الك لإضافة إلى التزام 1)س(ٔو الإصابة بفيروس ا م بضمان ،  مراكز نقل ا

م اص محل عملیة نقل ا ٔش   .سلامة ا
ٔحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرسیة بتاريخ       ٔقرت ا ٔن القائم   19992یولیو  29كما 

شفائیة التي  س لعدوى  سبة  ل ة،  ق ن لعمل الطبي یلتزم بضمان السلامة مح تحق

ش س ل المؤسسة  ب المریض دا شفاء المبرم بين تص س فائیة الخاصة وذ إعمالا لعقد 

دّته  ي ف ٔمر ا لى العقد الطبي ا سري  سفائیة، وهو الحكم نفسه  س المریض والمؤسسة 

  .20053-10-28محكمة النفض الفرسیة في حكمها الصادر بتاريخ 
ٔحكام السابقة یقر       ضى ا لتزام بضمان السلامة بمق تجاه بعض الفقه إلى إن إقرار 

ٔصبح هذا  لسلامة، فقد  لتزام  لتزام ببذل عنایة، و تمیيز بين  تراف القضاء  ضرورة ا

ٔو التضییق من نطاق هدا  مكانه التوسیع      ٕ ي  لقاضي ا ریة  لسلطة التقد ير يخضع  ٔ ا
شفائیة س   .لتزام في مجال العدوى 

ام الم : المبحث الثاني شفائیة الخاصة عن  العدوى حٔكام ق س لمؤسسات  سؤولیة العقدیة 

شفائیة   .س
اص         نى بعد نظام  ري لم یت شریع والقضاء الجزا نٔ  ال في البدایة يجب التنویه إلى 

د العامة  شفائیة، مما یدعوا إلى تطبیق القوا س لمسؤولیة الطبیة لاس في مجال العدوى 
عمال المادة لمسؤولیة المدن  ي      4من القانون المدني 124یة، وإ لى عكس المشرع الفرسي ا

ال لاس  لال تعدد القوانين التي  تنظم هذا ا شفه من  س ي  ٔمر ا بيرا، ا ما  ٔعطاها اه

لإضافة إلى 20025مارس  04القانون    ، المتعلق بحقوق المرضى ونوعیة النظام الصحي، 

                                                             
1 - Cass. Civ. 1ᵉʳ. 27 mai 1997, inédit, (pourvoi n0  94-21.805). Cité par DEFFERRARD, n0  

8, p 365, note 21. 
2 - Cass.1ᵉʳ 29 civ.cass partielle juin 1999 (juris-data n˚ 002690). Cass. 1ᵉʳ civ.cass. Partielle 
29huin 1999(juris-data n˚ 002691). Cass. 1ᵉʳ  civ. Cass. R 29 juin 1999 (juris-data n˚ 
002694) la semaine juridique 14 juillet 1999. n˚28 (actualité). p 1330. 
3 - Cass. 1ᵉʳ CIV, 18 octobre 2005.D. 2006. N0 10.p 705. 

تمم  2007- 05- 13المؤرخ في  05- 07القانون رقم من  124المادة  -  4 المتضمن القانون  1975-09- 26 المؤرخ في 58- 75یعدل و
دد    .2007ماي  13الصادرة بتاريخ  31المدني، جریدة رسمیة 

5 - P. Pierre, «  la responsabilité médicale à la l’une de la loi Kouchner, esquisse d’un bilan  
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لمسؤولیة المدنیة الطبیة 2002-12-30   رالقانون الصاد   .المتعلق 

ة، وبين  1 الشهير Mercierٔقر قرار       ب المعالج والمریض، من  نٔ العلاقة بين الطب
لاقة تعاقدیة مصدرها العقد  خٔرى هي  ة  شفائیة الخاصة من  س ير والمؤسسة  ٔ هذا ا

ٔنه ٔقرت محكمة النقض الفرسیة  ب ث  قي لا  الطبي، ح ه عقد حق یتكون بين المریض وطب

اه، وهذه   ن ود مؤداها الیقظة و نما یلتزم ببذل  شفاء المریض، وإ ير  ٔ ه هذا ا یلتزم ف

ٔصول العلمیة طابقة وا كون م نٔ  ضي  لال حتى . 2الجهود یق ٔي إ نٔ  ٔقر هذا الحكم  كما 

لیه لتزام التعاقدي یترتب    .  3ولیة تعاقدیةمسؤ  الغير مقصود بهذا 
ٔول ة في مجال العدوى : المطلب ا شفائیة الخاص س لمؤسسات  اس المسؤولیة العقدیة  ٔس

ا ا شفائیة وشروط ق   .س

ٔو       ربها العقد المبرم  لالتزامات العقدیة التي  لال  ة الإ إن المسؤولیة العقدیة تترتب ن
د لمتمثل في  ه عن طریق لواجب القانوني العام وا صلا بره وإ ي یوجب  لغير ا م الإضرار 

  .  4التعویض

ٔول ة:  الفـرع ا اس المسؤول ة في مجال   سٔ ة الخاص شفائ س ات  لمؤسس ة  العقدی
شفائیة س دوى     .           الع

لتزاماتها التعاقدیة في مجال          شفائیة الخاصة  س ب والمؤسسة  لال  من الطب إن إ
یاطیة التي  ح اة كافة الوسائل والتدابير  دم مرا اصة في  لمتمث  شفائیة وا س العدوى 

رتب مسؤولیتها العقدیة ال شفائیة لمنع انتقال العدوى،  س نهٔا توفير النظافة  تي عرف من ش

لى  ث كانت تقوم  ل ح اصة في القضاء الفرسي، والتي مرت بعدة مرا بيرا  ٔساسها تطورا 

ٔ الواجب الإثبات ٔساس ، ثم انتقلت إلى المسؤولیة المفترضة 5ٔساس الخط لى  ٔ ( ٔي  الخط

                                                                                                                                                        
d’étape », Lamy Droit civil févr, 2007, supplément au n0 35, p. 22. 
1  - Vialla (F) : les grands décisions du droit médical, L.G.D.J, 2010, p 310. 

صور، المرجع السابق، ص  -  .142محمد حسن م 2   
3 - Cass.civ. 20 mai 1936, Mercier : « …et la violation même involontaire de cette obligation 

contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature également contractuelle » .  
4 - Geneviève Viney, Patrice Jourdain, Les effets de la responsabilité, Traité de droit civil – J. 
Ghestin, L.G.D.J, édition Delta, 2002, p 112. 
5 - Cass.civ. le 28-06-1989.D.1990. 
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ٔو نظریة  ، وصولا1)المفترض سمى بنظریة التبعة  ٔو كما  ني المسؤولیة بقوة القانون  إلى ت

 ٔ لإضافة إلى الخط لیه المسؤولیة الطبیة  ٔصبحت  ي  تجاه الحدیث ا اطر، وهو    . ا
ٔ الواجب الإثبات – 1 سٔاس الخط لى  ٔن : المسؤولیة  ٔقرت محكمة النقض الفرسیة 

ش س لمؤسسة  سٔاس المسؤولیة العقدیة  لى  ٔ الواجب الإثبات، فائیة الخاصة تقوم  الخط

نٔ  ٔ العقديبمعنى  لیه إثبات الخط ٔو المؤسسة 2 المریض المتضرر یقع  ب  انب الطب من 

لى التعویض شفائیة الخاصة لإمكانیة الحصول  ي لحق به 3س   .لجبر الضرر ا

شفائیة الخاصة هو التزا     س لتزام ولما كان التزام المؤسسات  ة في شكل  ق ن م بتحق
لى اعتبار إن المؤسسة الصحیة  ل،  ح دیث عن عنصر  ل بضمان السلامة، فلا مجال 

لعدوى، فلا  ة  هریة المس شار الممرضات ا تخاذ كل التدابير الوقائیة لمنع ان ب ملزمان  والطب

كون محققة الحدوث مما یؤدي إ  ٔساس كون التزاماتها محتم بل  لى  ق سلامة المریض  لى تحق
ل ح ه عنصر  ة یغیب ف ق ن لتزام في هذه الحا هو التزام بتحق   .4نٔ 

شفائ      س لمؤسسات  یة الخاصة عن ٔسست محكمة النقض الفرسیة المسئولیة العقدیة 

شفائیة س لقرارن الصادر  العدوى  ٔ الواجب الإثبات، إعمالا  ٔساس الخط ن عنها، لى 
ٔول بقضیة السیدة ة   Videgrainیتعلق  ا لغرغرینة الغازیة ن التي تعرضت للإصابة 

ٔ في التعقيم نٔ الممرضة لم  الخط لغرغرینة حتى ولو  ة  لى نمو الجراثيم اللاهوائیة المس د  مما سا

                                                             
1 - Cass.civ. le 21-05-1996.RTD. CIV 1996, p 9130. 

شفائیة  -   2 س ٔو المؤسسة  ب  ل الطب لال سواء من ق نه كل إ ٔ لى  شفائیة یعرف  س ٔ العقدي في مجال العدوى  والخط
دمة في العلاج د التعقيم المعدات الطبیة المست ٔمراض وقوا د النظافة، والوقایة من ا  .الخاصة بقوا

3  - Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile, Dalloz, 8eme édition, paris, 2010, p . 

51. 
ب إشعاعي  -  4 یفها لطبیعة التزام طب ك ل في  ح دت إلى عنصر  في قرارها    radiologue نجد محكمة النقض الفرسیة اس

لى   Delpech في قضیة السیدة    1989جوان  28الصادر بتاريخ  ستعمال التصور الإشعاعي بعد حقنها   التي تم معالجتها 

ير  arthrographie مستوى تجویف الربة بمادة ملونة  ك ت لها  ، Staphylocoques doré تعرضت لعدوى مفصلیة سب
، إلا إن ه ا ویعتبر اعتیاد س ب كان  ل الطب ٔن تد لى الرغم من  ٔن  ٔقرت المحكمة   ث  ل         لا یتضمن عنصر ح ذا التد

ير  ك ة ، وان وجود  ق ن لتالي فالتزامه هو التزام بتحق ل و لى استعمال التصور   S. Doréح م  السابق  في ا
ب لالتزامه التعاقدي، راجع ذ الطب دم تنف لى  لیل  كفي لإقامة ا   الإشعاعي لا 

   Cass.civ, 1er 28 juin 1989, cité par Avril (J-L) et carlet (J), op.cit, p 675.                                                           
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ة نٔ الحقن العلا تم بطریقة صحی ٔ و ٔما الحكم الثاني صدر بتاريخ 1تخط  1991فري ف  19، 

ٔ كدت محكمة النقض  ث ، ح ل جرا ة تد يریة ن ك في قضیة مریض تعرض لعدوى 
تخاذ  لمتمث  ذ التزاماتها ا ف ٔن العیادة لم  تقم ب د هو  س هناك إلا  دلیل وا ٔنه ل الفرسیة  

  .2التدابير الوقائیة لمنع مضاعفات المرض

ٔ الواجب ا        نتقال من مر الخط ا  3لإثبات إلى نظام المسؤولیة المفترضةتم  في 

د العامة التي  لقوا لافا  ٔ من وقوع الضرر،  اج الخط انتقال العدوى، وذ عن طریق است

لى المدعي  ي یقع  ٔ ا كون إثبات الخط نٔ    . 4)المریض(تقضي ب
ن القضائیة        لقرا ٔ المفترض هي استعمال  ٔو الخط ث نقل 5فكرة المسؤولیة المفترضة  ، ح

سیطة يجوز إثبات عكسها،  شفائیة الخاصة، وهي قرینة  س عبء الإثبات إلى المؤسسات 

ٔ من  ت انعدام الخط ٔثب لص من هذه المسؤولیة إذا  شفائیة يمكنها الت س ٔن المؤسسة  ٔي 
ث بها، ح لال حكمها الصادر ٔی ا دت محكمة النقض الفرسیة هذا النظام، وذ من 

ل ) Bouchard( في قضیة عیادة  1986 ب تد س نٔ مریض تعرض لعدوى  ث  ح

نٔ العیادة مسؤو مسؤولیة مفترضة عن العدوى التي انتقلت  ٔثناءها  ٔقرت المحكمة   ، جرا
ل قسم العملیات ل الجرا دا ٔ  إلى المریض وقت التد ت انعدام الخط ة، إلا إذا ث   الجراح

                                                             
1 - Cass.civ, 1er 09-déc. 1986, cité par Avril (J-L) et carlet (J) , op.cit, p 675 :  «  même s’il est 
probable mais nullement certain,  qu’une faute d’asepsie soit a l’origine de la gangrène, il est 
possible, en l’absence de tout faute à la charge des infermières, qu’une injection médicamenteuse 
même correctement pratiquée et favoriser le développement de germes anaérobies saprophytes 
préexistants dans l’organisme de la patiente, de tel germes étant souvent d’origine intestinale » .. 
2 - Cass.Civ.1er 21 mai 1991 : cité par Avril (J-L) et carlet (J), op.cit, p 675 : « Ne démontre pas a 

elle seule la clinique ait manqué a son obligation de mettre en œuvre les mesures qui lui 
incombaient en vue de prévenir la survenance d’une telle complication ». . 

سمیة  - 2 قد استعمال  ٔ  " المسؤولیة المفترضة" بعض الفقهاء ی مكانیة افتراض الخط ٕ ٔن المسؤولیة لا تفترض، وقالوا  لى اعتبار 

ج من الوقائع التي يحددها القانون سوا ست ن ذ بعدم افتراض نتائج قانونیة كالمسؤولیة، فالنتائج القانونیة لا تفترض ولكنها  ء مبرر
ت مصطلح كانت حق ٔن محكمة النقض الفرسیة تب ٔو مفترضة، إلا  ة  ذ صدور حكمها في قضیة " افتراض المسؤولیة" ق م

jand’heur  1930- 02-13الصادر بتاريخ .  
  .95محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -  4
شر، -5  ل ات العامة، دار هومة  شف ٔ العلا في المس ٔ الطبي والخط ر،  طاهري حسين ، الخط    .20، ص 2002الجزا
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بها ا   .1في 

ل محكمة النقض الفرسیة، الهدف منها          ني فكرة المسؤولیة المفترضة من ق نٔ ت نلاحظ 
لمتمثل  لى التعویض حمایة الطرف الضعیف وا نه من الحصول  ل تمك ٔ في المریض، من 

ٔساس صعوبة الإثبات في مجال ٔ عفاءه من عبء إثبات الخطالمناسب، وذ عن طریق إ  لى 

ٔخرى لجهل  ة  ة، ومن  ال، هذا من  ات لانعدام وسائ  في هذا ا شف دوى المس

اصة في مجال العدوى ال الطبي  یة في ا یات الف لتق   .المریض 

اطر  - 2 سٔاس ا لى  ام المسؤولیة العقدیة في مجال العدوى  :2)تحمل التبعة(المسؤولیة  إن ق
ٔ المفترض لم ینجح في حمایة حقوق  ٔو الخط ٔ الواجب الإثبات  ٔساس الخط لى  شفائیة  س

ب في العدوى هل  س ٔ، وكذا لصعوبة تحدید الم المریض، ونظرا لصعوبة إثبات ذ الخط

د ٔساس  ا إلى إيجاد  ب، مما د ٔم الطب شفائیة  س لیه هذه المسؤولیة، المؤسسة  ید تقوم 
ٔقرته محكمة النقض الفرسیة في قراراتها الصادرة  ي  ، والتي وسعت من نطاق 1999وا

ق  ال واعتبرته التزام بتحق لسلامة في هذا ا لتزام  لت مفهوم  ٔد المسؤولیة العقدیة عندما 

رتب عنه وجود مسؤولیة ع لعقد المبرم، مما  ة وذ إعمالا  ٔ، والتي تتحقق ن قدیة بدون خط
نٔ هذا  ٔي  ٔو مفترض،  بت   ٔ لمریض استقلالا عن وجود خط ادا إلى الضرر اللاحق  اس
لى  دة  د العامة، ز لقوا اتقه  إعمالا  لى  ي یقع  ٔ ا لص من عبء إثبات الخط ير یت ٔ ا

دید التعویض، فقط یبقى ا ٔ لت لجوء إلى قرینة الخط ي نتج عنه إعفاء القاضي من ا لعمل ا

عتبار ن يمارسون  ،3الضرر محل  ٔطباء ا نٔ ا ئ كدته محكمة النقض الفرسیة  ٔمر ا ا

شفائیة  س ل المؤسسات  ة المرضى بضمان السلامة دا نتهم بصفة حرة یلتزمون في موا

شفائیة حتى في غیاب ا4الخاصة س لعدوى  لتزام بتعویض ضحا الإصابة  ٔ ، و  .لخط

                                                             
1 - Cass.1er 21 mai 1996 : cité par Avril (J-L) et cartel (J), op.cit, p 675 : «  Qu’une clinique est  

présumée responsable d’une infection contractée par un patient l’ors d’une intervention pratiquée 
dans une salle d’opération, à moins de prouver l’absence de faut de sa part ».  

ر، العدد  -  2 امعة سعیدة، الجزا ٔ الطبي في القانون المدني المقارن، مج السیاسة والقانون، مج  راجع فكرة الخط قوادري مختار، 

  .345، ص 2015،  13
  .117محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  -  3

4 -Cass.1er. Civ.12-02-2001.Bull.civ. n0 32. 
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لال القانون رقم       ظيمه من  ب نى المشرع الفرسي هذا النظام وقام  المؤرخ  303-2002ت

ات دون  20021مارس  04 في شف ٔضرار الناشئة عن العدوى في المس المتعلق بتعویض ا
الات القوة القاهرة عد  ٔنه اس ٔ،  إلا  لتعویض 2خط شفائیة لا تلتزم  س ٔن المؤسسة  ٔي   ،

بيع ٔج ب ا ت الس شفائیة إذا ث س ٔضرار الناتجة عن العدوى    .ن ا

لى تعویض       ٔقر حق المرضى في الحصول  نى هذه النظریة، بل  ري لم یت ٔما المشرع الجزا

ال تحقق الضرر ،  ٔ وذ في  اسب وحجم الضرر اللاحق حتى في غیاب الخط ادل ی

ث تتكفل ا ب في الضرر، ح س ) ضرر جسماني( و بتعویض المریض المضرور وغیاب الم
ه إعمالا لنص المادة  لمضرور ید ف كون  نٔ لا    .ق م ج  1مكرر  140شریطة 

لى التعویض عن       شفائیة يمكنهم الحصول  س اص ضحا العدوى  ٔش ة ا لن و

لى مستوى المؤسسة  ده  ثٔناء توا ٔصابته  نٔ العدوى  شفائیة الضرر عن طریق إثبات  س
ير ولمؤسسة  ٔ ب، ولا يمكن لهذا ا ل الطب لعلاج من ق ه  ٔو بمناسبة تلق الخاصة، 

بي ٔج ب ا ثبات الس ٕ شفائیة  التنصل من هذه المسؤولیة إلا    . س

شفائیة الخاصة في مجال العدوى : الفرع الثاني س لمؤسسات  شروط المسؤولیة العقدیة 
شفائیة   .س

شفائیة الخاصة في مجال العدوى یلزم لق      س لمؤسسات  ام المسؤولیة العقدیة 
د هذه الشروط تحولت المسؤولیة  ٔ ذا ما تخلف  ة من الشروط وإ شفائیة توفر مجمو س

  .العقدیة إلى مسؤولیة تقصيریة

ام : وجود عقد – 1 لا يمكن تصور الحدیث عن المسؤولیة العقدیة في غیاب العقد، فلق

شفائیة الخاصة  س نٔ یبرم عقد بين المریض والمؤسسة  شفاء(المسؤولیة لابد  مح ) عقد اس
ة كالإیواء والغذاء  دق دمات ف ٔخرى تقديم  ة  ة، ومن  ة، من  لاج دمات طبیة  تقديم 

عة ٔم ب المعالج  وحفظ ا ٔو عقد بين المریض والطب يرها من الخدمات،  ، كما )العقد الطبي( و

ٔو  ير صحیح،  ٔنه إذا كان العقد  لى اعتبار  ذ،  كون العقد صحیح وواجب التنف ٔن    شترط 

                                                             
1 - Loi  no 2002-303 du 04 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de 
santé, journal officiel no 54 du 05mars 2002. 
2 - Art. L. 1142-1 al 1. C san.FR. 
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ره القانونیة ٔ رتب  طلا فلا    .كان 

كون هناك شخص مضرور  – 2 نٔ  یة إذا كان لا تقوم المسؤولیة الطب ): المریض(يجب 
ٔو إلى  يرة إلى الممرضة  ٔ قل هذه ا ٔن ت شفائیة من الغير،  س لعدوى  الشخص المصاب 

لا د م ب المسا   .الطب

لتزام تعاقدي -3 لال  ة الإ ٔ ن كون الخط تج عن : نٔ  لعدوى  ب  ٔ المس كون الخط نٔ 

ب عن التزاماتهم  ٔو الطب شفائیة الخاصة  س لال المؤسسة  ربها العقدإ   التعاقدیة التي 

شفاء  س ٔو عقد    .الطبي 
اد إلى العقد – 4 س كون المدعي صاحب الحق في  التين: نٔ  تمیيز بين  غي ا   : هنا ی

ٔولى ار : الحا ا ي اخ ٔو اتفاقا هو ا ٔو من ینوب عنه قانو  الحا التي يختار فيها المریض 

ب المعالج، وهو من تقدم ب ب، في هذه الحا تعتبر مسؤولیة الطب دعوى التعویض ضد الطب
لى  ویه الرجوع  ب، ف ٔ الطب ة خط ٔما إذا توفي المریض ن ب مسؤولیة عقدیة،  الطب

ي لحق بهم لتعویض عن الضرر ا لمطالبة  ٔساس المسؤولیة التقصيریة  لى  ب  ما  الطب

لضرر المرتد   . 1سمى 
ٔو اتفاقا، كالعقد إذا كان : الحا الثانیة ير المریض ولا يمث قانو  رم العقد هو  ي ا الشخص ا

دة فرضیات تمیيز بين  ، في هذه الحا يجب ا ٔو رب العمل لعما ه  ي یبرمه زوج لزوج   :ا
اشرا  –ٔ  سمه مشترطا حقا م ل شخص تعاقد  شفاء من ق س ٔو عقد  رم العقد الطبي  إذا ا

لمریض، نطلق ٔ  ة الغيرلى  شتراط لمصل كون العلاقة في هذه الحا بين 2حكام  ، ف

ب ذات طابع تعاقدي ٔو بين المریض والطب شفائیة،  س   .المریض والمؤسسة 

ٔحكام الفضا –ب  ٔساس  لى  سم المریض  شفاء  س ٔو عقد  رم العقد الطبي  ، 3إذا ا
ٔخرى   .تعتبر العلاقة تعاقدیة هي ا

رم ال -ج  ق مصلحتهإذا ا سمه لتحق ل شخص تعاقد  شفاء من ق س ٔو عقد    عقد الطبي 

                                                             
شر والتوزیع، مصر،  -   1 ٔولى دراسة مقارنة، دار الثقافة ل ٔ في المسؤولیة الطبیة المدنیة، الطبعة ا ٔلجمیلي، الخط ٔسعد عبید 

  .96، ص 2003
  .ج .م.ق 116المادة  -  2

.ج .م.ق 150المادة  -  3  
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ٔحكام   د و لمریض، في هذه الحا لا يمكن إعمال قوا ب حق  رت الشخصیة دون قصد 

د العامة،  ة المریض كما لا یعتبر فضولیا، في هذه الحا یتم إعمال القوا شتراط لمصل
ٔو المؤ  ب  لى فالشخص المتعاقد مع الطب اشرة المسؤولیة العقدیة  شفائیة الخاصة م س سسة 

ٔطراف المتعاقدة فقط والمریض  ر العقد تنصرف إلى ا ٔ نٔ  ث  لعقد، ح سبي  ر ال ٔ ٔساس ا

ٔساس المسؤولیة لى  عوى  اشرة ا ٔمامه إلا م كون   في هذه الحا یعتبر من الغير، ولا 

  .1التقصيریة

  .المسؤولیة العقدیةالتعویض عن : المطلب الثاني
ٔ الضرر والعلاقة        ٔركانها الخط شترط توافر  لتعویض  ة  ام المسؤولیة العقدیة الموج لق

شفائیة المطالبة  دوى اس ضرر من  ٔركان يجوز لكل م نهما، متى توفرت هذه ا ة ب السب

ٔضرار الج  دیدة كا ي لحقه، لكن ظهرت مفاهيم  بر الضرر ا ل  ٔ سمانیة لتعویض من 
ي تقره  لى نظام التعویض التقلیدي ا رت  ٔ لتعویض، والتي  وظهرت معها هیئات تتكفل 

المسؤولیة المدنیة، ما یدعو إلى دراسة نظام التعویض في إطار المسؤولیة المدنیة، وكذا نظام 

شفائیة س ي تقره لجنة مكافحة العدوى    .التعویض ا
ٔول ٔحكام المسؤولیة المدنیة التعویض عن العدوى: الفرع ا شفائیة وفقا    .س

لتزام        ربها  شفائیة هي مسؤولیة عقدیة  س لما كانت المسؤولیة الناشئة عن العدوى 
ٔ المركب من  د من التعویض إلا بوجود الضرر الناتج عن الخط ستف لسلامة، فالمریض لا 

شفائیة الخاصة والم س ب والمؤسسة  ي یتحمل عبء إثبات انب الطب ریض هو ا

ٔو المؤسسة الصحیة لم تنفذ التزاماتها  ب  ٔن الطب رد  الضرر، فلا يمكن الجزم بوجود ضرر 

ٔي ضرر ن  ا ب ا ن التزاماته ومع هذا لا یص لى المریض . التعاقدیة، فقد لا ینفذ المد جب  ف
س  ام المؤسسة  دم ق لعدوى نتجت عن  ٔن إصابته  ت  ذ نٔ یث ف شفائیة الخاصة ب

شفائیة والتي يمليها العقد المبرم س   .التزاماتها العقدیة في مجال العدوى 

لعدوى،       لمریض المصاب  ٔساس الخسارة التي لحقت  لى  ر التعویض    ویقوم القاضي بتقد

ٔنه لا يمكن تعویض الضحیة إلا ٔي تفویت الفرصة في الشفاء، كما  ي فاته    إذا كان  والكسب ا

                                                             
.97ٔسعد عبید الجمیلي، المرجع السابق، ص  -  1  
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وقعا ير 1الضرر م لى الضرر المتوقع في  ٔنه في نطاق المسؤولیة العقدیة لا یعوض إلا  ، ذ 

ر  سلطة واسعة في تقد تمتع  نٔ القاضي  لى الرغم من  ٔ الجسيم، لكن و التي الغش والخط
د بها ٔن یتق لخبرة الطبیة، ودون  ستعانة  ٔن ذ لا يمنعه من  العبرة في ، و 2التعویض، إلا 

ان تتطور  ٔح ٔنه في كثير من ا لى اعتبار  لحكم،  ر التعویض هو یوم النطق  ذ بوقت تقد

ر التعویض یوم صدور الحكم، كما قد  ٔشد خطورة، فالعبرة    في تقد ت العدوى وتصبح 

ٔن عوى فالمسئول عن الضرر  لال فترة سير ا ة إلى نفقة تعینه  ٔن المریض بحا  رى القاضي 

  . یقوم یدفعها من حساب مقدار التعویض
مٔين        شفائیة الخاصة الت س لى المؤسسات  ٔضرار  3يجب  لى مسؤولیتها المدنیة عن ا

لى  ل المحافظة  ٔ لال تلقيهم العلاج، یعتبر هذا إجراء إلزامي، وذاك من  التي تلحق المرضى 

ٔع اشرة  لال م ٔطباء  ستقلالیة حقوق المرضى، وضما لحریة ا  ٔ مالهم الطبیة إعمالا لمبد
ئ كدته المادة  ٔمر ا شفائیة " اء فيها  3214-07من م ت  06ا س لى المؤسسة  یتعين 

دميها ومرضاها لمؤسسة ومست مٔين لتغطیة المسؤولیة المدنیة  وكذا المادة  ."الخاصة اكتتاب ت

ٔمر رقم  167 نات 075-95من ا مٔ   .المتضمن قانون الت
مٔين        نٔ شركة الت ة لكل التكالیف، فإذا رفعت دعوى ضد ) المؤمن(ذ  كون ضام

لى  شفائیة  لتعویض عن إصابة بعدوى اس ل المطالبة  ٔ شفائیة من  س المؤسسة 
مٔين  لیه، وتلتزم شركة الت مٔين المتفق  كون التعویض في إطار عقد الت مستواها في هذه الحا 

                                                             
  . ج.م. ق 2ف  182المادة  -  1
اء التراب العربي، لبنان،  -   2 لتزام، دار إح ٔول، مصادر  عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء ا

  .  821، ص1952
اصة في مجال   -  3 ه  لى مخالف لى المسؤولیة الطبیة المدنیة من النظام العام فهو إلزامي یترتب  ٔمين  ري الت اعتبر المشرع الجزا

ٔضر  ا ا اء  ست س إلزامي  ٔمر جوازي ول ٔمين الطبي  ير انه في فرسا كان الت ات الصیدلانیة،  ٔدویة والمنت ار الناتجة عن ا

ابة صدور قانون  م وذ إلى    .  2002مارس  04البحوث العلمیة الطبیة ومؤسسات نقل ا
  .، سبق التعریف به321- 07م ت  06المادة  -  4
ٔمر رقم م 167المادة  -   5 ر  25المؤرخ في  07-95ن ا دد  1995ینا نات، ج ر  مٔ  08الصادرة بتاريخ  13المتضمن قانون الت

اء فيها 1995مارس  ٔعضاء الس الطبي والشبه الطبي والصیدلاني الممارسين " ،  لى المؤسسات الصحیة الطبیة وكل  يجب 

نا لتغطیة مسؤولیتهم الم مٔ تبوا ت ك ٔن    " .دنیة المهنیة تجاه مرضاهم وتجاه الغيرلحسابهم الخاص 
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لیه    لضمان بمقدار م زید عن المبلغ المتفق  نٔ  لا  شرط  لى المؤمن   ا تحقق من مسؤولیة 

شفائیة يحل المؤمن  س مٔين، فمتى تحققت العدوى  مٔين(في عقد الت محل المؤمن  ) شركة الت
شفائیة الخاصة( س لمریض المتضرر) المؤسسة  ٔضرار الجسمانیة والمادیة    .في تعویض عن ا

ة إذا تخلف     مٔين عن مسؤولیتها المدنیة في موا شفائیة الخاصة عن الت س ت المؤسسات 

ليها المادة  ت جزائیة نصت  ليهم عقو لمتمث في  184الغير المتضرر توقع  مٔين وا من قانون الت

ري 100.000و    5000تراوح قيمتها ما بين الغرامة المالیة التي ت   .دینار جزا

سٔاس التضامن الوطني التعویض: الفرع الثاني لى  شفائیة   س   .عن العدوى 
لتزام        ن  في  تمع محل المد نٔ يحل ا إن التعویض عن طریق التضامن الوطني یقصد به 

ٔو هیئات الضمان  كون المؤمن من المسؤولیة،  نٔ  دة صور فإما  ذ  لتعویض، ویت

و كمسئ ٔو ا مٔين الإلزامي،  ٔو الت عي،  ٔضرار التي لا تجد ملتزما ج ول عن تعویض ا
  . 1لتعویض

د         ٔحكام العامة لقوا اضعا ل زال  ات في القانون لا  شف دوى المس إن تعویض ضحا 

دیدة عن التعویض في هذا  ٔحكام  نى  ي ی لى عكس المشرع الفرسي ا المسؤولیة المدنیة 
ب الوطني لتعویض  لمتمثل في المك ال ا ٔخطاء الطبیة ا لجنة  (ONIAM )ضحا ا وا

لمصالحة والتعویض ٔحكام المادة (CRCI)2الجهویة  ٔنه من استقراء  من القانون  140، إلا 
ٔساس التضامن  لى  نى ولو بصفة ضمنیة نظام التعویض  ٔن المشرع ت ج  ست ري  المدني الجزا

ا انعدام المسئول عن الضرر  ٔنه في  و بتعویض الوطني عندما اقر  الجسماني تتكفل ا

شاء صنادیق مخصصة  ني هذا النظام شكل رسمي وإ  .المتضرر في انتظار ت

لال القانون الفرسي رقم        ٔصبحت  15773-2002من  لمسؤولیة المدنیة الطبیة  المتعلق 
ده في المؤس  لال توا ب المریض  ات التي تص شف دوى المس ٔضرار الناجمة عن  سة ا

شفائیة، وسبة العجز فيها تفوق  ٔدت إلى وفاة المریض، في هذه 25س ٔن العدوى  ٔو   ٪

                                                             
  .ج.م.ق 1مكررة  140المادة  -  1

2 - Marie- Laure Moquet- Anger, Droit Hospitalier, L.G.D.J, édition Alpha, paris, 2010, p 474.  
3 - loi n0 2002-1577, JO du 21-12-2002, art 1er codifié l’art  L.1142-1 al 1 Csan.fr. 
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ب الوطني لتعویض الحوادث الطبیة ٔساس   لتعویض  (ONIAM )1الحا یتكفل المك لى 

شفائیة  س لتعویض  في مجال العدوى  التضامن الوطني،  بموجب هذا القانون هناك نظامين 
ٔضرار  التعویض: هما ب الوطني لتعویض ضحا الحوادث الطبیة إذا كانت ا التي یتحم المك

مٔين بره عن طریق شركات الت تم  سيرا ف ٔما إذا كان الضرر   .2خطيرة، 

لى التعویض بطریقة ودیة       لحصول  شفائیة  س لى ضحا العدوى  سهیل  ل ال ٔ ومن 

لجوء إلى القضاء وما یعرفه هذا  كالیفه، قام القانون وتجنب ا ير من طول إجراءاته وعبء  ٔ ا

لمصالحة  303-2002 رقم لجنة الجهویة  ي تمارسه ا سویة الودیة، وا داث نظام ال ست
ه ضحا الحوادث الطبیة لاس ضحا العدوى  (CRCI) والتعویض د م ستف وهو نظام 

ٔساس التضامن الوطني لى  شفائیة    .س

لا یتم الحص      ي من  لجنة عن طریق تقديم ملف، وا ل هذه ا لى التعویض من ق ول 
لخبرة، ویتم فحص  ستعانة  ا عن طریق  د شفائیة من  س لعدوى  لجنة الإصابة  تحدد ا

ل  ٔ لال  يهٔا إذا كان الضحیة 3ٔشهر) 06(الملف  لجنة ر لى الطلب تبدي ا ، وبعد الموافقة 

د من التعویض من لى  ستف لیه  ٔن الضرر یعوض  لجنة  ا ما إذا قدرت ا دمه، في 
لفه  ٔو  ب الوطني لتعویض ضحا الحوادث الطبیة یبلغ الضحیة  ٔساس التضامن فان المك

ٔي ) 04(لال مدة  سلمها ر ريخ  ٔضرار  (CRCI)ٔشهر من  وتقوم بعرض تعویض عن ا
لضحیة ل 4التي لحقت  ٔ لال   .5شهر وذ 

  :اتمة

دهم       لال توا اة المرضى  ٔصبحت تهدد ح اطر التي  شفائیة من ا س تعتبر العدوى 

نٔ مضاعفاتها قد تودي  ل العلاج، و ٔ شفائیة الخاصة من  س لى مستوى المؤسسات 

                                                             
متها  -   1 ة،  اضعة لوزارة الص ة ذات طابع إداري  ب الوطني لتعویض ضحا الحوادث الطبیة هو مؤسسة عموم المك

ظمات  ل م ة من ق ٔ، لها ذمة مالیة مصدرها الهبات المدفو ا غیاب الخط اطر في  لم ٔساس التضامن الوطني  لى  التعویض 
ٔمين المرضى ونفقات الخبرة والهبات المدفو وت ل ا       Art 1142-23, 1142-22  C.san.fr.                     ة من ق

2 - Moquet- Anger(M-L) : op.Cit, n0 625, p 474 
3 - Art L. 1142-8  C.San.fr 
4 - Moquet- Anger (M-L) : op.cit, n0 628, p 475. 
5 - Art 2044 C.civ.fr 
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ا العدوى  ة لض ري لم یوفر الحمایة الكاف نٔ النظام القانوني الجزا بحیاة المریض  إلى الموت، كما 

ها، س  اص بتعویض ضحا ه نظام  بير لعدم تب شكل  فشیة  ٔصبحت م شفائیة التي 
لى مسؤولیتها المدنیة  شفائیة الخاصة تؤمن  س ٔصبحت المؤسسات  ٔخرى  ة  ح ومن 

د العامة  ث اكتفى المشرع بتطبیق القوا لمریض، ح بر الضرر التي تلحقه  لتتملص من 

ال ي تحكم به ضئیل مقارنة مع الضرر لمسؤولیة المدنیة التي في  كون التعویض ا ان  ٔح ب ا

خٔرى صعوبة تحدید   ة  ة، ومن  المحقق، وذ نظرا لصعوبة إثبات انتقال العدوى من 

  .المسئول عن العدوى
بيرا في مجال العدوى      ا  رك فرا ري  نٔ المشرع الجزا لقول ب ي یدفنها  ٔمر ا ا

غي إ  شفائیة، وی نٔ یتم س ات، و شف اصة بتعویض ضحا العدوى في المس شاء صنادیق 

اصة  ة في مجال الوقایة من هذه العدوى  ٔحكام صارمة ضمن قانون الص داث  لتزام است
د النظافة، وتطهير المعدات الطبیة لال بقوا لى هذه المؤسسات من  و  ، وشدید رقابة ا

د ومكانيزمات صارمة تعمل  شفائیة فرض قوا س   .    لى مكافحة العدوى 
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  عبد الناصر صالحي .د

  " ب"صنف ٔستاذ محاضر 

  المركز الجامعي تندوف معهد العلوم القانونیة والإداریة، 
   :ملخص

لى فكرة إ    ٔسالیب التنظيم الإداري تقوم  د  ٔ عتبارها  قليمیة  ذا كانت اللامركزیة الإ

قليمیة دات الإ صاصات بين الحكومة في العاصمة والو خ ٔسلوب . مفادها توزیع  ضى هذا ا وبمق
دة مجلس  لى إدارة كل و شخصیة معنویة ، ویقوم  تمتع  قليمیة  دات إ و إلى و یقسم إقليم ا

الس لرقابة السلطة المركزیة  ٔن تخضع هذه ا لى  تخب  ٔ .محلي م لمبد ذ  ٔ ري  فإن المشرع الجزا
الس المحلیة  كون ا يمقراطي في  یة والولائیة  -ا فإذا كان استقلال . لضمان استقلالها - الب

ل  تراف المشرع  لى ا د النتائج المترتبة  ٔ ي هو  الس الشعبیة المحلیة ا ت ا ت والولا ب
لس الشعبي  ٔعضاء ا ي وكل  لس الشعبي الب ٔعضاء ا ٔن كل  د  لشخصیة المعنویة ، ف
لين في قائمة  یة والولایة المس ابهم بواسطة سكان الب لسين ، یتم انت سي ا الولائي بمن فيهم رئ

ين    . الناخ
لال إشراك المواط  ري من  لیه فإن موقف المشرع الجزا ٔمر ضروري و نين في إدارة شؤونهم المحلیة 

نیة ة  ة،ومن  يمقراطیة من  ادئ ا همٔیة العمل الجماعي  تتطلبه م شر الوعي و لى  د  سا فإنه 
لى شؤون الإدارة المحلیة وتحمل المسؤولیة    .وتدریب المواطنين 

Résumé  
La décentralisation territoriale en tant que technique de organisation 
administrative repose sur l'idée de la répartition des compétences entre 
le gouvernement de la capitale et les unités territoriale. Selon cette 
méthode, le territoire de l'État est divisé en unités territoriales dotées 
d'une personnalité morale et l'administration de chaque unité d'un 
conseil local élu est soumise au contrôle de l'autorité centrale. 
Les législateurs algériens ont pris le principe démocratique de former 
des conseils locaux - municipaux et étatiques - pour assurer leur 
indépendance. Si l'indépendance des conseils locaux est une des 
conséquences de la reconnaissance de la personnalité et de la morale 
par le législateur, tous les membres de l'Assemblée populaire de la 

   2018-04-22: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 06- 06 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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commune et tous les membres de l'Assemblée populaire de la wilaya  
sont élus par les habitants de la municipalité et inscrits sur la liste 
électorale. 
Par conséquent, l'implication des citoyens dans la gestion de leurs 
affaires locales est essentielle d'une part aux principes de la démocratie 
et d'autre part à la sensibilisation et à l'importance de l'action collective 
et à la formation des citoyens aux affaires de l'administration locale. 

  :مقدمة
ٔي نظام الإدارة المحلیة مركزا هاما في نظام الحكم ، كما تقوم بدور  قليمیة  تحتل اللامركزیة الإ

ة  لتنمیة القوم بعة من صميم الشعب  –الوطنیة  –فعال في ا نهٔا إدارة قریبة من المواطنين  تميز ب  . 1و
لى فكرة مفادها توزیع السلطات  سٔالیب التنظيم الإداري  د  ٔ عتبارها  قليمیة  وتقوم اللامركزیة الإ

سمى  قليمیة ذات الشخصیة المعنویة والتي  دات الإ صاصات بين الحكومة في العاصمة والو خ و
قليمیة  ات الإ لجما ا القانوني  ٔسلوب یقسم إقليم ا.  2في نظام ضى هذا ا دات وبمق و إلى و

شخصیة معنویة  تمتع  قليمیة  ٔن تخضع هذه . إ لى  تخب  دة مجلس محلي م لى إدارة كل و ویقوم 
الس لرقابة السلطة المركزیة    .ا

عتبارهما التطبیق العملي لنظام    ت  ت والولا لى نظام الب راسة  وسنركز في هذه ا

ر  قليمیة  في الجزا ل. اللامركزیة الإ الس الشعبیة المحلیة  وق ل ا شاء وشك راسة إ اول  ٔن ن
ٔساس سنقسم هذ لى هذا ا یة والولایة و شریعي لكل من الب ٔولا إلى التطور ال حث با ال شير 

لى النحو التالي تالیة  ٔربع مطالب م   :إلى 
ٔول  ر: المطلب ا قليمیة في الجزا ات الإ شریعي لنظام الجما   التطور ال

او  لى النحو ن ين مستقلين   یة  والولایة  في فر شریعي لكل من الب ل في هذا المطلب  التطور ال
  :التالي 

ٔول  یة   : الفرع ا شریعي لنظام الب   التطور ال

ستقلال إلى    ذ  بيرا م ر تطورا وتغیيرا  ت في الجزا لب لقد عرف النظام القانوني 
ا هذا  ستقلال كان. یوم عد  ٔساسیة  بحیث اعتبرت ف یة والولایة قضیة  صلاح الب ٕ م    ه

                                                             
شر والتوزیع ، عمان ، : ا سمارة الزعبي . د / 1 ل نها في نظم الإدارة المحلیة ، دار الثقافة  لى كفا ره  ٔ الس المحلیة و  ل ا شك

ٔردن ، الطبعة الثالثة ،    . 08، ص  1992ا
ستوري  01/  16من القانون رقم  16المادة /  2 لتعدیل ا ٔن المتعلق  لى  یة : " ، التي تنص  و هي الب قليمیة  ات الإ الجما

  " .والولایة 
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بيرة   همٔیة  دیة ومؤسسة ذات  ات محلیة قا یة جما   .الب

رس دستور ت الفترة  و  1ولقد  یة في تنظيم ا لب   .في مادته التاسعة المكانة الهامة 
ٔمر رقم    ت بعد 2 67/24هذا ولقد كان ا هذا القانون  ستقلال،ٔول قانون نظم الب

ٔمر  1976عرف بعضالتعدیلات في السنوات اللاحقة ، بحیث في سنة  تم تعدی بموجب ا

دل في سنة 3 76/85 وهذا القانون جعل مدة .  4 79/05بموجب القانون  1979، وكذ 
ي خمس سنوات بعد ما كانت  لس الب ٔمر  نواتٔربع س العضویة في ا   .67/24رقم في ا

ٔخرى بموجب القانون رقم  1981في سنة    ح .  5 81/09تم تعدی مرة  هذا القانون م
اریة  ة والت عیة والثقاف ج صادیة و ق زة الإداریة و ٔ لى ا ت سلطة الرقابة  وكذ . لب

ٔمر  ة في ا ت المدر ا نت لس  67/24ٔلغي المواد المتعلقة بنظام  ٔعضاء ا اب  نت والمتعلقة 
ي  ٔو محلیة هو . الب شریعیة  ٔو  ت سواء كانترئاسیة  ا نت د ینظم كل   ٔصبح  قانون وا بعدما 

  .80/086قانون رقم  

یة  90/08صدر القانون رقم  1990وفي سنة    ة لصدور  7المتضمن قانون الب ، ن
ي عرفت الجزا.  1989دستور  ستور ا ٔهمها هذا ا ٔساسیة  ت ا ير من الحر ر في ظ الك

ٔ التعددیة الحزبیة(الحریة السیاسیة   د د وكرس م لي عن نظام الحزب الوا   ) .الت
يرا وفي سنة  ، القانون الحالي  8 10/ 11بموجب القانون رقم  90/08تم إلغاء القانون رقم  2011ٔ

راسة  ي سنركز ا ت وا ي يحكم وینظم الب اس ا   .لیه في هذا المق
شریعي لنظام الولایة : الفرع الثاني    التطور ال
ٔمر رقم   دة نصوص قانونیة، فكان ا نهٔا  ش ل وصدرت  دة مرا       عرف نظام الولایة 

                                                             
دد  10/09/1963الصادر في  1963نقصد دستور /  1   . 64، الجریدة الرسمیة 
ٔمر رقم  2 دد  1967/ 01/ 18المؤرخ في  24/ 67ا یة ج ر    . 09المتضمن قانون الب
ٔمر رقم /  3 دد  1976/  10/ 23المؤرخ في  76/85ا   . 86، ج ر 
دد  1979جوان  23المؤرخ في  05/ 79القانون /  4   . 26، ج ر 
دد  04/07/1981المؤرخ في  09/ 81القانون رقم /  5   . 27، ج ر 
دد  25/10/1980المؤرخ في  80/08القانون رقم /  6 ت ، ج ر  ا نت هذا القانون عرف تعدیل في .  44، المتضمن قانون 

ٔمر رقم  89/13بموجب القانون رقم  1989سنة  لغي بموجب ا ٔ و المتضمن القانون  1997الصادر في سنة  97/07ثم بعد ذ 
ت  ا نت خٓر تم إلغاءه في سنة وهذا . العضوي المتعلق بنظام  ير هو ا ٔ   . 12/01بموجب القانون العضوي رقم  2012ا

دد  07/04/1990المؤرخ في  90/08قانون رقم /  7 یة ج ر    . 15، المتضمن قانون الب
دد  2011/ یولیو / 22الموافق  1432رجب  20المؤرخ في   10/ 11القانون رقم /  8 یة ،  ج ر  لب   . 37، المتعلق 
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ستقلال  381/  69  لولایة . ٔول قانون نظم الولایة بعد  ٔمر الإطار القانوني المنظم  فكان هذا ا

قليمیة ذات الشخصیة المعنویة  ة إ ة عموم ٔن الولایة هي جما ٔولى  اء في مادته ا ث  ح
ع  صادیة واج ة سیاسیة واق نو صاصات م ستقلال المالي ولها اخ ٔمر ،..یةو /  69ولقد عرف ا

نها  38   : دة تعدیلات من ب

ٔمر رقم  - لس الشعبي الولائي  2 86/ 76ا ٔعضاء ا دٔیبي  لنظام الت   .یتعلق 
تمثل في الرقابة  3 02/ 81القانون رقم  - دیدة  ات  الس الشعبیة الولائیة صلاح لم ح  ي م ا

شتغ اریة التي  عیة والت ج صادیة و ق زة الإداریة و ٔ اء لى كافة ا ست دود الولایة  ل في 
ٔمن  ش وا لى الهیاكل الحزبیة ومصالح العدل ومصالح الج   .الرقابة 

ت  08/ 80القانون رقم  - ا نت د نظام  ٔول قانون یو ي یعتبر  ت ا ا نت المتضمن قانون 
ٔمر رقم  ٔلغى كل مواد ا لى مستوى 38/  69بحیث  ت  ا نت ة تنظيم  ف ك لس  المتعلقة  ا

  .الشعبي الولائي 

ٔقرها دستور    لمبادئ التي  دید ینظم الولایة  19894/  02/  23وتطبیقا  صدر قانون 
قليمیة . 09/  90هو قانون رقم  ة إ ة عموم ٔولى من هذا القانون فإن الولایة هي جما وحسب المادة ا

ستقلال المالي  لشخصیة المعنویة و ٔ الولایة ...تمتع  ش ان هما  5وت لولایة هی ٔن  بقانون ، كما 
خب لمدة  قليمیة ی لتعبير عن اللامركزیة الإ لولایة ومظهر  از المداو  لس الشعبي الولائي يمثل  ا

لولایة  05 ذیة  عتباره الهیئة التنف   .سنوات  والوالي 
يرا في    ٔلغى قانون   076/  12صدر قانون رقم  2012ٔ ي  لولایة  المتعلق 09/ 90ا

لیه ا  ي ستتركز دراس ٔصبح يمثل الإطار القانوني لنظام الولایة في الوقت الحالي وا ي    .وا

  
                                                             

ٔمر رقم /  1 دد  1969/  05/  23المؤرخ في  38/  69ا   . 44المتضمن قانون الولایة  ج ر 
ٔمر رقم /  2 كتور  23المؤرخ في  86/  76ا دد  1976ٔ لس الشعبي الولائي، ج ر  ٔعضاء ا ٔدیبي  لنظام الت   .  86المتعلق 
فري  14المؤرخ في  02/  81القانون رقم /  3 دد  1981ف   . 07ج ر 
ر /  28الموافق  1409رجب  22مؤرخ في  18/  89مرسوم رئاسي رقم /  4 ستور الموافق  1989فبرا شر نص تعدیل ا یتعلق ب

اء  ر  23لیه في استف يمقراطیة الشعب  1989فبرا ریة ا لجمهوریة الجزا   .یة في الجریدة الرسمیة 
ث ارتفع من /  5 ت التراب الوطني عرف العدید من التغیيرات ح دد ولا ٔمر  1974ولایة سنة  31ولایة إلى  15إن  بموجب ا

ر من  1974یولیو  02المؤرخ في  69/  74رقم  وا دد ا ت وارتفع تبعا   لولا صلاح التنظيم الإقليمي  ٕ  181إلى  91المتعلق 
رة  د. دا ت من ثم ارتفع  ادة  1984/  02/  04المؤرخ في  09/ 84ولایة بموجب القانون رقم  48إلى  31د الولا المتضمن إ

دد لبلاد ج ر    . 06التنظيم الإقليمي 
ٔول  28المؤرخ  في  07/  12القانون رقم /  6 ر  21ه الموافق  1433ربیع ا دد  2012فبرا لولایة ، ج ر    . 12، المتعلق 
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الس الشعبیة المحلیة : المطلب الثاني  ل ا شك یة والولائیة  –ٔسلوب     - الب

تها، تعد من بين    دات المحلیة وكذ مستو لو ل  ٔم ٔن تحدید الحجم ا س من شك  ل
د سواء  ٔعقد لى  ة  ول المتقدمة والنام ها ا و من نظام . المشاكل التي توا هٔداف ا ٔن  كما 

قليمیة  ادة النظر  –الإدارة المحلیة  -اللامركزیة الإ دات الإداریة المحلیة إلى إ لتالي تحتاج الو یتغير، و

خٓر ين إلى    .1فيها من 
هٔل   ٔعضاء يمثلون  شكل من  لس ی كون هذا  ولما كان ا دة المحلیة ، فإنه لكي  الو

تلفة ،  عیة المحلیة ا ج تجاهات السیاسیة و لس  ل ا شك ٔن یعكس  ا يجب  تمثیل صحی ا
يهم  ائم والفعال بناخ لاتصال ا ٔعضاء  لس المحلي مع حجم . وسمح ل وهذا یتطلب تناسب حجم ا

دة المحلیة التي يمثلها  دة فما من شك ٔ . الو لس وحجم سكان الو ن هناك ارتباطا قو بين حجم ا
لتالي فعالیة مداولاته قراراته   .2المحلیة، و

همٔیة إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلیة لا   يمقراطیة  إن  ادئ ا ستدعیه م

تمرار ، فضلا عفحسب س ل الحیویة والمسؤولیة و نه س ٔ ستلزمه الإدارة الناجحة  ٔنه شر ، بل  ن 
لى شؤون الإدارة المحلیة وتحمل المسؤولیة  يمقراطي وتدریب المواطنين    .3الوعي ا

یة رقم    ٔن المشرع في قانون الب قد 075/  12وقانون الولایة رقم  4 11/10والملاحظ 
ٔولى من كل قانون  لشخصیة المعنویة في المادة ا ت  ت والولا لب ترف  یة . ا دة واعتبر الب قا

قليمیة لامركزیة  دة إ ي و ة فه سير الشؤون العموم قليمیة ومكان مشاركة المواطنين في  اللامركزیة الإ
  .6مستق عن السلطة المركزیة في إدارة شؤونها المحلیة 

ذ    و تمثل بهذه الصفة المكان والإطار لتنف ير ممركزة  دة إداریة  واعتبر الولایة و

قليمیة   ات الإ و والجما دات المحلیة ، ونقطة الاتصال بين ا یة بين الو ة التضام السیاسات العموم
نهما  سیق ب شاور والت ل ال ٔ   .  7من 

                                                             
الس المحلیة ، مج العلوم الإداریة ، العدد : عربي د محمد ال/  1 ل ا شك ة    .و ما بعدها  62، ص  1967، لسنة  51یف
ا سمارة الزعبي /  2 شر و التوزیع ، : د  ل بة دار الثقافة  تها في نظم الإدارة المحلیة ، مك لى كفا ره  ٔ الس المحلیة و  ل ا شك

ٔردن ، الطبعة الثالثة ،    .   126، ص  1992ا
ين شمس ، : رمزي طه الشاعر /   3   . 10، ص  1982نظم الإدارة المحلیة ، حقوق ، 
یة  10/  11القانون رقم /  4 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12القانون رقم /  5   .المتعلق 
یة  10/  11المادة الثانیة من القانون رقم /  6 لب   .المتعلق 
ٔولى من القانون رقم  الفقرة الثالثة/  7 لولایة  07/  12من المادة ا   .المتعلق 
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قليمیة لن ات اللامركزیة الإ انب من الفقه  واستقلال الجما یار  1یتحقق في نظر  إلا إذا تم اخ

اب  نت ت عن طریق  ت والولا سير الب   .ٔعضاء مجالسهما المحلیة التي 
لى القانون العضوي رقم    لقاء نظرة فاحصة  ٕ ت 01/ 12و ا نت وقانون  المتعلق بنظام 

یة رقم  ٔن الم   07/  12وقانون الولایة رقم  11/10الب تمثیل نجد  ٔسلوب ا ري قد اعتمد  شرع الجزا

الس الشعبیة المحلیة ،  ٔي ا اب بصفة   مطلقة   لعضویة  هیئات المداو ،  نت عن طریق 
ٔما الهیئة  یة  ،  لى مستوى الب ين  ٔخرى من الناخ ابها هي ا تم انت ذیة  ف سبة الهیئات التنف ل و

ٔس تمثل بصفة  لولایة والتي  ذیة  س الجمهوریة طبقا التنف ل رئ ه من ق اسیة في الوالي ، یتم تعی
ري  92لمادة  ستور الجزا   .   2من ا

الس    اصة بتكون ا حٔكام  لى  ٔعضاء فقد نص المشرع  اب ا ة انت ف ك وف یتعلق 
یة والولائیة  وف یلي نعرض لبیان ذ    :الشعبیة الب

لى  103/  16رقم  من القانون العضوي 80تنص المادة    ت  ا نت       :المتعلق بنظام 

یة الناتج عن عملیة "  دد سكان الب یة حسب تغير  الس الشعبیة الب ٔعضاء ا دد  یتغير 
ٓتیة  ير وضمن الشروط ا ٔ لسكان والإسكان ا   :الإحصاء العام 

دد سكانها عن  13- ت التي یقل    .سمة  10000عضوا في الب
دد سكانها بين  15- ت التي یتراوح    .سمة  20000و 10000عضوا في الب

دد سكانها بين  19- ت التي یتراوح    .سمة  50000و 20000عضوا في الب
دد سكانها بين  23- ت التي یتراوح    .سمة  100000و  50000عضوا في الب
دد سكانها بين  33- ت التي یتراوح    .سمة  200000و 100000عضوا في الب

دد سكانها  43- ساوي  ت التي  ٔو یفوقه  200000عضوا في الب   " .سمة 
  :لى  10/  16من القانون العضوي رقم  4 82وتنص المادة 

دد سكان الولایة الناتج عن عملیة "  الس الشعبیة الولائیة حسب تغير  ٔعضاء ا دد  یتغير 
ٔ لسكان والإسكان ا ٓتیة الإحصاء العام    : ير وضمن الشروط ا

                                                             
ن الطماوي /   1 ين شمس ، القاهرة ، : سل امعة  يز في القانون الإداري ، مطبعة    . 72 – 70، ص  1984الو
ستوري  01/  16القانون رقم /  2   .المتضمن التعدیل ا
ت ، ج  2016غشت  25الموافق  1437ذي القعدة  22المؤرخ  في  10/  16القانون العضوي رقم /  3 ا نت ، المتعلق بنظام 

دد    . 50ر 
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  4 ا نت   .، المتعلق بنظام 
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دد سكانها عن  35 - ت التي یقل    .سمة  250000عضوا في الولا

دد سكانها بين  39 - ت التي یتراوح    .سمة  650000و   250000عضوا في الولا
دد سكانها بين  43 - ت التي یتراوح    .سمة  950000و  650000عضوا في الولا
ت التي  47 - دد سكانها بين عضوا في الولا   .سمة  1150000و  950000یتراوح 

دد سكانها بين  51 - ت التي یتراوح    .سمة  1250000و  1150000عضوا في الولا
دد سكانها  55- ساوي  ت التي  ؤ یفوقه  1250000عضوا في الولا   " .سمة 

صوت إلا من كان لا ی: " لى  10/  16ولقد نصت المادة الرابعة من القانون العضوي رقم   
یة التي بها موطنه بمفهوم المادة  لب ابیة  نت لا في القائمة  ٔما المادة . من القانون المدني  36مس

ن  10/  16الخامسة   من القانون العضوي رقم  ن لا يحق لهم التصویت ، وهم ا ٔشارت   فقد 
ابیة  نت سجیلهم في القائمة  سمح ب   . 1لم 

ام   10/ 16الثانیة من القانون العضوي رقم  ٔما المادة   قتراع  ٔن  لى  فقد نصت 

ين من هذه النصوص النتائج التالیة  لیه یت اشر وسري و   :وم
الس الشعبیة المحلیة  - ٔعضاء ا یة والولائیة  -إن  یة  -الب ل مواطني الب ابهم من ق یتم انت

یة التي  لب ين  لين في قائمة الناخ   .بها إقامتهم المس
دد  - الس الشعبیة المحلیة  ، هو  ٔعضاء ا دد  دید  ري لت ي اعتمده المشرع الجزا إن المعیار ا

ٔربعون عضوا . سبة السكان  زید عن ثلاثة و فجعل هذا العدد لا یقل عن ثلاثة عشر عضوا ولا 
زید ت ولا یقل هذا العدد عن خمسة وثلاثين عضوا  ولا  لب سبة  عن خمسة وخمسين عضوا  ل

ت    .في الولا

ذ  - ٔ الس الشعبیة الولائیة هي ا یة وا الس الشعبیة  الب دة المعمول بها في عضویة ا إن القا
ابهم  ٔو الولائیة یتم انت یة  الس المحلیة سواء الب ٔعضاء ا اب ، فكل  نت سٔلوب    .ب

ٔسلوب التعیين الكلي والج - عد  ٔن المشرع اس الس الشعبیة المحلیة و ٔعضاء ا شى . زئي  وهذا ی
الس المحلیة عن ٔعضاء  ا یار  نٔ یتم اخ ضي ب ي یق لى المستوى المحلي ، ا يمقراطي  ٔ ا   مع المبد

                                                             
لى   10/  16تنص المادة الخامسة من القانون العضوي رقم /  1 ت  ا نت ابیة كل من : " قانون  نت ل في القائمة  س   :لا 
ثناء الثورة معاد لمصالح الوطن  -  ٔ رد  اعتباره   -  .س سلوكا  ایة و لم  لیه في ج ة بعقوبة  -  .حكم  ل ج ٔ لیه من  حكم 

لمادتين  لمدة المحددة تطبیقا  اب والترشح  نت س والحرمان  من ممارسة حق  ت  14و  1مكرر  9الح ٔشهر  -  .من قانون العقو
رد اعتب لیه  - .اره إفلاسه و لم  ٔو الحجر    ..." .تم الحجز القضائي 
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س عن طریق التعیين  اب ول نت   . طریق 

یة والولائیة شرط  - الس الشعبیة الب اب ا إقامة الناخب ٔن المشرع اشترط لممارسة حق انت
ابیة  نت رة  ا یة  –والمنتخب في ا كون .  -الب ه ضمانة حتى  همٔیة هذا الشرط واضحة فف و

ٔبنائها ، وهذا تماشیا  دة المحلیة والمنتخب كذ من  ٔبناء الو یة والولائیة من  الس الب ٔعضاء  ا

قليمیة  دة العامة في نظام اللامركزیة الإ نٔ یعطى هذا الحق  -المحلیة  –مع  القا سلطة ( التي تقضي ب
یار  دة المحلیة  ) خ   . 1ٔبناء وسكان الو

نٔ  - د وهو ما یعني  قتراع المق  ٔ ذ بمبد ٔ قتراع العام ولم ی  ٔ ذ بمبد ٔ ري  ٔن المشرع الجزا
ري یعتبر حق من الحقوق السیاسیة  اب في القانون الجزا دمة  2نت ٔو  امة  ولا یعتبر وظیفة 

ٔخرى  لى غرار الوظائف ا یدها ببعض الشروط    .امة يمكن تق
یة والولائیة   : المطلب الثالث  الس الشعبیة الب  النظام القانوني لعضویة ا

ه    ا ة يجب لن ٔي مرفق تتولاه سلطة حكوم ٔن  لم الإدارة العامة  ٔصول المقررة في  من ا

ي يخدمه المرفق ٔن یلقى تجاو ة مع الجهود الشعبیة .  من الشعب ا ٔن تعاون الجهود الحكوم و
ٔدائه  سير  يره وت ٔساسي لازدهار المرفق وتعميم  دة المحلیة في إدارة هذه . شرط  هٔل الو فإشراك 

كمل  ٔ ه ا لى الو   .3المرافق والخدمات يحقق التعاون 
لعضویة في    لى شروط هذا ویتضمن النظام القانوني  یة والولائیة  الس الشعبیة الب ا

الات فقدانها ساب العضویة ومدتها و ا . اك ات تبا راسة هذه الموضو   .وسنعرض 
ٔول  ساب العضویة : الفرع ا   شروط اك

ت  10/  16من القانون العضوي رقم  79ددت المادة    ا نت   شروطا المتعلق بنظام 

                                                             
لي الطهراوي / د /  1 شر و  –قانون الإدارة المحلیة : هاني  ل ٔولى، دار الثقافة  ریطانیا  ، الطبعة ا ٔردن و  الحكم المحلي في ا

ٔردن ،    . 45ـ، ص  2004التوزیع ، ا
اب  حق من الحقوق السیاسیة/  2 نت ٔن  لى  ري ما یلي   إن دلیلنا    : في القانون الجزا

ٔن  11المادة  – 1     ري  ستور الجزا ستور : " من ا لیه ا تمثیل الشعب إلا ما نص  دود  یار ممثلیه ، لا  الشعب حر في اخ
ت  ا نت س وظیفة " . وقانون  ت  حق ول ا نت ستور وقانون  اب إذن حسب ا ود فالانت دود یعني لا ق   . لا 

اشر وسري : " ٔن  10/  16المادة الثانیة من القانون العضوي رقم – 2     ام وم شرط ..." قتراع  د لا  ير مق ام  اب  نت
د الشهادات والمؤهلات العلمیة    .مالي ولا بق

ين لحقهم في التصویت : " ...ٔن  10/ 16من القانون العضوي رقم   32الفقرة الثانیة  من المادة  – 3     سهیل ممارسة الناخ قصد 
ٔن التصویت ..." .  شكل صريح  اب  –فهذه الفقرة تؤكد  نت   .  حقمن الحقوق  السیاسیة  –ٔي 

رات في الإدارة : محمد عبد الله العربي . د /  3 امعة القاهرة ، مذ راسات العلیا ، كلیة الحقوق ،  المحلیة ، محاضرات لطلبة ا
  . 02، ص  1969سنة 
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یة معینة يجب توافرها في العضو الس الب رغب بترشیح نفسه لعضویة ا ي   وف یلي بیان . ا

  :ذ 
لى  79المادة  تئ: " تنص  ٔو الولائي ما ی ي  لس الب   : شترط في المترشح إلى ا

ليها في المادة الثالثة  - ستوفي الشروط المنصوص  لا  1ٔن  من هذا القانون العضوي وكون مس

ابیة التي بترشح فيها نت رة  ا لغا  - .في ا كون  قتراع 23ٔن  ٔقل یوم  لى ا كون  - .سنة  ٔن 
ریة سیة جزا ٔو الإعفاء منها - .ذا  ٔداءه الخدمة الوطنیة  ت  لیه بحكم  - .ٔن یث كون محكوما  ٔلا 

ة سال  ٔو ج ایة  ير العمدیة نهائي لاركاب ج اء الجنح  ست رد اعتباره  لحریة ولم    " .بة 
لى هذه الشروط      :ويمكن إبداء الملاحظات التالیة 

لال استقراء نص المادتين  - نٔ المشرع قد  10/  16والثالثة من القانون العضوي رقم 79فمن  نجد 
ٔد سیة و لتنظيمیة الهامة كالسن والج ٔو الإعفاء من الخدمة اشترط في المرشح بعض الشروط ا اء 

ة. الوطنیة  طق   .وهي شروط م

الس المحلیة شرط حسن السيرةوالسلوك  - لال .ٔلزم المشرع في المرشح لعضویة ا وذ من 
رد اعتباره  لحریة ولم  ة سالبة  ٔو ج ایة  ليهبحكم نهائي لاركاب ج كون محكوم  ٔلا    .اشتراطه 

ٔن إشر   - شرٔ إلى  ٔن  يمقراطي  لقد سبق و اك المواطنين في إدارة شؤونهم  یؤدي إلى شر الوعي ا
لى شؤون الإدارة المحلیة وتحمل المسؤولیة  لى . وتدریب المواطنين  وهو ما یبرر إقدام المشرع  

ي والولائي حوالي  لس الب لم قتراع  23تحدید سن العضو المرشح  ٔقل یوم  لى ا ف . سنة 
ٔقل  25لس الشعبي الوطني حوالي ددها لعضویة  ا لى ا ددها حوالي .  2سنة  سنة  35و

ٔمة    . 3في عضویة مجلس ا

یة   الس الب ٔن العضویة في ا ٔنها  وهذا ما یؤكد  ٔو  والولائیة ما هي إلا مر تمهیدیة ، 
ٔمة في المس  كبر التي تهم ا ٔ ل وا ٔ لى المهام ا ٔعضاء والمنتخبين  ل مدرسة لتكون ا نٔ . تق عد  ف

لى المستوى المحلي تؤه في ارات وكفاءة لإدارة الشؤون  برات و سب    كون العضو قد اك

                                                             
لى  10/  16من القانون العضوي رقم  03تنص المادة /  1 ت  ا لانت ریة بلغ من العمر : " المتعلق  ري وجزا ا كل جزا خ یعد 

قتراع  ، وكان متمتعا  ٔهلیة المحددة في ثماني عشر سنة كام یوم  الات فقدان ا دى  د في إ بحقوقه المدنیة والسیاسیة ولم یو
شریع المعمول به    " .ال

لس الشعبي الوطني : لى   12/01من القانون العضوي رقم  90تنص المادة /  2 كون ........شترط في المترشح إلى ا ٔن  شرط 
قترا قل یوم  ٔ لى ا   ........" .ع لغا خمسا و عشرن سنة  

لعضویة إلا من بلغ خمسا و: لى  12/01من القانون العضوي رقم  108تنص المادة /  3 قتراع لا یترشح    " ثلاثين سنة كام یوم 
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لى المستوى الوطني   همٔیة لإدارة الشؤون  كثر  ٔ ٔ وا ل ش ٔ لمهام ا ام  لق ل     .المستق

ابة  - شرط القراءة والك ٔلوفة ،  ر بعض الشروط  الم ٔغفل المشرع ذ دم وجود هذا الشرط . لقد  و
تعليمي من  لى مستوى  دم حصولهم  دم كفاءتهم و ٔعضاء المترشحين رغم  سمح لعدد من ا ، قد 

الس یة والولائیة ويمكنهم حتى من رئاسة هذه ا   .الوصول إلى عضویة مجالس الب

لمیة معینة    لى شهادة  زا  ا ي والولائی لس الب كون عضو ا ٔن  س المطلوب  نما  .ول وإ
دا  ابة إتقا ج ٔقل یتقن القراءة والك ليٓ والإدارة  -لى ا لام ا اصة ونحن في عصر الإ

دة المحلیة  -الإلكترونیة  ٔبناء الو ٔن یتعامل مع  ستطیع  ٔن یتحمل مسؤولیة . حتى  رید  ٔن من 
لى استفساراتهم ا ابة  ٔن یتقن قراءة مراسلاتهم والإ ٔفراد مجتمعه لابد    .1لخطیة دمة 

لتنویه هو شرط الإقامة ، التي لا بد من توافره في المرشح  -   ر  والشرط الهام والجد
د سواء  لى   10/  16هذا الشرط ورد في المادة الرابعة  من القانون العضوي رقم . والناخب 

لى  ث نصت  یة التي بها إقام : " ح لب ين  لا في قائمة الناخ ..." . 2ه لا یصوت إلا من كان مس

لتكرار  همٔیته في المطلب السابق فلا داعي  شرٔ إلى  ٔن  نٔ العضو المرشح  .ولقد سبق  والمسلم به 
ير شرعي  لس المحلي  ٔي من هذه الشروط  ،یعد فوزه بعضویة ا   .إذا كان فاقدا

الس الشعبیة المحلیة : الفرع الثاني  یة والولائیة  - مدة العضویة في ا   : - الب
لس الشعبي : " لى 3 10/  16من القانون العضوي رقم  65تنص المادة    خب ا ی

لس الشعبي الولائي لعهدة مدتها خمس  ي وا لى ) 05(الب سبي  قتراع ال سنوات بطریقة 
ليها في المو ....القائمة ا تطبیق التدابير المنصوص  ٔن العهدة النیابیة الجاریة تمدد تلقائیا في  اد ير 
ستور  110و  107و  104   " .من ا

                                                             
لي الطهراوي / د /  1 ریطانبا ، المرجع السابق ، ص  –قانون الإدارة المحلیة : هاني  ٔردن و    . 48الحكم المحلي في ا
ٔمر رقم  36دة تنص الما/ 2 تمبر  26ه الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58/ 75من ا المتضمن القانون المدني المعدل  1975س

ري هو المحل  : " ٔن  2005/  06/  20المؤرخ في  10/  05والمتمم بموجب القانون رقم  ه ) المكان ( موطن كل جزا د ف ي یو ا
دم وجود سكنى  سي ، وعند  اه الرئ د .یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن سك كثر من موطن وا ٔ لشخص  كون  ٔن  ولا يجوز 

 " في نفس الوقت 
سي  ه الرئ ه مسك ي ف لالإقامة المكان ا عتبار . یقصد بم ل  لى س ذ  ي یؤ كثر من سكن فالسكن ا ٔ لشخص  فإذا كان 

تمرة ودائمة  ه بصفةمس د ف ي یتوا لیه فإذ, السكن ا نه یقيم في مكان و ٔ یة مع  ٔولاده المقيمين في الب لى منزل  ا كان الشخص یتردد 
ٔو العمل  راسة  ت فإن سفره إلى الخارج  دى الب لمقابل فإن كان مق في إ یة ، و خٓر فإن ذ لا يجع مق في ت الب

ٔو عرضیة ولو لعدة سنوات لا یفقده هذه الصفة مادام  ة  ن بها بصفة مؤق لال عطلته ویقيم في منز الكا یته  نه كان یتردد إلى ب ٔ.  
ت  10/ 16القانون العضوي رقم /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
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یة والولائیة هي خمس سنوات  الس الشعبیة الب ٔساس فإن مدة العضویة في ا لى هذا ا   و

امة  دة  ا تطبیق الحالات الواردة في المواد . كقا ستور 110،  107،  104ولكن في    1من ا
تمث. تلقائیا –العهدة النیابیة  –تمدد مدة العضویة  تيٓ و   : ل هذه الحالات في ا

ليها المادة  - ٔو استقالته ، هذه الحا نصت  ٔو وفاته  س الجمهوریة  ائم لرئ  104ا حصول المانع ا

ستور  الس الشعبیةالمحلیة .  2من ا تمر ا س یة والولائیة –ففي هذه الحا  ا   - الب ا ٔداء  في 
س الجمهوریة الجدید اب رئ ایة انت امه  إلى  ه في ممارسة    .وشرو

ائیة - ست لان الحا  ليها في المادة . ا إ ستور  107وهي الحا المنصوص  ففي .  3من ا
الس المحلیة  تمر ا س یة والولائیة –هذه كذ  ائیة   -الب ست لان نهایة الحا    .حتى إ

ستورمن  110ا الحرب وهي الحا الواردة في المادة  - ، في هذه الحا كذ یواصل  4ا
لس الولائي ي وا لس الشعبي الب تهاء الحرب  ا صاصاته إلى ا ام كل اخ   .الق

الس الشعبیة المحلیة : الفرع الثالث  یة الولائیة  –فقدان العضویة في ا   - الب

لس الشعبي الولائي ٔو  ي  لس الشعبي الب تخب  ٔي م ي عضویة  ته تهاء المدة النیابیة  ت ل ا ق
لس دى الحالات التالیة ،لم   :في إ

ٔو حصول مانع قانوني   - ٔو الإقصاء  ستقا  ٔو  ي ذ بموجب  .لوفاة  لس الشعبي الب یقر ا
لسیقر  و  . 5مداو ، ويخطر الوالي بذ وجو  الشعبي الولائي ذ بموجب مداو ويخطر  ا

لیة . الوالي بذ  ا ر ا ت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من وز كون قرار .  6یث ٔن  ويمكن 
و  ٔمام مجلس ا ت لفقدان صفة المنتخب محل طعن  ر المث   .الوز

س  - لس المحلي كفقدان الج د الشروط المطلوبة لعضویة ا ٔ ٔو حرمانه إذا فقد العضو  ریة   یة الجزا

  . من حقوقه المدنیة والسیاسیة 
ي محل إدانة جزائیة نهائیة  یقصى - لس الب ت إذا كان العضو  كشف  – بقوة القانون ویث   ٔي 

                                                             
ستوري  01/  16القانون رقم /  1   .المتضمن التعدیل ا
ستوري  01/  16القانون رقم /  2   .المتضمن التعدیل ا
ستوري المتضمن ا 01/  16القانون رقم /  3   . لتعدیل ا
ستوري  01/  16القانون رقم /  4   . المتضمن التعدیل ا
یة  10/  11من القانون رقم  40المادة /  5 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12من القانون رقم  40المادة /  6   .المتعلق 
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  .1هذا الإقصاء بقرار صادر من الوالي

ٔو  - اب  دم القابلیة للانت لس الشعبي الولائي تحت طائ  ا تناف إذا كان المنتخب  في 
ليها قانو یقصى بقوة القانون  صوص  ت . م لس الشعبي الولائي ذ بموجب مداو ویث یقر ا
لیة هذا الإقصاء بموجب قرار  ا ر ا   .   2وز

كثر من ثلاث  دورات  - ٔ ول  ذر مق ي  بدون  لس الشعبي الب تخب  إذا تغیب عضو م
ل تلقائیا  لال نفس السنة یعتبر مستق ي بعد سماع . ادیة  لس الب یعلن الغیاب من طرف ا

  . 3المنتخب المعني  ويخطر الوالي بذ 
ل اعتبا   لسة في هذه الحا  فإن العضو  المنتخب المتغیب ق لا تلقائیا تعقد   ره مستق

ٔن یتم تبلیغه  لسة السماع ، وبعد  فاع عن نفسه ، فإذا تخلف عن حضور  نه من ا تمك سماع  
لس حضور  ة وسليمة  في هذه الحا یعتبر قرار ا   . 4بطریقة صحی

كثر من ثلاث دو  - ٔ ول  ذر مق لس الشعبي الولائي بدون  تخب  ادیة إذا تغیب عضو م رات 

ا تخلي عن العهدة  لس . لال نفس السنة یعلن في  لي عن العهدة من طرف ا ت الت یث
  .  5الشعبي الولائي

الس الشعبیة المحلیة  - ل ا یة والولائیة  -بعد  الات الحل المنصوص   -الب ا من  إذا توافرت 
یة    .7والولایة 6ليها في قانون الب

ري في المادة  ولقد بين المشرع   یة ، الحكم   11/10من القانون رقم  41الجزا لب المتعلق 
ي  لس الشعبي الب ٔعضاء ا د  ٔ ا شغور مقعد  ٔو وذ  . في  ٔو استقالته  ب وفاته  س

دوث مانع قانوني ٔو  لس  إقصائه،  ٔو عضو في ا و وظیفة عضو في الحكومة  ب ق ٔو  س  

نٔ  ستوري ، وذ ب ير المنتخب في نفس ا ٔ اشرة بعد المترشح ا لمترشح المرتب م لف  ست
ي  لس الب لم لعهدة النیابیة  ة  ٔن  يخلفه طی الفترة  المتبق ل لا . القائمة  ، و ٔ لافه في  ویتم است

دا  بقرار صادر من الوالي  اوز شهرا وا   . یت
                                                             

یة  11/10من القانون رقم  44المادة /  1 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12قانون رقم من ال 44المادة /  2   .المتعلق 
یة  11/10من القانون رقم  45المادة /  3 لب   .المتعلق 
یة  11/10من القانون رقم  45المادة /  4 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12من القانون رقم   43المادة /  5   .المتعلق 
یة  11/10من القانون رقم  46المادة /  6 لب   .المتعلق 
لولایة  07/  12من القانون رقم  48المادة /  7   .المتعلق 
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لیه في المادة  لولایة  07/  12من القانون رقم  41نفس الحكم نص  ا وفاة العضو. المتعلق    ففي 

ل لا   ٔ لافه في  ٔو حصول مانع قانوني  یتم است ٔو اقصائه  ٔو استقالته  لس الولائي  في ا
تخب من نفس القائمة  خٓر م اشرة  ي یلي م لمرشح ا اوز الشهر    .یت

دد الو  1ولعل الفرق بين النصين    یة  ٔن المشرع في قانون الب سی القانونیة التي یتم بها ، 

لس  لم سبة  ل ي يمثل الجهة الوصائیة  لاف العضو وهي قرار إداري صادر من الوالي ا است
ي    .الشعبي الب

الس الشعبیة المحلیة : المطلب الرابع  ٔعضاء ا اب  یة والولائیة  –انت   –الب
لس الشعبي الولائي لعه ي وا لس الشعبي الب خب ا قتراع ی دة مدتها خمس سنوات بطریقة 

لى القائمة  سبي    .  2ال
الس المحلیة  ٔعضاء ا اب كل  یة والولائیة –یعتبر انت لى  -الب يمقراطي  ٔ ا لمبد ا  رسی

ري . المستوى المحلي  شكل واضح وصريح في القانون الجزا ٔن  العملیة . وهو ما نلمسه  كما 

ر تمر ابیة في الجزا ين  نت داول الناخ داد  ٕ  ٔ ل تبد ابیة ' بعدة مرا نت تهي " القائمة  ، وت
ٔصوات  قتراع  وفرز ا   .تهاء عملیة 

ٔول  ين : الفرع ا ابیة " داول الناخ نت   "القوائم 
لى كل  ابیة  واجب  نت سجیل في القائمة  ٔن ال ت  ا نت اعتبر القانون العضوي المتعلق نظام 

داد هذه القائمة  ؟ویف يمارس المواطنون حق الرقابة . طن ومواطنة موا فما هي شروط إ
لیه في هذا الفرع  ليها إذا لم یطمئنوا إلى صحة معلوماتها ؟ هذا ما سنجیب  تراض    .و

ابیة : ؤلا  نت داد القوائم    إ

سج : " لى  10/  16تنص المادة السادسة من القانون العضوي رقم  ابیة ال نت یل في القوائم 
لى كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانو    . 3" واجب 

ت " :لى 10/  16القانون العضوي رقم  منوتنص المادة السابعة  ر ریين والجزا لى كل الجزا يجب 
ٔن یطلبوا  ابیة   سجیل في قائمة انت سبق لهم ال ن لم  لمتمتعين بحقوقهم المدنیة والسیاسیة وا   ا

  

                                                             
یة  والمادة   41النصين هما المادة /  1   .من قانون الولایة  41من قانون الب
ت  10/  16من القانون العضوي  رقم  65المادة /  2 ا نت   .المتعلق بنظام 
ا 10/  16القانون العضوي رقم /  3 نت   .ت المتعلق بنظام 
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  .1"سجیلهم 

ة من القانون العضوي رقم    كثر : " لى  10/  16وتنص المادة الثام ٔ سجیل في  لا يمكن ال
دة  ابیة وا لى  14وتنص المادة   .2" من قائمة انت ت  ا نت ابیة : " من قانون  نت إن القوائم 

ير من كل سنة  ٔ لال الثلاثي ا   . 3.." دائمة وتتم مراجعتها 

ين  لال هذه المواد یت   : من 
ٔلزم كل  - ري  ریة  –ٔن المشرع الجزا ؤ جزا ري  سجیلهم في –جزا ه الشروط طلب  تتوفر ف

ابیة ، وی نت ذ القائمة  لالها تنف نٔ المشرع لم يحدد الوسی التي یضمن من  ذا النص ل ذ  ؤ
ا مخالفة حكم المادة عمدا . مضمونه  لى الجزاء  في    .  المشرع لم ینص 

ابیة یعتبر مخالفة قانونیة  - رة انت كثر من دا ٔ عمد في  شكل م سجیل الشخص لاسمه  ٔن  كما 
ت من ال 197ستجوب العقاب حسب المادة  ا نت ى المشرع .  4قانون العضوي لنظام  فقد نه

دة  ابیة وا كثر من قائمة انت ٔ سجیل في    .5عن ال

اصة    حها  ابیة وتنق نت ٔلزم المشرع  مراجعة القوائم  سجیل المتكرر  ٔ ال ولعلاج مس
لی ٔسماء المكررة ، وهو ما نص  سنى شطب ا لى الحاسوب لی الها  ٔصبح یتم إد ٔن  ه المشرع بعد 

يها  14في المادة  ت التي سبق الإشارة إ ا نت   . من القانون العضوي لنظام 
ه  في - خب وسنه ومكان إقام سم الكامل لكل  ابیة  نت ٔن تتضمن القائمة    .يجب 

لجمهور  - ابیة  نت اب ، تعرض القائمة  نت ن يحق لهم  اص ا ٔش سجیل ا تهاء من  بعد 
ليها بحیث  طلاع  خب    .يحق لكل 

ابیة :نیا  نت لى القائمة  ين  - تراض     - دول الناخ

ه  كد من صحة ودقة المعلومات الواردة ف ٔ ه هو الت ابیة الهدف م نت لان عن القائمة  ولقد . إن الإ
لى  ار الإدارة  ج ٕ ين الوسائل القانونیة الكف  حٔكام وضع المشرع تحت تصرف الناخ ترام  ا

  .القانون

                                                             
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  2 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
لى  10/  16من القانون العضوي رقم  197تنص المادة /  4 ت  ا نت ٔشهر إلى :" المتعلق بنظام  س من ثلاثة  لح یعاقب 

ٔو صفات مزیفة 40000إلى  4000ثلاث سنوات وبغرامة من  ٔسماء  ابیة تحت  كثر من قائمة انت ٔ   ..." د ج كل من سجل نفسه في 
نظر المادة  5 يها في المتن   10/  16رقم  من القانون العضوي 08ٔ   .التي سبق الإشارة إ
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ٔولى  ت: الوسی ا ا لجنة الإداریة للانت س ا   تقديم التظلم إلى رئ

ت إلى حق كل مواطن 10/  16من القانون العضوي رقم  18ٔشارت المادة  ا نت   المتعلق بنظام 
ا  نت لجنة الإداریة  س ا ٔن یقدم تظلما إلى رئ ابیة  نت سجی في القائمة  وذ .  1بیة ٔغفل 

ال ٓ ٔشكال وا ليها في هذا القانون العضوي  ضمن ا   .المنصوص 

ل في  10/  16من القانون العضوي رقم  19كما نصت المادة    لى حق كل مواطن مس
ل بغير حق  تراض معلل لشطب شخص مس ابیة تقديم ا نت دى القوائم  سجیل شخص . إ ٔو 

رة  ا ر  -مغفلفي نفس ا وب ومعلل  -اسمه ٔغفل عن ذ تراض مك كون هذا  ٔن    .لى 
تراضات    سجیل شخص  –ويجب تقديم هذه  ٔو طلب  ٔو طلب الشطب  التظلم 

ٔو قفلها  -مغفل  ابیة  نت تام مراجعة القوائم  لان اخ م الموالیة لتعلیق إ ٔ نٔ .  2لال العشرة  كما 
ل ینخفض إلى  ٔ ائیة  05هذا ا ست ا المراجعة  م في  ٔ3 .  

 الطعن القضائي : الوسی الثانیة 

تراضات    سجیل شخص مغفل ( بعد تقديم  ٔو طلب  ٔو طلب الشطب  إلى ) التظلم 
م  ٔ ٔقصاه ثلاثة  ل  ٔ ث فيها بقرار في  ت،التي ت ا لجنة الإداریة للانت ه موقفها من ت توضح ف 4ا

  . تراضات
اص المعنیين في    ٔش ابیة إلى ا لجنة الإداریة لانت یة تبلیغ قرار ا س الب لى رئ ويجب 

م  ٔ م ( ظرف ثلاثة  ٔ لال ثلاثة    . 5كام كل وسی قانونیة ) ٔي 
ٔ لال خمسة  تصة ،  ٔمام الجهة القضائیة ا لطعن  ام  ٔطراف المعنیة الق ريخ يمكن ل   م ابتداء من 

                                                             
لتها ؤهم  10/   16من القانون العضوي رقم  15لقد نصت المادة /  1 شك ت  ابیة وبی نت لجنة الإداریة  لى ا ت  ا نت لنظام 

ا  ة لجنة إداریة: " ...ا یة تحت مراق ابیة ومراجعتها في كل ب نت داد القوائم  ابیة  تتكون من  یتم ا س  - : انت قاض یعینه رئ
سا  قليمیا رئ تص إ لس القضائي ا ي عضوا  -. ا لس الشعبي الب س ا یة عضوا  -  .رئ لب ٔمين العام  ين اثنين من  -   .ا خ
لجنة عضون  س ا یة یعینهما رئ   .." . الب

لى المتعل 10/  16من القانون لعضوي رقم  20تنص المادة /  2 ت  ا نت سجیل "  :ق بنظام  لى ال تراضات  يجب تقديم 
تام العملیات ....ٔو الشطب  لان اخ م الموالیة لتعلیق إ ٔ   ..."لال العشرة 

ت  10/  16من القانون العضوي رقم  20الفقرة الثانیة من المادة /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
لى  10/  16القانون العضوي رقم من  20من المادة  03تنص الفقرة /  4 ت  ا نت تراضات :" ...المتعلق بنظام  تحال هذه 

ليها في المادتين  ابیة المنصوص  نت لجنة الإداریة  ٔقصاه  16و  15لى ا ل  ٔ ث فيها بقرار في  من هذا القانون العضوي التي ت
م  ٔ   " . ثلاثة 

ي: " لى  10/  16ن القانون العضوي رقم م 20تنص الفقرة الرابعة  من المادة /  5 لس الشعبي الب س ا لى رئ ٔن .. يجب 
ی قانونیة   كل وس ٔطراف المعنیة  م إلى ا ٔ ابیة في ظرف ثلاثة  نت لجنة الإداریة    " .یبلغ قرار ا
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م كام ابتداء من.  1التبلیغ  ٔ ل ثمانیة  ٔ ٔمام القضاء في  لطعن  ام  دم التبلیغ يمكن الق ا    في 

تراض    . 2ريخ 
ٔمانة الضبط  ى  ل الطعن القضائي  ث في الطعن . س قليمیا ، التي ت تصة إ ٔمام المحكمة ا ویقدم 

ل   ٔطراف المعنیة  ق رسل إلى ا اد   لى اشعار  م  ، وبناء  ٔ ٔقصاها خمسة  لال مدة  بحكم 

م  ٔ ٔشكال الط.  3ثلاث  ٔي شكل من  ير قابل  تصة    . 4عن وكون حكم المحكمة الإداریة ا
قتراع : الفرع الثاني    إجراءات الترشیح  و

  عملیة الترشیح : ؤلا 
ون    ابیة  -ستدعى الناخ نت ٔشهر التي  -الهیئة  لال الثلاث  بموجب مرسوم رئاسي 

ت  ا نت ريخ إجراء    . 5سبق 
الس الشعبیة المحلیة    یة والولائیة –يجري الترشیح لعضویة ا ٔوراق الترشیح  -الب سليم  ب

لى ورقة الترشیح .  لحصول  لترشیح  -یقوم المرشح  داد قائمة المرشحين ، -التصريح  ثم یتم إ

س ددا من المرشحين  ٔن تتضمن  یة والولائیة ، والتي يجب  الس الشعبیة الب دد لعضویة ا اوي 
لفين لا یقل عن ثلاثين  ددا من المست د المطلوب شغلها و د   %30المقا دد المقا في المائة من 

  . 6المطلوب شغلها 
لترشیح  ٔو تصريحا  لترشیح  ى الولایة یعتبر طلب صريح  ٔن إیداع هذه القائمة  ٔن  . 7كما  ويجب 

لى  لف  ٔو مست لترشیح لكل مرشح    : 8یتضمن التصريح 
لمرشح  -اسم ولقب وكنیة  - دت  سه  -إن و   .و

                                                             
سجی: " لى  10/  16من القانون العضوي رقم  21تنص المادة /  1 ٔطراف المعنیة   م كام يمكن ل ٔ ل الطعن في ظرف خمسة 

ريخ تبلیغ القرار   ..." .ابتداء من 
ت 10/  16من القانون العضوي رقم  21من المادة  02حسب الفقرة /  2 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  21من المادة  03حسب الفقرة /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
يرة من المادة /  4 ٔ ٔي شكل من : ....لى  10/  16من القانون العضوي رقم  21تنص الفقرة ا ير قابل  كون حكم المحكمة 

  " .ٔشكال الطعن 
ٔشهر : " ....لى 10 / 16من القانون العضوي رقم  25تنص المادة /  5 ابیة بمرسوم رئاسي في غضون ا نت ستدعى الهیئة 

سبق ت  الثلاث التي  ا نت   " .ريخ إجراء 
یة والولائیة : " لى  10/  16من القانون العضوي رقم  71تنص المادة /  6 الس الشعبیة الب لم ٔن تتضمن قائمة المرشحين  يجب 

لفين لا یقل عن ثلاثين في المائة   ددا من المست د المطلوب شغلها و دد المقا ساوي  دد الم %30ددا من المرشحين  د من  قا
  " .المطلوب شغلها 

ت  10/  16من القانون العضوي رقم  72حسب المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  72حسب المادة /  8 ا نت   .المتعلق بنظام 
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  . ريخ ومكان المیلاد  -

  .المهنة والعنوان الشخصي  –
لف   - لتعليمي لكل مترشح ومست لف في هذا . المستوى  ا ع كل مرشح ومست ويجب كذ توق

لترشیح  لفين في القائمة .التصريح  ب المرشحين والمست رت نٔ یتم    .و

سبة    ل جب ذٔما  ایة حزب سیاسي ف ٔحزابلقوائم المقدمة تحت ر ٔو ا . ر اسم الحزب 
ر عنوان الق جب ذ ٔحرار ف لمرشحين المستقلين ا سبة  ل ، وكذ ائمة المدرج فيها هؤلاء المرشحينو

رة ا ر ا لمنافسة ذ ابیة المعنیة  ي .نت ابي ا نت مج  ٔحرار البر تم  ویلحق بقائمة المترشحين ا س
ابیة  نت ه في الحم  ة . شر ريخ  وسا لمصرح وصل یبين  ت ( وسلم    . 1الإیداع) توق

ٔخرى التي  73وحسب المادة    ت فإنه فضلا عن الشروط ا ا من القانون العضوي للانت
ة قائمة الترشح  زكى صرا ٔن  جب  ورة في المادة ( ٔوجبها القانون ، ف من هذا القانون  72المذ

ٔو مقدمة بعنوان ) لعضوي ا ٔحزاب سیاسیة  ٔو  ت المحلیة مقدمة من طرف حزب  ا سبة للانت ل

ٓتیة  دى الصیغ ا   : قائمة حرة حسب إ
ٔحزاب السیاسیة  - ت المحلیة ) ٔو حزب سیاسي ( إما من طرف ا ا نت لال  التي تحصلت 

كثر من  ٔ لى  يرة  ٔ ٔصوات المعبر عنها في ا  % 04ا ابیة المترشح فيها من ا نت رة    .ا
الس الشعبیة  - ٔقل في ا لى ا تخبين  لى عشرة م ٔحزاب السیاسیة التي تتوفر  ما من طرف ا وإ

لولایة المعنیة    .المحلیة 
د الشرطين    ٔ لى  ایة حزب سیاسي لا یتوفر  ا تقديم قائمة مترشحين تحت ر وفي 

ایة حزب س  ٔو تحت ر لاه ،  ٔ ن  ور ا تقديم المذ ٔو في  ت ،  ا نت ٔول مرة في  شارك  یاسي 

ع خمسون  ٔقل بتوق لى ا ٔن یدعمها  خبي )  50( قائمة بعنوان قائمة حرة فإنه يجب  ا من  خ
لمنافسة ف يخص كل مقعد مطلوب شغ  ابیة المعنیة  نت رة  ا   . 2ا

ين مع وضع بصمة ا   عات الناخ لى توق ا یتم التصدیق  رات تقد لى اس سرى  لسبابة ال
ى ضابط عمومي  س . الإدارة ، ویتم التصدیق  دها إلى رئ ل اع ٔ عات من  وتقدم هذه التوق

ابیة  نت لجنة الإداریة    .ا

                                                             
يرة من المادة /  1 ٔ ن  10/  16من القانون العضوي رقم  72الفقرات ا ت المتعلق بنظام  ا   .ت
ت  73المادة /  2 ا نت   .من القانون العضوي رقم المتعلق بنظام 
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ل  لترشیح ق قتراع )  60( تقدم التصريحات  ريخ    . 1ستين یوما كام عن 

ب قوائم التر  رت ٔو تغیيرا  -شیح لا يجوز التعدیل في  ٔو إلغاء    بعد إیداع قوائم  –سواء إضافة 
ٔي قانوني  ٔو حصول مانع شرعي  ا الوفاة  ات إلا في    . 2الترشی

خٓر لتقديم    ل  ٔ د المرشحين ، يمنح  ٔ ٔو حصول مانع قانوني  دوث وفاة  ا  وفي 

ٔربعين  ل ا ٔ اوز هذا ا ٔلا یت لى  دید ،  قتراع یوما السابق)  40( مرشح    . 3ة لتاريخ 
ٔن المادة    عت المرشحين من الترشیح في  76كما  ت م ا نت من القانون العضوي لنظام 

ت جزائیة  لى ذ عقو ابیة ، ورتب المشرع  رة انت كثر من دا ٔ ٔو  في  كثر من قائمة  وكذ .  4ٔ
ة مرفوضة  بقوة القانون  ات المود   . 5اعتبر الترشی

دد    لتناسب حسب  د المطلوب شغلها  ، توزع بين القوائم  ٔن المقا شير إلى  ٔن  ويجب 
ليها كل قائمة  ٔصوات التي تحصلت  سبة  سبعة  .  6ا لى   ٔن قوائم المترشحين التي  لم  تتحصل  و

ذ في الحسبان)  % 7(في  المائة   ين  لا تؤ ٔصوات الناخ ٔقل من    . 7لى ا

ٔصوات  –قتراع  –لتصویت عملیات ا: نیا    وفرز ا
قتراع المر بعد انقضاء    ين والتصريح( التحضيریة لعملیة  اء الناخ  مر استد

ٔتي مر التصویت)لترشیح  قتراع بموجب المرسوم الرئاسي  .، ت ريخ  د  بحیث یتم تحدید مو
ت  ا قتراع تدوم یوما كاملا حسب القانون العضوي للانت ٔن مدة    . 8نفسه ، كما 

قتراع في الیوم نفسه ، فقد    جراء عملیة  ٕ سمح  ت التي ظروفها لا  لب سبة  ل
ثنين لوز  33خولت الفقرة الثانیة من المادة رقم  قتراع  تاح  رخص تقديم اف ٔن  لیة  ا ر ا

ة  ة 72( وسبعين سا كثر ) سا ٔ قتراع ( لى ا ريخ  ل  م ق ٔ بموجب قرار إداري ، ) ٔي ثلاثة 

لى طلب الولاة    .وهذا بناء 

                                                             
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  74المادة /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
ٔولى من المادة /  2 ت  10/  16من القانون العضوي رقم  75الفقرة ا ا نت   .المتعلق بنظام 
ت10/  16من القانون العضوي رقم  75ادة الفقرة الثانیة من الم/  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم   202المادة /  4 ا نت   .  المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  76الفقرة الثانیة  من المادة /  5 ا نت   .المتعلق بنظام 
ٔولى من المادة /  6 ت   10/  16من القانون العضوي رقم  66الفقرة ا ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  66الفقرة  الثانیة من المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
ٔولى من المادة /  8 ت  10/  16من القانون العضوي رقم  33الفقرة ا ا نت   .المتعلق بنظام 
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اء    ست قتراع( وهذا  ريخ  د زمني ) تقديم  ده المشرع بق ة 72( ق ، وكذ ) سا

د موضوع ت بق ددها المشرع ببعد من مكاتب التصویت وش ٔسباب مادیة  كون ا ٔن  ي ب
یة ما  ائي في ب ب است ٔي س   .1السكان و

اب : لثا  نت ة واللاحقة لعملیة    الإجراءات المصاح

ٔن یقوم به الناخب بنفسه  فالتصویت شخصي وسري  ٔصل في التصویت  اء من  2ا ، ولكن است
رتهم المادة  اص ذ ٔش سبة لبعض ا ل لوكا  ٔن يمارس  من القانون العضوي  لنظام  53ذ يمكن 

ت  وهم  ا   :نت
ازلهم  - ن یعالجون في م ٔو ا ات  شف   .المرضىالموجودون  في المس

ٔو العجزة  - يرة    .ذوو العطب الك
ن یعملون  - دمون ا ن العمال والمست ٔما ن یلازمون  ن هم في تنفل وا ٔو ا ارج ولایة إقامتهم 

قتراع    .عملهم یوم 

ارج ولایة إقامتهم - ن یدرسون    .الطلبة الجامعیون والطلبة في طور التكون ا
ا  -   .المواطنون الموجودون في الخارج مؤق

ٔمن الوطني والحمایة المدنیة و  - ش الوطني الشعبي وا موظفو الجمارك الوطنیة ومصالح ٔعضاء الج
قتراع  ن عملهم یوم  ٔما ن یلازمون    .3" السجون ا

اب ( ولقد نظم المشرع ممارسة التصویت  ة من المواد ووضع لها ) نت عن طریق الوكا بمجمو
ر منها    :دد من الضوابط نذ

ددتهم المادة  - ن  اص ا ٔش دا من ا ت من ال 53إذا كان الناخب وا ا قانون العضوي للانت

كون هذا الویل متمتعا بحقوقه  ٔن  دا شرط  ر ، فإنه لا یوكل لتصویت إلا شخصا وا السالفة ا
  . 4المدنیة والسیاسیة 

ليها في المادة  - ابیة المنصوص  نت لجنة الإداریة  س ا ٔمام رئ ٔن تحرر هذه الوكا بعقد   15يجب 
ا اص المقيمين في التراب الوطني من القانون العضوي للانت ٔش سبة ل ل ون .   5ت  ٔما الناخ

                                                             
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  33یة من المادة الفقرة الثان /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
  . "التصویت شخصي وسري " : لى   10/  16من الفانون العضوي رقم   34تنص المادة /  2
ت  10/  16القانون العضوي رقم /  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من  القانون العضوي رقم  55المادة/  4 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من  القانون العضوي رقم  56المادة /  5 ا نت   . المتعلق بنظام 
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ش  ٔفراد الج ٔما  شفى   ر المس ٔمام مد حرر الوكا بعقد  ات ف شف دون في المس المرضى المتوا

دة  ٔمام قائد الو تم تحرر الوكا  ٔعوان السجون ف ٔمن الوطني والحمایة المدنیة وموظفو الجمارك و وا
ر الم   . 1ؤسسة ٔو مد

لال الخمسة عشر  -  ٔ بد داد هذه الوكالات ، ف یة لإ دد المشرع فترة زم یوما )  15( ولقد 

قتراع  ريخ  ل  م ق ٔ ي ثلاثة  ته ين وت اء هیئة الناخ   . 2الموالیة لتاريخ استد
دة فقط  - سمح به إلا لوكا وا ٔن التصویت عن طریق الوكا لا    . 3كما 

اب ف یلي وتتلخص الإجرا نت ة واللاحقة لعملیة     :ءات المصاح
ب التصویت  1   :مك

ن اثنين    د س وكاتب ومسا ئب الرئ س و ب التصویت من رئ یعين . 4یتكون مك
ب التصویت بقرار من الوالي وسخرون كذ بنفس القرار  ٔعضاء . ٔعضاء مك كون  ٔن  يجب 

یة  ين المقيمين في الب ب من بين الناخ   .5المك

الس    یة وا الس الشعبیة الب لم ب  المرشحون  ٔعضاء المك كون من بين  ٔن لا  يجب 
ٔقاربهم  ٔو  ٔبنائهم ( الولائیة   ئهم و ٓ ل  لمنتمين إلى  )م ٔفراد ا ة الرابعة  وا ر ایة ا ٔصهارهم إلى  و

ٔعضاء المنتخبين  لإضافة إلى ا   .6حٔزابهم 
ين بمقر كل من الولایة والمقاطعة    ٔعضاء الإضاف ٔعضاء مكاتب التصویت وا شر قائمة  ت

كثر بعد قفل قائم ٔ لى ا لال خمسة عشر یوما  ت المعنیة  رة والب ا وسلم  .ة المرشحينالإداریة وا
ت ، وكذا   -المؤهلين قانو  –هذه القائمة إلى الممثلين  ا نت ٔحزاب السیاسیة المشاركة في  ل

قتراع  يرة في مكاتب التصویت یوم  ٔ ٔحرار بطلب منهم وتعلق هذه ا   .7المرشحين ا

ب التصویت    -  2 عٔضاء مك لى قائمة    تراض 
كون قائمة     ٔن  ليها يمكن  تراض  ا   ب التصویت محل تعدیل في    وهو . ٔعضاء مك

                                                             
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  56الفقرة الثالثة من المادة /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16ن العضوي رقم من  القانو 57المادة /  2 ا نت   .  المتعلق بنظام 
ت  10/  16من  القانون العضوي رقم  58المادة /  3 ا نت   .    المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  29المادة /  4 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت المتعلق بنظام   10/ 16من القانون العضوي رقم  30المادة /  5 ا   .نت
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  30المادة /  6 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت  10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة الثانیة  من المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
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ين حق الرقابة  ح هؤلاء الناخ تراض إلا إذا .لى القائمة  –الشعبیة  -ما یعني م ل هذا  ولا یق

تمثل في د بها المشرع  ممارسة هذا الحق والتي  دد من الشروط الشكلیة ،ق   : 1توافرت 
تراض  - كون    .كتابیأن 
كون معللا  -   .ٔن 

م الموالیة لتاريخ التعلیق  - ٔ لال خمسة  شر  –ٔن یقدم  ٔولي لهذه القائمة   -ال سليم ا ویبلغ  .وال
تراض  2الرفض قرار ريخ إیداع  م كام ، ابتداء من  ٔ ل ثلاثة  ٔ ٔطراف المعنیة في    .3إلى ا

ب التصویت   لى قائمة مك تراض  ٔمام المحكمة  قرار رفض  لطعن  كون قابلا  ٔن  يمكن 
ريخ تبلیغ القرار م ابتداء من  ٔ لال ثلاثة  ٔو  ل  ٔ قليمیا في  تصة إ   . 4الإداریة ا

ل خمسة    ٔ قليمیا في الطعن في  تصة إ ريخ )  05(تفصل المحكمة الإداریة ا م ابتداء من  ٔ
ير  5سجیل الطعن  ٔشكال الطعن ،وكون القرار القضائي نهائیا  ٔي شكل من    . 6قابل 

لى الوالي –حكم  –یبلغ القرار  ٔطراف المعنیة  ، وإ قليمیا  فور صدوره إلى ا تصةإ المحكمة الإداریةا

ذه    .7قصد تنف
ين إلى    ٔعضاء الإضاف ٔعضاء مكاتب التصویت وا نهائیة  ة من القائمة ا س وسلم الوالي 

ة  ت الهیئة العلیا المستق لمراق ا   . 8نت
ة  إلى الجهة الإداریة التي    شر صرا لال هذه المادة  لم ٔن المشرع من  شير إلى  يرا  ٔ

ب التصویت ٔعضاء مك لى  لى القائمة التي تحتوي  تراض  و لم يحدد كذ . یقدم لها 
ٔمام الجهات الإداریة وحق ال لى هذه القائمة  تراض  ن لهم الحق في  اص ا ٔش ٔمام ا طعن 

   .القضاء 

                                                             
ت   10/ 16من القانون العضوي رقم  30من المادة  03الفقرة /  1 ا نت   .المتعلق بنظام 
شكل صريح ما هم الشيء المرفوض فكان من /  2 ٔطراف المعنیة  ولم يحدد  نٔ یبلغ قرار الرفض إلى ا ر المشرع في هذه المادة ب ذ

ي یتم تبلیغه  ب التصویت  فهذا القرار هو ا ٔعضاء مك لى قائمة  تراض  شكل صريح قرار رفض  ر المشرع   ٔن یذ ٔحسن  ا
ٔطراف المعنیة     .ل

ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30قرة الرابعة  من المادة الف/  3 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة الخامسة  من المادة /  4 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت المتعلق بنظام   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة السادسة  من المادة /  5 ا   .نت
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة السادسة  من المادة /  6 ا نت   .المتعلق بنظام 
ت   10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة السابعة  من المادة /  7 ا نت   .المتعلق بنظام 
يرة من المادة /  8 ٔ ت ا  10/  16من القانون العضوي رقم  30الفقرة ا ا نت   .لمتعلق بنظام 
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ٔمام    ٔمام الجهات الإداریة وحق الطعن القضائي  تراض  ٔن حق  لیه فإننا نعتقد  و

امة  يها ، وبصفة  تمون إ ی ٔحزابهم السیاسیة التي  كون لجمیع المرشحين، و تص  القضاء الإداري ا
یة  خبي الب   . لجمیع 

  :تمة ا

الس الشعبیة المحلیة ٔ وبعد    ل ا شاء وشك یة  –ن انهینا البحث حول موضوع ا الب
تيٓ  تمثل في ا همٔ النتائج التي سجلناها والتي  ر ب   : والولائیة نذ

ة،ومن  - يمقراطیة من  ادئ ا ٔمر ضروري تتطلبه م إن إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلیة 
شر  لى  د  سا ٔنه  نیةف لى شؤون الإدارة ة  همٔیة العمل الجماعي وتدریب المواطنين  الوعي و

  .المحلیة وتحمل المسؤولیة 
الس الولائیة  - یة وا الس الشعبیة الب كون ا يمقراطي في  ٔ ا لمبد ذ  ٔ ري قد  ٔن المشرع الجزا

لى . لضمان استقلالها د النتائج المترتبة  ٔ ي هو  الس الشعبیة المحلیة ا فإذا كان استقلال ا

ٔعض ٔن كل  د  لشخصیة المعنویة ، ف ت  ت والولا لب تراف المشرع  لس الشعبي ا اء ا
ابهم بواسطة سكان  لسين ، یتم انت سي ا لس الشعبي الولائي بمن فيهم رئ ٔعضاء ا ي وكل  الب

ين  لين في قائمة الناخ یة والولایة المس   . الب
سبة السكان  - دد  الس الولائیة هو  یة وا الس الب ٔعضاء ا دد  دید  ٔن المعیار المعتمد لت

ٔربعين عضوابحیث جعل الم  زید عن ثلاثة و  شرع هذا العدد لا یقل عن ثلاثة عشر عضوا ولا 
سبة  ل زید عن خمسة وخمسين عضوا  ت ولا یقل عن خمسة وثلاثين عضوا ولا  لب سبة  ل

ت   .لولا

لس الولائي شرط إقامة  - ي وا لس الشعبي الب اب ا ٔن المشرع اشترط لممارسة حق انت
یة الناخب وا  . لمنتخب في الب
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دة    قدومة وح

لوم طالبة    دكتوراه 

ر  امعة الجزا   1كلیة الحقوق، 
  : الملخص 

ٔ اللامركزیة  د ستوریة یعتبر م د المبادئ ا ٔ یات التنظيم الإداري و ٔسالیب وتق د  ٔ قليمیة  الإ

قليمیة  ات الإ ة ، ضما لاستقلال الجما ریة المتعاق ساتير الجزا لال جمیع ا رست من  الجوهریة التي 
لى  ب مقومات استقلالها  ٔن هذا التكرس یبقى محدودا بفعل تغی ير  عن السلطة الوصیة ، 

ستوریة مستوى الن   .صوص ا
ة  اح قليمیة  :الكلمات المف ات الإ قليمیة،الجما   سلطة الوصایة ، ستور ، االلامركزیة الإ

Résumé 
    Le principe de la décentralisation territoriale est l’une des méthodes et 
des techniques d’organisation administrative, et l’un des principes 
constitutionnels fondamentaux qui ont été consacrés par les constitutions 
algériennes successives , pour assurer l’indépendance des collectivités 
locales de l’autorité centrale  ,cependant, ce dévouement est limité par 
l’absence d’éléments de son indépendance au niveau des règles 
constitutionnelles.  
Mot clé :Les collectivités territoriales,  la décentralisation territoriale 
la constitution , pouvoir du tutelle 

  :   ة مقدم  
قليمیة        ات الإ اص تعتبر الجما ٔش ري الشكل الثاني ل یة في النظام القانوني الجزا ؛ الولایة والب

ة، وبذ فقد ضمن لها القانون وجودا و والمؤسسات العموم انب كل من ا ة إلى   المعنویة العموم
ستوري  تراف ا ستوریة؛ فالا لى مستوى النصوص ا و ، خصوصا  قانونیا متميزا عن ا
ي یفعل استقلال هذه الهیئات عن السلطة  سي والجوهري ا ٔساس الرئ قليمیة هو ا ات الإ لجما

ٔو تمس هذا الوجود الق اوز  نٔ تت ٔحوال  ال من ا ئ  يرة التي لا يمكنها ب ٔ انوني، المركزیة ، هذه ا
تراف الصريح بهذه  لال  قليمیة من  اتها الإ لاقاتها مع جما ستور قد عمد إلى تنظيم  ٔن ا ث  ح

   2018-01-27: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 24 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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یة سنة ریة الف و الجزا ه ا ٔول دستور عرف ذ  لى مستوى نصوصه م يرة  ٔ إلى الیوم،  19631 ا

د ذاتها  قليمیة  في  ٔن اللامركزیة الإ و ، ذ  ٔساسه  ن كان هذا الوجود مرتبط في  حتى وإ
دة تطبیق القانون و وو دة ا   . تقضي الخضوع لرقابة السلطة الوصیة في إطار و

ٔن          هیئات قائمة بذاتها ، إلا  قليمیة  ات الإ لجما ستوري  تراف ا معالم اللامركزیة  ورغم 

لى استقلالها عن السلطة الوصیة من  ٔساسي بتضییق الخناق  شكل  سمت  ر ا قليمیة في الجزا الإ
ٔن المشرع  ستوري، ذ  ٔولها الصعید ا لىٔ كثر صعید وفي  كرس وجودها  لال محدودیة 

ترا ا تميز هذا الإ ة المعیاریة لها ،  سعى إلى تفعیل الترق ستوري لم  ف بقصوره عن بناء وجود ا
ستوریة  سلیط الضوء حول المكانة ا ستدعي معه  ي  ٔمر ا قليمیة ؛ ا ات الإ لجما كامل  م

ين  سی لال دراسة نقطتين رئ ر و ذ من  قليمیة في الجزا ات الإ   :لجما
قليمیة ات الإ لجما ستوري  ٔولى بدراسة وتحلیل التكرس ا تعلق، تتعلق ا او  ٔما الثانیة ف بم

ٔ ستوري بها التقصي عن  تراف ا      .ر ونتائج 

ٔول  قليمیة : المبحث ا ات الإ لجما ستوري    كرس ممیع: التكرس ا
ٔساسا            ٔساسیة في البلاد ، وهو مرجعیة كل القوانين فيها، فمهمته  ستور الوثیقة ا یعتبر ا

و  ٔوضاع ا ٔساسیة تبعا  د ا عیة  فإن المبادئ سن القوا ج صادیة،  ق السیاسیة، 
دم الخروج عنها،  ا و ترا ٔفراد  ٔساسیة تلزم كل السلطات وا ادئ  لا هي م المكرسة من 

رٔجحت بين الشرعیة والمشروعیة  ساتيرها ف دم استقرار واضح  ر قد عرفت  ٔن الجزا لرغم من  و
ش رت  ٔ ٔزمات سیاسیة  نٔ، وزامن ذ  ، إلا  و ٔسمى وثیقة في ا لى  خٓر  ٔو ب ع  كل  المت

ن  ب التبا س نها  ز ب لرغم من ال ستقلال إلى الیوم، و ذ  ة م ریة المتعاق ساتير الجزا لمسار ا

د في ظل  یة و نظام الحزب الوا شترا ة  ني النز ري من ت ستوري جزا لمؤسس ا الإیدیولو 
لال 197612و 19631دستوري البرامج لسنة يمقراطیة من  فٓاق ا ح  ي ف نهج ا ، والتحول إلى ا

                                                             
ة في  64ٔنظر ج ر رقم  1   . 10/09/1963المؤر

1 Sur ce point Voir François BORELLA : la constitution algérienne un régime 
constitutionnelle de gouvernement par le partie, R.A.S.J.E. n°01, faculté de droit et 
scienceséconomiques ,université d’Alger ,janvier 1964,pp.51-80.   

ٔمر رقم   2 نظر ا ستور، ج ر رقم  1976/ 22/11المؤرخ في  97 - 76ٔ ة في  94المتضمن إصدار ا   .24/11/1976المؤر
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ت  19964و 19893دستوري القوانين لسنة  ني الحر ٔساس التعددیة الحزبیة وت لى  القائمين 

قليمیة، هذا  ٔ اللامركزیة الإ د ائم والمتواصل لتجسید م ٔنها كلها اتجهت نحو السير ا السیاسیة، إلا 
ي ير ا ٔ سم بطابع المحدودیة  ا ٔول( ی ة المعیاریة لها )المطلب ا لترق المطلب ( ، والغیاب التام 

  ) .الثاني

ٔول         ریة: المطلب ا ساتير الجزا قليمیة في ا رسیخ معالم اللامركزیة الإ   محدودیة 
قليمیة، یعكس المكانة متميزة لها في دول القانون التي           ات الإ لجما ستوري  إن الترسیخ ا

كبر قدر من  ٔ دات  ه يمنح لهده الو لى و تنظيمها الإداري  نمط في  كرس هذا ا استهدفت 
ٔفضل لمعالمها، وفي  رسیخ  يمقراطیة المحلیة و كرس ا ٔساس  اط و عتبارها م هذا ستقلال، 

ٔقزوح ن  ٔستاذ شعبان    : الإطار یقول ا
« l’ancrage constitutionnel des collectivités bien établie et aujourd’hui de 
nombreux états de droit ... »1. 

قليمیة، رغم          ٔ اللامركزیة الإ ما وعنایة فائقة بمبد ٔولت اه ر  ة في الجزا ساتير المتعاق كل ا
ٔن دستور  الظروف ث  اش فيها كل دستور،  ح ب  البقاء لمدة طوی  1963التي  ك ي لم  وا

لال المادة   23فلم یدم إلا لمدة  قليمیة من  ات الإ لجما ترف  لى  09یوما قد ا ه والتي نصت  م

صاصاتها: "ٔن ات إداریة یتولى القانون تحدید مداها و اخ ث " الجمهوریة تتكون من مجمو ، ح
ات ی مو شمة فلم يحدد بدقة المقصود  لمح قليمیة بصورة يمكن وصفها  ات الإ لجما لاحظ إشارته 

ة  مو یة ا ٔن الب یة في التنظيم الإداري؛ إذ اعتبر  الإداریة، لیبرز المكانة الهامة التي تحوزها الب
كد م  ٔ دیة، كما قد  عیة القا صادیة و الإج قليمیة الإداریة الإق ر العاصمة لسنة الإ  1964ثاق الجزا

ات المحلیة اتي وضرورة إعطاء الجما سیير ا ل سجم  شتراكي وسير العمل الم یار  خ قة    حق

                                                             
نظر المادة   3 ستور، ج ر رقم  23/02/1989المؤرخ في  18- 89من المرسوم الرئاسي رقم  15ٔ شر نص تعدیل ا  09المتعلق ب

ة في    . 01/03/1989المؤر
نظر المرسوم الرئاسي رقم   4 ستور،المتضمن إ  07/12/1996المؤرخ في  96-438ٔ ة في  76ج ر رقم (صدار نص تعدیل ا المؤر
ة في  25ج ر رقم (،10/04/2002المؤرخ في  03- 02    ،المعدل بموجب القانون رقم) 12/1996/ 08  ،) 14/04/2002المؤر

ة 63ج ر رقم (،15/11/2008والمؤرخ في  19-08والمعدل بموجب القانون رقم  ٔیضا ) 16/11/2008في   المؤر ،والمعدل 
ة في  14ج ر رقم ( 06/03/2016المؤرخ في  01- 16بموجب القانون رقم    .) 07/03/2016المؤر

1 Chabane BENAKEZOUH : Autour des bases constitutionnelles des collectivités 
territoriales,R.A..S.J.E.P , Alger, n° 4 ,2003p.44. 
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و  عي  ج صادي و ق دة التنظيم السیاسي ،  یة قا ٔن الب عتبار  ة  ق   .1سلطات حق

ر في دو            ستور دخول الجزا ٔعقب هذا ا ستوریة لما یفوق وقد  امة غیاب الشرعیة ا
ایة  ٔ 1976ريخ صدور دستور  22/11/1976عقدا من الزمن إلى  د رس م ي بدوره قد  ، وا

ه المعنون ب  قليمیة ضمن الفصل الثالث م و"اللامركزیة الإ و " ا ني ا وهو ما یعكس ت

لال  ،من  و دة ا قليمیة في ظل و ات الإ ،فقد نصت المادة  36، 35، 34المواد لاستقلال الجما
لى ديمقراطیة المؤسسات والمشاركة  34 ٔ اللامركزیة القائم  د د إلى م س و  نٔ تنظيم ا لى  ه  م

ٔما المادة  ة، سیير الشؤون العموم لجماهير الشعبیة في  ٔساس  35الفعلیة  ان ا كفلت بت ه، ف م
لیه اللامركزیة وهو توزیع الص ي تقوم  كون في ا ٔن هذا التوزیع  لى  ات والمهام، مؤكدة  لاح

قليمیة  ات الإ ح الجما دد في فقرتها الثانیة الهدف من سیاسة اللامركزیة في م و ، لت دة ا إطار و
ٔمة كمیلیة لما تقوم به ا لتنمیة كمهام  ق ا ل تحق شریة والمادیة من ا   . الوسائل ال

ستور و بخلاف دست    ٔن هذا ا قليمیة  1963ور سنة كما  ات الإ قد تولى تحدید الجما

لى مایلي  36و بنصه في المادة  ٔولى  یة: "فقرة  قليمیة هي الولایة و  الب ات الإ مو لتؤكد " ا
ث نصت یة في التنظيم الإداري ح همٔیة مكانة الب لى  لال فقرتها الثانیة  یة هي : " من  الب

قليمیة السیاسی ة الإ مو دةا ة في القا عیة والثقاف ج صادیة و ق   ". ة والإداریة و
سبق    ٔن  در  ٔ ب نصوص هذه المواد ، فكان ا رت اه هو العشوائیة في  ن مما یلفت 

ا ،  35المادة  36المادة  ا ٔولا، ومن ثمة تحدید  قليمیة  ات الإ ب ، إذ لا بد من تحدید الجما في الترت
ٔهم عناصر اللامركزیة كما يجب الإشارة  ر  ستور، قد ذ ستوري في ظل هذا ا ٔن المؤسس ا إلى 

الس الشعبیة ضمن المادتين  لجمهوریة، ضمن الباب  08و 07وهي ا ٔول المعنون  من الفصل ا

ث اعتبرت المادة  ري ح تمع الجزا ٔساسیة التي تحكم ا لمبادئ ا ٔول المعنون  لس الشعبي  07ا ا
دة للامركزیة ولمساهمة  المؤسسة لتعبير عن الإرادة الشعبیة ، وانه قا و وهو إطار  دیة  القا

ليها  د المبادئ التي یقوم  لس المنتخب هو ا ٔن ا ة ، مما یعني  سیير الشؤون العموم الجماهير في 
ٔما المادة  ري،  تمع الجزا ٔ  08ا الس الشعبیة المنتخبة فا شك ا طرقت ل لبیة فيها تمثل العمال ف

                                                             
1 Abdelhamid SI AFIFI : Le principe de décentralisation –moyens de mise en œuvre et poids des 
traditions locales-mémoire de magister , institut de des sciences politique et de l’information,  
université d’Alger,mai 1982 , p.46 ; Missoum SBIH :L’administration publique Algérienne 
,HACHETTE LITTÉRATURE, 1973, p.213. 
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لها  شك يمقراطیة في  ب ا لتالي قد تم تغی لثورة، و عیة  ج ي تمثل القوى  ين و فه والفلا

نٓذاك شتراكي المكرس  نهج  ين تماشیا مع ا تي العمال والفلا   .وحصرها في ف
ست   قليمیة في هذا ا ات الإ لجما ستوریة  ٔن المعالجة ا ٔي مما سبق یلاحظ  ور لم تعرف 

لى غرار دستور  ات بدقة في كل من  1963تغیير  ٔنه تم تحدید ت الجما ٔمر  " ، كل ما في ا

یة والولایة  لتنظيم الإداري اللامركزي " الب ٔي سعي لتكرس مقومات وجودها، كنمط    .من دون 
ٔ اللامركزیة  1989وصولا إلى دستور    د لى م ٔیضا  ٔ كد  ير قد ٔ قليمیة من هذا ا الإ

ٔول   16، 15، 14لال نصوص المواد  و في إطار الباب ا ضمن الفصل الثاني المعنون 
كفلت المادة  ث  ري، ح تمع الجزا ٔحكام العامة التي تحكم ا ان المبادئ التي تقوم  14المعنون  بت

لا ي یعبر من  لس المنتخب هو الإطار ا ٔن ا و واعتبرت   الشعب عن إرادته ليها ا
ٔما  نصت المادة  ة،  ٔعمال السلطات العموم لى  لا عملیة الرقابة  ه  15ويمارس من  ٔولى م فقرة 

ث نصت  قليمیة ح ات الإ ددت الجما یة و الولایة:  " فقد  و هي الب قليمیة  ات الإ ٔما "الجما  ،

ة القا یة هي الجما ٔن الب لى  صت  لس  16دیة ، لتؤكد المادة فقرتها الثانیة ف همٔیة ا لى  ه  م
ة سیير الشؤون العموم دة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنين في  ه قا   .المنتخب معتبرة إ

ٔول دستور قانون  1989إن دستور    ه  اء بها جعلت م رغم التغیيرات الجذریة التي 
دید مغ رس الحریة السیاسیة وولادة نظام سیاسي  لیه في السابق، من لبلاد  ر تماما لما كان  ا

ٔي تغیير  ٔنه لم يحدث  د، إلا  لقطیعة مع نظام الحزب الوا داثه  ت وإ لال ضمان الحقوق والحر
یة فكان بمثابة تعدیل شكلي في ما یتعلق بها  لى الخصوص الب قليمیة و سبة لنظام اللامركزیة الإ ل

  .   1مفرغ من محتواه

ستور الح   لال نصوص المواد  1996الي لسنة ٔما ا قليمیة من  ات الإ لجما فقد تطرق 
لیه المواد 14،15،16 ا لما نصا  لرجوع إلى 1989من دستور 14،15،16حملت تطابقا حرف ،و 

ه نجد 15نص المادة   ٔولى م لى ما یلي الفقرة ا یة و " : ها تنص  و هي الب قليمیة  ات الإ الجما
ٔما المادة  ، لتتولى"الولایة یة،  دیة و هي الب ة القا ه  16الفقرة الثانیة من ذات المادة تحدید الجما م

سیير الشؤون  لس المنتخب كإطار للامركزیة ومكان لمشاركة المواطنين في  فقد تطرقت إلى ا
الت ٔ ات وبذ  ٔبعاد هذه الجما ضبتان لم تحددا  ن مق ن الماد نٔ ها ث یلاحظ  ة؛ ح  العموم

                                                             
1 Nasser LEBED :L’exercice de la tutelle sur les communes de la Daïra d’Oued-Zenati , Mémoire 
de Magistère, Institut des Sciences Juridiques et Administratives, Université D’Alger , p. .11  
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ٔن یوضح  ري  ستوري الجزا لى المشرع ا در  ٔ لى القوانين المحلیة تفصیلات الموضوع، وكان من ا

ستور مادة مادة وضمن  ٔحكام ا ستور التي لا یتم إيجادها إلا بقراءة  ات في ا مكانة هذه الجما
ٔن طریقة التنظيم كانت مجرد ، كما  و ٔول الموسوم  رن  الفصل الثالث من الباب ا ا حكمين 

اء ما ورد في  المادة  ست قليمي  ليها التنظيم الإ ركز  همٔ المبادئ التي  ر  ه 16الیان من ذ ، 2م

ٔهم ما ميز دستور  ٔن  قليمیة في بناء مؤسسات  1996ير  ات الإ ة مشاركة الجما رق ٔنه قد ساهم في 
ل  شك ٔول مرة في  ها  ث تم إشرا ٔهمیة، ح لغة ا ث نصت المادة سیاسیة  ٔمة ح  101مجلس ا

ه خب ثلثا :"فقرة م ير المباشر والسري من بين ) 3/2(ی قتراع  ٔمة عن طریق  ٔعضاء مجلس ا
لس الشعبي الولائي یة وا الس الشعبیة الب ة (...)"ٔعضاء ا تها بترق ،  فقد تدعمت مكا

ت  ا نت ٔصبحت مركزها القانوني بعنصر المشاركة وطنیا و ث  المحلیة  إضافة إلى طابعها المحلي ح
و ت العلیا من التنظيم السیاسي  لمشاركة في المستو   .1مدرسة سیاسیة توصل 

لرغم  من سلس التعدیلات التي تعرض لها دستور    تي  1996و ، إلا 2008و 2002س

ستوریة  ة المعالجة ا رق سهم في  ٔي تغیير  ٔما ٔنه لم يحمل في طیاته  ر،  قليمیة في الجزا ات الإ لجما
ستوري لسنة  در بها 20162التعدیل ا ات السیاسیة التي  ة لسلس الإصلا اء كن ٔنه  رغم 

س الجمهوریة سنة  قليمیة؛ فقد 2011رئ ستوریة للامركزیة الإ سعى إلى تعزز المعالجة ا ٔنه لم  ، إلا 
يها في ن ث تطرق إ لى ذات الموقف، ح بنفس الوتيرة ونفس  15،16،17صوص الموادافظ 

رقيم نصوص المواد المتطرقة لها، فقد تطرقت المادة  لاف في  خ ٔفكار، فقط  ب ا لمبادئ  15رت
عتباره الإطار  لس المنتخب  ٔولى، والى ا و في الفقرة ا ليها ا يمقراطي التي تقوم  التنظيم ا

ه الشعب عن إرادته في  ي یعبر ف الفقرة الثانیة، الجدید هو الفقرة الثالثة من هذه المادة التي ا

لى ما یلي ات المحلیة: " نصت  لى مستوى الجما شاریة  يمقراطیة ال و ا لیه فإن "شجع ا ، و

                                                             
صر بوغزا   2 ات : محمد  ول الجما ات المحلیة في ا ولي الثالث حول الجما ساتير ، ورقة بحث مقدمة في الملتقى ا المحلیة في ا

م  ٔ امعة الوادي ،  ل كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،  شریعات الجدیدة و المنتظرة ، المنظم من ق  02و01المغاربیة في ظل ال

سمبر    . 13، ص  2015د
، اللامرك: فاتح بوطبیق   1 ت من ولایة المسی ا ثلاث ب لال دراسة  ر من  زیة الإداریة و التعددیة الحزبیة في الجزا

ين  ابی نت لعهدتين  ، المطارفة، المعاضید،  امعة  97/2002،  90/95المسی ، رسا ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 
ر العاصمة، السنة الجامعیة    . 13ص ،  2006- 2005الجزا

ستوري لسنة   2 اء به التعدیل ا ٔهم ما كثر حول  ٔ ستوري  2016لتفصیل  نظر مقال بعنوان البرلمان في قلب التعدیل ا ٔ  ،
ٔمة ، العدد  2016الجدید  فري  38، مج الفكر البرلماني، مجلس ا ر العاصمة ، ف   .وما بعدها  06، ص  2016،الجزا
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ستوري لسنة  لى المستوى  2016التعدیل ا ور المواطن  ته  رق قد شكل طفرة نوعیة في 

لى تفعیل ث عمل  لال ضمان مشاركة  المحلي؛ ح لى المستوى المحلي من  شاریة  يمقراطیة ال ا
انة بين المنتخبين والمواطنين،  كثر م ٔ لاقة  ل الوصول إلى  ٔ نٔ المحلي من  سیير الش المواطنين في 

سیير الشؤون المحلیة ٔساسي في  ل  ٔما المادة 3وتجعل بذ المواطن المحلي فا ددت  16،  فقد 

قليم  ات الإ دیة في الجما ة القا عتبارها الجما یة  لى مكانة الب افظت  یة والولایة ، و یة في الب
لتتطرق المادة  سیير  17التنظيم الإداري اللامركزي،  لمشاركة في  دة  لس المنتخب كقا إلى ا

ات إلا  كرس الإصلا لیه رغم الظروف التي صدر فيها هذا التعدیل وسعیه  ة، و الشؤون العموم
ر بما یفعل استقلالها عن السلطة المركزیة قليمیة في الجزا   .ٔنه لم یدعم اللامركزیة الإ

ریة: المطلب الثاني  ساتير الجزا قليمیة في ا ات الإ لجما ة المعیاریة    محدودیة الترق
ریة قد اس               ٔساسیة الجزا قليمیة في القوانين ا ات الإ ٔن الجما كاره  تحوذت مما لا يمكن إ

كفل وجودها  ت التي  تمتع بقدر من الضما لى مكانة هامة، جعلت منها مؤسسات دستوریة 

لال  ٔعضائها من  اب  ٔ انت د كرس م ت  المتميز عن السلطة الوصیة، وفي مقدمة ت الضما
یة والولایة قليمیة الب ات الإ لس المنتخب في بناء الجما ني التع 4تعزز مكانة ا ة ، رغم ت یين من 

ٔمر  ات عن السلطة الوصیة، ویتعلق  شكل بترا للاستقلال العضوي لت الجما ي  ٔخرى وا
نهم بموجب مرسوم رئاسي ن یتم تعی لولاة ا لوسی القانونیة التي 1هنا  ستور  ٔن تحدید ا ، كما 

د ذاتها بضمان استقلا یة والولایة كف في  شاء الب لالها إ ات عن السلطة یتم من  ل ت الجما
ٔحكام المادة  ٔ بها هي القانون تطبیقا  ش دة التي ت ٔداة الوح ٔن ا ستور  140الوصیة، ذ  من ا

الات :" الحالي والتي تنص ستور ، وكذ في ا ن التي يخصصها  ا شرع البرلمان في المیاد

ٓتیة لبلاد...ا قليمي  شكل ضمانة كا"التقسيم الإ ة لاستقلالها عن السلطة الوصیة حتى لا ،وهو ما  ف
ٔغراض سیاسیة  دمة  ٔو إنقاصها  ددها  دة  ز ة سواء  لات الحكومات المتعاق   تبقى عرضة لتد

                                                             
يمقراطی  3 كثر حول ا ٔ ن لتفصیل  ساوي عز ا ٔنظر  شاریة  شاریة ،  ا : ة ال يمقراطیة ال تمثیلیة إلى ا يمقراطیة ا من ا

لبحث القانوني، العدد كاديمیة  ٔ امعة بجایة،  02ا   .226-219، ص ص   2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
نظر المواد   4 المعدل والمتمم السابقي  1996من دستور  15؛ المادة  1989من دستور  14؛ المادة  1976من دستور  08و  7: ٔ

ر   .ا
نظر المادة   1 ستوري لسنة  10نقطة  92ٔ ر 2016من التعدیل ا   . السالف ا
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نمویة كثر منها  ٔ2        .  

ریة المتتابعة، وما  من        ساتير الجزا قليمیة في ا ات الإ لجما تراف الصريح  لكن رغم هذا الإ
لمؤسس دور  تمر  سجی هو التغاضي المس همٔ ما يمكن  ٔن  في ضمان استقلالها عن المركز، إلا 

لرغم من  رسیخ معالمها؛  صٔیل و  قليمیة عن ت ري في معالجته لموضوع اللامركزیة الإ ستوري الجزا ا

لى تح صاره  ، فكل ما فع هو اق و دیدها فقط همٔیتها البالغة في التنظيم الإداري اللامركزي 
ٔو التعبير الصريح  لشخصیة المعنویة  لى تمتعها  دون تجاوز ذ إلى ما یؤكد استقلالها من النص 

ٔنها شخص معنوي عمومي مستقل   .لى 
رقى    قليمیة لم  ٔ اللامركزیة الإ ستوریة لمبد ٔن المعالجة ا لى ما سبق، يمكن القول  وعطفا 

ات  ستوریة، إلى مستوى تفعیل استقلال الجما لى مستوى النصوص ا رز ذ  قليمیة وقد  الإ
يرة لم  ٔ قليمیة،  فهذه ا ة المعیاریة للامركزیة الإ كرس الترق ستوري إلى  سع المؤسس ا فلم 
نٔ  ، ويمكن  و ٔهمیة في ا د المؤسسات الإداریة البالغة ا ٔ ٔنها  م رغم  ئ اه لالها ب تحظى من 

ل محدودیة التكر ریة عن طریق المقارنة مع س ساتير الجزا قليمیة في ا ات الإ لجما ستوري  س ا
قليمیة  ٔسس اللامركزیة الإ قليمیة بمكانة عمقت فيها  ات الإ دساتير دول الجوار التي حظیت فيها الجما

ر   :ونخص 
ستور المغربي* ات الترابیة :3ا ٔولى عنایة فائقة بموضوع الجما ي  ير ا ٔ ث خصصت لها 4هذا ا ح

ٔخرى"  كاملا وهو الباب التاسع المعنون ب ات الترابیة ا  12، مكون من " الجهات و الجما
ات  146إلى الفصل  135، من الفصل )مادة( فصلا  ضیات تفعیل وجود الجما لى كل مق مركزا 

لیه الفصل  همٔ يمكن رصده ما نص   01ف  135الترابیة كمؤسسات دستوریة قائمة بذاتها ولعل 

ه ات: " م قاليم والجما ٔ لمملكة هي الجهات والعمالات وا ات الترابیة  ٔما الفقرة الثانیة من "الجما  ،
سير شؤونها : " ذات الفصل فقد نصت لقانون العام  اضعة  اص إعتباریة  ٔش ات الترابیة    الجما

                                                             
ن طیفور  2 ن  ریة في ظل مشروعي جوان : نصر ا ات المحلیة الجزا لجما یة والولایة، مج  1999ٔي استقلالیة  لقانوني الب

ر العاصمة ، 02لمدرسة الوطنیة للادارة، العدد إدارة، ا   . 08، ص  2001، الجزا
ریة الشؤون الجنائیة و العفو ، سلس   3 ٔبحاث السیاسة الجنائیة بمد راسات و  ٔنظر دستور المملكة المغربیة، إصدارات مركز ا

تمبر  19نصوص قانونیة، العدد   : ،بواسطة الموقع الإلكتروني  2011، س
www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf  

ٔدبیا   4 الي  دد : ٔنظر في هذا الإطار محمد  لتنمیة،   ات المحلیة، ا المغربیة للإدارة المحلیة و ا لجما ستوریة  ، دار 34المكانة ا
ار البیضاء  شر المغربیة، ا كتور ) المغرب( ال ٔ   . 103-97، ص 2000، 

http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf
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ة ديمقراطیة ف   " .ك

ستوري المغربي بعد تحدیده لصور   قليمیة في الفقرة  إن المؤسس ا ات الإ ٔنواع الجما و 
ٔولى من الفصل  لى   135ا ث ركز  ات في الفقرة الثانیة؛ ح راح یفصل في تعریفه لت الجما

ات الترابیة عن السلطة  كرس استقلال الجما د العناصر الجوهریة في  ٔ ونها  عتباریة  الشخصیة 

لى تمتع لال النص  ٔو  المركزیة ، مؤكدا ذ من  صاصات ذاتیة  خ ات الترابیة المغربیة  الجما
لى تمتعها بمواد مالیة 01فقرة  140ٔخرى مشتركة مع السلطة المركزیة حسب الفصل  ،وكذا النص 

و حسب الفصل  ل ا خٔرى مرصودة من ق اصة بها و سیيرها 141ذاتیة  یٔضا إلى  ،لیتطرق 
رسخ معالم  قليمیة  في المغرب،  وهو ما لشؤونها بطریقة ديمقراطیة وهو ما  مستق للامركزیة الإ

لى المستویين  اص فا  ٔش عتبارها   ، و ات في البناء المؤسساتي  همٔیة هذه الجما یعكس 
لیه الفصل  م ما نصت  ه همٔ ما یثير  في تفعیل دور المواطن المحلي  139المحلي والوطني، ولعل 

ل  رامج ا داد  الس في المساهمة في إ ه حق تقديم عرائض لمطالبة ا لإضافة إلى م تنمیة المحلیة، 

ستوري  م ا ه ، وهو ما یعكس  عٔما دول  صاصه ضمن  ل في اخ دراج نقطة تد ٕ المنتخبة 
رسیخ وتعمیق  سیير شؤونه المحلیة عن طریق  لمواطن المحلي وتعزز مساهمته في  المنقطع النظير 

شاریة  ٓلیات ال شاورا   .1لحوار وال
ستور التوسي* يها : 2ا ث قد تطرق إ ه، ح قليمیة مكانة متميزة ف ات الإ ح الجما خٓر قد م هو ا

لال " السلطة المحلیة" : ــ ضمن الباب السابع المعنون ب إلى  131؛ من الفصل )مادة(فصل  12من 
ث نص الفصل  142الفصل  ٔساس اللامركزیةتقوم السلطة المح : " 02و01فقرة  131، ح لى    .لیة 

ٔقاليم، یغطي كل صنف منها  ات و ت و ات محلیة، تتكون من ب تتجسد اللامركزیة في جما

راب الجمهوریة وفق تقسيم یضبطه القانون ٔما الفصل "كامل  لى ما یلي 132،  تمتع : " فقد نصت 
                                                             

الس  1 رس حق المواطن الفرسي في تقديم عریضة إلى ا ٔن  ستوري الفرسي قد سبق  و  ٔن المؤسس ا ر الإشارة إلى  تجد

صاصها  ٔ ما من اخ سجیل مس لس المحلي لالمنتخبة، بهدف  ٔعمال ا دول  ة، في  ث تنص المادة هذه الجما في فقرتها  1- 72ح
ستور الفرسي  ما یلي  ٔولى من ا   :ا

« La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, 
par l’exercice  du droit de pétition , demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée 
délibérante de cette  collectivité d’une question relevant de sa compétence » voir la constitution 
française par le site web: www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/.../constitution/constitution.pdf 

لكتروني 2   : دستور الجمهوریة التوسیة بواسطة الموقع 
www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
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ستقلالیة الإداریة والم لشخصیة القانونیة و ات المحلیة  ٔ الجما ر المصالح المحلیة وفقا لمبد الیة وتد

  ".التدبير الحر
كرس المبادئ التي     لى  ستوري التوسي، قد عمل  ٔن المؤسس ا مما سبق یلاحظ 

لى السلطة الوصیة،  كرس عناصرها الجوهریة التي تضمن استقلالها  قليمیة من  تحكم اللامركزیة الإ

تمتع  لشخصیة القانونیة وكذا استقلالها الإداري والمالي و إدارة مصالحها بحریة ، ا من تمتعها 
صاصات ذاتیة حسب الفصل  لى المستوى المحلي، 134خ اب  نت  ٔ د كرس م هیك عن   ،

ابي  نت ٔن القانون  لال نصه  ، من  ٔبعد من ذ ستوري التوسي إلى  قد وذهب المؤسس ا
الس المحلیة حسب الفصل  ستور التوسي، وكان ذ  133یضمن تمثیل الشباب في ا من ا

لمطالب ابة  لى  است لنظام الجمهوري كنظام یقوم  يمقراطي  التي تنادي بضرورة تفعیل المنطق ا
لى تصور شامل  سیيره، بناء  كفل مشاركته الفعلیة في  ت التي  سیادة الشعب، بتوفير كل الضما
ادة النظر في تصور اللامركزیة  ي تطلب إ بعاد، ومنها البعد الإداري ا ٔ لمواطنة في العدید من ا

و في لى كل إقليم ا يمقراطیة المحلیة وتعميمها  كرس فعلي   . 1اتجاه 

قليمیة: المبحث الثاني  ات الإ لجما ستوري    نتائج محدودیة التكرس ا

قليمیة         اولها لموضوع اللامركزیة الإ ة كما سبق بیانه قد اكتفت ب ریة المتعاق ساتير الجزا إن ا
ٔصنافها في بت یة والولایةدید  لس المنتخب ، مع التركيزالب همٔ عناصرها ا ن دون تحدید ، ملى 

ستوري لها لى نظام لمركز ا د  ر خطيرة تعتبر بمثابة ق ٓ ج  ب ی اللامركزیة ، إن هذا التغی
ر قليمیة في الجزا اتها الإ الإ و بجما لاقة ا دم وضوح  لال  ة ، من  المطلب ( قليمیة  من 

ٔو  ٔخرى )لا ة  ستوریة المكرسة لاستقلالها عن السلطة الوصیة من  ت ا ب الضما ، وكذا  تغی

  ).المطلب الثاني( 
ٔول  قليمیة : المطلب ا اتها الإ و بجما لاقة ا  غموض في 

قليمیة، نتج عنه غموض في        ات الإ لجما ستوري  لمركز ا ستوري  دم تحدید المؤسس ا إن 
قليمیة ، تنظيم العلا ات الإ ة بين الجما ٔفق قليمیة، وحتى العلاقة ا ات الإ و والجما قة العمودیة بين ا

                                                             
شر، توس، ثورة مواطنة والحق في : سعاد موسى السلامي 1 ل لي  ٔولى، دار محمد    .29- 28، ص ص 2011المواطنة، الطبعة ا
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دم التركيز الإداري تطبیقا للامركزیة ستوري بمظاهر  فظ المؤسس ا يره من 2لهذا اح ، بخلاف 

ة  وبين  قليمیة من  ات الإ و والجما دید العلاقة بين ا كفلت بت ساتير التي  قليمیة       ا ات الإ الجما
ٔخرى ة  نها من  ستور المغربي  01فقرة 143، وفي هذا الإطار ینص الفصل 3في ب لا : " من ا

ٔخرى رابیة  ة  لى جما تها  ٔن تمارس وصا رابیة  ة  ٔي جما  02و01فقرة  145ٔما الفصل " يجوز 

ا ات الترابیة، وتحدید  لى الجما ات الوصایة  دید  كفل بت لى ما یلي ف ث نص  : " ا العام ح
ات الترابیة قاليم و العمالات ، السلطة المركزیة في الجما ٔ یعمل الولاة . يمثل ولاة الجهات وعمال ا

لحكومة ومقرراتها كما  لتنظيمیة  ذ النصوص ا مٔين تطبیق القانون وتنف لى ت سم الحكومة  والعمال 
ة الإداري لاقة السلطة مما یعني    ،"يمارسون المراق لى ضبط  ستور المغربي قد عمل  ٔن ا

انب  ام إلى  ٔصل  ات الترابیة  ال لتكرس حریة الجما ات الترابیة، بما یفسح ا لجما المركزیة 
ٔصل  اء  عن ا ليها كاست نهما في إطار محدد هو الرقابة الإداریة    .تحدید العلاقة ب

ب لتنظيم العلاقة   ریة،  وفي خضم هذا التغی ساتير الجزا قليمیة في ا اتها الإ و وجما بين ا

اص  ٔش لى  یة والولایة تنظيم هذه العلاقة لاس في مجال الرقابة الوصائیة  تولى كل من قانوني الب
ٔعمال هذه الهیئات لى التنظيم4 وهیئات و ا  كثرة الإ ن القانونين تميزا  ٔن هذ يرة 1، مع  ٔ ، هذه ا

ذیةالتي تعبر  لسلطة التنف شریع لصالح  ة ال شریعیة عن صلاح ، مما يجعلها 2عن تنازل السلطة ال
ٔي ضوابط دستوریة  اتها بعید عن  قليمیة بما يخدم تو ات الإ لاقتها مع الجما هي من تتولى تحدید 

قليمیة، هذه  ات الإ ٔساسي استقلالیة الجما ستهدف شكل  ي  ٔمر ا تحكم هذه العلاقة، وهو ا
ٔحوال في  ظل الغیاب التام لنصوص دستوریة  ال من ا ئ  يرة التي لا يمكن تفعیلها ب ٔ ا

قليمیة ات الإ لى الجما سط هيمنة السلطة المركزیة  بير في  شكل  سهم    .كرسها، وهو ما 

                                                             
زة  2 لبحث القانوني، : یوسفي فا كاديمیة  ٔ ریة، ا ا ات السیاسیة الجزا لى ضوء الإصلا دٓاء المنتخب المحلي  عن تفعیل 

امعة بجایة ، 1العدد    . 222، ص  2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
3 sur ce point voir l’article 72 alinéa 05et 06 de la constitution française. 

نظر المواد 4 المتعلق  22/06/2011المؤرخ في  10-11من القانون رقم  100،101، 59،60، 57، 46،56، 45، 40،43،44: ٔ
یة ،  ة في  37ج ر رقم (لب من  168،169،  56، 55، 53،54، 46،48، 40،43،44،45؛ المواد ) 03/07/2011المؤر

لولایة ،  02/2012/ 21المؤرخ في  07-12القانون رقم  ة 12ج ر رقم (المتعلق    ). 2012/ 02/ 29في     المؤر
زة ، المرجع السابق، ص   1   . 222یوسفي فا

2 Rachid KHALLOUFI :réflexions sur la décentralisation à travers l’avant projet du code de la 
wilaya ,revue IDARA,E.N.A, n°02,Alger,2005,  pp.244-245  . 
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قليمیة مرهون بمدى التكرس         ات الإ ٔن ضمان استقلالیة الجما مما سبق يمكن القول 

ستوري  لى المؤسس ا ا كان  ریة،  ساتير الجزا ٔول في ا لاستقلالیتها ، وهو الغائب ا
ير لسنة  ٔ ستوري في التعدیل ا ذو دساتير دول الجوار التي خطت  2016ا ٔن يحذو 

قليمیة   .خطوات ايجابیة في تدعيم وتعزز اللامركزیة الإ

ستوریة لاستقلالیة الجم: المطلب الثاني ت ا ب الضما لهيمنة السلطة تغی قليمیة، تدعيم  ات الإ ا
ليها    المركزیة 

ات         همٔ عناصر استقلالیة الجما لس المنتخب المعبر عن إرادة المواطن المحلي ، من  یعتبر ا
كرس  ٔمر ضمانة دستوریة  قة ا ریة ، وهي في حق ساتير الجزا رستها ا قليمیة التي طالما  الإ

لجما كرس ستقلال العضوي  ٔن هذا القصور في  ير  قليمیة عن السلطة المركزیة ،  ات الإ
قليمیة هو  ات الإ لجما ري في معالجته  ستور الجزا همٔ ما يميز ا قليمیة جعل  ات الإ استقلال الجما
ة وهو  سیير الشؤون العموم اء مساهمة المواطنين في  ست ات  الغیاب التام لمقومات هذه الجما

يرة التي عرفهافراغ قانوني   ستوري في معالجته 3بير رغم التعدیلات الك صر المشرع ا ث اق ، ح
كرس استقلالها عن السلطة  ٔي معالم  ٔصنافها فقط، من دون تحدید  قليمیة في تحدید  للامركزیة الإ

دم ال دم دسترتها یترجم  ٔن  ليها،  يرة  ٔ لهيمنة هذه ا د ذاته تجسید  ٔمر في  رغبة المركزیة وهذا ا
ر قليمیة في الجزا ات الإ ة وتدعيم استقلال الجما رق  .في 

راز عناصر واستقلالیة     ٕ دها من تتكفل  ر هي و لتبقى قوانين الإدارة المحلیة في الجزا
كرس استقلالیتها  شریعیة في  ت ال ستوریة والضما ت ا قليمیة، وشتا بين الضما ات الإ الجما

ث ستقلالیة ؛  عن السلطة الوصیة  ح ٔرقى في تفعیل هذه  ٔقوى وا ستوریة ا ت ا تبقى الضما

قليمیة تعتبر  فدسترة  مق ات الإ ٔساسیة لاستقلالها سواء ومات الجما ت دستوریة  د ذاتها ضما في 
عتباریة لشخصیة  تمتع  الس الشعبیة المحلیة 5ٔو استقلالها المالي 4في ما یتعلق  ، و كذا تمتع ا

ستور المغربي والتوسي  ل ا ول م رسته دساتير العدید من ا لى غرار ما  صاصات ذاتیة ، خ
انب المؤسسات  قليمیة كمؤسسات دستوریة إلى  ات الإ همٔیة الجما كما سبق بیانه، وهو ما یعكس 

ٔخرى   ستوریة ا   .ا

                                                             
  . 32محمد الناصر بوغزا ، المرجع السابق، ص   3
نظر المادة  4 ستور التوسي؛ المادة  129ٔ ر 135من ا ستور المغربي السالفي ا   من ا

5 Voir l’article 72-2 de la constitution française ,op cit, p.26. 
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  : ة اتم

قليمیة ،          ات الإ لجما ائم والمتواصل  لرغم من التكرس ا ٔنه و ير إلى  ٔ نخلص في ا
ذ  ریة من م ساتير الجزا كمؤسسات دستوریة قائمة بذاتها ومتميزة عن السلطة المركزیة في كل ا

ستوري الجدید لسنة  یات القرن الماضي وصولا إلى التعدیل ا اء في ظ 2016ست ي  ل ، ا

ات لم  نٔ هذه الجما ٔنه ومع ذ  يمكن القول  ریة، إلا  و الجزا تها ا ات السیاسیة التي تب الإصلا
لرغبة الجدیة في ضمان استقلالها عن السلطات الوصیة، ونبرر ذ من  م الكافي ولا  لإه تحظ 

لى ما یعز  دم النص  ة المعیاریة لها، بفعل  لترق عل  ب المف ز وجودها؛ من الشخصیة لال التغی
دم الإشارة إلى  ، وما ینجم عن ذ من إستقلال إداري و مالي لها ، وكذا  الإعتباریة المستق

تمتع بها  اتیة التي  صاصات ا   . الإخ
  : قائمة المراجع 

 :لغة العربیة / ٔ     

ریة لسنة  -1 ة في  64ج ر رقم  ، 1963دستور الجمهوریة الجزا  .10/09/1963المؤر
يمقراطیة الشعبیة لسنة  -2 ریة ا ٔمر رقم  1976دستور الجمهوریة الجزا  97 -76بموجب ا

ستور ، ج ر رقم  1976/ 22/11المؤرخ في  ة في  94المتضمن إصدار ا  .24/11/1976المؤر
يمقراطیة الشعبیة لسنة  -3 ریة ا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1989دستور الجمهوریة الجزا

ستور، ج ر رقم  23/02/1989في  المؤرخ 89-18 شر نص تعدیل ا ة في  09المتعلق ب المؤر
01/03/1989 . 
يمقراطیة الشعبیة لسنة  -4 ریة ا بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور الجمهوریة الجزا

ستور،  07/12/1996المؤرخ في  96-438 ة  76ج ر رقم (المتضمن إصدار نص تعدیل ا المؤر
 25ج ر رقم (، 10/04/2002المؤرخ في  03-02،المعدل بموجب القانون رقم ) 12/1996/ 08في 

ة في  ، ج 15/11/2008و المؤرخ في  19-08والمعدل بموجب القانون رقم  ،) 14/04/2002المؤر
ة في  63ر رقم  ٔیضا بموجب القانون رقم ) 16/11/2008المؤر المؤرخ في  01-16، و المعدل 

ة في  14ج ر رقم ( 06/03/2016  ) .07/03/2016المؤر
یة، ج ر رقم 22/06/2011المؤرخ في  10-11القانون رقم  -5 لب ة في  37المتعلق  المؤر

03/07/2011 . 



                                                

 231 

لولایة ، ج ر رقم  02/2012/ 21المؤرخ في  07-12القانون رقم  -6 ة    12المتعلق  المؤر

 .  2012/ 02/ 29في 
لي ثورة مواطنة والحق في : سعاد موسى السلامي -7 ٔولى، دار محمد  المواطنة، الطبعة ا

شر، توس،   .2011ل

ساوي -8 ن  كاديمیة : عز ا ٔ شاریة ،  ا ا يمقراطیة ال تمثیلیة إلى ا يمقراطیة ا من ا
امعة بجایة،  02لبحث القانوني، العدد  . 2015،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ا  اللامركزیة الإداریة و: فاتح بوطبیق  -9 لال دراسة  ر من  التعددیة الحزبیة في الجزا
ين  ابی نت لعهدتين  ، المطارفة، المعاضید،  ، المسی ت من ولایة المسی ،  90/95ثلاث ب

ر العاصمة، السنة  97/2002 امعة الجزا ، رسا ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 
 .2006-2005الجامعیة 

زة یوسفي -10 ریة،  عن: فا ات السیاسیة الجزا لى ضوء الإصلا دٓاء المنتخب المحلي  تفعیل 

لبحث القانوني، العدد  كاديمیة  ٔ امعة بجایة ، 1ا ا  .2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 
ٔدبیا  -11 الي  لتنمیة، : محمد  ات المحلیة، ا المغربیة للإدارة المحلیة و ا لجما ستوریة   المكانة ا

ار البیضاء 34دد  شر المغربیة، ا كتور ) المغرب( ، دار ال ٔ  ،2000. 
صر بوغزا -12 ولي : محمد  ساتير، ورقة بحث مقدمة في الملتقى ا ات المحلیة في ا الجما

شریعات الجدیدة والمنتظرة، المنظم من  ول المغاربیة في ظل ال ات المحلیة في ا الثالث حول الجما
ل كلیة  م ق ٔ امعة الوادي،  سمبر  02و01الحقوق والعلوم السیاسیة،   .2015د

ن طیفور -13 ن  ریة في ظل مشروعي جوان :نصر ا ات المحلیة الجزا لجما ٔي استقلالیة 

یة والولایة، مج إدارة، المدرسة الوطنیة للادارة، العدد  1999 ر العاصمة، 02لقانوني الب ، الجزا
2001. 

ٔمة -14 ستوري الجدید البر : مجلس ا ، مج الفكر البرلماني،  2016لمان في قلب التعدیل ا
ٔمة، العدد  فري  38مجلس ا ر العاصمة ، ف  .2016،الجزا

 : دستور الجمهوریة التوسیة بواسطة الموقع الإلكتروني -15
www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf 

ریة  -16 بحٔاث السیاسة الجنائیة بمد راسات و  دستور المملكة المغربیة، إصدارات مركز ا
تمبر  19الشؤون الجنائیة و العفو ، سلس نصوص قانونیة، العدد  ،بواسطة الموقع  2011، س

http://www.legislation.tn/sites/default/files/constitution/constitution.pdf
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 :الإلكتروني

:www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf  
 لغة الفرسیة/ب       

-1  Abdelhamid SI AFIFI : Le principe de décentralisation –moyens de 

mise en œuvre et poids des traditions locales-mémoire de magister , 
institut de des sciences politique et de l’information,  université 
d’Alger,mai 1982. 
 2- Chabane BENAKEZOUH : Autour des bases constitutionnelles des 
collectivités territoriales,R.A..S.J.E.P , Alger, n° 4 ,2003. 
3-François BORELLA : la constitution algérienne un régime 
constitutionnelle de gouvernement par le partie, R.A.S.J.E. n°01, faculté 
de droit et sciences économiques ,université d’Alger ,janvier 1964. 
4-Missoum SBIH :L’administration publique Algérienne ,HACHETTE 
LITTÉRATURE, 1973. 
5-Nasser LEBED :L’exercice de la tutelle sur les communes de la Daïra 
d’Oued-Zenati , Mémoire de Magistère, Institut des Sciences Juridiques 
et Administratives,Université D’Alger . 
6-Rachid KHALLOUFI : réflexions sur la décentralisation à travers 
l’avant projet du code de la wilaya ,revue IDARA,E.N.A, 
n°02,Alger,2005. 
7-   la constitution française par le site web: www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/.../constitution/constitution.pdf 

 

http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf
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  بوحسون عبد الرحمن

لوم طالب   دكتوراه 

امعة وهران  ن محمد 2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،    حمٔد 
  : ملخص

راسة          ٔي(وفقا  تحاد العالمي   تمثیل) الر ت العالم ،وتبعا لإحصاءات  رلما ساء في  ال
ت لعام  لى مستوى  2012لبرلما ٔة في البرلمان  ب مشاركة المر رت ت في صدارة  ر ٔتت الجزا ،

ري دها في البرلمان الجزا ساء لو ازت حصة ال ول العربیة، اذ  ت %  31.6: ا ا نت في 
شریعیة اءت التوسیات في المرتبة الثانیة بنحو  2012 لعام  ال ين  لس   % 26.7،في  في ا

ت  النیابیة لعام ا نت سي التوسي في  سٔ  .  2011الت

ٔ : المطروح في هذا المقام هو كالتالي الإشكال إن          ستوري بمجیئه بمبد هل المؤسس ا
ور قانون عضوي ینظم صد إلى شارةالإ ،ودون   2016التناصف في سوق الشغل في ضل دستور 

ٔلغى ضمنیا نظام الكو  ؛هذه العملیة سبة( كون قد    12/03:بقانون رقم إلیهالمشار  )نظام ال
ٔ المساواة التي تهدف  ونه لا يمس بمبد الس المنتخبة ، ٔة ا ات توسیع حظوظ تمثیل المر ف ك المتعلق 

لى روح  ساء و یقضي  ل ٔنه يحد من تطور الكفاءات السیاسیة  سين ، و ق العدا بين الج الى تحق
دها معروفة ومضمونة مسبقا ٔن مقا ٔ التناصف في م ؟..التنافس السیاسي مادام  د ٔن م ور ظٔم 

ستوري هو  ة والتفكير في تفعیل المساواة  الإبقاءالمؤسس ا لى نظام الحصة  كمر مسبقة ومؤق

لا؟ ساء مستق ال وال ة بين الر   .الفعلیة والواق
Résumé   
      - Selon  les statistiques de l'Union  parlementaires  mondiales en2012 
, les femmes algériennes  arrivent  en première  place au niveau  des 
pays arabes  avec 31,6% aux élections  législatives de2012,par contre la 
femme  tunisienne a occupée  la deuxième position en2011. 
La problématique  pendante dans  cette étude est la suivante : 
    -Est-ce  que  le fondateur constitutionnel du année  2016, de son  
avènement  concernant  la parité  entre les femmes et les hommes  sur le 
marche du travail ,et sans  référence  a  une loi organique régissant cette 
opération ;il a abroge  le système de quotta  vise a la loi n 12/03 , ou le 

   2018-04-19: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 06- 09 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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principe de parité y maintient   comme  une étape  précoce eu provisoire  
pour atteindre  a une reflation  spécifique de une égalité  concrète entre 
les femmes et les hommes  dans le futur.   ؟؟ 

  :ةمقدم

ام      ذ  س الجمهوریة م شرها رئ ات السیاسیة والقانونیة التي  صلا ؛لا زالت  2011ان 
ت لحمایة الحقوق  و الصريحة والجادة في توفير المزید من الضما كلها وتعبر عن ارادة ا ٔ تؤتي 

اء دستور تمثیل السیاسي ؛ اذ  ٔة  ،خصوصا في مجال ا لمر ٔساسیة  ت ا المصادق  2016:والحر

ل البرلمان في  ستهدف  7/2/2016لیه من ق ساء في سوء الشغل ، ال وال ٔ التناصف بين الر بمبد
ات  كرس ة في الحقوق والواج اء دستور  المساواة الفعلیة و الواق عدما   31بمادة  2012، ف

الس :( 1مكرر ٔة بتوسیع حظوظ تمثیلها في ا لمر ة الحقوق السیاسیة  رق لى  و  تعمل ا
لفعل بصدور قانون . ..) المنتخبة ي تجسد  ات 12/01/2012المؤرخ في  12/03وا ف المنظم لك

الس المنتخبة ل ا ٔة دا لمر تمثیل السیاسي  ها اء ت بنص  2مكرر 31فها هي المادة  .توسیع ا
ساء في سوء الشغل:( لى ال وال ة التناصف بين الر رق لى  و  ة . تعمل ا رق و  وشجع ا

لى مستوى المؤسسات ة و دارات العموم اصب المسؤولیة في الهیئات و ٔة في م      .). المر

ستوري  لعام  2مكرر 31:ٔن المادة        دة ٔ  الإبقاءاءت  مع  2016من التعدیل ا حكام لى 
ساء في الهیئات العامة  ال وال ق المساواة الفعلیة  بين الر لى تحق و  لى عمل ا سابقة تؤكد  

اصة المادة  الس المنتخبة   ل ا تمثیل دا لى ا كل المواطنين سواسیة ( 1996من دستور  29و
ٔو ٔو العرق  ه إلى المو  ئ تمیيز یعود س ٔن یتذرع ب ٔي  ٔمام القانون ولا يمكن  ٔو  ٔي  ٔو الر س  الج

عي ٔو اج خٓر شخصي  ٔو ظرف  ساوى جمیع المواطنين في تق المهام "  51والمادة ).شرط  ی
ير الشروط التي يحددها القانون  خٔرى  ٔیة شروط  و دون   31وكذا المادة ."والوظائف في ا

ستوري لعام   المواطنين ستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل(  .2008مكرر من التعدیل ا

سان وتحول دون  ح شخصیة الإ ات التي تعوق تف زا العق ٕ ات  والمواطنات في الحقوق والواج
ة  عیة والثقاف ج صادیة و ق   ).مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة و

ٔول يمقراطیة المناصفة :المبحث ا   .la paritéا
تمثیلیة المتوازنة بين            رمي الى  اقرار نوع من ا ام  ه  لى تو يمقراطیة الجدیدة  سٔس ا تت

ضي   ٔن تطور الفكر السیاسي یق ل المؤسسات المنتخبة ، اذ  ال في مواقع القرار ودا ساء والر ال
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ٔ المنا د باینة ؛ ظهر م ٔو التناصف بين مراجعة كثير من المفاهيم الرائجة بدلالات محددة وم صفة 

ٔو في تحمل المسؤولیات الهامة في  دان الشغل وفي ولوج الهیئات المنتخبة  ٔة في م ل والمر الر
و   .ا

ان المغرب  لقدو        ا الحیاة العامة في ب ل في مختلف م ٔة والر رت دسترة المناصفة بين المر ٔ
دلا وسط  ر وتوس والمغرب  اص الجزا عدما كانت العربي  المثقفين والطبقة السیاسیة، ف

لى  ة والخاصة والحصول   ٔمام القانون في ولوج الوظائف العموم ٔ الكافة  تمعات العربیة تؤمن بمبد ا
ٔن فرض  ٔو الحكومة ؛  إلا  و  ل ا ل الهیئات المنتخبة والمشاركة في اتخاذ القرا ر دا د دا مقا

ٔة    ل والمر لاف المناصفة بين الر لى اخ ير من  المواطنين والمواطنات   ى الك يرت المفاهيم 

اتهم ومشاربهم سلامي  في یلاد المغرب العربي .ٔیدیولوج لى التیار  ٔحزاب المحسوبة  اذ نجد ا
ة، في  لیه الشریعة الإسلام كون وفق ما تنصّ  ٔن  سين يجب  ٔن المناصفة بين الج لى  تصر 

ٔحزاب ل  المقابل  اصرار ا ٔة والر ٔ المساواة بين المر د ٔمام م لى ضرورة إطلاق العنان  العلمانیة 
   .دون شروط مسبقة

ٔو الشغل      دان العمل  ٔو النقاش حول موضوع المناصفة في م قة هذا الجدل  ولوقوف عند حق
لیين وهما یٔنا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين    :ارت

ٔول   ٔ : المطلب ا د   التناصف موقف الفقه من م

الس المنتخبة                  ٔو في ا ٔة  في سوق الشغل  ل والمر لا زال موضوع التناصف بين الر
لیه ل الصادقة  ال  1سواء ق ين ور لتباس بين الحقوق ير من  ل البرلمان یثير الك ٔو بعده من ق

دیدة تضبط  ذ به  ومن ثم البحث عن الیات  لصوا الى ضرورة  ن  السیاسة والمثقفين ا
نٔ الإرادة السیاسیة هي الضمانة  ة  اء ؛بح ستف ت و ا نت ٔ في بنود قانون  كرس هذا المبد

اح  دة لن ٔ التناصفالوح د ٔو  ..م لفوا حول تحدید مدلول التناصف  ٔن  الفقهاء والمنظرن اخ ير 
ناقضان يمقراطیة ،وظهر تیاران م ٔ وتیار یناصره ولكل فریق : المنصفة ا تیار یعارض هذا المبد

ين التالیين يجازها في الفر ٕ ه نقوم    :مبرراته وحج
ٔول   ٔ المناصفة  :الفرع ا د اهضو م   :م

لى اعتبارن           ٔ المناصفة  د ٔ في تبرر موقفهم من م   :یعتمد معارضو هذا المبد

                                                             
ٔواخر شهر مارس  -  1 ضنته توس  ي اح عي العالمي ا ج دا التناصف ضمن 2015لال المنتدى  فصول ، حول إقرار م

يرة ٔ ت البرلمانیة ا ا نت يمه في  ابي التوسي وتجس نت   .القانون 
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ول   :عتبار 

يمقراطیة التي تتعاطى         لى البعد الكوني  لمساواة اذ یتم التركيز  ني المفهوم التقلیدي  وهو ت
ٔو دینه ٔو لغته  سه  سان بوصفه كائنا مجرد بغض النظر عن  ومن ثم فان اتخاد إجراءات  ..و

ٔمرن سلبين وهما  لى  اء بهدف دعم تمثیلیتهن السیاسیة بناء  ٔة    .ايجابیة لصالح المر
ير ديمقراطیة-1 ي اجراءات  لتالي فه يمقراطیة و شكل مساسا  يجابیة  جراءات    .ان هذه 

ٔنها تعتبر وضعیة-2 ٔة ما دام  كرامة المر جراءات تمس  ل ان هذه  ٔدنى من الر يرة  ٔ  .هذه ا
  : عتبار الثاني

ة ومن ثم فان             ی ة وا ات الاث مو ساء وا شابه بين ال عتبار الثاني في اقامة  ورتبط 

تمثیلیة السیاسیة  ساویة مع ا ساء م ل ي یقضي بتكرس تمثیلیة سیاسیة  ٔ المناصفة ا د ني م ت
ة الى المطا ی لغویة وا ة وا ات الاث مو ٔن بدفع ا ٔنه  ال  من ش تمثیلیة لر تمثیلیة مشابهة  لبة 

تمع ت ا دیدا بين مكو ٔ المناصفة سیضیف انقساما  د د م ٔن اع لى ذ  ساء زد  مجتمع : ال
ساء ال ومجتمع    .ر

اصرة اذ یقول        ید م ٔ المناصفة عبد ا ل :"1ومن معارضي لمبد لا يمكن إدراج المناصفة بين الر
ين  ستور، في  ٔة في ا ٔ هو المساواة دون تمیيزوالمر كون "ٔن المبد ٔنه لن  لى  اصرة  شدد م ،   و

ل "هناك  دم استغلال هذه المرا ٔنه يجب  لاف فيها فقهیا، كما  ن، التي لا  تنازل في قضا ا

ٔفكار تمرر هذه ا ة  اب الله،."الحر ساء : "قال 2ٔما عبد الله  ٔ المناصفة في الوظائف بين ال د م
ال ا ٔن المناصب والر لى اعتبار  تمع،  ستور المعدل، سیؤدي إلى شیوع الفساد في ا اء ا ي 

سين اصفة بين الج س م راعي القدرة والكفاءة ول لمي  ٔن توزع وفقا لمعیار    ."والوظائف يجب 
اشور      ن  عتبار " ٔن 3: وتقول سناء  رساء منهج ديمقراطي سليم  ٕ سمح   ٔ د التناصف هو م

لجمیعٔن  ٔ المشاركة  د كرس م يمقراطیة  ٔنه ". ا ٔن " وتؤكد  لس  مكان التناصف صلب هذا ا ٕ
ٔة ، ل والمر لعلاقات بين الر دیدة  ٔضافت  السیدة لطیفة لخضر 4ساهم في إرساء رؤیة  ٔن 5و  ،

                                                             
س حزب جبهة التغیير الإسلامي، لـ 1 اصرة رئ ید م   العربي الجدید"عبد ا
لتنمیة، 2 س جبهة العدا وا   رئ
نباء 3 ٔ ا ل يمقراطیات في تصريح لوكا توس إفریق ساء ا ل سة الجمعیة التوسیة    رئ
ات 1956لى غرار ما حصل سنة - 4 لغاء تعدد الزو ٕ ٔحوال الشخصیة لا س في ما یتصل  لى مج ا  ".عند المصادقة 
ٔهداف الثورة- 5 ق  س الهیئة العلیا لتحق   .ئبة رئ
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ٔة التوسیة كمواطن" اء لیعزز وضعیة المر سي  سٔ لس الت ٔة في ا ل والمر كامل  التناصف بين الر

ات ويمكنها من المشاركة في الحیاة السیاسیة   . 1،"الحقوق والواج
تمع 2وتعترف لبنى الجریبي        وري كا ٔمر الهين في مجتمع ذ س  نٔ تطبیق هذه الإجراءات ل ، ب

لى السیاسة  ث یطغى الطابع الرجولي  ٔميرة الیحیاوي، .التوسي، ح ففي ب یضمن (..  3وتضیف 
ٔ الم  د ة م ا ٔي  ست هناك  سين، ل ين تقول سلمى ..). ساواة في الحظوظ بين الج ، في 

ٔعضاء حزبي : (4كار،  ٔلني  ت -عندما س ا ٔتصدر القائمة  -2011في انت ٔن  ٔرید  ما إذا كنت 
ّقت  ل مٓال والتطلعات التي  لى قدر ا ون  ٔ ٔلاّ  ٔخشى  ت بحا من الخوف، وكنت  ٔص ابیة،  نت

   5.)لى شخصي

ط 6وقادت فوزیة العسولي       لر سائي ) المغرب(مسيرة المناصفة  التي سجلت غیاب الجناح ال
ة في مقاربة  ی لاف حول المكانة المرجعیة ا ن واخ لتنمیة، مما یعكس وجود تبا لحزب العدا وا

اص ه  سين بو كدت عززة البقالي، . المساواة بين الج ٔ تمع شاطر  8ٔن المنتدى 7و هیئات ا
ستور، لكن الخلاف لمساواة وتفعیل مضامين ا دثة-المدني مطالبة  یعود الى  طرق  -بحسب المت

افى  ٔمور التي ت ل بعض ا ٔن المنتدى لا یق ٔن تخلص الى  تفعیل هذه المساواة التي ظلت قائمة ،الى 
ة     9. مع المرجعیات الإسلام

  

                                                             
شطة المهنیة وفي " المكسب الهام"تصف هذا القرار بـ- 1 ٔ ي یلیق بمكانة المرٔة التوسیة الممث في كل ا   . الحیاة العامةا
لیبرالي إذ تقول 2 عي ا ج ه  ل ذي التو ٔفرض ”: من حزب التك ٔن  اول  ٔ  ٔ ٔمر، ف حفظة تجاه هذا ا في البدایة كنت م

لال كفاءتي لال عملي ومن    .“وجودي من 
ظمة  3 سة م ة عمل البرلمانیين في توس وكافح م“بوص”رئ ة تعُنى بمراق ير حكوم ظمة  ة في العمل ، وهي م ل الشفاف ٔ ن 

  السیاسي والبرلماني، 
سي 4 ٔس لس الوطني الت ساریة في ا ئبة  ئیة و ة س   في توس  .مخر
ساري - 5 يمقراطي ال الف ا لت سة الجناح البرلماني  خول إلى البرلمان، وهي الیوم رئ كار نجحت في ا ٔن سلمى   .لكن 
ة - 6 شطة حقوق يمقراطیة لحقوق المرٔة، و سة الرابطة ا ه بـ. رئ ً لما وصف ا شكلن "اللا مساواة"؛قدمت نموذ ساء  ، قائ إن ال

ٔن  % 32 ين  ة، في  لوظیفة العموم ٔن هذا الوضع يهدر ما یعادل  % 12من العاملين  من الناتج  % 1.25فقط، مشيرةً إلى 

لي الخام ا  .ا
سة المنتدى، في تصريح لـ الناشطة- 7 ة ورئ   لعربیة، CNNالإسلام
لمرٔة المغربیة"والمتمثل في - 8 تدى الزهراء    ،"م
لى ضوء  - 9 ولیة، ب هناك من یفهمها  لى ضوء المطابقة المطلقة مع المواثیق ا ٔن هناك من ینظر إلى المساواة  یضا  ٔ ٔوضحت 

ة، انخراط المغرب في هذه المواثیق، لكن مع ترام ثوابت المملكة ومرجعتيها الإسلام   ا
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ٔ : الفرع الثاني  د اصرو م  المناصفةم

اعي الى        شغیل موقفهم ا ٔو ال ساء في سوق العمل  ال وال ٔ المناصفة  بين الر د اصرو م رر م
ٔساسیين وهما ستور وفي القوانين العادیة الى  اعتبارن  ٔ سواء في ا   :كرس هذا المبد

ول   :  عتبار 
ي         لمساواة ا رتبط بنقد المفهوم التقلیدي  يمقراطیة؛ فهده المساواة هي وهو  لیه ا ركز 

تمع من دخول مراكز القرار والمؤسسات المنتخبة ٔعضاء ا ٔنها تهمش نصف  . مساواة وهمیة ما دام 
كار السلطة السیاسیة ومواقع  ٔن هذه المساواة الوهمیة تخفي واقع اح  ٔ ٔنصار هذا المبد ویضیف 

ال  ردة تضفي ومن ثم فان هده ..المسؤولیة من بل الر ٔ المساواة ا د يمقراطیة التي تختفي وراء م ا

وریة ٔي ديمقراطیة ذ قصة  لى ديمقراطیة  نهایة المشروعیة  ة . في ا ق وهي بذ تخالف الغایة الحق
قصائهن عن مواقع القرار ساء وإ ش ال دم تهم ضي  ق العدا التي تق   .من المساواة ؛وهي تحق

  :عتبار الثاني
ثل        ني هذا ال ة اد ان ت ی لغویة وا ة وا ات الاث مو ساء وا وهو نقد فكرة اقامة تماثل بين ال

ساء لا  ستقيم هذه المماث لكون ال ين لا  قلیات في  ساء و لط بين ال داث  بهدف الى ا
تمع شكلن نصف ا ٔقلیة وانما    .شكلن 

يمن ا         ٔ التناصف  د اصري م ٔة في سوق الشغل ومن م ل والمر                    1:نوریة حفصي اذ تقول لر

ستوري لعام (  سين في التعدیل ا شمل مجال الشغل هي من  2016إن توسیع المناصفة بين الج ل
الات، وفي تق مختلف  فٓاقا في مختلف ا حت لها  ریة ،وف ٔة الجزا سبات التي حققتها المر المك

ٔیضا ...)المسؤولیات كرسه في كافة القوانين، إما : (وتضیف حفصي  ٔ دستوري يجب  د المناصفة م
ل كل  ش في ظل دو مدنیة وطنیة ديمقراطیة تحترم الحقوق المدنیة والسیاسیة م ٔن نع

ل ما يحلو لنا رك ذاك م ذ بهذا و ٔ ة في ا زدواج ٔو    2 .).ديمقراطیات العالم 
ٔحرش      سة ا بها نف ا ابة  3من  اء است ٔنه  ل ؛ ٔة والر ٔ المناصفة بين المر د تقول عن  م

لى الفقرة الثانیة من المادة  تراض  يمقراطیات، وتصف  ساء ا ستور  32لمطالب ال   من ا
  

                                                             
ثها لـ- 1 د ت في  ر ساء الجزا ل نة العامة للاتحاد الوطني  ٔم  ".العربي الجدید"ا
ور- 2   العربي الجدید: الرجوع الى نفس المصدر المذ
ثها لـ 3 د سة جمعیة المرٔة في    ،"العربي الجدید"تؤید رئ
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ري  ٔنه1الجزا   :                 لى 

ٔن)فراغ فكري وسیاسي(   ریة  لى الثوابت الجزا  ٔ ٔن یؤر هذا المبد عد   س الإسلام  ، و
و ن ا     2.یبقى د

لقول  3ومن توس ، تعلن سعیدة العكريمي      ٔ التناصف  یٔیدها لمبد ل :(عن ت ٔة ساهمت م إن المر
ٔة ممث بعد الثورة  كون المر ٔن  ي  ضطهاد، ومن البديه كتاتوریة و ل في مقاومة ا صلب في الر

ٔ التناصف د سي وفق م سٔ لس الت ٔ  4).ا د كرس  م ٔطراف من  ين تخوفت بعض  ا في 
لى  قتراع  داد القوائم في نظام  اصة عند  إ سي  سٔ لس الت ٔة في ا ل والمر التناصف بين الر
ٔحزاب  ي یناسب ا كبر البقا ،وا ٔ لى  د  لاع سبي ، وذ  تمثیل ال ٔساس ا لى  القائمات 

ٔي  رفض البعض . الصغرى ال ویقابل هذا الر ٔ التناصف  بين الر د ٔ معتبرن  م خر لهذا المبد
ساء  اء  شعبي" مسقطا"وال كن محل استف ٔنه لم    ..و

سين"ان موضوع         في نظر  النخبة السیاسیة وبين بعض  –لا یبدو " المناصفة بين الج
اصة ؛  تمع العربي  ى ا ٔولویة  ين و المثقفين ذا  اصفة (5:ظریف،اذ تقول فاطمة  الحقوق ٔي م عن 

لوق  ٔة كم رون المر ٔخرى  اطق  لتحرش والضرب المبرح، وفي م زال عرضة  ٔة لا  دثون؟ المر یت
ٔمور بعیدة عنا دیث عن  ل ٔصل ونذهب  ف نترك ا رث، فك ٔن     6.)قاصر لا يحق لها حتى 

        ٔ ساء في العو ٔن  مطالب ال ين تقول  ٔي مع السیدة ظریف  ركز ٔشاطر الر الم العربي 

تراف بحقهن في المساواة الفعلیة، القانونیة والسیاسیة، وهذه المساواة معترف بها   حول 

                                                             
ري لعام من التعد 2ف  32طالع المادة - 1 ستوري الجزا   2016یل ا
ر، إلى سنة -  2 سين في الجزا ري، عبد 2005وتعود معارضة التیار الإسلامي لإقرار المناصفة بين الج س الجزا ال الرئ ، عند إد

ل والمرٔة، ما جعل الإسلا ٔ المساواة بين الر د ري حملت م ٔسرة الجزا لى قانون ا ٓنذاك تعدیلات  ين ینظمون العزز بوتفلیقة،  م

لقانون س حزب جبهة التغیير الإسلامي، لـ.تجمعات شعبیة رفضا  اصرة، رئ ید م ": العربي الجدید"وفي السیاق، یقول عبد ا
كون حول مخالفة الشرع" ٔن  ٔسرة مخالفة للإسلام، والتوافق لا يمكن    ،"المناصفة في قانون ا
ٔهداف الثورة،ممث عمادة المحامين التوسیين صلب الهیئة - 3 ق    العلیا لتحق
ٔ قد یصدم بعض العقلیات- 4 ل هذا المبد ٔن م ٔیضا  إلى  ٔستاذة العكريمي  ٔن تعد , ؤشارت ا ومع ذ فإن القوانين يجب 

ٔفكار ل هذه ا ل م لى تق تمع  د ا سا ل حتى  ستور الصادر في . لمستق ٔ في ا ولقد سبق لها ؤن دعت إلى إقرار هذا المبد
رتقي, 2014 ستوریة -حسبها- حتى  دة التي تطبق في كل المؤسسات المنتخبة و ا   .إلى مرتبة القا

دة في قطاع التعليم، لـ- 5 قا   ":العربي الجدید"م
سين قائ لـ -  6 لى المناصفة بين الج من العاملين في قطاع  % 65إلى  60": "العربي الجدید"وبنبرة تهكمیة، تعلق السیدة ظریف  

لمناصفةالتر  نٓ المطالبة  ال ا لر ة، يحق  ساء، ونفس الشيء في قطاع الص   ."بیة من ال
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ان العربیة  والعالم لب الب ٔ ولى من دساتير  ة الجدیدة ...وموجودة في البنود  فلم هذه الصیا

تنظيمی قر الى الیات قانونیة و ٔقصد المناصفة التي هي بدورها تف لى ؛و ة تحتاج الى ضبط مدلولها 
ٔة لمر   ؟؟.واقع المشاركة السیاسیة 

ساء في دساتير وقوانين دول المغرب العربي :الثاني المطلب ال وال ٔ التناصف بين الر د   م
ٔ التناصف بين       د لى م ر والمغرب وتوس ؛ ر الجزا ٔخص  كدت دول المغرب العربي  و ٔ لقد 

ر  ٔو في دوا شغیل  حٔكام دساتيرها وشریعاتها الوطنیة سواء في مجال العمل وال ساء في  ال وال الر
ل   الهیئات المنتخبة   .صنع القرا ر دا

ٔو المنا        راسة  موضوع التناصف  ٔو في القوانين و ستور  حٔكام ا لى ضوء  يمقراطیة  صفة ا

ي یوضح المقام المراد دراسته  لقدر ا ٔساسیين  یٔنا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين  العادیة؛ ارت
  .وتحلی

ٔول الفرع ٔ التناصف في سوق الشغل :ا ستوري والقانوني لمبد   طار ا
حٔكام دساتير دول الم      ٔساسیة لرجوع الى  ٔن المرجعیة ا ين لنا بوضوح  غرب العربي یت

امة هو مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق  ٔو العما بصفة  س الوظیف العمومي  اق  للالت
ير تمیيز ات من  دان .. والواج ٔ التناصف  في م شریعي  لمبد ستوري  وال طار ا ولتوضیح 

یٔنا تقسيم هذا المطلب ا ين التالیينالعمل ارت   :لى الفر

ٔ التناصف في سوق الشغل :الفرع الثاني ستوري لمبد   طار ا
الرجوع الى دستور توس لعام     نٔ العمل حق لكل مواطن  40:في الفصل 2014ف التي تقر ب

نصاف ٔساس الكفاءة و لى  و التدابير الضروریة لضمانه  ذ ا وفي تحمل مختلف . ومواطنة؛ وتت
اتالمسؤولی ٔنها تعمل  1.ات في جمیع القطا دمة المواطن والصالح العام، و ة في  دارة العموم نٔ  و

ة  ا ة والنزاهة والن د الشفاف تمراریة المرفق العام ووفق قوا ادئ الحیاد والمساواة واس وفق م
لتنمیة المستدامة والتوازن بين   2.والمساء  عیة وا ج ق العدا  و الى تحق لى سعى ا و

يجابي تمیيز  ٔ ا د لى م د  دا اع د معینة . الجهات اع لى مقا ٔة التوسیة  بمعنى حصول المر
فاوتة سب م الصة لها ب   3.ومحددة 

                                                             
 2014من دستور توس  46و  40الفصل- 1
  .2014من دستور توس لعام  15طالع المادة- 2
 .2014من دستور توس  12:المادة - 3
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و  31كما حرص دستور المغرب في فص        لى تعبئة كل الوسائل لى سعى ا والمؤسسات 

لى قدم المساواة من الحق في الشغل   ٔسباب استفادة المواطنات والمواطنين  سير    1.المناسبة لت
ريولقد نص التعدیل  ستوري الجزا لى تجسید المناصفة بين  2016لعام   ا و تعمل  ٔن ا لى 

ٔة المناصب المسؤولیة  ٔو ضمان وصول المر لى الهیئات المنتخبة  صر هذه المناصفة  سين، ولا تق الج
شغیل   ..بل تتعداها إلى سوق ال

ٔ التناصف في سوق الشغل :الفرع الثالث   طار القانوني لمبد
لال اصدارها لعدة قوانين          ٔ التناصف في سوق الشغل من  د كرس دول المغرب العربي م

ة دون  ٔساس المساواة والكفاءة والشفاف لى  ؤ الخاص  لوظیف العمومي  اق  لالت اصة  ٔساسیة 

عي  ٔي اعتبار اج ٔو  سي  ٔو ال لغة  ٔو ا س  ه الى الج ٔو تمیيز یعود س ش  ٔو تهم ٔو سیاسي اقصاء 
ذ في الحسبان   ٔ صب معترف به في القانون ولا ت لى م ٔة  ٔو المر ل  قد بحول دون حصول الر

ير ٔ ٔو يحددها هذا ا ود التي یعترف بها    .الق
العودة       ٔساسيالنظام  إلىف حٔكامه  2لمغرب  1/6/2013لوظیف العمومي المؤرخ في  ا ؛نجد 

دارة  شغیل من طرف  ح امكانیة ال ستحقاق بين جمیع المتبارن وف ٔ المساواة و د نى م كلها تت
ة لاستقطاب الكفاءات في الكافة التخصصات    3.العموم

اق        ٔ المساواة بين المواطنين والمواطنات للالت د ري هو بدوره م رس المشرع الجزا ولقد 

سٔلاك الوظیف ا ٔمر الصادر في ب تمیيز في التوظیف من  20064:لعمومي بموجب ا ث حظر ا ح
ة  إلزاملال  لمؤسسات العموم ٔو  اق  -ما كانت طبیعتها –الإدارة  لت نٔ   لى  ید  ٔ بضرورة الت

ٔساس المسابقة ؛ لى  د الشهادات إجراءعن طریق  إمابمناصب العمل  یتم  ع ٔو  بار    .. خ

ٔ التناصف في ولوج الهیئات المنتخبة الإطار :الثانيالمبحث     ستوري والقانوني لمبد   ا

ى          قتراع والترشح   لحق في  ترفت معظم دساتير العالم ومنها دول المغرب العربي  لقد ا
ته  في  حٔق ه تمتیع الفرد ب ٔو وطنیة ، وم ویة  ٔو  جمیع الهیئات المنتخبة سواء كانت مجالس محلیة 

                                                             
  .2011:من دستور المغرب 31طالع الفصل  - 1
لوظیف العمومي المؤرخ في  - 2 ساسي    .لمغرب 1/6/2013النظام 
لوظیف العمومي  05/50قانون رقم-  3 دد.2011المتعلق  ٔعوان  873لعام  112المعدل لقانون  ساسي العام  لنظام  المتعلق 

لمغرب ات المحلیة  و والجما  .ا
ٔمر رقم- 4 لوظیف العمومي؛المادةال: 15/7/2006المؤرخ في 06/03الرجوع الى  ساسي  ه 80و74و27:قانون   .م
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ٔساس م  لى  ٔفراد الشعب  كل ذ  ٔو ممثلا لجمیع  تخبا   ٔو م ا  خ كون  ٔ مساواة الكافة ٔن  د

ٔ التناصف في ولوج .ٔمام القانون  ستوري لمبد طار ا یٔنا التعرض الى  ولتوضیح هذا القمام ارت
الس المنتخبة في  ٔول(ا ٔ التناصف في  الإطارودراسة ، )الفرع ا   ).الفرع الثاني(القانوني لمبد

ٔول المطلب الس المنتخبة الإطار :ا ٔ التناصف في ولوج ا ستوري لمبد   ا
ٔة في ولوج مجالس         ل والمر ٔ مساواة الر د حٔكام دساتير دول المغرب العربي الى م تعرضت  

لغة ٔو ا لون  ٔ ا س  لى  الج ٔي تمیيز یقوم  العودة الى دستور توس .. الهیئات المنتخبة  ودون  ف
اصة في ما  2014الصادر في  قتراع والترشح   34دته و ٔن حقوق الفرد في  لى  والتي  تؤكد 

  1.مضمونة

ٔن حق الترشح لعضویة مجلس النواب مكفو لكل توسي وتوسیة بلغ عمره      سنة كام  23و
ه  سن  م بلو اب ب نت حٔكام  المادة 2.سنة كام 18وحقه في   ٔن  من  46و المادة  34:ير 

ستور المذ دم الوضوح ، اذ نجد الفقرة نفس ا لتباس و لیه نوع من   34من المادة  2ور یظهر 
ل الهیئات المنتخبة ؛ ٔو الحصة دا سبة  ذ بنظام ال ٔ ة ا لى الزام ه والتي تنص  و ( م تعمل ا

الس المنتخبة ٔة في ا ٔحكام المادة)لى ضمان تمثیلیة المر لى  طلاعنا   ٔ 46:ولكن  يرة في الفقرة ا
الس المنتخبة  ل ا د دا لى مقا ٔ التناصف في الحصول  د لى تقرر م و  لى عمل ا منها تؤكد 

الس المنتخبة:( ٔة في ا ل والمر ق التناصف بين الر و الى تحق  46والمادة  34فالمادة .) سعى ا

ة الت  لیة القانونیة الواج ث  ٔو من ح ث الهدف  طابقات  لا من ح ال .. طبیقير م ح ا مما یف
ؤیل والنقاش   .؟.لت

رس دستور المغرب لعام        سين في ولوج مجالس الهیئات  2011كما  ٔ المناصفة بين الج د لى م
لى قدم المساواة 19المنتخبة ، وهذا ظاهر من الفصل ٔة  ل والمر تمتع الر ه التي تقضي  لحقوق  م

ص ق ت المدنیة والسیاسیة و ةوالحر ة والبی عیة والثقاف ج ل 3ادیة و ؛اذ تنص الفقرة ما ق
لى  يرة نفس الفصل  ٔ ساء:(ا ال وال ٔ المناصفة بين الر د ق م و الى تحق   ..)سعى ا

يرة من صلب المادة        ٔ اء في الفقرة ا ٔشكال  19ولقد  لمناصفة ومكافحة كل  شاء هیئة    لى  ا

                                                             
 .34في مادته   2014دستور توس الصادر في  1-
ه 54و 53المادة: 2014طاع دستور توس - 2  .م
 ـ2011:من دستور المغرب 19:طالع الفصل- 3



                                                                                     

 243 

تمیيز في مجل العمل  اءت كالتالي 1.ا ٔشكال :(والتي  لمناصفة ومكافحة كل  وتحدث بهذه هیئة 

تمیيز   2.). ا
سائیة،  3ولقد انتقدت فوزیة العسولي     ة وال تجاهل الحكومة المغربیة لمطالب الحركة الحقوق

تمیيز شاء هیئة المناصفة ومكافحة ا سریع في إ س الحكومة، بخصوص ال شاء . ومراسلتها لرئ وان ا
لا هذه تهٔا مستق ش ٔي بند یو ب رد  ٔو توس اذ لم  ر  حٔكام دستور الجزا اء بخلاف    .؟.الهیئة 

ري لعام       ستوري الجزا ات  20164ٔما التعدیل ا صلا اء في اطار مواص مسار  ي  وا
تم طلبات ا ستور وم س الجمهوریة بغرض ملائمة ا ٔقرها   رئ بة السیاسیة والقانونیة التي  ع  وموا

سان والمواطنة اصة حقو  كد دستور . التحولات العمیقة الجاریة في العالم ومنها  ٔ عدما   1996ف

لى ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق  31في المادة  و  لى عمل مؤسسات ا
ات التي تعوق مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیا لال ازا العق ات من  فهاهي ..ة السیاسیة والواج

ستوري لعام  31المادة  تمیيز  2008مكرر من التعدیل ا نى مسار ا لى عن مسار المساواة وتت تت
لى ٔة بنصها  ٔة بتوسیع حظوظ ( يجابي لصالح المر لمر ة الحقوق السیاسیة  رق لى  و  تعمل ا

الس المنتخبة لفعل قانون عضوي ی 5و.) تمثیلها في ا ات تطبیق هذه المادةلقد صدر  یف   6.بين 
نى      ستوري تخلى ضمنیا عن نظام الكو وت ٔن المؤسس ا س –ير  لى غرار دستور تو 

دیدة وهي  -والمغرب دٔراج مادة  ساء؛ وذ ب ال وال ٔ التناصف بين الر د والتي  2مكرر  31م

ال وال :( اءت كالتالي ة التناصف بين الر رق لى  و  شجع .. ساء في سوق الشغلتعمل ا
لى مستوى  ة و دارات العموم اصب المسؤولیة في الهیئات و ٔة في م ة المر رق و  ا

  ...)المؤسسات
  

                                                             
قد تلكؤ الحكومة في المبادرة الى تفعیلها،  - 1 ة، التي ت شكل صلب تحرك الجمعیات الحقوق   وهي البنود التي 
يرة من الفصل - 2 ٔ   2011من دستور المغرب لعام  19طالع الفقرة ا
ة - 3 شطة حقوق يمقراطیة لحقوق المرٔة، و سة الرابطة ا ه بـ. رئ ً لما وصف ا شكلن "اللا مساواة"؛قدمت نموذ ساء  ، قائ إن ال

ٔن  % 32 ين  ة، في  لوظیفة العموم ٔن هذا الوضع يهدر ما یعادل  % 12من العاملين  من الناتج  % 1.25فقط، مشيرةً إلى 
لي الخام ا  .ا

ي  - 4 ه في وا لیه البرلمان بغرف   96من دستور  31،طالع المادة 7/2/2016صادق 
ستوري لعام  31طالع المادة - 5  .2008مكرر من التعدیل ا
الس المنتخبة  12/1/2012المؤرخ في  12/03وهو قانون عضوي رقم - 6 ات توسیع حظوظ تمثیل المرٔة في ا ف   .والمحدد لك
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الس المنتخبة الإطار :الثاني المطلب ٔ التناصف في ولوج ا   القانوني لمبد

ٔ التناصف بين  د كرس م ادیة وعضویة في دول المغرب العربي  دة قوانين  لقد صدرت 
ت  ا نت لى نظام  طلاع  لال  ٔة في ولوج الهیئات المنتخبة ؛وهذا ظاهر من  ل والمر الر

ول  اء في هذ ا ستف اء في توس لعام .و ستف ت و ا نت الرجوع الى قانون   1 2014ف
دید الى الفصل ات يجب تقديمها وفق التناصف بين  24لت ٔن الترشی لى  ه، نجدها تؤكد  م

ول  دم الق ل القائمة تحت طائ  نهم دا دة التناوب ب لى قا ال و ساء والر    2.ال
ت في المغرب لعام       ا نت لرجوع الى مدونة  اصة في الفصل الخاص 973ولكن و و

ات ،نجده د المراد  لترشی دد المقا ساوي  ٔسماء  دد من ا ٔن تتضمن  لوائح الترشیح  لى  یؤكد 

شارة  ة ،ولكن دون  كبر بق ٔ دة  ٔساس قا لى  سبي  قتراع  ٔسلوب  كون   ٔن  لى  شغلها، و
اء في قانون  الس المنتخبة كما  ساء في ا ال وال ٔو التناصف بين الر ٔة  لمر تمثیلیة السیاسیة  الى ا

ت في توس ا   .نت
ر لعام    ت في الجزا ا لى قانون عضوي المنظم للانت لاطلاع  نجد المشرع  20164و

ري لا زال متمسكا بقانون رقم  الس  12/03الجزا ٔة  ات توسیع حظوظ تمثیل المر ف المحدد لك
ٔن توز 69:المنتخبة ، وهذا واضح من نص المادة لى  لى من نفس القانون التي تحرص  د  یع المقا

حٔكام قانون  كون وفق  بهم  رت الس  12/3مرشحي القائمة و ت  ا اصة في قوائم المترشحين للانت

الس الشعبیة الوطنیة  ت  ا سبة لقوائم المترشحين للانت ل ٔمر  یة والولائیة وكذ ا      5.الب
ٓلیات: المطلب الثالث الس المنتخبة ا ةٔ في ا   القانونیة والسیاسیة لولوج المر

ق حضور          سير نحو تحق ٔور  شریعات في  دة  ٔ المناصفة ؛صدرت  لتكرس الفعلي لمبد
اصة في دو فلندام  سين في الحیاة العامة،و ل الس  إذ ؛وازن  ساء السیاسیة  تصل تمثیلیة ال

ٔن قانون %03المحلیة  ذ ب رغم  ٔ ابي في هذا الب لا ی شریعات  إصدارهالیة الكو ،بفضل ٓ نت ل
دة كقانون  كونوا ممثلين  6 1987مسا نٔ  شاریة ب س الس  ان وا ل ٔة في ا شجع حضور المر

                                                             
ٔساسي  - 1 اء 26/5/2014المؤرخ في  2014لسنة  16قانون  ستف ت و ا لانت  . 27/5/214.الرائد الرسمي بتوس-المتعلق 
اء في توس لعام  24:طالع الفصل- 2 ستف ت و ا نت  2014من قانون 
ت في المغرب 2/4/97المؤرخ في  9/97رقم- 3 ا نت   .المتعلق بمدونة 
ت 25/8/216مؤرخ في  16/10قم قانون عضوي ر- 4 ا   .المنظم للانت
ت 12/03من قانون رقم  84و71و69:طالع المادة- 5 ا نت  .المتعلق بنظام 
دة كقانون  - 6 شریعات مسا   .في فلندا 1987طالع 
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سبة لا تقل عن  الا وساء  اد ر  6/6/2000،وعملت فرسا نفس الشيء بقانون  %40بصفة 

ابیة نت ت والوظائف  لولا ال  ساء والر لمساواة في ولوج ال لى 1. المتعلق  وعملت دو دانمارك 
تمثیلیة 85اصدار قانون  ث ا وازنة من ح تها م ری كون  ٔن  ة يجب  ان العموم ل ٔن كل ا لى  ینص 

ال  ساء والر   2.بين ال
تمی     لى المستوى المحلي و ٔة من ولوج المؤسسات المنتخبة؛ سواء  ت والولایة(كن المر ٔو ) ب

مة(لى المستوى الوطني  ٔو مجلس  دها من ) البرلمان  دت الیات قانونیة وسیاسیة یتم اع ،و
يمقراطیات الحدیثة ل ا   .ق

ٔولالفرع   ٓلیات: ا   القانونیة ا

ٓلیاتتمثل           لى المستوى  ا سبي  تمثیل ال ئحي  قتراع  ٔسلوب  د  القانونیة في اع
ت المحلیة فيها الى ربط  ا نت يمقراطیات الغربیة الحدیثة تذهب نتائج  المحلي  ،فى كثير من دول ا

سبي تمثیل ال ئحي  قتراع  سٔلوب  ساء ب ل سبة تمثیلیة السیاسیة  لا  فدول السوید .. ارتفاع  م
ساء وصلت الى  ث مستوى تمثیلیة ال لندا  %41.3من ح ٔلمانیا 3 %21وفرسا  %30وف اء  ست

ام  الس الجهویة  ساء في ا سبة  تمثیلیة ال ٔسلوب اقتراع مختلط ؛اذ وصلت  تعتمد  الفدرالیة التي 
  .4..%28.9الى  95

ٓلیات: الفرع الثاني   السیاسیة  ا

لیات            لى الصعید المحلي لم تدعم  ل المؤسسات المنتخبة  ساء دا ل تمثیلیة السیاسیة  ان ا
ٔثير واضح  ؛وتتكون هذه لى الیات سیاسیة كانت ذات ت ٔیضا  د  ع   قانونیة فقط بل ثم  

                                                             
ابیة - 1 نت ت والوظائف  لولا ال  ساء والر  . 6/6/2000 :المؤرخ في طالع قانون المساواة في ولوج ال
  .انمارك 1985 طالع قانون المساواة الصادر في - 2
ة - 3 دد السكان كل جما یة في فرسا حسب  ت الب ا نت قتراع المتبع في  ٔسلوب    :يختلف 

ٔقل من  ات التي تضم  سمي في دورتين وسمح  250في الجما ادي  قتراع  شارون المحلیون حسب  خب المس سبة ،ت

اتهمفي هذه  رشی لمستقلين تقديم  ات    .الجما
ات التي تضم ما بين  سمح  350و 250في الجما نه لا  ٔ ير  سمي في دورتين  ادي  قتراع  ٔسلوب  سمة یتع نفس 

ات التي تفوق  اتهم في الجما رشی ئحي 35لمستقلين بتقديم  قتراع  ع  رس ولیون وما رسیلیا التي ت اء  ست تمثیل  سمة  ا
سبي  بلوائح مغلقة ت طبقا . ال ا نت یة التي تجري فيها  الس الب ساء في ا ل تمثیلیة السیاسیة  نموذج الفرسي یبرز ا فا

قتراع  ت حسب  ا نت یة الیت تجري فيها  الس الب ٔقوى منها في ا كون  سبي  تمثیل ال ئحي  قتراع  ٔسلوب 

 .ينادي في دورت
ولي لعام - 4 تحاد البرلماني ا  .95احصاءات 
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ٓلیات   اشر لٓیاتمن  ا ير م ثٔير  اشر والیات ذات ت ثٔير م   .ذات ت

ٓلیات :ؤلا  :المباشرة ا
ٔحزابلقد لعبت الخیارات التي اعتمدتها كثير من            يمقراطیات الغربیة  ا السیاسیة في ا

الس  ٔة  في ا لمر تمثیل السیاسي  بيرا في الرفع من ا ساء دورا  رشیح ال لى مستوى  الحدیثة 
  :المحلیة ،ومن هذه الخیارات ما یلي

ب الترشی- 1 رت ار التناوب في  سينخ   :ات بين الج
تمثل نیا  ارا  تعتمد خ حزاب السیاسیة  ات بين  هنا ك بعض  رتي الترشی ار التناوب في  في خ

لتناوب والتالي في لوائح الترشیح ب  كون الترت ث  لوائح ح سين في ا ل: (الج ٔة-ر ل -امر ر

ٔة ابة نهایة اللائحة..) امر ٔة ( ٔو. وهكذا الى  ل –امر ٔة - ر ل–امر ٔحزاب .. ) ر تعتمده ا ،وهدا ما 
ٔلمانیا    .في السوید و

یة بل        ت الب ا نت لى  سين  ات بين الج ب الترشی رت ار التناوب في  صر خ ولا یق
تمثیلیة  ساء السیاسیة في المؤسسات ا ت الجهویة ،وهدا ما یفسر ارتفاع تمثیلیة ال ا نت كذ في 

ة المناصفة كاد تصل الى در انمارك والتي   .في السوید وا
ب المؤهل- 2 ار الترت   :لفوز خ

حٔزاب سیاسیة في الغرب         د  نىتو ار تب لفوز اذ تعمد الى وضع  خ ب المؤهل  الترت

لى الصعید  لمؤسسات المنتخبة  ا  یدا وولو ٔ رتي متميز ضمن لوائحها یضمن لهن فوزا  مرشحاتها في 
ل بعض .المحلي  ع من ق ٔحزابهذا الخیار ی نمسا  ا ٔلمانیا وا   .اصة في كل من 

ٓلیات: نیا   :ير المباشرة ا
ٓلیات إلى إضافة    د  ا اها  لٓیاتالمباشرة تو تمثل في الخیارات التي تت اشر  ير م ثٔير  ذات ت

اصة  الس المحلیة و ساء في ا عم تمثیلیة ال تزالها  لٓیاتبعض   س السیاسي والتي يمكن ا التحس
لى المساواة ة والتربیة  ير الحكوم   .في دور المنظمات 

ة: لثا ير الحكوم   :دور المنظمات 
ما في تحسين      سائیة دورا  ة والجمعیات السیاسیة ال ير الحكوم ة و تلعب المنظمات الحكوم

ساء  ارات لتحسين وضع ال دت  ثلاث  خ ها  في الحیاة العامة  ومن ثم و ٔة واشرا ٔوضاع المر

ت ا نت   .ودفعهن الى التصویت والى الترشح في 
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ٔولالخیار  ساء الى :ا ء ال یف ان سائیةك   . الجمعیات ال

سمى          ة  ير حكوم ظمات  د في دو فلندا م ت * اذ تو لند ساء الف ائتلاف جمعیات ال
كثر من  ٔ ل عمل مشترك، وتضم هذه الجمعیة  ٔ ٔة 60من  ل  1ٔلف امر د هذا الخیار من ق كما ثم اع

ت : ٔمركا من قل المنظمات تدعى ب ساء المصو   .رابطة ال
ساء المرشحات :الخیار الثاني دة ال عم المالي لمسا  .تقديم ا

لال ما بعرف بلائحة   تهجت انجلترا هدا المنهج من  ئهن  Emily:ولقد ا ما كان ان ،وذ 
  .السیاسي

ابي ،وعرف هذا المنهج في انجلترا  :الخیار الثالث نت لى الصعید  سائیة  دد المواضیع ال الرفع من 

  Fawcett societyسم 
لى المساواة :رابعا   :التربیة 

لى المساواة       تمثیلیة  لٓیةتعد التربیة  ق نوع من التوازن في ا سیاسیة هامة  وضروریة لتحق
الس الجماعیة ل ا ساء دا ل يزا هاما ضمن الفعالیات المدنیة . السیاسیة  تٔ تحتل هذه التربیة  وبد

ي  ق هذا المسعى  وصورة ذ لقاء لیكسمبورغ ا دة ندوات لغض تحق والسیاسیة  اد انعقدت 
الس المنتخبة ، وتميز  6/2/99نظم یوم دراسي یوم  ال في ا ساء والر نٔ دعم التوازن بين ال في ش

سائیة   رة الشؤون ال ه وز ي قدم لمشروع ا : بعنوان Marie-Josée Jacobsهذا الیوم 

سم المساواة ( ن)لنق لى المساواة والمحور الثاني : ول ویتعلق ب: ،ویتكون من محور التربیة 
لى   .المساواة  ویتضمن التكون 

لى ضرو     ربیة قائمة ر ویقترح هذا المشروع بعد التركيز  كرس  ة  ف ك ة تغیير العقلیات والبدء 
ساو  شكل م ٔنواع العمل  سام كل  اصة في اق ساء ،و ال وال ترام المساواة بين الر ادئ ا   .لى م

كثرة        ساء ودعوتهن لیترشحن  ل ه نداء  لقاء الى توج لص ا ال لیتحملوا  و لر اص  ونداء 
اتهن واعتبار  ساو مع زو شكل م نمسؤولیاتهم  لا لكل  إسها في اتخاذ القرار عنصرا فا

  .ديمقراطیة
ٔحزاب السیاسیة والمنظمات لتقديم     ات والى ا ين والناخ اص الى الناخ لقاء بنداء  ه ا كما تو

كبر قدر مم ٔ لى  ت تحتوى  ا رامج لوائح الترشیح للانت لى تطور  كن من المرشحات؛ تعمل 

                                                             
ٔن - 1 حصائیات  ابیة بحملات  %20حسب  اسبة انت ن كل م دى هذه الجمعیات تعمل ا خرطات في ا ت  م لند من الف

لى التصویت والترشح ساء  سیة لحث ال   .تحس
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الس المنتخبة ل ا سين دا كرس التوازن بين الج لقاء . واستراتیجیات تمكن من  ا ا كما د

ساء  ال وال   ..السلطات المركزیة والمحلیة لاتباع منهج سیاسي  یضمن دعم التوازن بين الر
اتمة   :خ

ً بين النواب ، صادق البرلمان المغاربي              ا حٔ اقشات طوی وصعبة  توس ، ( بعد م
ر، توس سين في سوق الشغل وفي  الهیئات المنتخبة  ،)الجزا ٔ التناصف بين الج د  1لى اقرار م

ة الجدیدة التالیة لال الصیا ٔة والر : (من  ق التناصف بين المر و إلى تحق لى ..) ل سعى ا و
الات( ٔة في تحمل مختلف المسؤولیات وفي جمیع ا ل والمر كافؤ الفرص بين الر   . )ضمان 

دة        بير حول هذه العبارات التي تحمل  و یثير التباس  ٔو تضمن  ا ٔو تعمل  سعى  ان كلمة 

ٔة وال ٔ  التناصف  بين المر د كرس م د وهو  ٔن الهدف وا ل دلالات مختلفة ولو  لكن عملیا .. ر
ساؤل التالي لى واقع المشاركة السیاسیة : یطرح ال و المناصفة  ؟  هذا ما . یف تضمن ا

ساء في  ال وال ٔو التناصف بين الر ٔ المناصفة  د لال التعرض الى م ابة عنه من  اول  سن
ظور دساتير وقوانين دول المغرب ال ذ  عربيسوق الشغل وفي الهیئات المنتخبة  من م ٔ و

ر وتوس والمغرب  ؛راسة   .الجزا
وریة  وكرس تمثیلیة       يمقراطیة ا داث قطیعة مع ا ٕ ان ديمقراطیة المناصفة لا تتحقق  

 ٔ لال بمبد يها هو ا لجوء ا ٔن ا لى اعتبار  ٔو الحصة  د الیة الكو  سين ورفض اع وازنة بين الج م

سين ام  ..المساواة بين الج ستوري الفرسي  لس ا ٔقر قانو  1982وصورة ذ ان ا ،بعدما 
ونه  ادا الى  لٔغى الیة الكو اس ير  یة  فقد هذا  ت الب ا نت لیة الكو في  لعمل  بقضي 

ام  ٔن محكمة دستوریة في ایطالیا  ٔ المساواة كما  لى  1992ير مطابق لمبد ٔقرت قانونیين ینصان 
سين ضمن لوائح  ءاتإجرا ب المترشحين بين الج رت لى الیة التناوب في  ساء و ايجابیة لفائدة ال

ٔحزابالترشیح المقدمة من  ٔنها وفي  ا یطالي 1995ير  شریع  ل ن خرق  ش نهٔما  ون  ٔلغتهما 
  ..حول المساواة في التعامل

لٓت إلیه نتائج     ت   ورغم ما  ا ٔو في المغرب( نت ٔو في توس  ر  من تقدم وتحسن ) في الجزا
ٔو  د لها في الهیئات المنتخبة  لى مقا سب الحصول  ٔوفي  ٔة السیاسیة   سب مشاركة المر سواء في 

                                                             
كثر من  -  1 ٔ ٔ التناصف صلب الفصل 80وكان  د ٔن م لى  ستور  لتنصیص في ا ب الحقوق  45ئبا تقدموا بعریضة ممضاة  من 

الته إلى التصویت في  ل ا ة ق ة توافق ي توصل إلى صیا لس ا ل ا ا التعدیل المقترح الى لجنة التوافقات دا ت وتم ا والحر

امة وحظي التعدیل بموا تراض  116فقة لسة  صٔواتهم 20ئبا وا ئبا ب فظ اربعون  ين اح   .في 
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و لى. في مراكز اتخاذ القرار السیاسي في ا ام لم تقدر  شكل  ٔة   ٔن المر تغیير الصورة   إلا 

لى  ليها  تمیيز المسلط  صّ من ا ل لإضافة الى الت نٔ الخاص ،  ٔدوارها في الش ّقة بحصر  نمطیة المتعل ا
عیة والمهنیة ج عي وتحسين وضعیتها  ج ٔة ولن . ٔساس النوع  ظر المر بير ی فهو عمل 

ل كمر دت هي بید الر ٔ تمع ستطیع تجاوز هذه المعوقات  اذا  ٔحزاب وا ٔولى وبمعیة ا  
ه  كون ف رساء مجتمع ديمقراطي  يمقراطیة الحقة ،وإ رسیخ ا نیة  حتى نصل بها الى  المدني في مر 

صفا ة حضورا فعلیا وم خ ٔة كمترشحة و ٔمام  .حضور المر ه  نجٔز ٔن نفاخر بما  ووقتها فقط يمكن 
  .ير من الشعوب الوافدة

  :قائمة المراجع

خصصة-ٔ     :مراجع م
ٔحمد -1 ن ا ة  -المحامي وسام حسام ا حٔكام الشریعة الإسلام ٔة في ضوء  حمایة حقوق المر

ولیة ة-ماجستير في القانون-والاتفاقات ا شورات الحلبي الحقوق   .2009، 1الطبعة-م
سي ،-2 ة ها سعید ت شٔكال -المحام لى  جمیع  ة القضاء  ٔة في ظل اتفاق ةٔ حقوق المر تمیيز ضد المر ا

ة ط):سیداو( شورات الحلبي الحقوق  .2011- 1م
ساء في المؤسسات السیاسیة في المغرب العربي-3 ا حرطاني ،تمثیل ال ر المغرب ( ٔمين  الجزا

ٔفریل :دراسة مقارنة -) توس  ٔة ، لام والتوثیق لحقوق الطفل والمر  . 2006مركز الإ

د  ٔصبع ،تخصیص مقا ٔبو  س  الس المنتخبة بلق ٔة في ا ولیة والعربیة في تطبیق :لمر ارب ا الت
يمن،) الكو(نظام الحصص  ٔة ، ا لمر لى  ٔ لس ا شورات ا   2003،م

بحٔاث- ب   :مقالات و
ٔة العربیة -1 لمر خٓرون ،المشاركة السیاسیة  ظة شقير و لمواطنة :حف ٔمام التكرس الفعلي  ت  تحد

د : دانیة في ا سان ،توسدراسات م شورات المعهد العربي لحقوق الإ ا عربیا ،م    .2004:عشر ب
ظة شقير -2 ساء السیاسیة المشاركة -حف لحقوق  العربي المعهد سلس إصدارات -   العربیات ل

سان سان«الإ ة ٔد الإ  2004 . توس » تدری
ٔة والسیاسة  -3 ة المصدق ،المر تمثیل السیاسي في المغرب:رق ار البیضاء : ا شر ، ا ل دار توبقال 
،1990.  

یاري -4 خ ٔة وروتوولها  تمیيز ضد المر ٔشكال ا لى جمیع  ة القضاء  ولي ،اتفاق تحاد البرلماني ا
دة ،: ٔمم المت شورات ا   .2004دلیل البرلمانیين ،سوسرا ،م
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اب الإحصائي السنوي  –الیوسكو  -5 د 1998الك ٔمم المت مج ا لتنمیة  –ة الإنمائي ور تقرر ا

سانیة العربیة لعام   .2002الإ
لیة- ج ا   :النصوص القانونیة ا

ساتير- 1   :ا
ري- ستور الجزا ستوري 1996و 1989و 1976و 1963: ا التعدیل .11/2008:التعدیل ا

ستوري لعام   .2016و 2012ا
ستور المغربي- ستوري لعام .10/07/1996: ا  2011والتعدیل ا
ستور التوسي- ستوري لعام . 2002والمعدل في . 1959المعدل : ا  2014والتعدیل ا

ات/ د   :مجلات ودوری
لال معطیات إحصائیة  - ٔة التوسیة في الحیاة العامة والسیاسیة من  ة السعیدي ،المر ی ف

داني :ومؤشرات  راسات والتوثیق والإ :توس (تقرر بحث م شورات مركز البحوث وا لام م
ٔة ،   ).2001حول المر

ول العربیة : قليمي  ب الإ ٔة مصر (-الیونیفم المك لمر دة الإنمائي  ٔمم المت شورات صندوق ا م
،2004.(  
ه ، - ری سي و سٔ لس القومي الت اب ا اشور ،تقرر حول انت ن  شورات مركز :توس (رافع  م

لجمعیة التوسیة  شر  راسات والبحوث وال ستوري ا   ).1986لقانون ا
Ouvrages généraux 

Documents en Français-. 
1-Azza Karam (Dir) Les Femmes Au Parlement  Au-Dela Du Nombre 

.Traduction De Julie Ballington Et Marie Jose Protais (Suede. 
International Institue For Democracy And International Assistance.2002. 
2- Ilham Marzouki, Mouvement Des Femmes En Tunisie Au Xxeme 
Siecle : Feminisme Et Politique (Tunis:Ceres Productions;1993). 
3-Alami M’chichi, Houria. « Femmes Et Processus De Democratisation. 
Etat Des  
Chakir Hafidha. « La Participation Politique Des Femmes Arabes » Serie 
« Guides De Formation » Editions De L’institut Arabe Des Droits De 
L’homme. Tunis : 2004. (D) 
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4- Kerrou, Mohamed Et Sihem Najar. «La Decision Sur Scene». Cawtar, 
2007. -Lilha Labidi, Les Origines Du Mouvement Feministe En 
Tunisie,(Tunis: Tunis Carthage 
5-Credif, « Femmes Et Hommes En Tunisie En Chiffre ». Tunis, 2002.  
6-Conférence nationale « Participation politique des femmes en milieu 
rural : Levier du développement local. Tome 2 ». Rabat, 16 Juillet 2008. 
7- « La participation politique de la femme arabe » éditions de l’institut 
arabe des droits de l’Homme. Tunis 2004.  
8-Le Centre de la Femme Arabe pour la Formation et la Recherche 
(CAWTAR) 7, impasse n°1 Rue 8840 -Centre Urbain Nord P.O. Box nr 
105 – 1003.Union générale tunisienne du travail. « Le guide de vos droits 
fondamentaux » Editions du centre syndical pour la formation. Tunis : 
Août 2004. 
9- UNION INTERPARLEMENTAIRE. « Politique : Les femmes 
témoignent », Série «», N° 36. Genève 2000. (D) Etat de la situation de la 
participation de la femme à la vie politique. 
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سة محمد   ، طالب دكتوراه،بو

ٔستاذ محاضر/ د  ٔ" " صنف فرقاق معمر، 
سانمخبر حقوق   ت  الإ      .مستغانمامعة ، امةالعوالحر

  :ملخص
دة      دمجا في قریة صغيرة وا ٔصبح العالم م بفضل سهو التواصل والتنقل بين دو  بعدما 

ه  تظهر  دیدةف ٔموال  لجريمة المعلوماتیة، وجريمةكا الإجرام المنظممن وخطيرة  ٔنواع  ض ا تب
ير من الجرائم يرها الك شر، و ل ٔمن والسلم  وتمویل الإرهاب، والإتجار  لى ا التي تؤر 

إذ یعتبر التصدي لهذه الجرائم في عصر الحالي من المهمات الصعبة والخطيرة والمعقدة،  العالمیين

ٔسالیب و  داث  ست لٓیات تتطلب إيجاد وإ لي تها دیثة لمكافحو ا ن ا لى الصعید والحد منها 
لق  ٔو  شاء  لال إ ٔمر لا یتم إلا من  ولي، وهذا ا اتقها وا لى  ذ  ٔ ظمة دولیة ت ٔو م از 

ليها جمیع  د ؤصول قانونیة توافق  نٔ تعمل هذه المنظمة وفقا لقوا رمين و مكافحة الجريمة وا

مر  اة، وهو  ٔهداف المتو ق ا ل تحق ٔ شئة لها، من  ة الم ول التي تنضم إلى الاتفاق ا
ي تجسد في المنظم لى ايجاده وا ول  ي عملت ا لشرطة الجنائیةا ولیة   .ة ا

ةالم كلمات ال اح شرات –الشرطة  - مكافحة - الجريمة -الإنتربول :ف  المنظومة  -ال
Résumé: 
           Après l'intégration du monde dans un petit village grâce à la 
facilité de communication et de circulation entre ses pays, de nouveaux 
types de criminalité organisée sont apparus, comme le crime 
d'information, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la 
traite des êtres humains et la paix. Notre ère actuelle de tâches difficiles, 
dangereuses et complexes, et nécessite la création et le développement de 
méthodes et de mécanismes modernes pour les combattre et les réduire 
aux niveaux interne et international, Cela ne peut se faire que par la 
création ou la création d'un organe ou d'une organisation internationale 
qui se charge de la lutte contre le crime et les criminels, conformément 
aux règles et aux principes juridiques convenus par tous les États 
adhérant à la Convention instituant ces objectifs. Ce qui est incarné par  

   2018-01-23: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 17 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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l'Organisation internationale de police criminelle. 
  :مقدمة

ما كانت قوتها        ٔي دو  لى  فردة القضاء  ،یصعب  يرها، م دة  لى الجريمة دون مسا

ٔن تعقب مركبي هاته  اطق مختلفة من العالم،  ركب في م دود  ل رة  ا لاس إذا كانت 
المنا الحدیث  ٔن  و محل الجريمة، كما  ليهم یقل كلما خرجوا من فضاء ا الجرائم والقضاء 

ير القسري،  ته ه جرائم كثيرة ومعقدة كا ٔمواظهرت ف تهریبوغسیل ا ، والجرائم ل، وا

ين ...الإرهابیة رمين المرك ي یتطلب وجود إلزاماً  قانونیاً یتعقب ویلاحق  ا ٔمر ا إلخ، ا

لى  سليمهم إلى الجهات المعنیة، بغض النظر  لى  ليهم والعمل  ض  لقاء الق لهذه الجرائم، وإ

ة اصبهم الوظیف   .سیاتهم وم
رم ویعتبر          ف ا یات ع الوسائل  مينك دمة في العملیات الحدیثة والتق المست

ة  ل الإجرام يرها من م شفها و ن یصعب  ٔما ن في  ر الجوازات وتخزن الهرو ت وزو نترن ٔ ا
دي في التفكير بضرورة  شكل  يرة التي دفعت العالم  ٔسالیب المتطورة، من التحولات الك ا

ام بم یان دولي وجود اتقه الق لى  ذ  ٔ ي لم یعد  همة ی تعقب هذا النوع المعقد من الإجرام ا

لحدود الوطنیة ، فالتصدي لهذه الجرائم في عصر الحدیث من المهمات الصعبة یعترف 
دیثة لمكافحتتطلب إيجاد وإ التي والخطيرة  ٔسالیب  داث  ن  تهاست لى الصعید والحد منها 

لي  ا ولي،) الوطني(ا ٔمر لا یتم  وا ظمة وهذا ا ٔو م از  لق  ٔو  شاء  لال إ إلا من 
ٔصول  د و رمين ؤن تعمل هذه المنظمة وفقا لقوا اتقها مكافحة الجريمة وا لى  ذ  ٔ دولیة ت

ٔهداف ق ا ل تحق ٔ شئة لها، من  ة الم ول التي تنضم إلى الاتفاق ليها جمیع ا  قانونیة توافق 

لها ٔ دت من    . التي و

ود كثيرة،      واص  وبعد  شاء هذا الجهاز،  اهتدىولقاءات دولیة م العالم إلى ضرورة إ

ي  نتربول ا ٔ سمى  ا، فكان ما  ٔم ولیة لجعل العالمٔ كثر  زة الشرطة ا ٔ لى تمكين  یعمل 

ت الإجرام  ة تحد دة في موا لمسا ي تقدمه المنظمة  عم الفني والمیداني ا لال ا من 

لال و  الحدیث، ومن  ولي، ا ن الوطني وا لى الصعید نتربول  ٔ ي یقوم به ا ل ا ر الفا
تمع  عتباره لى ا راً وخيمة  ٔ لى مكافحة  الجرائم التي لها  یة دولیة تعمل  ٔم ٔهم مؤسسة 

ولي   .ا
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لیه          ساؤل التالي و ٔهمیة : یثور ال ي تلعبه ما  ور ا لشرطة الجنائیة ا ولیة  المنظمة ا

ٔنواعها؟    في مكافحة الجريمة بمختلف 

لى هذو         ابة  س الإشكال اللإ حثين تم تقسيم البحث إلى الرئ نعرض في المبحث : م

لشرطة الجنائیة، وفي الثاني نتطرق إلى ولیة  ٔول ماهیة المنظمة ا كافحها ا  . ٔهم الجرائم التي 

ٔول لشرطة الجنائیةم :المبحث ا ولیة    اهیة المنظمة ا

ولیة         لمنظمة ا ه التعریف  ٔول م اول في ا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ن

تنظيمها الهیكلي اول    .لشرطة الجنائیة، وفي الثاني ن
ٔول لشرطة الجنائیة  :المطلب ا ولیة  نتربول(مفهوم المنظمة ا ٔ  ).ا

ادئها        ٔول وم ةٔ المنظمة في المطلب ا ش لتعریف بهذه المنظمة سوف نتطرق إلى 

تنظيمها الهیكلي وطبیعتها القانونیة دث عن  ٔهدافها، ثم في المطلب الثاني نت  .و
ٔول لشرطة الجنائیة: الفرع ا ولیة  ةٔ المنظمة ا  . ش

      ٔ ال ا ولي في ا ، وذ بمناسبة 1904مني إلى سنة رجع البعض بدایة التعاون ا
ة ق والمبرمة في  الاتفاق لرق ولیة الخاصة بمكافحة الإتجار  ، بغرض مكافحة 1904ماي  18ا

ارة  یات واستغلالا ل المؤتمرات ذات  1".الف ٔخرى م ٔشكالاً  ٔمني  ذ هذا التعاون ا ٔ ثم 

ٔمني ولي ا لتعاون ا  . الص 

ٔول ، وبناء1914وفي سنة       ٔلبرت ا و  ٔمير مو المؤتمر  انعقد Albert 1لى طلب 
سیق  لشرطة، وت ة بطاقات دولیة  داث مجمو ل إست ٔ لشرطة القضائیة من  ٔول  ولي ا ا

سفر هذا  ، ولم  ٔربعة عشر دو ال الشرطة والقضاء من  سلیح، وذ بحضور ر إجراءات ال
ٔیة نتا ٔولى، وفي سنة المؤتمر عن  ام الحرب العالمیة ا ة ق المؤتمر  انعقد 1923ئج عملیة ن

ز شور  كتور جوها ینا ا ر شرطة ف ود مد ینا بفضل  لشرطة القضائیة في ف ولي الثاني  ا

Johns choperلشرطة الجنائیة ولیة  لجنة ا شاء ا ٔسفر هذا المؤتمر عن إ ینا  2، و یار ف خ وإ

                                                             
ٓلیة لمكافحة الجريمة المنظمة، بدون طبعة، دار الجامعة الجدیدة _ 1 لشرطة الجنائیة والجريمة المنظمة  ولیة  ادل، المنظمة ا عكروم 

دریة مصر،  شر، الإسك   .13، ص2013ل
ام _2 ل  لى المنظمة ق ي كان یطلق    . 1956وهو الإسم ا
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ر  مقرا لها، وكان ٔ شاطها وعملها ت نٔ  ير  ٔوروبیة  ول ا لى ا صر فقط  لجنة یق شاط هذه ا

ٔدى ذ إلى  داث السیاسیة، ما  فاءٔ سب  اخ الحرب العالمیة  اندلاعشاطها تماماً 

ام 1الثانیة ٔلمانیا  نمسا إلى  لجنة تحت السیطرة النازیة،  1938، وعندما ضم هتلر ا وقعت ا

ٔربعة مس ٔسها  ر زیين و   .2ؤولين 

ا ضم       لى دعوة من  17وبعد الحرب العالمیة الثانیة عقد مؤتمر دولي في بلجیك ، بناء  دو
ج" لشرطة " لو ولیة  لجنة ا اء ا ى المؤتمر إلى إح ته د رؤساء الشرطة في بلجیكا، وإ ٔ

رس   .3الجنائیة، ونقل مقرها إلى 
ادة هیكلة ا 1956وقد شهدت سنة       ة إ لشرطة الجنائیة من الناح ولیة  لمنظمة ا

لى  ي يحتوي  ثاق لها، وا لتنظيمیة، وكذ وضع م ٔبواب، وفي  50ا ٔربعة  لى  ة  مادة موز

ول المنضمة  1993وبلغ سنة . تم تحویل مقر المنظمة إلى لیون الفرسیة 1989سنة  دد ا
 .1955دو سنة  55دو مقابل  154إلى المنظمة حوالي 

تمبر       ل 2001وبعد س ي یقر بعدم التد ٔعید النظر في المادة الثالثة لمیثاق المنظمة، وا  ،
دیدة في  ٔو العنصري لیعطي نظرة  یني  ٔو ا ٔو العسكري  في المسائل ذات الطابع السیاسي 

شاطات  ستعمالمكافحة الإرهاب، وهذا  ٔصبحت المنظمة تتابع  ث  لعنف، ح وسی  ن  ا

تمعات ول وا عٔمالها الإرهابیة ضد ا ام ب لق ن  ستغل ا  .4المنظمات التي 

ٔعضاء      ول ا دد ا الیاً  رٔبع لغات 5دو 195ویبلغ  ة ب لى مدار السا نتربول  ٔ ، ویعمل ا
كثر  ٔ   .6)والفرسیة والإسبانیة العربیة والإنجليزیة( وهي  استعمالاا

هٔدافها: الفرع الثاني لشرطة الجنائیة و ولیة  ادئ المنظمة ا   م
قها     لى تحق ٔهداف التي تعمل  لى جم من المبادئ وا نتربول  ٔ ظمة ا   :تقوم م

                                                             
رة ماجستير ن عودة حوریة، _1 ً، مذ لٓیات مكافحتها دولیا ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،  2010  /2009الجريمة المنظمة و

  .19امعة سعیدة، ص
ة، www.youtube.comموقع _ 2 ئق   .www.aflamw.com ،22/ 6/2016، الإنتربول، الو
  . 119ن عودة حوریة، مرجع سابق، ص_3
ادل، مرجع سابق، ص_4   . 138عكروم 
نتربول _5 لشرطة الجنائیة  ولیة  لمنظمة ا ة ، 22/6/2016، بتاريخ /arwww.intrpol.intrانظر الموقع الرسمي    .457:السا
ه، _6 ب الجامعي الحدیث، مصر،سرن عبد الحمید ن نتربول، بدون طبعة، المك ولیة و   .255، ص2011الجرائم ا

http://www.youtube.comwww.aflamw.com22/
http://www.intrpol.intr/22/6/2016:457.
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لشرطة الجنائیة: ٔولا ولیة  ادئ المنظمة ا لمنظمة بما یلي: م ٔعضاء  ول ا   :تلزم ا

ترام - ٔعضاء في المنظمة ا ول ا ترام القوانين : السیادة الوطنیة  وكون ذ في إطار إ

ٔساسي  لیه المادة الثانیة من القانون ا ٔعضاء، وهذا ما نصت  ول ا والنظم الوطنیة 

 .1لمنظمة

نتربول - ٔ ذ قرارات الجمعیة العامة ل    .تنف
نٔ موارد المنظمة  38فقد نصت المادة : الإسهام في مالیة المنظمة - لى  ٔساسي  من قانونها ا

ت، ؤیة موارد  تشتراكا«: منتتكون  ا ، والإ ٔعضاء، الهبات والوصا ول ا المالیة 
ذیة  لجنة التنف ليها بمعرفة ا ولها والموافقة  شرط ق   " .ٔخرى 

و ا       لى ا لشرطة الجنائیة، الجزاء  ولیة  لمنظمة ا ذیة  لجنة التنف كما توقع ا

لمادة  لتزاماتها لمنظمة 52المالیة، وفقا  ٔخرى 2من النظام العام  لموارد المالیة ا سبة  ل ٔما   ،
ليها في المادة  ت، وكذا  38المنصوص  ا بعض الموارد الفقرة ب، كالهبات والوصا والإ

ٔو  ات الصادرة عن المنظمة،  ٔخرى كالمطبو راتا شكل  س   %5المالیة الخاصة بها فإنها 
  3.من مجموع مالیة المنظمة

لشرطة الجنائیة هٔداف: نیا ولیة    المنظمة ا

كمن في 3و 2تطرقت المادتين    ث  ٔهدافها، ح لمنظمة إلى  ٔساسي    :من القانون ا

ید  - ٔ دود ت ٔوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائیة في  وشجیع المعونة المتباد في 
سان لان العالمي لحقوق الإ تلفة، وروح الإ   .القوانين القائمة في البلاد ا

ولیة  - لمنظمة ا لال التعاون بين المكاتب المركزیة الوطنیة  ولي من  مرونة التعاون ا
لمادة لشرطة الجنائیة، والتي شائها فوق إقليمها طبقاً  ٕ ٔعضاء  ول ا من قانون  32 تلتزم ا

  .4المنظمة

یة  - ٔم ل المنظومة ا جحة، وفعا دا ولي عن طریق مساهمة  نمیة التعاون ا   تطور و

                                                             
لى موقع  _ 1 شور  ٔسامة، دراسة نظریة لمنظمة الإنتربول، م   . 22/6/2016بتاريخ  dz.com-www.droitغربي 
ادل، مرجع سابق، ص _ 2   . 143و 142عكروم 
لشرطة الجنائیة والجريمة المنظمة،_ 3 ولیة  اسين، المنظمة ا ور  رة ماجستير ف ر، ص2013/ 2012، مذ امعة الجزا  ،39 .  
ادل، مرجع سابق، ص _4   .144 - 143عكروم 



                                                                                

 257 

ولیة   .1ا

نهٔا وضع، ومكافحة جرائم القانون العام - نمیة النظم التي من ش   .2إقامة و

لشرطة الجنائیة وطبیعتها القانونیة: المطلب الثاني ولیة  لمنظمة ا لتنظيمي    الهیكل ا

ول       شترك في عضویته كافة ا د  از وا لى  كان هیكل المنظمة في البدایة یقوم 

نٔ عرفت  لتغیير، وبعد  ابة  لمنظمة في التطور إست لي  ا ذ هذا الهیكل ا ٔ ٔعضاء، ثم  ا
زة، ٔهمیة التخصیص وتقسيم العمل  ٔ ٔ تعدد ا لشرطة الجنائیة بمبد ولیة  ذت المنظمة ا ٔ

  .3وتخصصها
ٔول لتنظيمي : الفرع ا لشرطة الجنائیة هیكل ا ولیة    لمنظمة ا

لمنظمة       ٔساسي  لشرطة "حسب المادة الخامسة من القانون ا ولیة  تتكون المنظمة ا

 :من) الإنتربول(الجنائیة 
  الجمعیة العامة :ٔولا

ول       ر ا ه سا ام تمثل ف از  تمثل الجمعیة العامة السلطة العلیا في المنظمة، وهي بمثابة 
لمنظمة، وتختص الجمعیة  ٔساسي  لى قدم المساواة وهذا حسب المادة السادسة من القانون ا

ٔعضائها في صدار التوصیات والقرارات  لمنظمة، وإ دید السیاسة العامة  ٔساساً بت  العامة 

قرار  اتالمسائل التي تخص الهیئة لمعالجتها، وإ ٔخرى،  الاتفاق التي تعقدها المنظمة مع الهیئات ا

لشرطة  ولیة  دید ميزانیة المنظمة ا   . لجنائیةاكما تقوم الجمعیة العامة بت
ذیة :نیا لجنة التنف   ا

ه المادتين الخامسة عشر، والسادسة عشر من النظام      لمنظمة، فإنها  وفقاً لما بی ٔساسي  ا
ٔعضاء تختارهم الجمعیة  س المنظمة ونوابه الثلاثة، وسعة  تتكون من ثلاثة عشر عضواً، وهم رئ

ٔعضائها، ول  دوبي ا لمنظمة من بين م ٔربعة سنوات 4العام  س المنظمة لمدة  خب رئ وی

ابهوشترط في  ذا لم یتم ذ یعاد  انت ٔعضاء المصوتين وإ سبة ثلثي ا لى  ابالحصول   نت

                                                             
ریة _ 1 نتربول - مج الشرطة الجزا ظمة  اص،  - م   . 29، ص2008جویلیة دد 
رة ماستر،  _2 نتربول، مذ ٔ ظمة ا سكرة، ص2014/ 2013حيمر عبد الكريم، م امعة    . 14، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
صور الصاوي، مرجع سابق، ص _3   . 699محمد م
صور الصاوي،مرجع سابق، _4   . 709ص محمد م
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ير قاب  نتخبون لمدة ثلاثة سنوات  ٔما نوابه الثلاثة ف لبیة العادیة،  ٔ كفي في هذه الحا ا و

ير  نتخبون لمدة ثلاث سنوات  سعة الباقون ف ٔعضاء ال لى ثلثي ا دید، وهذا ما یطبق  لت

دی لت ٔو قاب  ذیة  لجنة التنف ٔعضاء ا ا وفاة عضو من  خب الجمعیة استقالتهد، وفي  ، ت

ير  ٔ ي عهدة هذا ا ته ، وت ل مح خٓراً من الجمعیة العامة لی عهدة العضو  تهاءالعامة عضواً 

ٔو المتوفي حسب المادة  ل    ). 23(المستق
امة ثلاثة مرات       ذیة بصفة  لجنة التنف لى دعوة هذا وتجتمع ا في السنة، وذ بناءاً 

س المنظمة   .1رئ
ٔمانة العامة: لثا   ا

لشرطة الجنائیة، وفقا لصريح نص المادة       ولیة  لمنظمة ا مانة العامة  ٔ من ) 25(تتكون ا

لمنظمة  ائمة التابعة  لمنظمة والإدارات ا ٔمين العام  لمنظمة من ا ٔساسي    .القانون ا
ٔمين العام : 1 لشرطة الجنائیةا ولیة  نتربول، ویتم : لمنظمة ا ٔ مانة العامة ل ٔ ٔس ا ر ي  هو ا

ه بناء ه لمدة  اقتراحلى  تعی لیه الجمعیة العامة، ویتم تعی ذیة تصادق  لجنة التنف مقدم من ا
ادة  ابهخمس سنوات، ويمكن إ لى عن هذا المنصب متى بلغ  انت نٔ یت لى  خٔرى   65لمدة 

  .سنة

نتربول:2 ٔ مانة العامة ل ٔ ائمة التابعة ل قٔسام : الإدارات ا ٔربعة  لى  نتربول  ٔ مانة العامة ل ٔ تقوم ا

  ) .إدارات(
 :المكاتب المركزیة الوطنیة:رابعا

ذها      ب المركزي الوطني مسؤولاً عن تطبیق جمیع القرارات والتوصیات التي تت كون المك
لمنظمة، وعن وضعها ذ الهیئة العامة    .2موضع التنف

شارون: امسا  :المس

ٔو من     لى دعوتها،  ٔو البحوث العلمیة إلى الجمعیة العامة بناءا  شارون التقارر    یقدم المس

                                                             
ادل، مرجع سابق، ص _1   . 151عكروم 
لى قوقل،  التعاون الإجرائيلي حسن الطوالبة، _2 شور  ة، م امعة العلوم التطبیق ٔمني  لام ا رمين، مركز الإ سليم ا في مجال 

   . 11ص
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ٔمين العام حسب المادة  ٔو من ا ذیة،  لجنة التنف ولیة  47ا لمنظمة ا من النظام العام 

  .لشرطة الجنائیة

لى : سادسا المحفوظاتلجنة الرقابة   

لجنة بمعام طلبات      نتربول طلاعتضطلع ا ٔ .لى محفوظات ا  

لشرطة الجنائیة: الفرع الثاني  ولیة  لمنظمة ا   .الطبیعة القانونیة 
ٔربعة عناصر       سمیة المنظمة إلى  ٔساسیة ل   :يحصر البعض العناصر ا

اتیة -1   .عنصر الإرادة ا
ان  -2   .عنصر الك

ا -3 ةإلى  دس   .دولیة اتفاق

ول المشتركة في عضوتها  انتقاصدم  -4 في الواقع مجرد وسی  عتبارهاالمنظمة من سیادة ا
یاريلتعاون  ً  خ ليها سلفا ٔو مجالات محددة یتفق  ة معینة في مجال،    .1بين مجمو

ٔنها       لشرطة الجنائیة یتضح  ولیة  مٔل في وضع المنظمة ا لت هذه العناصر،  استوفتو
رمت  ٔ دة عندما  ٔمم المت نٔ ا لى ذ هو  ٔدل  ة، و ظمة دولیة حكوم ي م ةومن ثم فه  اتفاق

لس  1971تعاون مع الإنتربول سنة  لن ا ٔ عي،  صادي ج ق  4961بقراره رقم  - و

ل  -مارس 8الصادر عنه  لتالي تمتعها  ة، و ظمة دولیة حكوم نتربول م ٔ   .شخصیة القانونیةنٔ ا

لشرطة الجنائیة في مكافحة بعض الجرائم: المبحث الثاني  ولیة   .دور المنظمة ا
دود التي تقع      ل رة  ٔساسي في مكافحة الجرائم العا لشرطة الجنائیة دور  ولیة  لمنظمة ا إن 

ولي، و  لمجتمع ا ؤ هامة  ة ضروریة  ب ضرراً بمصل ائیاً، وس ل من شخص مسؤول ج ق

یعتمدها في  ٔسالیب التي  نتربول لابد من التطرق إلى ا ٔ كافحها ا ٔهم الجرائم التي  دث عن  الت
  .مكافحة الجرائم

ٔول  لشرطة الجنائیة لٓیات: المطلب ا ولیة    .في مكافحة الجريمة المنظمة ا
ٔن هذه الجرائم       ة،  ی ٔو ا ٔوالعسكریة،  نتربول بمكافحة الجرائم السیاسیة،  ٔ   لا يختص ا

                                                             
شر والتوزیع، الجزء الثاني، _1 ة وال لطبا ولي الجنائي، بدون طبعة، دار هومة  ٔبحاث في القانون ا عبد العزز العشّاوي، 

  . 18،19، ص 2008



                                                                                

092017 260 

لیة لهذه  ا ل في الشؤون ا ة التد ٔعضاء ن ول ا شئ تور دولي بين ا نٔ ت نهٔا  من ش

ول ستعمال 1ا ٕ ٔنواع الإجرام، وذ  ه كل قوته إلى مكافحة كل  لیه و طورة وسائل، و  . م

ٔول ظومة إتصال: الفرع ا لشرطة الجنائیة م ولیة    المنظمة ا

ولیة       ولو بين المنظمة والإجرام، إبتكرت المنظمة ا سلح التك لتوازن وسباق ال ناً  مٔ ت

المیة، وهذه المنظومة هي ظومة إتصالات    :، وتعني I24/7لشرطة الجنائیة م
I :  ولیة ٔول لكلمة المنظمة ا   .Interpolلشرطة الجنائیة الحرف ا

ة في الیوم : 24   .سا
م: 7 ٔ   .العمل سبعة 

لمعلومات      لشرطة الجنائیة إتصال فوري، وسهل  ولیة  لمنظمة ا ح  إن هذه المنظومة ت

ات كل مركز وطني، وهي  یا كلیف هذه المنظمة وفقاً لإح الشرطیة الحیویة نظراً لإمكانیة 
لى جم معینة من المعطیات  : تحتوي 

سمیة :1 ليٓ  ظومة البحث ا   .م
ولیين المبحوث عنهم والمعلومات الخاصة بهم  رمين ا لبحث الخاص  هذه المنظومة تهتم 

لمتمث في   : وا

  .السوابق العدلیة  -ٔ 

سليم الصادرة ضدهم -ب   .شرات البحث وال
  .الصور والبصمات -ج

ن والمبحوث عنهم -د اص المفقود ٔش   .ا
ئق السفر :2 ظومة و   :م

شكل هذه المنظومة تهتم ب ة التي  شاطات الإجرام ئق السفر المسروقة والمستعم في ال و

ل ات التي تمارس الإجرام م اصة الجما ة و ت الإجرام لعصا اً من الحمایة  ير : نو الهجرة 

صادیة ولي والجرائم الإق درات، الإرهاب ا   .الشرعیةـ، المتاجرة 

                                                             
ول _1 تصر سعید حمودة، المنظمة ا لشرطة الجنائیة م ٔولى، )نتربول(یة  دریة، الطبعة ا ، 2008، دار الفكر الجامعي، الإسك

  . 119ص
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لى ا    لوثیقة كما تمكن هذه المنظومة من التعرف  سلسلي  لال تفحص الرقم ال ئق من  لو

يها في بنك المعلومات زنة  ي یتم . المشكوك فيها ومقارتها مع جمیع المعطیات ا هذا البنك ا

تمرار من طرف المكاتب المركزیة الوطنیة س ٕ ه    .تحی

ظومة السیارات المسروقة :3   :م

لسیارات المسروقة لا تحتوي  ظومة المعطیات  اصة م لى عناصر  نما تحتوي  ٔسماء وإ لى 
بر العالم سلسلي والتي هي محل بحث    .لسیارة كالصنف،النوع والرقم ال

حوث عنها  ٔربعة ملایين سیارة مسروقة وم دة المعلومات لهذه المنظومة حوالي  الیا تضم قا
اشرة من طرف المكاتب المركزیة الوطنیة  زود م   .وهي 

ات  :4 لو ظومة ا یةم   :الف

بر العالم یة المسروقة  لتحف الف دة المعلومات لهذه المنظومة جمیع المعلومات الخاصة    .تضم قا
شرات: الفرع الثاني ظومة ال لشرطة الجنائیة  م ولیة    لمنظمة ا

زة الشرطة في كل العالم لتبادل المعلومات عن الجرائم       ٔ ا  د ست يهات دولیة  هي تن
ٔربع  لغات الرسمیة ا یة، وتصدر  ٔم رمين ولتهدیدات ا العربیة، الفرسیة، الإنجليزیة، (وا

  ).الإسبانیة

شرات:ٔولا   :عملیة إصدار ال

اشرة     شرات إما م مانة العامة ال ٔ ردها من المكاتب  تصدر ا لى طلبات  ٔو بناءاً  منها 
، ولا يمكنها إصدار شرة إلا إذا إستوفت جمیع  وّ ولیة ا ت ا ا ٔو الك المركزیة الوطنیة 

  .الشروط القانونیة
شرات: نیا   :نٔواع ال

زة الشرطة       ٔ دة  نتربول في مسا ٔ ٔهم وظائف ا دى  نتربول إ ٔ شرات ل ظومة ال تعتبر م

لى تبادل المعلومات الجنائیة ٔعضاء  ان ا   .في الب

شرة الحمراء -1 التين هما :ال   :وتصدر في 

 ة ٔو ج ایة  شرة في ج  .الات صدور حكم قضائي ضد الشخص الملاحق في هذه ال

  لیه من السلطات ض  لق ركاب جريمة، وصدور قرار  ٕ  ا إتهام الشخص الملاحق 
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تصة  .1ا

ولیة الخضراء -2 شرة ا ة التي یضطلع بها شخص یعتبر : ال شطة إجرام ٔ ه إلى  لتن تصدر 

لى السلامة العامة   .2مصدر خطر محتمل 

ولیة الزرقاء_3 شرة ا ق : ال سبة لتحق ل اصة  همٔیة  سم ب دید مكان شخص ی تصدر لت

لى معلومات عنه ٔو الحصول  ٔو تحدید هویته  ائي،    .3ج
ولیة الصفراء_4 شرة ا نتربول : ال ٔ خطار ا ٕ د المكاتب المركزیة الوطنیة  ٔ ام  ا ق تصدر في 

تمیيز بي فاقد ا ٔج لى شخص  ا العثور  ٔو في  د مواطنيها،  ٔ   .بتغیب 
ولیة السوداء_5 شرة ا اص المتوفين :ال ٔش دید هویة ا   .تصدر لت

ولیة البرتقالیة_6 شرة ا ٔ: ال دم من  يرهم من ست ر الشرطة، والمؤسسات العامة و ل تحذ

ابل ة المموهة والق ٔسل ا ا نٔ تحد اطر التي يمكن  ولیة من ا   .، والإرهابالمنظمات ا
،  وتعمّم      ریة عن تهدیدات إرهابیة محتم ٔمني تحذ شرة البرتقالیة بمثابة رسا إنذار  وتعتبر ال

اص  ٔش شرات معلومات عن  ٔو عن في هذه ال ٔعمال إرهابیة،  خطيرن یتوقع اركابهم 
ة مموّهة ٔسل ارقة و ٔو  فجرة  ٔو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات م  .مظاریف 

ة إنفاذ  ولیة ومجمو ٔمن في المنظمات ا رات إلى المسئولين عن ا شرات تحذ ه هذه ال ّ وتو

ٔعضاء ول ا   .القانون  في ا

شرات البرتق     لمكاتب المركزیة الوطنیة تقديم الطلبات وعن طریقة إصدار ال الیة، فيمكن 
لى المكاتب المركزیة الوطنیة  مانة العامة للإنتربول لإصدارها، و ٔ ٔي وسی إلى ا ٔو  لإنترنت 

ات ... ) صور( إرسال المعلومات مع مرفقاتها  مانة العامة للإنتربول، ویتولى مركز العمل ٔ إلى ا
ـق س دا ( CCC ) والت من العام إص ٔ لتعاون مع الإدارة الفرعیة ل شـرة البرتقالیة  ر ال

  .والإرهاب

ة، فإنه       لى معلومات إضاف سیق الحصول  ذا كان من الضروري لمركز العملیات والت وإ

لمعلومات ٔصلا  ذي زوّده  ب المركزي الوطني ال لمك لاتصال  ت الضروریة یقوم    وعن المحتو
                                                             

تصر سعید حمودة،_ 1   . 121ص مرجع سابق، م
    www.interpol.org .الموقع الرسمي للإنتربول_ 2
    www.interpol.org .الموقع الرسمي للإنتربول_ 3

http://www.interpol.org
http://www.interpol.org
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سترداد،  تمثل فيلملف    :ف

ل سلطة  - ٔ   ٔو صورة معمدة منها من ق ق  ئق اللازمة من سلطة التحق ٔصل الو تقديم 

ق القضائیة   .التحق

ئق مایلي      ٔهم هذه الو    :و 

ٔخرى لها نفس القوة صادرة من  - ٔیة وثیقة  ٔو  سليمه،  لى الشخص المطلوب  ض  ٔمر الق
و الطالبة تصة في ا ام العلاقات  الجهه القضائیة ا ر  ه إلى مد مصحو بخطاب رسمي مو

ٔو المحتمل  ه الفعلي  ولیة بطلب ملاحقة المتهم وتحدید محل إقام ة و الشرطة الجنائیة ا الخارج
ه  ده ف   توا

سليم  - لها ال ٔ فعال المطلوب من  ٔ ريخ ومكان اركاب ا ضمنا  لوصف الجرمي م بیا شاملا 

یفها القانوني وتحد ك ليهاو    ید النصوص القانونیة المطبقة 
لشخص المطلوب  - ة  تهمه المو ت ا ٔد التي تث ق  بیا شاملا وموجزا من سلطة التحق

سليم و المطلوب منها ال تص في ا ٔمام القضاء ا ٔو محاكمته  و الطالبة    .سليمه 
ٔوضاع المقررة -ب  ٔصل حكم الإدانة الصادر طبقا ل ؤ  تقديم  سليم  و طالبة ال في قانون ا

سليم مصحو بخطاب  و طالبة ال ى ا تصة  ليها من الجهة ا صورة رسمیة  مصدقا 

ولیة بطلب ملاحقة المتهم  ة و الشرطة الجنائیة ا ام العلاقات الخارج ر  ه إلى مد رسمي مو

ذ الحكم الصادر بحقه ٔو تنف و الطالبة  سليم لاسترداده إلى ا و المطلوب منها ال   1.في ا
ولیة البنفسجیة_7 شرة ا لمعلومات عن طریق العمل : ال لتزوید  شرة  دم هذه ال ست

رمون ا ا د ست ا التي    .والإجراءات والمواضیع والوسائل وا
شرات الخاصة للإنتربول_8 دة_ال ٔمم المت ٔمن التابع ل دم لتوفير : مجلس ا معلومات ست

دة  ٔمم المت لجزاءات التي تفرضها ا اضعين  اص  ٔش   .عن 

لشرطة الجنائیة بعض الجرائم التي تعالجها المنظمة: المطلب الثاني ولیة   .المنظمة ا

ر،      ٓ ة الناریة، سرقة ا ٔسل   تعالج المنظمة العدید من الجرائم التي یصعب حصرها كا

                                                             
طلاعhttps://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.htmlانظر  -1  ريخ   ، :20/06/2018 ،

ة    .18:20السا

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html
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ئي، الإجرام  يرالإجرام الب يرها الك يري، الإجرام المالي، الإجرام المنظم، و   .السی

ولي، وهي الإرهاب،      تمع ا شغل ا ٔهم الجرائم التي  ر  لى ذ ا  صر في دراس وسنق

شاطات المنظمةالفساد، والجرائم الإلكترونیة ير بعض  ٔ   .، ثم نعرض في ا

ٔول  .جريمة الإرهاب :الفرع ا

ا      ٔو إیدیولوج كون هدف الإرهاب سیاسیاً  لتعاون 1الباً ما  نتربول  ٔ ، ویقوم ا

ٔ إجراءات  سليمهم، وتبد ٔعضاء بملاحقة وتعقب الإرهابیين الهاربين و ول ا سیق مع ا والت

ن مقره  ب المركزي الكا نتربول بواسطة المك ٔ مانة العامة ل ٔ الملاحقة والضبط بطلب یقدم إلى ا
لى كل المعلومات اللازمة، منها  نٔ يحوي هذا الطلب  سليم، وشترط  و طالبة ال

دى جرائم الإرهاب  ت تورطه في إ لإرهابي الهارب، والمعلومات التي تث المعلومات المتعلقة 

شرة دولیة إلى كافة المكاتب المركزیة الوطنیة الموجودة  صدار  ٕ مانة العامة  ٔ ث تقوم ا ولي ح ا
ب في ول، فإن المك ٔي من هذه ا ا ضبط الإرهابي في  ٔعضاء في المنظمة، وفي  ول ا  ا

س الطرق  نٔ  ليها  يرة  ٔ سليم، وا و طالبة ال ب المركزي  و یبلغ المك المركزي في ا
بلوماسیة اللازمة لإستلام الإرهابي   . ا

لیة دوره     نتربول التحقق من فا ٔ تمكن ا لى  وحتى  ال فإنه عمل  لاكفي هذا ا كافة  ام

ة،  الاتصالوسائل  ه وبين كافة المكاتب المركزیة الوطنیة بواسطة شبكة لاسلك السریع ب

ة نقل المعلومة، والصورة  كافة المكاتب المركزیة لضمان سر مانة العامة   ٔ ربط ا ة  رق وصور 
ة وصول المعل نٔ سر د في وبصمات الإرهابیين، ولا شك  سا ول  ت بين ا ومات والبیا

ولي   .2الوقایة من العدید من صور الإرهاب ا
اتو  ت الإتفاق لإرهاب  3ح ولیة ذات الص  ولي ا ٔمن ا   لىوقرارات مجلس ا

                                                             
ة مقدمة لنیل شها_ 1 ٔطرو یني،  ولي والمنظور ا امعة الحاج عباس شافعة، ظاهرة الإرهاب بين القانون ا كتوراه،  دة ا

ر، تنة، الجزا   . 48، ص 2011لخضر، 
ولي والفقه الإسلامي، دار الفكر _ 2 ولي جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون ا تصر سعید حمودة، الإرهاب ا م

دریة، الطبعة الثانیة،    . 330_  328، ص 2008الجامعي، الإسك
ولیة  - 3 ة ا ل الإتفاق بر الوطنیة م دة لمكافحة الفساد )166المادة (لمكافحة الجريمة المنظمة  ٔمم المت ة ا تفاق ، والقانون )144(، وإ

ولي ف یتعلق بعائدات الجريمة  ٔموال والتعاون ا نٔ غسل ا ش نموذ   .)05المادة (ا
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رمين  سليم ا لى  ل المحاكمة الجنائیة وبعدها، و ال القضائي ق ول في ا  التعاون بين ا

نتربول ٔ لٓیة ا لى  دا  ولیة لقمع تمویل الإرهاب لسنة ، و اع ة ا ات الاتفاق من هذه الاتفاق

ٔنه ، )18(مادتها  ، التي نصت199 لى  ادل " الفقرة الرابعة  ٔن ت ٔطراف  ول ا يجوز 

لشرطة الجنائیة  ولیة  نتربول(المعلومات عن طریق المنظمة ا ٔ   )".ا

نٔ یثار في و   سليم ما يمكن  رمين لا س الخطيرن منهم كاقضیة  هو  یينلإرهاب ا
ا ين تعتبر الجرائم الإرهابیة من الجرائم  اصطدا ول في  بعدم وجود معاهدات ثنائیة بين ا

شریعات الوطنیة بخلاف الجرائم السیاسیة والعسكریة،  سليم في كل ال ل ة    الموج
رت  ةوذ ة من 22/04/1998ب الصادرة في العربیة لمكافحة الإرها الاتفاق ، مجمو

رمين، وهو ما یفهم من المادة الخامسة إلى السابعة، وهي  سليم ا   :الشروط يجب توفرها ل

كون الجريمة إرهابیة  .1   ).05المادة (نٔ 
ول المتعاقدة وخطيرة ولا تقل عقوتها عن سنة  .2 ٔضرت بمصالح ا كون  نٔ 

  ).08المادة (
كون الجريمة مجرمة .3 ٔي المسلمة والمستلمة  نٔ  ولتين  المادة (في كلتا قوانين ا

  ).الفقرة ج 06

لتقادم  .4 ٔو العقوبة سقطت  كون الجريمة    ) .الفقرة ز 6المادة ( ٔلا 

ه  .5 لى قوة الشيء المقضي ف ز  ا نهٔا حكم قضائي  ش كون الجريمة قد صدر  ٔلا 
  ).الفقرة د 6المادة (

سليم مخ  .6 و طالبة ال كون ا ته عن الجريمة نٔ  اكمة الشخص ومعاق تصة بم
  )).و( الفقرة ج  6المادة (

نهٔا عفو شامل  .7 ش ٔو العقوبة قد صدر  كون الجريمة    ) الفقرة هـ 6المادة (ٔلا 

لیه عن  .8 ٔو محكوما  ٔو المحاكمة  ق  د التحق سليمه ق كون الشخص المطلوب  ٔلا 

سليم، فإن يها ال و المطلوب إ خٔرى في ا ين  جريمة  ل إلى  سليمه یؤ

و  ذ العقوبة، ومع ذ يجوز  ٔو تنف تهاء المحاكمة  ٔو إ ق  التصرف في التحق
يها  ادته إ شرط إ ٔو محاكمته  ق معه  لتحق ا    ) .المادة السابعة (سليمه مؤق
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ولي المتعلقة  د القانون ا سليم المتهم طبقا لقوا و ب وعند توافر هذه الشروط تلتزم ا

سليم ب  ث النقل ونفقات ال رمين من ح   .سليم ا

ة ) 28(إلى ) 22(وتناولت المواد من  یف ث  سليم، من ح ة إجراءات ال من الإتفاق

سليم ا تعدد طلبات ال تصة، و   .تقديم الطلب والجهة ا

ولي، تقوم       رمين هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي ا سليم ا ٔن  ومماسبق یتضح 
ول  دى ا ه إ يها(بموج و المطلوب إ ٔخرى، ) ا لى إقليمها إلى دو  د  وا سليم شخص م ب

ة قضائیة دولیة  ٔو الجهة الطالبة(ٔو إلى  و  ما  ، إما بهدف محاكمته عن جريمة إركبها،)ا وإ
ولیة ٔو المحكمة ا و  ذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه ا ل تنف ٔ"1.  

از فإن  وعملیا     ست  ض، ول ٔوامر ق ة إصدار  ست  ولیة ل ظمة الشرطة الجنائیة ا م

ول  يها من ا ٔ ض التي ت ٔوامر الق ٔي تقوم بتعميم وشر  ة للإبلاغ والتعميم  نما هي  قضائي وإ
 ٔ لعالم، بل إنها مجرد ا اصة  ن ولا قوات  ٔیة مفارز شرطیة ولا مُجند نتربول  ٔ س ل عضاء، ول

 ٔ سليم ش ض وال ض وتبقى مسؤولیة الق ٔوامر الق ٔعضاء تعمم  ول ا ة بين ا سیق ة ت
ٔي  سليم  ير ملزمة ب ول جمیعا  ٔن ا و التي یقيم فيها المطلوب، كما  وطنیا بحتا يخص ا

ي شخص ٔ  كون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف ا نما القرار  ٔراضيها وإ لى  بي موجود  ج

دمه ولا يمكن  سليم من  ٔد لیقرر في ضوءها ال تهم وا يجب ان یعده الب الطالب ویتضمن ا

فذة وموقعة بين الب الطالب  سليم مجرمين  ة  كن هناك إتفاق سلم مطلو ما لم  نٔ  ٔي ب 
رمين الجنائیين ولا ص  والب لقضا الجنائیة وا نتربول يختص  ٔ ٔن ا ه، كما   المطلوب م

سليم  دم جواز  لى  نٔ دساتير معظم دول العالم تنص  اصة و لمطلوبين السیاسیين، 
ة الیه تهم المو ما كانت ا ه   2اللاجئ السیاسي إلى ب

ي        ٔنه من النقد ا دم وتجدر الإشارة  لشرطة الجنائیة هو  ولیة  لمنظمة ا ه  تعدیل و

ٔساسا  ٔساسي  ٔو نظامه ا لى إعتبار دستوره  ٔساسي لینص  نتربول ونظامه ا ٔ دستور ا

                                                             
سليم ا - 1 ن عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني ل دریة، دسل شر، الإسك ل ط، .رمين، دار الجامعة الجدیدة 

  . 07، ص 2007
طلاعhttp://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284721انظر موقع، - 2 ريخ    ، :20/06/2018 ،

ة    .18:25السا

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284721


                                                                                

 267 

الات المعام  ٔو  ات ثنائیة  دم وجود إتفاق ا  ٔعضاء في  ول ا رمين بين ا سليم ا لتبادل 

سليم ا سليم لمثل، وذ لتفادي سلبیات نظام  دم وجود معاهدة  ب  س  ٔ ش رمين التي ت

ول التي لا  رمين الهاربين يختارون ا نٔ بعض ا ث  ين ح ولتين المعنی لمثل بين ا ٔو معام 

رمين سليم ا ات ل   .1ربطها بدوتهم إتفاق

  جريمة الفساد: الفرع الثاني
عیة یعني        ة العلوم الإج ح " الفساد في موسو ٔر ق  دام النفوذ العام لتحق سوء إست

ٔنه2"اصة ولیة تعریف الفساد ب ظمة الشرطة الجنائیة ا ددت م ٔو إغفال في :"، و ٔي فعل 
يرها من الموظفين من قوة الشرطة، لغرض  ٔو  د ضباط الشرطة  ٔ ل  ات من ق ٔداء الواج

لى ٔو  الحصول  ٔخرى، شخص  ٔي دو  ٔو  ٔو ميزة لنفسه  ةٔ  د، مكاف ٔموال، هدیة، و ٔي 

یان ٔو  ة    ".مجمو
نتربول      ٔ لٓیات قانونیة لمكافحة الفساد في نطاق ا ذیة، و لٓیات تنف   . وهناك 

ٓلیات القانونیة في مكافحة الفساد في نطاق الإنتربول: ٔولاً    :ا
لان النوا لإنقاذ القانون  - 1   . 1999) رتوول سیؤول(إ

ت      لى ثلاث مستو سٔلوب مكافحة الفساد  ذ ب ٔ لان ا   :وتتضمن إستراتیجیة الإ

  .التوعیة والوقایة  - ٔ 

قي -ب   .العمل المیداني التحق
لال-جـ   :العلاقات العامة من 

ائدات الفساد، والجرائم المتص بها ومصادرتها -1 ع  شریعات فعا لت   .سن 
لى الفساد في قوات الشرطةت  -2 شریعیة والإداریة، والقضاء    .طور التدابير ال

قات وتقديم المتورطين إلى العدا  -3 ات الشرطة في إجراء التحق   .توسیع صلاح

ة  -4 شف، ومعاق لرقابة كالهیئات لرصد النظم والتدابير التي تم إقرارها، لمنع و لٓیة  شاء  إ

ل  لى الفساد دا   .قوات الشرطةوالقضاء 

                                                             
تصر سعید حمودة،  - 1   . 189- 188، ص ص نفس المرجعم
لف السكارنة، الفساد الإدار _ 2 ٔردن،بلال  شر والتوزیع ا ل ٔولى، دار وائل    . 19 -18، ص 2011ي، الطبعة ا
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ٓلیات  -5 ذة وا لى التدابير المت ين، الجمعیة العامة  ٔقل كل سن لى ا دة  الإبلاغ مرة وا

ٓلیات ليها في هذا البرتوول وفعالیة هذه ا ذ المعایير المنصوص   .1والنظم المعمول بها لتنف

 ً ذیة: نیا ٓلیات التنف   .ا

لفساد-1   .IACA(2(فریق الخبراء المعني 

ٔما      ٔخرى في حم مكافحة الفساد،  ول ا ٔصحاب مصالح ا بيرة من  ة  ویضم الفریق مجمو
ادل،  كون مجتمع حر و ي  ٔهداف الجهاز فه سبة لمبادئ و الیة من  واشل لى معایير 

لناً    . النزاهة، والعدا ومقاومة الفساد 
صاصاتٔما     ساهم في اخ   :الجهاز فهو 

ٔوكلت توفير م -ٔ  نٔ المسائل المتص بجمیع جوانب الفساد، و ش ٔساسیة للإنتربول  علومات 

ٔفضل السبل لمكافحة هذه الظاهرة نٔ  ش ٔمين العام    .إلیه ولایة إسداء المشورة ل
اتالحضور في   -ب   .الوطنیة والإقليمیة والعالمیة لمكافحة الفساد ج

راس -جـ لقات العمل وا داد المؤتمرات الخاصة بمكافحة الفسادإجراء العدید من    .ة، وإ
لعدید من عملیات المكافحة منها  -د ام    :الق

ة  - المیة لمكافحة الفساد في قوات الشرطة"مشروع مجمو لإنفاذ القانون مع توفير إطارا " معایير 

ه ق في قضا ع الفساد والتحق لفساد، وكذ م   .3لتحسين مقوماتها 

ب مكافحة ال _2   فسادمك
دة       ٔمم المت ظمة ا لشرطة الجنائیة، وم ولیة  ب همزة وصل بين المنظمة ا یعتبر هذا المك

ة مدى التطبیق  لى مراق ي یعمل   درات والجريمة ا ٔممي لمكافحة ا ب ا لال المك من 
ةالفعلي لبنود  دة لمكافحة الفساد، وتتضمن  اتفاق ٔمم المت ةا الم  الاتفاق ٔهم التدابير توافقاً  یاً حول 

نتربول، مع  ٔ ظمة ا لال م ة من  ٔطراف في هذه الإتفاق ول ا الوقائیة والعقابیة التي تلزم ا

                                                             
لى محرك البحث _ 1 شور  لشرطة الجنائیة، م ولیة  لٓیات مكافحة جريمة الفساد في نطاق المنظمة ا الحسن عمروش، 

www.google.com  
صار لجم _2 خ   )  the intrpol expert group on corruption(هو 
امعة مولود معمر بتيزي وزوالحسن عمروش، _ 3 ٔموال، ، كلیة الحقوق،  ض ا یومي  .ملتقى وطني حول مكافحة الفساد وتب

  2009مارس  11و  10

http://www.google.com
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ولي لإنفاذ،  التدابير اللازمة لمكافحة الفساد بما یتفق مع النظام القانوني  واتخاذضرورة التعاون ا

ع الفساد   .لتعزز النزاهة وم

ول _3 كاديمة المنظمة ا لشرطة الجنائیة لمكافحة الفسادٔ   .یة 

ولیة في دورتها      في ریو ديجانيرو ) 75(قررت الجمعیة العامة لمنظمة الشرطة الجنائیة ا

تمبر 22إلى 19لبرازیل من  زة  2006 س ٔ نٔ الفساد في المؤسسات العامة بما في ذ  ب
شاء  ٔستوجب إ ا  ا ویقوض ثقة الجمهور بها،  ٔدائها لمها الشرطة یضعف كفاءتها، ومشروعیة 

نمسا نتربول في ا ٔ كاديمیة ل ٔ.  
  :هٔدافها -ٔ  

تمر - لى التكون المس راسیة الخاصة بمكافحة الفساد، مع التركيز  لكوادر  تطور المناهج ا
دامالمهنیين،  سیق مع الهیئات  واست لت تكرة  رامج بحوث م شاء  التعليم الإلكتروني، وإ

لیة  ولیة عن فا ان، والمنظمات ا ولیة والجامعات لتوفير المعلومات الحیویة إلى الب ا

 .إستراتیجیات مكافحة الفساد

نترنت: الفرع الثالث ٔ  مكافحة جرائم ا
ٔنهاتعرف الجرائم       لى  بر "الإلكترونیة  ير القانونیة التي تتم  ٔعمال  فعال وا ٔ ة من ا مجمو

ي ذ النوع من  تها، فه برها محتو ت  ٔو تث ٔو شبكة الإنترنت،  زة إلكترونیة  ٔ ٔو  معدات 
ليٓ، ونظم المعلومات  یات الحاسب ا ٔو  لاركابهاالجرائم التي تتطلب الإلمام الخاص بتق

ليها ق فيها ومقاضاة فا   .1"التحق

و       دود ا ارج  جراءات  ٕ ام  ستلزم الق لعدا  إن ملاحقة مركبي الجرائم وتقديمهم 

ث  تح ٔقراص  ارك نترنت في الخارج وضبط ا ٔ الجريمة، ومن هذه الإجراءات معاینة مواقع ا
ليٓ وهذا كله یصطدم بمش ش نظم الحاسب ا اكل الحدود، والجرائم المتص الصلبة، وتف

ث  ول، ح دة القانونیة المتباد بين ا ٔهمیة المسا لى  ليٓ وملاحقتها قضائیاً تؤكد  لحاسب ا

از الشرطة  ٔن  دود،  ل رة  ولیة العا لى هذه الجرائم ا و بمفردها القضاء  لى ا ستحیل 

رمين وملا ه تعقب ا ٔو ت لا يمك و  ٔنه في هذه ا و التابع لها، إذ  دود ا حقتهم إلا في 

                                                             
ئق الم_1 ب والو ٔولى، دار الك ر والإنترنت، الطبعة ا اح مراد، شرح جرائم الكمبیو   . 38صریة، مصر، صعبد الف
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ظمة  ود م اجزاً، وقد مرت  و یقف الجهاز الشرطي  دود ا ارج  رم  متى فر ا

دة مراكز  شاء  نٔ تم إ دیدة، إلى  ل  ال بمرا نتربول في هذا ا ٔ إقليمیة في كل من  اتصالاتا

رس  ان، بیوس ا ذٔربی سهیل مرور الرسائل، ویضاف إلى ذ طویو، نیوزلندا، نيروبي،  ل

كوك ب إقليمي فرعي في    .مك

نظمة       ٔ ارن  تلفة فقد كان هناك خ ول ا ٔنظمة ا ل هذه  الاتصالونظراً لتنوع  دا
ول المركزیة وتجرى  ٔولهما هو نموذج يخصص  لشرطة فيها من  الاتصالاتالشبكة،  العالمیة 

لجن ول اللامركزیة لال الجمعیة العامة وا ریة العامة، والثاني  ذیة بواسطة السكر ة التنف
تلفة الاتصالاتوتجري  ول ا زة الشرطة في ا ٔ اشرة بين  ه م   .ف

نتربول عملیة دولیة سنة       ٔ ليها اسم  2012ولقد نفذّت ا  استهدفت" عملیة إنماسك"ٔطلق 

ة  ب لهم ص بمجمو لحواس يمس"قراصنة  ٔمركا  25قرابة  اعتقالضت إلى ؤف" ٔنو شخص في 
یا عقب  شیلي وولوم تين، إسبانیا،  ٔرج ، وشارت في هذه العملیة ا ٔورو ة و اللاتی

سقة التي  عتداءاتسلس من  بعة  انطلقتالم ان ضد مواقع الكترونیة  من هذه الب
یة، وفضلاً عن  اص صودر زه اعتقاللحكومة الكولوم ٔش از معلوماتي،  250اء هؤلاء ا

الغ مالیة لویة، وبطاقات دفع مالیة وم   .1وهواتف 

لشرطة الجنائیة شاطات :رابعالفرع ال ولیة    المنظمة ا

شرٔ سابقا، فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة  ة، من 18كما  قمع تمویل الإرهاب  اتفاق
لشرطة الجنائیة :" ٔنه 1999لعام  ولیة  ول تبادل المعلومات عن طریق المنظمة ا يجوز 

نتربول( ٔ ٔشارت إلیه التوصیة رقم )ا   .2003لفاتف لعام  31، وهو ما 
نتربول بتقديم توصیات مفص  ٔ اداوفي هذا السیاق قامت ا لخبرتها في مجال التعاون  اس

ض السعودیة في  لر ولي لمكافحة الإرهاب المنعقد  لال المؤتمر ا ولي لإنفاذ القانون،  ا

ر  ٔنها 2005فبرا ه  ٔشارت ف  ،:  

همٔیة وجود نظام  -1 ولي  ستعمالمٓن وسهل  اتصالاتتؤمن المنظمة ب ا ا ل نظا م

ال الشرطة  لاتصالات كافة وكالات إنفاذ )  -I 7/24(ر ي یوفر إتصالات   ا

                                                             
  .44، 42حيمر عبد الكريم، مرجع سابق، ص _1
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و التي تتعرض لحادث إرهابي عم الفني   .القانون في العالم دون إنقطاع لتقديم ا

مة إنفاذ القانون  -2 سهیل  دیدة تغطي مجالات كثيرة ل ت  دة بیا نتربول قا ٔ توفر ا

ٔصابع، و  ٔسماء وبصمات ا ت العالمیة ل ل البیا ة، ودي في العالم م الصور الفوتوغراف

دد الإرهابیين،  ه بهم، و يرها، التي تمكن من معرفة المش ئق الهویة، و نٔ إي، وو

نتربول ٔ ت ا دة بیا ث كان في قا  :ح
 شخص 2202: 2001ام   - ٔ 

 شخص 2935: 2002ام    - ب
 شخص 4523: 2003ام  -ج    

 شخص 8127: 2004ام  -د

لال ش     ئق فكان بها  ٔ كتور ؤما الو انفي  3150حوالي  2002هر وثیقة، وفي 
سجیل  2005   .1مسروقة ملایين وثیقة سفر 05تم 

ٔو  -3 شرة الحمراء  نتربول ال ٔ شار"توفر ا دید هویة الهاربين بمن " العالمي النطاق ن لت
ليهم ض  سهیل الق  .فيهم ممولي الإرهاب ل

ب المركزي الوطني الم  وللإشارة یعتبر      لشرطة لج ارسمی ثلامم ك ولیة  ى المنظمة ا ر  زا

ة من المالجنائیة ویضم  ٔم مجمو ٔمن الوطني(یة صالح ا رك الوطني_ا ریة  ،)ا ع المد وهو ی

من الوطني،  ٔ ات المحلیةال العامة ل لیة والجما ا یكل كما یلي ،تابعة لوزارة ا ب    :وهذا المك

ب - س المك   .رئ

مانة  - ٔ ب ا   .مك

  .الاتصالاتمحطة   -

ٔنواعها  - تلف  ة  خصصة في دراسة القضا الإجرام   .مكاتب م

د من هذه ویعمل       ل ب المركزي  ةالمك جرام لتعاون مع جمیع المكاتب  الظواهر 
ٔخرى الطالبة  دةالمركزیة الوطنیة ا لى لمسا لتعرف  ٔو  لمعلومات القضائیة    سواء بمدها 

                                                             
امد عیاد،  - 1 لي  دریة، سامي  سك ٔولى، رهاب، دار الفكر الجامعي، الطبعة ا  . 204 -200 ، ص ص2007تمویل 
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رمين الفارن  نتربول ا ٔ ول عن طریق شریة ا ى ا   .والمطلوبين 

رهنا يجدر      لال سنة  ا ب المركزي الوطني  قام 2003ٔنه  ر_المك _ إنتربول الجزا

شر  لخارج  31ب ن  د عٔمال إرهابیة والمتوا ریين متهمين ب ولي ضد جزا ض ا لق ٔمراً 

اشرته  ق يخص شبكات إرهابیة 82لإضافة إلى م سیق مع المكاتب المركزیة  تحق لت وهذا 

لشرطة الجنائیة ولیة  لمنظمة ا مانة العامة  ٔ ٔخرى وا بير من الخبراء ، وی ا دد  د  توا
لشرطة الجنائیة،  ولیة  لى مستوى المنظمة ا لجنة المكلفة بمكافحة الإرهاب  ریين ضمن ا الجزا

هة فاضإ  ٔجتمع ف ر لقاء دولي و ضت الجزا لشرطة الجنائیة  إلى هذا إح ولیة  الخبراء والمنظمة ا
ي تناول موضوع العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، ،2003سمبتمبر  17و 16 تموی  ا

لشرطة الجنائیة ولیة  ایة المنظمة ا ر ه التعاون الوطید بين ، وتوجيهاته وهذا  رز ف ٔ ي  وا

لشرطة الجنائیة و  ولیة  ر والمنظمة ا ول الجزا ر من بين ا ٔساسه صنفت الجزا لى  ي  ا
لشرطة الجنائیة في مجال مكافحة الإرهاب  ولیة  ٔولى التي تتعاون بصفة فعا مع المنظمة ا ا

ات مشتركة  زم كا يجاد سبل وم ٕ ات العمل التي تهتم  مو عم  وكذا إستعدادها لتقديم كل ا
ولي د للإرهاب ا   .)1(لوضع 

ب المركزي الوطني      ر -لإضافة إلى مكافحة الإرهاب فإن المك یقوم  -إنتربول الجزا

درات، الجرائم ضد  ير المشروع  ٔخرى كالإتجار  بمتابعة مختلف الجرائم المنظمة ا

زییف العمولات ئق و ر الو زو اص،  ٔش ت إلخ، سواء ...ا ٔم إرك ریين  من طرف جزا
ت د انب، وسواء ارك ارج ٔ داد  ٔو كان لها إم ل الوطن  بحیث عرفت سنة الوطن، ا

ٔولى  2003 درات المرتبة ا لال تجارة ا  248قضیة، تليها في المرتبة الثانیة السرقة  501إح
ستعمال المزور  ر وإ داد  165قضیة مس ثم التزو لال نفس السنة تم إ ٔنه   38قضیة، كما 

ریين مقيمين ض دولي ضد جزا ة ٔمر ق ٔعمال إجرام ب  ، وفي الخارج لتورطهم في  درس مك

ر( لإرهابالمن %30 منها ،2005ٔلف ملف سنة  95 ،)إنتربول الجزا  ،قضا المتعلقة 

لإجرام المنظم %60و  .من القضا الخاصة 

                                                             
ریة، العدد .عمید الشرطة، ك_1 درات، مج الشرطة الجزا ولي في مكافحة ا كتور ،  78زوتي، التعاون ا   .21،ص 2005ٔ
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  :اتمة

ولي في ا     دى وسائل التعاون ا لشرطة الجنائیة يمثل إ ولیة  شاء المنظمة ا ال إن إ

ولیة منها، )الشرطي(الجنائي  ٔسالیبها ولاس ا ل مكافحة الجريمة بمختلف صورها و ٔ ، من 

يرة التي حققتها المنظمة في الحد من الجرائم وتعقب  لى الرغم من النتائج الك دود، و ل رة  والعا

ساهم في القضا ي  مر ا ٔ تصة ا سليمهم إلى السلطات ا ٔی كانوا، و رمين  لى الجريمة إلا ا ء 
لیه نقترح لها، و ٔ شئ  ٔ ٔهداف التي  ل بلوغ ا ٔ ٔمني من  ظر  هذا الجهاز ا ير ی   :نٔ الك

ل في  -1 لال التد رمين من  سليم ا شرات الحمراء المتعلقة بنظام  ل إسباغ قيمة قانونیة 
سليم  لیة التي تحول دون وصول نظام  ا نها ا لى قوان لى الصعید إجراء تعدیلات  رمين  ا

ٔهدافه، حتى لا یبقى مجرد فكرة نظریة ولي إلى    .ا

لمنظمة لاس في المادة الثالثة، لیضعوا معیارا  -2 ٔساسي  لى القانون ا دوث تعدیل  ضرورة 
یني ٔو ا ٔو العسكري    .یوضح ما هي المسائل ذات الطابع السیاسي 

یف التعاون م -3 ك لٓیات المنظمة، و نتربولتفعیل  ٔ يها ا ٔهداف التي یصبو إ ق ا ل تحق ٔ   .ن 
ٔنه یبقى الوسی الناجعة      ٔمني إلا  لرغم من بعض النقائص التي تعتري هذا الجهاز ا و

الم بدون إجرام د وهو    . والفعا في جمع كل دول العالم تحت هدف وا

 :قائمة المراجع

ب :ٔولا   الك

لف السكارنة، الفساد . 1 ٔردن،بلال  شر والتوزیع ا ل ٔولى، دار وائل    . 2001الإداري، الطبعة ا
امد عیاد،   - 2 لي  دریة، سامي  سك ٔولى، رهاب، دار الفكر الجامعي، الطبعة ا ، 2007تمویل 

  . 204 -200ص ص

شر،  -3 ل رمين، دار الجامعة الجدیدة  سليم ا ن عبد المنعم، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني ل سل
دریة، د   . 07، ص 2007ط، .الإسك

ات الجامعیة، . 4 ولي في مكافحة الجرائم، بدون طبعة، دار المطبو ٔحكام القانون ا صور الصاوي،  محمد م
دریة  .مصر ،الإسك
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شر عبد . 5 ل ولي الجنائي، بدون طبعة، جزء الثاني، دار هومة  ٔبحاث في القانون ا العزز العشّاوي، 
 . 2008والتوزیع، 

لٓیة لمكافحة الجريمة المنظمة، بدون . 6 لشرطة الجنائیة والجريمة المنظمة  ولیة  ادل، المنظمة ا عكروم 
دریة، مصر،  شر، الإسك ل   . 2013طبعة، دار الجامعة الجدیدة 

ولي والفقه . 7 ولي جوانبه القانونیة ووسائل مكافحته في القانون ا تصر سعید حمودة، الإرهاب ا م
دریة، مصر،   . 2008الإسلامي، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، الإسك

ٔولى، دار الفكر الجامعي، . 8 لشرطة الجنائیة، الطبعة ا ولیة  تصر سعید حمودة، المنظمة ا م
دریة، مصر،    . 2008الإسك

ر والإنترنت،. 9 اح مراد، شرح جرائم الكمبیو ئق المصریة،  عبد الف ب والو ٔولى، دار الك الطبعة ا
 . طبع مصر، بدون سنة

ولیة . 10 ه، الجرائم ا ب الجامعي الحدیث،  سرن عبد الحمید ن ٔنتربول، بدون طبعة، المك وا
  .2011مصر،

ات و : نیا ٔطرو راتا   .المذ

سكرة، . 1 امعة  رة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  ٔنتربول، مذ ظمة ا حيمر عبد الكريم، م
 . 2014ـ  2013

امعة . 2 رة ماجستير في الحقوق،  لشرطة الجنائیة والجريمة المنظمة، مذ ولیة  اسين، المنظمة ا ور  ف
ر،   . 2013 -2012الجزا

امعة سعیدة، ن عودة حوریة، . 3 رة ماجستير في الحقوق،  لٓیات مكافحتها دولیاً، مذ الجريمة المنظمة و
2009 - 2010.  

امعة الحاج . 4 ة دكتوراه،  ٔطرو یني،  ولي والمنظور ا عباس شافعة، ظاهرة الإرهاب بين القانون ا
تنة،  . 2011لخضر، 

لات: ثال    .ا

ظمة . 1 ریة، م اص، جویلیة مج الشرطة الجزا دد   . 2008الإنتربول، 

  .المقالات: رابعا
امعة  .1 ٔمني  لام ا رمين، مركز الإ سليم ا لي حسن الطوالبة، التعاون الإجرائي في مجال 

لى قوقل شور  ة، م   .العلوم التطبیق
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شور في الإنترنت. 2 ٔنتربول، مقال م ٔسامة، دراسة نظریة لمنظمة ا            www.droit-dz.com: غربي 
لى موقع . 3 شور  لشرطة الجنائیة، م ولیة  لٓیات مكافحة الفساد في نطاق المنظمة ا الحسن عمروش، 

  . قوقل

  المواقع الإلكترونیة: امسا
1. http //: www.intrpol.org 
2. http //: www.google.com 
3. http //: www.youtube.com 
4. http //: www.droit-dz.com 
5. https://pulpit.alwatanvoice.com 
6. http://www.ahewar.org 

  
  
  

http://www.droit-dz.com
http://www.intrpol.org
http://www.google.com
http://www.youtube.com
http://www.droit-dz.com
https://pulpit.alwatanvoice.com
http://www.ahewar.org


                                                                                                            

092017 276 


  طالب دكتوراه،جعفري عبد الرؤوف

راسات القانونیة المقارنة بر ا    عضو بم

 امعة الطاهر مولاي سعیدةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 : الملخص
سلطة  یل الجمهوریة  رد إلیه من تمتع و نٔ ما  ش راه ملائما  تخاذ ما  سمح   ریة  تقد

ؤ  لنظر فيها  ٔو المحاكمة  ق  لتحق تصة  ٔن يخطر الجهات القضائیة ا ات، ف  محاضر وشكاوى وبلا
لمراجعة كون قابلا دائما  مٔر بحفظها بمقرر  یل الجمهوریة . ی تمتع بها و ریة التي  إن السلطة التقد

راسة وقابلیة مق لال هذه ا ٔننا نحاول من  ير  لیه طبیعة إداریة،  ٔضفت  لمراجعة  رر الحفظ 
ٔقرب إلى الطبیعة القضائیة،  بدو بها  ٔخرى التي تحیط بمقرر الحفظ ف الكشف عن النوا ا

ة از ٔعمال ذات الطبیعة . الخ...صدوره عن قاض وفص في م تمیيز ا إن المعایير التي وضعها الفقه 

قة طبیعة الإ  ة، والكشف عن حق نو ٔعمال ذات الطبیعة القضائیة كثيرة وم يرها من ا داریة عن 
د الراجح من ت المعایير  ع لى خصائصه ومميزاته وتصنیفها  ستلزم الوقوف  مقرر الحفظ 

ق . وملاحظة النتائج یل الجمهوریة لا تجافي حق نما إن الطبیعة القضائیة لمقرر الحفظ الصادر عن و ه وإ
لیه من  ٔما إضفاء الطبیعة الإداریة  ة،  از ا لفص في م رها ش لصدوره عن قاض وموضو سا

لى تناسق مواد قانون الإجراءات الجزائیة ناقضة بما یؤر  و وم ير مق ٔن یؤدي إلى نتائج  ٔنه     .ش

ة اح  الإداریة; القضائیة; الطبیعة; مقرر الحفظ: الكلمات المف

Résumé: 

procureur de la république a le pouvoir discrétionnaire qui lui 
permet de procéder à tous les actes nécessaires à ce qu’il reçoit comme 
procès-verbaux, plaintes, dénonciations; en saisir les juridictions 
d’instructions ou de jugement compétentes pour en connaitre ou ordonne 
leur classement par une décision toujours révocable. Le pouvoir 
discrétionnaire du procureur de la république et la révocabilité de la 
décision du classement lui donné une nature administrative, mais on 
essaye par cette étude de découvrir les autres aspects de la décision du 
classement il semble plus proche de la nature judiciaire ; en raison de 

   2018-02-01: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 07- 14 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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son adoption par un magistrat et son destitution des litiges. Les critères 
que la jurisprudence a élaboré pour distinguer les actes de nature 
administratives des actes de nature judiciaire sont nombreux, la 
révélation de la nature de la décision du classement nécessite la 
connaissance de ses caractéristiques et leur classement selon le critère le 
plus prépondérant et l’observation des résultats. La nature judiciaire de 
la décision du classement délivrée par le procureur de la république 
n’est pas contraire à sa vérité mais y’est conforme en forme en raison de 
sa délivrance par un magistrat et en font en raison de destitution des 
litiges, y conférer la nature administrative peut aboutir à des résultats 
inacceptables et contradictoires ce qui répercute sur l’harmonie des 
articles du code de procédure pénale. 

  :مقدمة

ٔمن معهود    ٔو تدابير ا ت  ة إلى تطبیق العقو ة الرام عوى العموم ٔصل في تحریك ا ا
سبق هذا 1النیابة العامةلقضاة  ة تحركها، وقد  عوى العموم ٔول إجراء من إجراءات ا ،  كان 

ٔكملها سماها المشرع مر البحث والتحري عن الجرائم   2.الإجراء مر ب
عوى    صير إلى تحریك ا تمخض عنها نتائج معتبرة قانو ف ومر البحث والتحري قد 

ة من طرف النیابة  صير إلى حفظها،  كان تصرف العموم العامة، وقد تفضي إلى نتائج عقيمة ف
یار ملائمة  خ لحفظ، وضابط النیابة العامة في  رة سلبیا  لتحریك و رة إيجابیا  النیابة ذاته 

  .المتابعة

تئ:( من قانون الإجراءات الجزائیة 36/5وتنص المادة    یل الجمهوریة بما ی  –: ....... یقوم و
ق  لتحق تصة  نهٔا ويخطر الجهات القضائیة ا ش ذه  ات ویقرر ما یت تلقي المحاضر والشكاوى والبلا

ٔو  لنظر فيها  لمراجعةٔو المحاكمة  كون قابلا دائما  مٔر بحفظها بمقرر  ٔو الضحیة /ویعلم به الشاكي و ی
ال  ٓ ٔقرب ا   ....).إذا كان معروفا في 

ٔ م 42كما تنص المادة    ت المصريفقرة  ق الجنا ة :( ن قانون تحق لنیابة العموم إذا رؤي 
ٔوراق ٔمرا بحفظ ا عوى تصدر  ه لإقامة ا ٔنه لا و ق    ).بعد التحق

                                                             
ٔمر رقم  - 1 ٔولى من ا ٔولى من المادة ا المعدل یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  1966یونیو  08المؤرخ في   155-66الفقرة ا

دد  ة في   48والمتمم، الجریدة الرسمیة   .622، ص 1966یونیو  10المؤر
لبحث والتحري عن الجرائم من نفس القانون - 2 ٔول المعنون  اب ا ٔول من الك  .الباب ا
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ين من الحفظ   ٔول :  فالمشرع المصري یعرف نو الحفظ الإداري والحفظ القضائي فا

ٔو  الفات  داول ا د القضیة في  ٔ إلیه النیابة إذا لم تق ر تل دها في دفا ت واكتفى بق ٔو الجنا الجنح 
ق تجریه النیابة ة لتحق كون ن ٔما الثاني ف   1.الشكاوى الإداریة 

ت المصري   ق الجنا ان في قانون تحق ة صف لنیابة العموم نٔ  ب في ذ  صفة : والس

ت من الشرطة القضائیة ورٔ  ٔو تحر ٔنها لا إداریة وصفة قضائیة، فإذا ورد لها استعلامات  ت 
لى ذ  ٔوراق بحفظها، و لى ا ٔن تؤشر  عوى ضد المتهم فلها  ٔساسا لرفع ا كون  ٔن  ستحق 

ٔي وقت شاءت، بخلاف ما  ٔن تعدل عنه في  س  صفة قضائیة ولها  ٔمر في هاته الحا ل فهذا ا
دیدة  ٔو اتخذت ضد المتهم إجراءات  ق  ٔعمال التحق ٔجرت بنفسها عملا من  ؤ إذا كانت  ض  كالق

ٔوراق ٔو حفظ ا عوى  لسير في ا خٓر  ٔمر قضائي  كون قضائیا يحتاج إلى  س فعملها هذا    2.الح
لى الطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ الصادر عن    ري والمصري  وكاد یتفق الفقه الجنائي الجزا

ة ه ولحجیته المؤق دم جواز الطعن ف لمراجعة و   .النیابة العامة لقابلیته 

ٔ ملائمة  المتابعة دور في ف  -  هل حقا لمقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة طبیعة إداریة؟ وهل لمبد
ل  عمل قانوني ید لى تصنیف مقرر الحفظ  د  سا إضفاء ت الطبیعة؟ ثم ما هي المعایير التي 

ٔعمال القضائیة؟  ؤ ا ٔعمال الإداریة    ضمن طائفة ا
لال هذا المقال إ    اول من  لى الحجج وسن لرد  نٔ لمقرر الحفظ طبیعة قضائیة،  ثبات 

تيٓ بیانها لال الخطة ا ، من    :القائ بخلاف ذ
ٔول   .مفهوم مقرر الحفظ: المبحث ا

ٔول   .تعریف مقرر الحفظ: المطلب ا

ٔسباب الموضوعیة لمقرر الحفظ: المطلب الثاني ه  لاق ٔ الملائمة و د   .م
لى مقرر الحفظإضفاء : المبحث الثاني   .الطبیعة القضائیة 

ٔول تمیيز بين العمل الإداري والعمل القضائي: المطلب ا   .معایير ا
عوى: المطلب الثاني ه ا نتفاء و ٔمر      .مقرر الحفظ وا

  

                                                             
ة الجنائیة  - 1 ، الموسو دي عبد الم لجمیع، ل  - إضراب) الجزء الثاني(ج بة العلم  ٔولى، مك ، ص 2004بنان، تهدید، الطبعة ا

308 . 
، المرجع السابق، ص  - 2 دي عبد الم  .314ج
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ٔول   .مفهوم مقرر الحفظ: المبحث ا

لال تعریفه  لال هذا المبحث تحدید المقصود بمقرر الحفظ من  اول من  المطلب (سن
ٔول لاقة ) ا اصة الموضوعیة منها لما لها من  لها تصدره النیابة العامة  ٔ ٔسباب التي من  ثم ا

  ).المطلب الثاني(لموضوع 

ٔول     . تعریف مقرر الحفظ: المطلب ا
ب الحدیث عن الإجراءات  ٔشار إلیه من  نما  ري مقرر الحفظ وإ لم یعرف المشرع الجزا

یل الجم  ذها و س التي یت عطاء التعریفات ل رده، وإ ات التي  هوریة بصدد المحاضر والشكاوى والبلا
ر التعریفات وتحدید المفاهيم ادة الفقه بذ نما يختص    .من دور المشرع، وإ

ٔسالیب  لفت  ن اخ لى مضمونه وإ لى الطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ و وكاد یتفق الفقه 
  .ت التعریفات

ٔنهیعرف الفقه الفرسي مق قرار بعدم المتابعة الجنائیة للاعتبارات التي تقدرها :( رر الحفظ ب

كسب حقا ولا يحوز حجیة ويجوز العدول  النیابة العامة، یصدر منها بصفتها سلطة اتهام، وهو لا 
ٔوامر الرؤساء لى  ٔو بناء  ٔصدره،  ي  یل الجمهوریة ا   1)عنه من ذات و

كتور  ةویعرف ا ٔ  عبد الله اوهای ٔنها لى  لحفظ  ٔمر ذو طبیعة إداریة یصدر عن :( مر 
ق ة تحق س  ابعة واتهام ول ة م ه  یل الجمهوریة بصف   .2)و

كتور    ٔنه رؤوف عبیدكما یعرف ا لى  ٔمر إداري تصدره النیابة العامة :( ٔمر الحفظ 
ٔن يحوز حجی ٔمام محكمة الموضوع بغير  عوى  ا عن إقامة ا   .3)ة ضدهالتصرف به النظر مؤق

ٔستاذ    لكما یعرفه ا ن الف د ل :( لي  عوى هو إجراء إداري صادر من ق ٔمر حفظ ا

تهمة ورفع  ه ا دول النیابة العامة عن توج ستدلالات مفاده  لى محضر جمع  النائب العام بناء 
لسير فيها تها  عوى العامة نظرا لعدم صلاح   .4)ا

                                                             
1- Rassat Michelle Laure, Le Ministère Publique entre sont passé et son avenir, thèse, Paris, 1967, 
p 233.  

ري  - 2 ة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزا ق –عبد الله اوهای ر، ، الطبع- التحري والتحق ة الثالثة، دار هومة، الجزا
 . 321، ص 2012

ادئ الإجراءات الجنائیة، ص  - 3 ق 318رؤوف عبید، م لالي بغدادي، التحق ة(، نقلا عن ج ، )دراسة مقارنة نظریة وتطبیق

ر،  یوان الوطني للاشغال التربویة، الجزا ٔولى، ا  .54، ص 1999الطبعة ا
ل، وقف الإجراءا - 4 ن الف د ر،  - دراسة مقارنة  -ت الجنائیة في القانون العسكري لي   .36، ص 2003دار هومة، الجزا
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لال استقراء هاته التعریفا   لى مقرر من  ٔن الفقه یضفي الطبیعة الإداریة  ت یتضح 

لخصائص التي تميز العمل  يها  لى عناصر تجع ش وائه  الحفظ الصادر عن النیابة العامة لاح
دم جواز الطعن  ة بجواز العدول عنه و همٔها حجیته المؤق ٔي ــ  الإداري ــ في نظر القائلين بهذا الر

ه   .ف

لاف ذ بتعر  رى  ٔنه ب  لى  ا مقرر الحفظ  یل :( یف مقرر قضائي صادر عن و
دم المتابعة  ٔو شكوى قدر  ٔو بلاغ  لا تصرفا سلبیا بخصوص محضر  الجمهوریة یبدي من 

ٔو موضوعیة ٔسباب قانونیة  لى  دا  نهٔا مس ش   ).الجزائیة 
ٔسباب الموضوعیة لمقرر الحفظ: المطلب الثاني ه  لاق ٔ الملائمة و د   :م

ٔو قضائیة تص در النیابة العامة مقرر الحفظ، وهو بغض النظر إن كان ذو طبیعة إداریة 
ٔعمال القضائیة دون  لى ا ست حكرا  ٔسباب ل ٔن ا ، ذ  ٔسباب تحم لى  فهو ینطوي 
طلبة في كل عمل قانوني بغض النظر عن طبیعته حتى یصدر منزها عن شبهة  الإداریة، بل هي م

  . التحكم
ٔن ويجمع  لى  عون مذهب ملائمة المتابعة  يرها ممن ی ر و فقهاء القانون الجنائي في الجزا

ين ٔسباب، وقد ردوها إلى نو لى  نیا  ٔسباب موضوعیة: مقرر الحفظ یصدر م   1.ٔسباب قانونیة، و
ٔسباب القانونیة - 1   : ا

ٔن تحول بين النیابة وتحركها  نهٔا  لى اعتبارات قانونیة من ش نى  ة، وهي ت عوى العموم
لیه فلا یعدو  ير معاقب  نٔ كان  ت ب ٔیة جريمة في قانون العقو شكل  نها إذا كان الفعل لا  ومن ب
فعال المبررة  ٔ الات ا ا من  ام  ا لق ا ٔو كان مع طبیعته الجزائیة م كون ذا طبیعة مدنیة،  ٔن 

لمسؤو ٔو لوجود مانع  ٔو لصدور عفو شامل،  فاع الشرعي،  ٔو لتقادم الجريمة، كا ٔو العقاب،  لیة 
عدمة ٔد م ٔو كانت ا ه،  ز لقوة الشيء المقضي ف ا ٔو صدور حكم    .ٔو وفاة المتهم، 

همٔیته وخطورته في نفس  رى مدى نطاق مقرر الحفظ و ٔسباب  والمتفحص لتلكم ا
ن غض منها جواز لجوء الشاكي إذا ما حفظت شكواه لطریق بدیل، وهو ما    سمىالوقت، وإ

  

                                                             
ر،  - 1 ة، دار هومة، الجزا ق القضائي، الطبعة الثام عة، التحق ة، المرجع السابق، 21، ص 2009ٔحسن بوسق ، عبد الله اوهای

لالي بغدادي، المرجع السابق، ص 323، 322ص  ن 55، 54، ج د لي  ل، المرجع السابق، ص ،  دي عبد 35الف ، ج

، المرجع السابق، ص   .323، 322، 321الم
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ق  ٔمام قاضي التحق اء مدني  د    1.لشكوى المصحوبة 

ٔسباب الموضوعیة - 2   :ا
ٔنها  لافها، وتجدر الملاحظة  خ ختلف  لواقعة ف ة  سات المصاح ٔسباب مردها الملا وهي 

ليها فق  ير م ٔن طلبات النیابة : ٔسباب  ب  لى هذا الس ل مجهولا، ورد  نها بقاء الفا ومن ب

ير العامة ل ٔو  كون ضد شخص مسمى  ٔن  اء مدني تجوز  د ق في الشكوى المصحوبة  قاضي التحق
ير مسمى ة ضد شخص  عوى العموم ٔولى لا يمنع النیابة من تحریك ا ب    2.مسمى، ومن 

ٔن مقرر  ب  لى هذا الس ٔد ورد  دم كفایة ا ب  ٔسباب الموضوعیة كذ س ومن بين ا
لى نیا  ؤ  الحفظ لا یصدر م كفایة  لا تجاوز قاضي النیابة سلطته، فالقول  دم الكفایة وإ ب  س

ة  عوى العموم ٔن قاضي النیابة يحرك ا ٔسباب هو من صميم عمل قاضي الموضوع، كما  دم كفایة ا
ؤ  لإدانة  نا  تها یق تها تحرك شكا وتنقلب في نها ة في بدا عوى العموم س الیقين، فا رد الشك ول

لبراءة، ولولا ذ لكان قاضي النیابة خصما وحكما في ذات الوقت و تبقى  الها شكا  لى 

  3.لاستُغنيَ عن عمل قاضي الموضوع
ٔهمیة   دم ا ب  ٔسباب الموضوعیة س ل  4وكذ من بين ا ب یفترض اك ٔنه س ضاه  ومق

ٓ الضرر الناجم عن الج ٔن ض ير  نهٔا  ش عوى  مكان تحریك ا ريمة وتفاهته يحولان صحة الواقعة وإ
ٔ ملائمة المتابعة د ة والسند في ذ هو م عوى العموم   .دون تحریك ا

دم تحركها    دیث عن مدى سلطة النیابة العامة في  ب هو  والحدیث عن هذا الس
دي في ظاهره، وهو ما  اء  لى اد بر وقوع جريمة بناء  لمها  ة ولو وصل إلى  عوى العموم ا

ان فكرة مدى سلطة النیابة العامة في العالم، وهمارجعنا إلى الم از ن ی مذهب الشرعیة : ذهبين ا

  .ومذهب الملائمة
ر ملائمة السير في    ٔدنى سلطة في تقد س لها  ٔن النیابة العامة ل ٔول  ومضمون المذهب ا

يرة یتعدى فكرة الحق إلى الواجب، فالنیا ٔ نٔ تحریك هاته ا عوى، ذ  بة العامة یقع إجراءات ا
ة ومدافعة عن مصالحه، وذ الواجب يجسد القدر ام لمجتمع و  ل كممث    لى كاهلها عبء ثق

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 72راجع المادة  - 1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 72راجع الفقرة الثانیة من المادة  - 2
لالي بغدادي، المرجع السابق، ص  - 3  .55ج
ة،  - 4  .322المرجع السابق، ص عبد الله اوهای
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لتمثیل والحمایة  ٔدنى    .ا

ٔمام القانون وتطبیق لفكرة    تمع  ٔفراد ا ٔن في مذهب الشرعیة نحو إلى المساواة بين  كما 
لوظیفة  يمقراطیة  لنظرة ا    1.القضائیةالردع العام وتجسید 

نمسا ن وا لمٔانیا والیو دد من دول العالم كإیطالیا و نى هذا المذهب    2.الخ...وت

عوى    ب المذهب الثاني وهو مذهب الملائمة یطلق ید النیابة العامة في تحریك ا
، فسلطتها في الحفظ كام ٔركان الجريمة قائمة ومكتم ليها ذ ولو كانت  ة، ولا یوجب  ير العموم  

رها تحریك  لنیابة العامة وتقد رك هامش حریة  ٔن دواعي العدا تحتم  ب في ذ  قوصة، والس م
يرا حفظ  ٔ ات الحكم، و لى  ٔو حفظها، وكذ تقلیلا من ضغط كم القضا  ة  عوى العموم ا

ان تحتمه اعتبارات السیاسة الجنائیة ٔح ة في بعض ا عوى العموم   .ا
س مذهب الشرعیة ونحن نؤید الرٔ  نى مذهب الملائمة ول ري ت نٔ المشرع الجزا ي القائل ب

همٔیة الجريمة لوجود شائبة 3تماما كنظيره الفرسي دم  لى مجرد  نى مقرر الحفظ  ٔن ی ، ولا نؤید 

اطها  ٔ همٔیتها ف نه قدر  ٔ لى واقعة معینة إلا  ٔن المشرع الجنائي لا یصبغ وصف التجريم  التحكم، كما 
ائیة بجزاء   .  ذي طبیعة ج

ب  ليها مقرر الحفظ سوى س نى  ٔسباب الموضوعیة التي ی ومن ثمة فلا نقر من جم ا
ٔمن العام ٔو ا لنظام  علقة  ٔو م   .الحفظ لاعتبارات سیاسیة 

ير  ٔسباب  لى  اده  ة لاس لطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ كن ٔنه قد یقول قائل  ير 
ٔما مقرر الحفظ فقد قانونیة، ب العمل  ثیات قانونیة  لى ح نى دائما  لاف ذ فهو ی القضائي 

عي ج یة لحفظ النظام العام  مٔ ٔو  ٔسباب سیاسیة  لى  د في صدوره    4.س

ليها  ٔضفى  اها المشرع و ٔفكار ت ير من ا ير صحیح فك نٔ هذا القول  لى ذ ب ورد 
نهٔا رد  نها  نٔ ق لى الوقائع  الصفة القانونیة ب لا، فمرور الزمن  كفل استقرار المعاملات كالتقادم م

ا من محكمة إلى  تمع، والإ ب استقرار النظام العام في ا نما سن ذ من  ة وإ ا رمة لا یقلبها م   ا

                                                             
عة، المرجع السابق، ص  - 1  .22ٔحسن بوسق
نهضة العربیة،  -2 لى المحاكمة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار ا ید، النیابة العامة ودورها في المر السابقة  ٔشرف رمضان عبد ا

 .179، ص 2004القاهرة، 
عة، المرجع والموضع نفسه -3   .ٔحسن بوسق
ة، المرجع السابق، ص  عبد الله - 4  .322اوهای
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ري لضمان حسن سير القضاء شریع الجزا واعي النظام العام معمول به في ال   1.ٔخرى 

ٔفكار ت وجود  كفل النظام  لیث ٔنها  رد  یقيمها المشرع الجزائي  جراءات قضائیة  قانونیة وإ
نها مقرر الحفظ ٔن من ب رى  عي والتي  ج   .  العام 

تمع بعد وقوع الجريمة بمكافحتها  تٔ إلا لغرض حمایة ا ش ٔ جهاز ما  ٔن النیابة العامة  ضف 

ليهم ومحاكمتهم وفقا  ض  رمين والق ا شخصیة مع والبحث عن ا ٔنه إذا تعارضت  ير  لقانون، 
لجريمة الواقعة النظام العام والسلم  ابعة النیابة  نٔ هددت م شاء هذا الجهاز ب ة من إ المصل

صدار النیابة  ٕ لى حساب المتابعة الجزائیة  ح كفة حمایة النظام العام  رج عي، كان لزاما  ج
ة، عوى العموم نٔ العامة مقررا بحفظ ا دة الشرعیة القائ ب لقا لب المصالح :( وهو بحق تطبیق 

لى درء المفاسد   ).مقدم 
لى النظام العام  مة المحافظة  نجٔع عمل قضائي یؤدي  كون  ومقرر الحفظ في هاته الحا 
ست  لمراجعة إذا ما زالت الظروف التي لا ه قابلا  ة تجعل م ٔن طبیعته المؤق ٔمن القومي،  وا

عي إذا ما تمت المتابعةالجريم ج ٔمن  نهٔا تهدید النظام العام وا   .ة وقت وقوعها والتي كان من ش

لى مقرر الحفظ: المبحث الثاني   .إضفاء الطبیعة القضائیة 

لال وضعه تحت  لال هذا المبحث إصباغ مقرر الحفظ بطابع قضائي من  اول من  سن
ه  ٔعمال الإداریة التجربة لمعرفة ما إذا كانت خصائصه تمك ٔو ا ٔعمال القضائیة  نٔ یصنف ضمن ا من 

ٔول( لمتابعة )المطلب ا ه  لأ و ٔمر ب ٔنه قضائي وهو ا لى  جراء یتفق الفقه  ٕ لال مقارنته  ، ومن 
  ).المطلب الثاني(

ٔول تمیيز بين العمل الإداري والعمل القضائي: المطلب ا   .ضابط ا

ٔن كليهما شترك العمل الإداري مع نظيره الق   ٔولى  متين، مفاد ا ضائي في خصیصتين 
ا  لى نقل نصوص القانون من  ٔن كليهما یعملان  ة العامة، والثانیة  ق المصل يهدفان إلى تحق

ا الحركة والتجسید    2.السكون والتجرید إلى 
تمیيز والتف   لى ا د  سا ٔو معایير  اصة في البحث عن ضوابط    رقة واجتهد الفقه الإداري 

                                                             
 .وما یليها من قانون الإجراءات الجزائیة 548راجع المادة  - 1

نهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة شر، ص  -  2 افظ، القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار ا ٔرسلان، . 08محمود محمد  ٔحمد  نور  ٔ
نهضة العربیة، ا  .403، ص 1999لقاهرة، الوسیط في القضاء الإداري، دار ا
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ث طبیعتها  بين ما یعتبر عملا إدار وما یعد عملا قضائیا فخلصوا إلى جم معایير يمكن ردها من ح

ين   :شكلیة وموضوعیة: إلى نو
  .معایير الشكل: ؤلا

ين  لعمل: يمكن ردها إلى نو ر القانوني  ٔ لعمل، ومعیار ا   .معیار الجهة المصدرة 

لعمل  - 1   .القانونيمعیار الجهة التي تقوم 

ة إداریة، وكون قضائیا إذا صدر  كون العمل إدار إذا صدر عن  حسب هذا المعیار 
ٔو قضائیة ا ذو طبیعة إداریة  ة قضائیة بغض النظر عن مضمونه سواء حمل موضو   .عن 

لى مقرر الحفظ نجده صادرا عن قاضي النیابة، والنیابة العامة هي  وبتطبیق ما سبق 
ٔنه طبقا از یتكون من  ه عضوا في س القضاء، ذ  ة من القضاة، یعتبر كل عضو ف مجمو

شمل  لقضاء فإن س القضاء  ساسي  لنص المادة الثانیة من القانون العضوي المتضمن القانون 
لنظام القضائي العادي، ویعینون الس القضائیة والمحاكم التابعة  لمحكمة العلیا وا  قضاة الحكم والنیابة 

عونها ٔمام الجهة القضائیة التي ی يمين القانونیة  س الجمهوریة، ویؤدون ا   1.بمرسوم رئاسي صادر عن رئ
ة قضائیة ممث في شخص قاضي النیابة  ة لصدور مقرر الحفظ عن  لتالي، ون و

س إدار ٔن مقرر الحفظ یعد بمنظور هذا المعیار عملا قضائیا ول   .العامة، يمكن القول 

لعمل - 2 ر القانوني  ٔ   : معیار ا
قة    سب قوة الحق ادلا فاك ا و كون العمل قضائیا متى كان صحی ووفقا لهذا المعیار 

قة، ب العمل  لحق د عنوا  ٔن الحكم متى صدر  تمدة من القرینة القاطعة والتي مؤداها  القانونیة المس
ا فهو لا يحوز ة قاب  الإداري لا تتوافر  هاته القرینة،  تمتع بمحض حجیة مؤق نهائیة و لى الحجیة ا

  .لإثبات العكس
امة،    ة  ا ٔو غرض الإدارة من وراء إصدار القرار الإداري هو إشباع  ٔن هدف  ذ 

، ومن ثمة  و لى النظام القانوني  ب هدف القضاء من وراء إصدار القرار القضائي هو المحافظة 

ك  خٓر، بخلاف فالقرار الإداري لا  غيرة من وقت  ات م ا ستهدف إشباع  نه  ٔ سب الحجیة 
ات بصفة قطعیة ضما لاستقرار النظام  ة استهدافه حسم النزا سبها ن ك ي    الحكم القضائي ا

                                                             
تمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي رقم  -  1 دد  2004س لقضاء، الجریدة الرسمیة  ٔساسي  ، 57المتضمن القانون ا

ة في  تمبر  08المؤر  . 13، ص 2004س
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و    1.القانوني في ا

لى   ركزون كثيرا  لطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ نجدهم  رٓاء الفقه القائلين  مٔل في  هاته  والمت
ة بدلیل  ازته لمحض الحجیة المؤق ب في اعتبار مقرر الحفظ إدار لا قضائیا ح النقطة، فيرجعون الس

ٔصدره ٔو مراجعته ممن    . قابلیة إلغائه 

ر    ذ ةف كتور عبد الله اوهای ٔمر بحفظ :( ا ٔي ا ٔمر ــ  لطبیعة الإداریة لهذا ا ٔنه نظرا 
كسب المتهم ح ٔوراق ــ فهو لا  حتفظ عضو النیابة ا ة مصدره، ف نه قرار لا حجیة  في موا ٔ قا 

دید ح الموضوع من  ستدعي ف ه ظروف  د ف ست ٔي وقت     2).سلطته في إلغائه في 
لالي بغداديكما یقول    كتور ج لحفظ هو إجراء إداري لا قضائي فإنه :( ا ٔمر  ولما كان ا

سب قوة الشيء المقضي به ولا يمنع  ك النیابة العامة من العدول عنه والمتضرر من الجريمة من لا 
ٔنه  تص، فضلا عن  ق ا ٔمام قاضي التحق اء مدني  ة بتقديم شكوى مع اد عوى العموم تحریك ا

ئ طریق كان ه ب     3).لا يجوز الطعن ف

ل ستاذكما یقول  ن الف د س بقضائي :( لي  عوى هو إجراء إداري ل ٔمر حفظ ا
ٔن صدوره لا يحول  ویترتب عوى كما  ل تقادم ا ٔي لحظة ق ٔنه يجوز العدول عنه في  لى ذ 

ٔخرى ائیة  لیه إلى إقامة دعوى ج نى    4...)دون لجوء ا
شار  دي عبد الم ٔما المس فيميز بين مقرر الحفظ ذو الطبیعة الإداریة ومقرر الحفظ ذو ج

س  صفة قضائی ٔول ل ٔي وقت شاءت، الطبیعة القضائیة، فا نٔ تعدل عنه في  ة  ة ولنیابة العموم
لیه النتائج التي كانت  ق وتترتب  ٔوامر قاضي التحق كون  قوة  ب الثاني ذو الطبیعة القضائیة 
ٔن تعدل عنه  نئذ لا يجوز  عوى، وح ه لإقامة ا نٔ لا و ٔوامر التي كانت تصدر ب لى ا مترتبة 

دید ٔذ    5.ةالنیابة إلا بظهور 

                                                             
افظ، المرجع السابق، ص  - 1  .21محمود محمد 
ة، المرجع السابق، ص  - 2  .321عبد الله اوهای
لالي بغدادي، المرجع السابق، ص  - 3  .55ج
ل، المرجع السابق، ص  - 4 ن الف د  .36لي 
، المرجع السابق، ص  -  5 دي عبد الم اف مصر یعتبر . 314ج د رٔي قضائي  مصري صادر عن محكمة است ومع ذ یو

لمتهم في مو  ة حجة  يرة بقولهامقرر الحفظ ذو الطبیعة الإداریة والصادر عن النیابة العموم ٔ ة هاته ا ٔمر الحفظ الصادر من :( ا

لى  صرت  قا بنفسها بل اق لى المتهم بعد إصداره حتى ولو كانت لم تجر تحق عوى  ٔن تقيم ا ليها، فلا یصح لهذه  لمتهم  النیابة حجة 
ك س و قات البول ذ بتحق ٔ ٔن ت ة من  ٔن القانون لا يمنع النیابة العموم س،  قات البول في بها، خصوصا إذا كانت النیابة تحق
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ح الحجیة  نٔ م رٓاء فقهیة، نقول ب لعمل وما تبعه من  ر القانوني  ٔ ا لمناقشة معیار ا ورجو

ٔصحاب المعیار ــ موقوفة  ر  لى إرادة المشرع، وهاته الإرادة ــ كما یذ خٓر موقوف  لعمل قانوني دون 
ٔلا: لى شرطين ه، والثاني  نازع ف ٔمر م كون تقرر هذه القوة لبت  ٔن  ٔول  كون تقررها لحا  ا

ة ــ لمرافق العموم سبة  ل لیه  خٓر ــ كما هو الحال  لتغیير من وقت    واقعیة قاب 

ير  كون  حجیة  ٔن  لعمل  ر القانوني  ٔ لتالي شرط اعتبار العمل قضائیا وفقا لمعیار ا و
ٔن القرارات الإداریة ن بهذا المعیار  لمناد ب في ذ وفقا  ة، والس طالما كانت مستهدفة  مؤق

ة غيرة تبعا لتغير المصل كون قلقة م ٔن  ليها  ن  ة العامة فطبیعتها وهدفها يح   .المصل
ٔخرى المحافظة  ستهدف هي ا ٔعمال قضائیة  د  ٔنه تو ٔي  ٔغف القائلون بهذا الر ٔن ما  ير 

ٔو تنط الیة،  ستع ٔوامر  ال ا ٔو الظاهرة كما هو  ة  ترازيلى الحا المؤق لى تدبير ا ٔو 1وي   ،
دیدة ٔد   ٔ ة ما لم تطر لمتابعة ف حجیة مؤق ه  نٔ لا و ق ب   . 2ٔمر قاضي التحق

  .معایير الموضوع: نیا

ٔخرى إلى معیارن ٔو الخصومة، ومعیار التصرف : ويمكن ردها هي ا ة  معیار المناز
  .التلقائي

ة  - 1   ):الخصومة(معیار المناز
ه هو الفصل في ومضمون هذا المع    كون قضائیا إذا كان موضو ٔن العمل القانوني  یار 

لى  اص  ٔو  ام  خصومة، فالعمل القضائي يحسم خصومة قضائیة بين خصمين حول مركز قانوني 
كون  ة بل قد  از ة سلفا، بخلاف العمل الإداري فهو لا يحسم م دة قانونیة موضو ٔساس قا

ة مساسه ة ن از شوء م ب في  ٔو إلغاء الس ٔو تعدیلا  دا     3.بمركز قانوني قائم إ

شكل مقرر الحفظ الصادر عن النیابة عملا قضائیا لا مجرد تصرف إداري، والضابط في 
ٔو محتمل  اصل  ٔن یتعلق بنزاع  كفي  اعتبار العمل قضائیا موضوعي محض، وحتى یعد كذ 

                                                                                                                                                        
ق بنفسها ة إذا لإجراء تحق ا لیه القانون فلا  ٔن الفعل لا یعاقب  ة بل  ير كاف ٔد  ٔن ا عوى لا  ة حفظت ا م محكمة ). العمو

اف مصر،  ر  29است ة 1905ینا مو   .316، نقلا عن المرجع نفسه، ص 124، ص 7، ا
دد  2015یولیو  15المؤرخ في  12-15ون رقم من القان 96راجع المادة  - 1 ة في 39یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة  ، المؤر

 . 2015یولیو  19
ٔمر رقم  175راجع المادة  - 2  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 155-66من ا
شورات  - 3 اطر شطناوي، دراسات في القرارات الإداریة، م ٔردنیة، عمان، لي   .49، ص 1998الجامعة ا
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litige eventual ٔو دون ة  از د عملا ، فإذا صدر التصرف دون م ة  از ٔیة م ٔن یثير  ٔن يحتمل 

ٔو ولائیا    1.إدار 
شكل    ٔو بلاغ الشخص  ٔو محضر ضابط الشرطة القضائیة  ٔن شكوى الضحیة  وطالما 

یل الجمهوریة في ت  ة فإن تصرف و ناز ٔطرافا م زاع یو  ٔن ینجر عنه  ٔقل يحتمل  لى ا ٔو  ا  زا

ٔو البلاغ بتحری ٔو ذ المحضر  ة یعد عملا قضائیاالشكوى  عوى العموم   .ك ا
ات محتم في    ا لنزا عتباره عملا قضائیا مو لى مقرر الحفظ  ٔمر نفسه ینطبق  وا

نقلب المراكز  سير في إجراءات الوشایة الكاذبة ف ٔن  ه  لمشكو م ل، إذ یعطي الحق  المستق
تحول معها الضحیة متهما والمتهم ضحیة لخصوم ف   .القانونیة 

  :معیار التصرف التلقائي - 2
عمال القانونیة    ٔ ٔساس تمیيزه ل تمد هذا المعیار  ٔن   س دة القائ  ار (لى القا القضاء م

س تلقائیا ٔعمال القضائیة التي ) ول كون إدار إذا صدر بتصرف تلقائي من الإدارة بخلاف ا فالعمل 

لتالي لتحریك  ٔفراد ولابد  اء من إرادة لا تصدر إلا بطلب من ا د اد ٔن یو صاص القضائي  خ
عارضة والقانون كون م ا معینة  ٔو  ٔو موقفا  نٔ عملا    .ما ب

یل    ة لتصرف و عتباره ن لى مقرر الحفظ نجده عملا قضائیا  وبتطبیق ما سبق 
 ٔ د ة إعما م ٔو شكاوى قدر ــ ن ات  ؤ بلا لسلب ف ورد إلیه من محاضر  الملائمة ــ الجمهوریة 

ٔسباب ب من ا نهٔا لس ش   .دم المتابعة 
عوى: المطلب الثاني ه ا نتفاء و ٔمر    :مقرر الحفظ وا

اصة إذا كا صادرن    عوى  ه ا نتفاء و ٔمر  تمیيز بين مقرر الحفظ وا كثيرا ما یدق ا

ي  لقضاء الجنائي المصري وا ٔمر  د كالنیابة العامة ویتعلق ا ة وا ه عضو النیابة من  يجمع ف
ه  نتفاء و ٔمرا  ٔو  ٔولى  لى سلطته ا لحفظ بناء  صدر مقررا  ق معا، ف سلطتي الاتهام والتحق

لى سلطته الثانیة عوى بناء    .ا
لى    ضٔفى  لتمیيز بين العملين ف فحاول الفقه المصري وضع معیار طبیعة العمل القانوني 

لى ال  ٔول الطابع الإداري و ٔسف تبعه في العمل ا ير سند من القانون، ول ثاني الطابع القضائي من 
مة  ي یقيم تفرقة  ري وا لقضاء الجزائي الجزا سبة  ل ٔمر لا یطرح  ٔن ا ري رغم  ذ الفقه الجزا

                                                             
ٔحكام في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 1 ٔبو الوفا، نظریة ا  .31، ص 2012ٔحمد 
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ٔمرا  ق  لحفظ ب یصدر قاضي التحق یل الجمهوریة مقررا  صدر و ق ف ة التحق ة الاتهام و بين 

لم  ه  لأ و   .تابعةب
عوى،    ه ا نتفاء و ٔمر  ه الشبه كثيرة بين مقرر الحفظ وا ؤ ٔمر، فإن  كن من  ما  و

یل الجمهوریة والثاني یصدر  ٔول یصدر عن و ٔن ا ير  ري  شریع الجنائي الجزا نهما في ال ولا یفرق ب

ل الطعن ف  ه والثاني یق ٔو الطعن ف ل التظلم  ٔول لا یق ٔن ا ق و اف عن قاضي التحق لاست ه 
ق ٔوامر الصادرة عن قاضي التحق ر ا          1.سا

ٔمر مؤقت لقابلیة  عوى هو  ه ا نتفاء و ٔمر  لمراجعة، وا كون دائما قابلا  فمقرر الحفظ 
دها  ٔن النیابة العامة هي و نهما  دیدة، والجامع ب ٔد  ق بعد صدوره إذا ما ظهرت  ح التحق ادة ف إ

تصة لتقرر م ٔو ما إذا كان ثمة محل ا لثاني،  سبة  ل ق  ح التحق ادة ف ا إذا كان ثمة محل لطلب إ
ول ٔ سبة ل ل   2.لمراجعة 

ري ولا حتى في  شریع الجزا ٔساس لها في ال ٔما فكرة التظلم الإداري من مقرر الحفظ فلا 

ري  د نص صريح في قانون الإجراءات الجزائیة الجزا شریع الفرسي فلا یو ٔو حتى قانون ال
ٔن یتظلم إدار من  لشاكي بحقه في  ق الجنائي الفرسي یعترف  ٔو قانون التحق الإجراءات الجنائیة 

س التدر لعضو النیابة العامة ولو كان ذ  ٔمام الرئ یل الجمهوریة  مقرر الحفظ الصادر عن و
ٔصبح مقرر الحفظ بحق عمل إداري محض   3.كذ 

شریع الجنائي  المصري لا یتضمن نصا صريحا يمكن الشاكي من التظلم إدار من بل حتى ال
ي يحاول دائما قراءة النصوص  ٔن الفقه المصري ــ وا ير  مقرر الحفظ الصادر عن عضو النیابة، 

اول تفسير نص المادة  لطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ ــ  ٔي القائل  من  62بتفسير یتوافق مع الر

ه إمكانیة التظلم الإداري من مقرر الحفظ، قانون الإجراءات الج  لى نحو یفهم م نائیة المصري 
لحقوق  لى المدعي  لیه، وإ نى  نٔ تعلن قرار الحفظ إلى ا لى النیابة العامة ب ت هاته المادة  ٔوج و

لان لورثته في محل إقامة المتوفى دهما كان الإ ٔ    4.المدنیة، فإذا توفي 
                                                             

ٔمر رقم  170راجع المادة  - 1 المتضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة،  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15المعد بموجب ا

دد الجریدة الرسمی ة في 40ة   .28، ص 2015یولیو  23، مؤر
 . الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة 175راجع المادة  -2

شر والتوزیع،  - 3 راسات وال شریع والقضاء والفقه، المؤسسة الجامعیة  ٔصول الإجراءات الجزائیة في ال ن عبد المنعم،  سل
 .230، ص 1999الطبعة الثالثة، بيروت، 

 .المتضمن قانون الإجراءات الجنائیة المصري المعدل والمتمم 2003لسنة  95من القانون  62راجع المادة  - 4
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رى بعض الفقه المصر  لان قرار الحفظ  1ي  ٕ ٔن الع من إلزام المشرع النیابة العامة 

ٔو  لتظلم الإداري من قرار الحفظ،  شاء، سواء  تخاذ ما  ير  ٔ لمدعي المدني هي تمكين هذا ا
ٔمام  اء المدني  لاد ٔو  الفات،  ة بطریق التكلیف المباشر في الجنح وا عوى العموم بتحریك ا

ق في   .جمیع الجرائم قاضي التحق

ده قضاؤه، بقضاء محكمة النقض  راه بعض الفقه المصري في تفسير ت المادة ف ٔن ما  ير 
لان :( من ذات القانون 62المصریة في معرض تفسيرها لنص المادة  ته تلكم المادة من إ ٔوج ٔن ما 

مٔر الحفظ هو إجراء قصد به إخطار  لحقوق المدنیة ب ٔو المدعي  لیه  ني  ه بما تم في شكواه لیكون ا
ل معين ٔ ده ب ر، ولم یق ٔ ٔي  لیه  رتب القانون  لتصرف الحاصل فيها، ولم  ة    2).لى ب

شابه نص المادة  ري صاغ نصا  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري  62والمشرع الجزا
ات بنصه في المادة  ه في استعمال المصطل كثر دقة م ٔ ٔنه كان  ون الإجراءات من قان 36ير 

لمراجعة :( ....الجزائیة كون قابلا دائما  مٔر بحفظها بمقرر  ٔو الضحیة إذا كان /به الشاكي و ویعلمٔو ی

ال ٓ ٔقرب ا   ....).معروفا في 
لان  لما، فالتبلیغ والإ ٔن يحاط به  ٔو یعلن به وبين  جراء  ٕ ٔن یبلغ الشخص  وفرق بين 

همٔها  را قانونیة من  ٓ رتب  ات  ٔن مصطل ٔما  ٔو التظلم في الإجراء محل التبلیغ،  ب الطعن  ح  ف
لٓ الإجراء  رد إخطاره بم كون  نما العلم  ر، وإ ٔ رتب ذات ا جراء معين فلا  ٕ لما  يحاط الشخص 

ه لتصرف الحاصل ف ة  لى ب كون    .حتى 
لما بها سوى سلوك طری ٔن تحفظ شكواه ويحاط  ٔمام الشاكي بعد  ق ومن ثمة لا یبق 

لمادة  ت والجنح طبقا  ق في الجنا ٔمام قاضي التحق اء المدني  من قانون الإجراءات الجزائیة  72الإد

لمادة  لحضور في بعض الجنح طبقا  ٔو طریق التكلیف المباشر  ري،    . مكرر 337الجزا
ٔسباب  لى  ين  ن ٔن كليهما یصدران م لمتابعة في  ه  لأ و ٔمر ب ویتفق مقرر الحفظ وا

ٔسباب وهذا الشبه بين بغ ٔو موضوعیة، ویعزز هاته ا ض النظر عن طبیعتها سواء كانت قانونیة 
لمتابعة نص المادة  ه  لأ و ٔمر ب ت 300مقرر الحفظ وا   .من قانون العقو

ي  ته ٔن ی كون موضوع البلاغ جزائیا  ام جريمة الوشایة الكاذبة ح  شترط المشرع لق   ف

                                                             
نهضة العربیة، مصر، بدون سنة شر، ص  - 1  .414محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، دار ا
ید، النیابة العامة ود - 2 ٔشرف رمضان عبد ا نهضة نقلا عن  لى المحاكمة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار ا ورها في المر السابقة 

 .179، ص 2004العربیة، القاهرة، 
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ة قضائیة  صدار  ٔو مقررا ٕ عوى  ه لإقامة ا لأ و ٔو قرارا ب ٔمرا  ٔو  ٔو الإفراج  لبراءة  حكما 

ت 300/2لحفظ طبقا لنص المادة     1.من قانون العقو
ة من    د مجمو لى صعید وا ٔن المشرع العقابي قد جمع  شف من هاته المادة  س

ٔنها قضائیة  ة قضائیة _ الإجراءات يجمعها  ٔنها_ ٔي صادرة عن  كون منهیة  و في الغالب 

ة حجیتها ث در ٔصدرتها ومن ح ث الهیئة التي  نها من ح زة ف ب ٔنها م ة، رغم    .عوى العموم
ه في ذ المقرر  ر ت المقررات القضائیة إلا لثق والمشرع ما جمع مقرر الحفظ مع سا

ام جريمة الوشایة الكاذبة رغم  ه وبين ت المقررات كدلیل لق ة صدوره عن قاضٍ، فساوى ب ن
ث الطبیعة ث الحجیة لا من ح لافه عنها من ح   .  اخ

  :ةــــــاتم
لال هذا المقال    لطبیعة الإداریة لمقرر اولنا من  ٔسانید والحجج القائ  لى ا الرد 

ٔن نتائجه عظيمة في  لیه، ومع الفوائد العملیة القلی لهذا البحث إلا  صباغ الطابع القضائي  الحفظ وإ

لى  ة  مع كل النتائج المترتبة  ق رد للإجراء الطبیعة الحق ٔن  ٔنه من الضروري  صٔیل، ذ  ب الت
، وبقي ن وضعها في الخاتمة،  ذ عمد يرة لم نوردها في مضمون البحث م ٔ ر ثلاث حجج  ٔن نذ

هن م رسخ في ا   :فخواتم ال
یل الجمهوریة في مصير    ٔن تصرف و ساؤل  ٔولى والتي هي عبارة عن  ة ا ومضمون الح

ذ ة، وإ عوى العموم ا كان سلبیا الشكوى هو إجراء قانوني، فإذا كان هذا التصرف إيجابیا حرت ا
؟ ه السلبي إدار ه الإيجابي قضائیا وفي و كون ذات الإجراء في و ٔن    حفظت، فهل یصح 

                                                             
ت 300تنص المادة  - 1 ٔو القضائیة :( من قانون العقو ٔو الشرطة الإداریة  ال الضبط القضائي  ٔي طریقة كانت ر كل من ابلغ ب

بلغها إ  ٔ ٔو  كثر  ٔ ٔو  ٔو إلى رؤساء الموشى به بوشایة كاذبة ضد فرد  تصة  ا إلى السلطة ا ٔن تقد ٔو  ٔن تتابعها  لى سلطات مخول لها 
س من ستة  لح ه یعاقب  دم ٔو إلى مست لتدرج الوظیفي  ه طبقا  سنوات وبغرامة ) 05(ٔشهر إلى خمس )06(ٔو إلى مخدوم

شر الحكم 15.000إلى  500من  ٔمر ب ٔن ی لى ذ  لاوة  لقضاء  لى نفقة المحكوم دج ويجوز  كثر  ٔ ٔو  ه في جریدة  ٔو ملخص م  
  .لیه

ضى هذه المادة عن جوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة بمق ة ف ٔدی ٔو ت ليها بعقوبة جزائیة  ا  جريمة  إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاق
ٔمر  ٔو بعد ا لإفراج  ٔو  لبراءة  ٔو بعد حفظ البلاغ من القاضي الوشایة الكاذبة سواء بعد صدور الحكم  لمتابعة  ه  لأ و ٔو القرار ب

نٔ هذا البلاغ ش ذ  ٔن تت لتصرف في الإجراءات التي كان يحتمل  تص  دوم ا ٔو ا لى  ٔ ٔو السلطة ا ٔمر رقم )ٔو الموظف  ، ا
ت المعدل والمتمم، الجریدة الرسم  1966یونیو  08المؤرخ في  66-156 دد المتضمن قانون العقو ة في  49یة  یونیو  11المؤر

 .702، ص 1966
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لى    فهم سكوت الإدارة ضمنا  كون ضمنیا ف ٔن  ٔن المقرر الإداري يجوز  ة الثانیة هي  والح

یل الجمهوریة عن التصرف في الشكوى لیؤ  سكت و ٔن  ا لجاز  ول ٔنه رفض، ولو كان ذ صحی
كدته  ٔ ، وهو ما  و كون إلا مك ٔن مقرر الحفظ لا  ير  ٔنه قرار ضمني بحفظها،  لى  هذا السكوت 

لزوم :( ... محكمة النقض المصریة في قرار لها ولا يمكن القول بصدور حفظ ضمني یفهم بطریق ا

ٔن النائب العام  عوى  لص من سيرة الإجراءات التي اتخذت في ا اتفق مع العقلي إذا كان المست
ٔن  لحفظ  شروط اشترطها ولم تتم ثم بدا   ٔمرا  ٔن یصدر  لى  لیة التابع لها المتهمون  ا وزارة ا

يرا إلى رفعها ٔ عوى واهتدى  لا فسكت طویلا عن التصرف في ا ذ بين ذ س    1).یت
ٔمام النیابة العا   رفع  ٔن  دة، وهي  ا وا مة ومع ذ يمكن تصور الحفظ الضمني في 

عوى  نٔ الواقعة هي مجرد ضرب وتحرك ا لص النیابة العامة  راه ف لإ واقعة مربة كالسرقة 
قة قرار  ٔن قرارها هذا هو في الحق لزوم العقلي  ٔن یفهم بطریق ا ٔساس فيمكن  لى هذا ا ة  العموم

سبة لواقعة السرقة ل    .حفظ 

دم   يرة لتدعم القول الرامي إلى  ٔ تئ الحا ا إمكانیة تصور صدور مقرر حفظ ضمني،  وت
لمتابعة  الفة لقرار صريح من النیابة  ٔن الضمنیة في الحفظ لواقعة السرقة فسرت بمفهوم ا ذ 

ٔولى، ولا يمكن  بعة ل يرة  ٔ نت الضمنیة لتكون ا ة لما  ا فلولا ت الصرا لواقعة الضرب، 
  . تصور وجودها مستق عنها

ة الثالثة   ه مردود  والح لطبیعة الإداریة لعدم جواز الطعن ف لى مقرر الحفظ  ٔن النعي 
ٔمر الإیداع ٔي طریق من طرق الطعن  ل  ٔوامر كثيرة لا تق یل الجمهوریة یصدر  نٔ و  2لیه ب

ٔمر  ٔن نفس ا اف إذا كان صادرا عن   -ٔي الإیداع  -والإحضار رغم  لاست ه  ل الطعن ف یق

ق، ولا  ٔمر الإیداعقاضي التحق د في الطبیعة القضائیة  ٔ   . ینازع 
ة،    عوى العموم ٔن النیابة العامة تعد طرفا وخصما في ا لى جمیع هاته الحجج ب رد  وقد 

ير  ه بموجب مقرر نعتبره قضائیا، وكون  ا هو طرف ف زا ٔن يحسم الخصم  ساغ عقلا  س ف    فك

                                                             
ريخ القرار  - 1 ، المرجع  47لسنة  1472، القضیة رقم 1931مایو  07محكمة النقض المصریة،  دي عبد الم قضائیة، نقلا عن ج

 .310السابق، ص 
ٔمر رقم  - 2 س 02-15بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة  دال إجراءات التل جراء المثول الفوري ومن ثم فقد  تم اس ٕ

س ٔمر الإیداع وفقا لإجراءات التل ٔمر رقم . ویل الجمهوریة سلطته في إصدار  تمم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15ا یعدل و
ٔمر رقم  دد  155- 66ا ة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة   .2015یولیو  23، المؤر



                                                                                                            

092017 292 

ٔي طعن؟   قابل 

سیط فالمشرع ق   لى ذ  يرها من الخصوم والرد  تمتع بها  لنیابة سلطات لا  د خول 
ق  لى التحق شرف  تها إلى المتهم ف ثبات الجريمة وس ٕ دها المكلفة  ٔنها هي و ب في ذ  والس
ق، فالمشكلة إذا لا  يها ذ التحق بتدائي، ومن ثمة تم سلطة التصرف في النتائج التي یؤول إ

سلطة الحسم ذاتهتتعلق بطبیعة الحسم ــ إدار ٔو قضائیا ــ بقدر ما تتعلق    . كان 
یازات  تمتع به من ام ة الفرد، فرغم كل ما  لى ذ سلطة الإدارة في موا الا  ذ م ٔ ولن

هٔ بقرارها  ش ٔ ي من  ب النزاع، فه ٔنها هي س زاع إداري  السلطة العامة لا تم سلطة حسم 
ٔما النیاب ي مس مركز الخصم،  شوء النزاع الجزائي، فالجريمة الإداري ا ل لها في  ة العامة فلا د

ة عن نطاق النیابة العامة ار ه واقعة    .عتبارها س
سقا مع ما سبق  كون م لقضائیة   نعث مقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة 

عدا لشبهة اتحاد صفتي الخصم والحكم في شخص النیابة العامة ، وم   .قو

لیه،  مكانیة حسم خصم لنزاع هو طرف و ٕ لطبیعة الإداریة لمقرر الحفظ یقرون  إذا كان القائلون 
ٔي ــ فلا غضاضة في  لى هذا الر كون طبیعة هذا الحسم إداریة ــ مع كل العیوب المترتبة  ه، و ف

ي  ٔي ا لطبیعة القضائیة ــ وهو الر مكانیة هذا الحسم ولكن  ٕ سقا مع القاالقول    نون والمنطق راه م
لإداریة مرده الفقه  ٔن نعث مقرر الحفظ الصادر عن النیابة العامة  ير  ٔ لیبين في ا

د لإجراءات  تٔ وضع  ق، فإذا ارت المصري، فالنیابة العامة في مصر تجمع بين وظیفتي الاتهام والتحق
جهة عوى  ه لإقامة ا ٔلا و ٔمرا ب ٔو  جهة اتهام  ٔصدرت مقرر حفظ  وجس الفقه  المتابعة  ق، ف تحق

ٔول الطبیعة  لى ا صٔبغ  دة، ف ة وا ة صدورهما عن  ن ن فة الخلط بين الإجراء المصري خ

نٔ  ري رغم  لى الثاني الطبیعة القضائیة دون سند من القانون، وتبعه الفقه القانوني الجزا الإداریة و
ق ة التحق ة الاتهام و مة بين    . المشرع یقيم تفرقة 

  :ة المراجعقائم
  .لغة العربیة: ؤلا

ب - 1   :الك
ر،  - ة، دار هومة، الجزا ق القضائي، الطبعة الثام عة، التحق   .2009حٔسن بوسق

ٔحكام في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،  - ٔبو الوفا، نظریة ا   .2012حمٔد 
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ید، النیابة العامة ودورها في الم - لى المحاكمة، دراسة تحلیلیة شرٔف رمضان عبد ا ر السابقة 

نهضة العربیة، القاهرة،   .2004مقارنة، دار ا
نهضة العربیة، القاهرة،  - ٔرسلان، الوسیط في القضاء الإداري، دار ا حمٔد    .1999ٔنور 
ة الجنائیة  - ، الموسو دي عبد الم بة العلم -إضراب) الجزء الثاني(ج ٔولى، مك  تهدید، الطبعة ا

  .2004لجمیع، لبنان، 
ق  - لالي بغدادي، التحق ة(ج یوان الوطني )دراسة مقارنة نظریة وتطبیق ٔولى، ا ، الطبعة ا

ر،    . 1999للاشغال التربویة، الجزا
ري  - ة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزا ق –عبد الله اوهای ، الطبعة -التحري والتحق

ر،    .2012الثالثة، دار هومة، الجزا
ٔردنیة، عمان،  - شورات الجامعة ا اطر شطناوي، دراسات في القرارات الإداریة، م    .1998لي 
ل، وقف الإجراءات الجنائیة في القانون العسكري  - ن الف د دار هومة،  -دراسة مقارنة  -لي 

ر،    .2003الجزا
شریع والق - ٔصول الإجراءات الجزائیة في ال ن عبد المنعم،  ضاء والفقه، المؤسسة الجامعیة سل

شر والتوزیع، الطبعة الثالثة، بيروت،     .1999راسات وال
نهضة العربیة، القاهرة، بدون سنة شر - افظ، القرار الإداري، دراسة مقارنة، دار ا   . محمود محمد 

نهضة العربیة،  - مصر، بدون محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، دار ا
 .سنة شر

  :القوانين - 2

تمبر  06المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  - لقضاء،  2004س ٔساسي  المتضمن القانون ا
دد  ة في 57الجریدة الرسمیة  تمبر  08، المؤر   .2004س

ٔمر رقم  - ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم 1966یونیو  08المؤرخ في   155-66ا
دد  ة في   48الجریدة الرسمیة   .1966یونیو  10المؤر

ٔمر رقم  - ت المعدل والمتمم، الجریدة  1966یونیو  08المؤرخ في  156-66ا المتضمن قانون العقو
دد  ة في  49الرسمیة   .1966یونیو  11المؤر

ٔمر رقم  - ٔمر رقم  2015یولیو  23المؤرخ في  02-15ا تمم ا تضمن قانون الم  155-66یعدل و
دد  ة في 40الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة    .2015یولیو  23، المؤر
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دد  2015یولیو  15المؤرخ في  12-15القانون رقم  - ، 39یتعلق بحمایة الطفل، الجریدة الرسمیة 

ة في    .2015یولیو  19المؤر
بیة: نیا ٔج   .لغة ا

-Rassat Michelle Laure, Le Ministère Publique entre sont passé et son 
avenir, thèse, Paris, 1967. 
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اطمةعوشریـب   ة ف

لوم   طالبة دكتوراه 

امعةلوم كلیة الحقوق والع    سیدي بلعباس  السیاسیة، 
  :الملخص

ولیة    رز المواضیع ا ٔ ة الممن  ول لنقاش طرو ا موضوع الجزاءات ا ترا یة و مدى ا
ٔ الشخصیة لى فكرة حمایة او ما ، لمبد ر  ٓ سانحقوق لى ذ من  ة ما  الإ و ذ ن

شه ولي في عصر الجزاءات یع تمع ا   .ا

ولیة الشام التقلیدیة و في    ين تطبیق الجزاءات ا ٔنه  ٔهمیة الموضوع  زید من  و ما 
سان كثير من فاع عن حقوق  ان  ٔح نفسه هو المنتهك  ، يجد المطبق لهذه الجزاءاتا

سان  و الم ٔ لحقوق  دید من ستهدفة بحد ذاتهاكثر من ا ٔدى الى ظهور نوع  ، و هو ما 
ولیة التي  و ٔ الجزاءات ا ليها مصطلح الجزاءات ا یة طلق  ، هنا "المستهدفة" لیة الحدیثة ا

ٔ كثر یظه ترام لضرورة یؤدي الى ا ولیة  ع الجزاءات ا ٔ الشخصیة في توق د ترام م ٔن ا ر 

سان   .لحقوق 

ة اح ٔ شخصیة الجزاء: الكلمات المف د ولیة  -م سان –الجزاءات ا تهاك حقوق الإ   ا
Résume : 
 Parmi les sujets internationaux qui sont en vogue actuellement 
c’est le sujet des peines internationales et leurs respect au principe de la 
personnalité des sanctions ,ainsi que l’effet de ce principe sur la 
protection des droits de l’homme ou la multiplication de ces peines dans 
la communauté internationale. 
 L’importance de ce sujet consiste dans l’application des sanctions 
internationales complètes et traditionnelles, car souvent la partie qui 
prend la défense des droits de l’homme est telle qui contribue à leurs 
violations vis-à-vis de l’état ciblé par les sanctions. Ce qui a mené à 
l’application d’un nouveau type de sanction internationale (sanctions 
internationales intelligentes ciblées .Ce qui favorise au respect du 
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principe de la personnalité des sanctions ainsi que la protection des 
droits de l’homme. 

ة دم ق   :م

نٔ  ولي  تمع ا تلفة استطاع ا ولیة ا ات ا راكمیة في الب شئ نظاما بعد مسيرة  ی

ولي ٔسس لمنظومة الجزاء ا ث  ولیة قانونیا دولیا جزائیا، ح ، و تظافرت الجهود و الظروف ا

لبنات المدونة المم  ل الخروج  ٔ لى مدى ما یقارب قر من الزمن من  هدة و الفقهیة كلها و 
ولي و ضبطهل  س الجزاء ا سٔ ه من قوالب الفوضى و التعسف ت ، و ذ في محاو لإخرا

ولي ق تمع ا زي التي كانت سائدة في ا   . الغرا

س  سٔ ور الهام و الفعال لت ٔمم ا ظمة عصبة ا لها م دة و ق ٔمم المت وقد كان لمنظمة ا

ثلمثل هذه المنظومة الجزائیة ٔ  ، ح ثاق ا از قد حصر م شغیل جزاءاتها بید  لٓیة  دة  مم المت
ولئ  ٔمن ا د و هو مجلس ا كوینا قانونیا فعالاممي وح سم هذا الجهاز  ، و بدلا من اعطائه  ا

ث لطبع السیاسي ه، ح ائمة ف ٔعضاء الخمس ا ول ا ٔداة للإرادة السیاسیة  ، نظرا لجع 

ٔم لال مجلس ا ٔي جزاء دولي من  ٔعضائهشترط لفرض  سعة من  البیة  ، 1ن تصویت 
ول الخم ٔصوات ا نها  كون من ب ٔن  توشرط  لى حق الف ائمة الحاص  ، و بذ لا س ا

ول الخمس ٔیة دو من ت ا ة  ٔشكال معاق ئ شكل من ا   .يمكن التصور ب
ولي، و ن ٔحكام القانون ا تهكي  ة م ٔداة لمعاق ولي  ظرا و بذ ظهرت فكرة الجزاء ا

ولي لفت التعاریف الفقهیة لفكرة الجزاء ا ولیة فقد اخ ات النظر ا لاف و  الوكالاتف لاخ

لمتمثل المنظم الجزاء بصور اف المتخصصة شاط  المساهمة في من الحرمان صورة في ادة ا   2.ال

نٔ  ولي الجزاء نعرفيمكن  ة ٔنه لى ا  في تطبق التي التدابير و الإجراءات من مجمو
ة د و ٔحكام المنتهك موا ولي القانون قوا امه بهدف ا  ,تقويمه و سلوكه عن العدول عن إر

قر إذ لیة إلى یف ل من مطبقا كان إذا الفا ول ق سب و فرادى ا لیة ك  كان إذا هامة فا

                                                             
اء في نص المادة  - 1 ث  دة ما یلي 27ح ٔمم المت ثاق ا ٔمن مجلس ٔعضاء من عضو لكل كون 1-: "  من م د صوت ا - 2.وا

ٔمن مجلس قرارات تصدر ٔمن مجلس قرارات تصدر -3 .ٔعضائه من سعة بموافقة الإجرائیة المسائل في ا ٔخرى المسائل في ا  كافة ا

نها كون من ٔعضائه من سعة ٔصوات بموافقة ٔعضاء ٔصوات ب ائمين ا فقة ا   "م
رة دكتوراه في القانون، قسم القانون العام ، - 2 ولیة بين نصوص المیثاق و الممارسة الفعلیة، مذ ، الجزاءات ا صر بوغزا محمد 

امعة  ركلیة الحقوق ،  ر،  1الجزا ن یوسف، الجزا   .19، ص 2015-2014بخدة 
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ولیة المنظمة تضعها ضوابط و شروط ضمن محددا نٔ الهدف  ا ث  ه ح مور م ادة  هو ا

ير المشروع دولیاالى  ة مركب الفعل  ٔو معاق لردع  ا    1.نصابها و انتظا

ٔنه ما لى  ير  ذ  ٔ تججم التعاریف ی رسیخ  ٔنها ساهمت في  ولي  اه لجزاء ا

ولي هالسیاسي لفكرة الجزاء ا انب القانوني م ل رسیخها  ذ . ، و ذ بدلا من  ٔ ث لم ی ح

عتبار ٔ  لصفة القانونیةمختلف الفقهاء بعين  سم  ٔن ی ولي يجب  و المقصود  ،ن الجزاء ا
ٔو الحدود القانونیة التي  ٔو القيم  نٔ يخضع لجم من الضوابط  ٔو تحكم فكرة بذ هو  تضبط 

ولي ٔن الجزاء ا ٔ ، و من جم هذه الضوابط القانونیة التي من المفروض  د ولي م تحكم الجزاء ا
يالشخصیة ر و جعل . طا قانونیا قديمایعتبر ضاب ، و ا لرجوع الى الفكرة السالفة ا و 

ول الكبرى السیاسیة فقد تم التغ اضعة لإرادة ا ٔداة  ولي  اضي عن ضابط شخصیة الجزاء ا

ولي مةالجزاء ا ٔدى الى التصادم مع فكرة  سان و هي ، مما  سمت حمایة حقوق  ث ا ، ح
ولیة التقلیدیة بصفة سانولیةالشم الجزاءات ا لى حقوق  ر  ٔ ة ، ، مما  لجما ٔدى  و هو ما 

سمیة الج ليها  ٔطلق  ولیة  دیثة من الجزاءات ا ٔنواع  يجاد  ٕ ولیة الى المطالبة  زاءات ا
ولیة الحدیثة یة ( ا   .)ا

تمثل في البحث  سیة  ابة عن اشكالیة رئ تئ هذه المقا للإ تمع  عنو ت ة تمكن ا یف

ول ا ين فرض الجزاءات ا سان  ادة ادماج فكرة حمایة حقوق  ٔي  ،یةولي من ا و الى 

ق في ذ سیة سوف نقسم بحثنا  .مدى استطاع التوف شكالیة الرئ لن هذه  ابة  و للإ
ولي  ٔ شخصیة الجزاء ا د ٔول مفهوم م لال ا اول من  حثين ن في المبحث  ، وهذا الى م

 ٔ د لال م سان من  ولیة لحمایة حقوق  شخصیة الجزاء الثاني نتطرق الى التحركات ا
ولي    .ا

ٔول ه : المبحث ا لاق ولي و  ٔ شخصیة الجزاء ا د سانبمفهوم م  فكرة حقوق 

اصة في  ة  ٔ كثر الزام ة من الضوابط القانونیة التي تجعلها ولي مجمو يحكم الجزاء ا

تمع لاف طبیعة ا ولي نظرا لاخ ال ا لي الوطني ا ا ولي عن نظيره ا نها  ا ضابط من ب

ادئ القانون  دى م ٕ ٔهم ت الضوابط نظرا لارتباطه الوثیق  ي یعتبر من  الشخصیة، و ا

                                                             
ة ،بيروت ،لبنان ،- 1 شورات الحلبي الحقوق ولى ،م ولي ،الطبعة    .36،ص2010لي جمیل حرب، نظام الجزاء ا
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سان ولي و هي حمایة حقوق  لال هذا المبحث سوف نتطرق الى مفهوم هذا . ا و من 

ٔو ا ٔول بدٔ لم الضابط  لال المطلب ا ه من  لاق ان  ، كما نتطرق في المطلب الثاني الى ت

سان    . بفكرة حقوق 

ٔول ولي : المطلب ا ٔ شخصیة الجزاء ا د   مفهوم م

ولي من بين الضوابط القانونی ٔ شخصیة الجزاء ا د ة الموضوعیة لفكرة الجزاء یعتبر م
ولي لضوابط القانونیة ا ت ، و نقصد  ة القيم القانونیة العلیا التي تتعلق بماد الموضوعیة  مجمو

ؤ  ٔو القاضي  ل المشرع  ليها من ق ٔو موضوعیته، و التي لا يجوز الخروج  ولي  فكرة الجزاء ا
ولیين ة تحكم و تضبط و تحدد فكرة  .المنفذ ا ح ٔنها من  سمیة الضوابط  ليها  ث یطلق  ح

ح ولي، و من  ولیة الجزاء ا لسلطات الثلاث ا دا  ٔخرى تمثل ق شریعیة و ( ة  السلطة ال

ذیة و القضائیة تمدة من القانون  ) التنف ٔنها مس ولي، و هي قانونیة  تمع ا شى و طبیعة ا بما ی
 ٔ د دى هذه الضوابط هو م ولي ،و ا ان المادي لفكرة الجزاء في القانون ا لك و مرتبطة 

و   .ليشخصیة الجزاء ا
ٔساسا   ولي مرتبطة  ا لشخصیة الجزاء ا ٔن مفهوم شارة هنا  ا و تجدر  بمفهوم

ولي بحد ذاته امة و بذ لجزاء ا ولي بصفة  ٔننا اعتمد مفهوم الجزاء ا ، و المقصود بذ 

صر  ولیة فقطفهو لا یق ول لى العقوبة الجنائیة ا ٔنواع الجزاءات ا ٔشكال و  یة ، و انما الى كل 

ير الجنائیة س شخصیة العقوبة الجنائیة منها و  ولي و ل حن نقصد شخصیة الجزاء ا ، و بذ ف
ولیة فقط    .ا

ولي هوو المقصود  ٔ شخصیة الجزاء ا ير " بمبد ولي الى  دم انصراف الجزاء ا
شریعیة و القضائیة و  ة ال ولیة من الو دة القانونیة ا لقا ولیةشخص المنتهك  ذیة ا   1."التنف

عتبار  ذ بعين  ٔ لیه ا ولیة  شریعات ا ل ين سنه  ولي  ٔن المشرع ا و معنى ذ 

ير المشروع دولیا  دون  لفعل  ٔو الشخص المنتهك  ٔو المنظمة  و  نٔ یطال الجزاء ا ضرورة 

ٔمر  ير المذنبين، و نفس ا ر هذا الجزاء الى  ٓ داد  لقاضي و ام سبة  ولیينل   .المنفذ ا

                                                             
دریة ، -  1 سك ولیة بين النظریة و التطبیق ،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،    .200ص  ،2000السید ابو عیطة ، الجزاءات ا
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ٔ یعتبر من المسلمات في المن  ٔو المبد ترام هذا الضابط  نٔ تطبیق و ا ظومة و رغم 

لیة ا ٔن ، الجزائیة الوطنیة ا لى ضرورة  ولي في العصر الحدیث  ٔنه قد استقر العرف ا  

ولیة دة ا تهك القا ير شخص م ولي بصفة شخصیة و لا ینصرف الى  كما ، 1یطبق الجزاء ا

ى كل ا معترفا به  لاق ٔ  ٔ د عتباره م لال المبادئ العامة  ٔ مصدره من   النظم يجد هذا المبد

ٔحكام القضاء   2.القانونیة العالمیة لال  ٔ مصدره من  ولي الجنائي و نظمه كما يجد هذا المبد ا
  .القانونیة

ٔ هي الجزا تراما لهذا المبد ولیة ا ٔنواع الجزاءات ا ولیة لجنائیةو لعلٔ كثر   ،ءات ا
ٔو ا دام  لى شاكلة  ٔفراد  ة ضد ا كون مو ٔو الغرامات المالیةفغالبا ما  س  ، و حتى لح

اص  ٔش و بدفع التعویضات المالیة ل في ا ك ولیة ف ا اثبات المسؤولیة الجنائیة ا في 

ائیا، و ذ عند اركاب ج ير المشروع ج ة العمل  ن تضرروا ن جرائم ا ريمة دولیة 
ٔو  ولیة  ٔو جرائم العدوان ا سانیة  ٔو جرائم ضد  دة الجماعیةالحرب    .جريمة 

دام و السجن التي حكم بها و نفذ  ٔحكام  ولیة الجنائیة  ٔم الجزاءات ا و  من 
اكمة  تلفة كم ولیة الخاصة ا لال  المحاكمات الجنائیة ا م 1945ام " نورمبرج"البعض منها 

دام ضد 3 راوحت الجزاءات فيها  بين  متهمين و  9متهما و السجن المؤبد ضد  12و التي 

لسجن ما بين  ٔخرى  ٔیض4سنة  15و  10ٔحكام  ام ،  ، و م1945ا جزاءات محاكمة طویو 

ام  ا  ام، 5م1993یوغسلاف ل هذه الجزاءات و المحاكما. 6م 1994و رواندا  ت رسخت م
وليضابط شخصی ام ة الجزاء ا سٔست  ولیة  التي ت ٔحكام المحكمة الجنائیة ا ساهم  م 1998، ل

ادئها ٔهم م ا لهذا الضابط و جع من  ترا لال ا   . في ذ من 
ٔحكام  ول المنتهكة  ه ضد ا ٔ في الجزاءات التي تو ٔننا نجد تطبیق هذا المبد    

                                                             
ٔبو عیطة،المرجع السابق، ص- 1   .200السید 
  .203ص  المرجع نفسه،- 2
ر، - 3 ٔول ،الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزا ولي الجنائي، الجزء ا ٔبحاث في القانون ا   .270،ص 2010عبد العزز العشاوي، 
شر و - 4 ة و ال لطبا ولیة، دار هومه  یة، العدا الجنائیة ا ر ،سكاكني    .49، ص 2004التوزیع، الجزا
  .51المرجع نفسه، ص - 5
  .55المرجع نفسه، ص - 6



                                                                           

092017 300 

ٔرض الواقعالقانون ا ذ في  ولیة ذات  .ولي صعب التنف ع بعض الجزاءات ا اصة عند توق

ة ٔو الحصار ، الطبیعة العموم ولي  صادي ا ق ل الحظر  صادیة م ق ل ذ الجزاءات  و م

ٔو البري ٔو الجوي  ه سواء البحري  ٔنوا كل  ولي  یضا ، ٔ بنوعیه السلمي و العسكري الحربي ا

ولیة صادیة ا ق ت المقاطعة  ٔو حتى العقو ولیة العسكریة ،  ٔو القصف ا عملیات الطيران 

لات العسكالحربي ٔو التد يرها و رغم نجاعتها ریة،  ولیة و  نواع من الجزاءات ا ٔ ، كل هذه ا
ٔصبحت ٔنها  ان   ٔح ير من ا ٔو الوحشیة في الك ٔنها تتصف بغير القانونیة  ، و ذ 

ن لا ٔفراد العادیين ا رها تمتد الى ا ٓ ل لهم ٔصبحت  ير المشروع د ولي  تهاك ا ، و في 
ترام م دم ا ب ذ  وليس ٔ شخصیة الجزاء ا   .د

سان: المطلب الثاني     ولي بفكرة حقوق  ٔ شخصیة الجزاء ا د   لاقة م

ولیة هو حم ٔهداف الجزاءات ا ٔهم  سانمن  ترام حقوق  لى ا ول  ث ل ا ، ح
يرة تمثل وسی ٔ ة ا ٔصبحت هذه ا سانلمعاق دم ول التي لا تحترم حقوق  ست ، و 

ول ا لى ا لضغط  تهاكاتها لهاسلاح  سان لمستهدفة و تقویض ا ، و یعتبر موضوع حقوق 
وليو حما ٔقره تها من بديهیات القانون ا ثاق و  دة م ٔمم المت   .ا

ير من الحالات التي يه نٔ في الك ٔوضح  ولي  ٔن الواقع ا ولي   تمع ا دف فيها ا

ة ا سانالى معاق ها لحقوق  تها ب ا س انب ول  ٔخرى من  كون هذه الجزاءات هي ا  ،

سان، تهكة لحقوق  ٔمين العام السابق  خٓر م ٔدلى بها ا اوف التي  و هو ما تجسد في ا
ولي بمناسبة الع ٔمن ا ي قدمه الى مجلس ا دة في البیان ا مم المت ٔ لى ل ولیة  ت ا قو

ه  اء ف ث  ساني في :" العراق ح ة خطيرةالوضع  لاق ٔ شكل معض  ، و نحن العراق 
كم ٔ ة لشعب ب ب في معا س ل ة حول من هوتهم  المسؤول عن  ، نحن في خطر خسارة الح

دةهذا الوضع في العراق ٔمم المت ٔو ا س العراقي صدام حسين    .1."، الرئ

ٔن في المقابل ف س  سانیة و ل سعى لحل المشاكل  نٔ  دة ملزمة ب ٔمم المت ان ا

يرة ٔ رسها  ،كون هي مصدر هذه ا اء في نص العدید من المواد التي  و ذ حسب ما 

ٔولى ل المادة ا دة م ٔمم المت ثاق ا    24، و المادة 56 ، و المادة55 في فقرتها الثالثة و المادة م

                                                             
ر،- 1 شر و التوزیع، الجزا ة و ال لطبا سان، دار هومه  لى محك حقوق  یة  ت ا   .81،ص 2014قردوح رضا، العقو
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  1.الفقرة الثانیة

يرة و  ٔ وٓنة ا اصة في ا لى نطاق واسع  ٔصبحت  سانیة  ة  رغم ذ فان المعا

ذ ا ولیة منها الحظر لنصف الثاني من القرن التاسع عشرم ، و الناجمة عن تطبیق الجزاءات ا

اصة دم  ، فلا تعفىالشامل بصورة  ٔو المقررة لها من مسؤولیة  لجزاءات  السلطات المرس 

تهاك حقوق ال    2.سكان في الب المستهدفا
ٔ الشخصیة  د ترام م دم ا ولیة و  لجزاءات ا ف و المتزاید   دام المك ست ان 

رها السلبیة ٓ ترافا متزایدا ب ر دائما ا ٔ دة  ،عند التطبیق قد  ٔمم المت ظومة ا ل م سواء من دا
تلفة ولیة ا ا من طرف المنظمات ا ار ث هناك طائفة واسع .ٔو  ة من مختلف هیئات ح

ة  ٔصواتها ن دة التي رفعت  ٔمم المت ولیةا لجزاءات ا ر السلبیة  ٓ ذیة ا ٔ مج ا ، فبر

ولیة و  ٔداة وحشیةالعالمي اعتبر الجزاءات ا صادیة منها  ق ظمة . اصة  نٔ م ين  في 
سیف فقد ظمة الیون ٔما م رمتها،  ة العالمیة قد دعت لحظر كل الجزاءات  دعت الى  الص

ات الضعیفة ٔمر الف كون  ٔن  ولیة لضمان  ع الجزاءات ا ا لموضوع تطبیق و توق  مراجعة 
  3.محمیا

دة في قرارها رقم  ٔمم المت سان التابعة لمنظمة ا لجنة الفرعیة لحقوق  كمأ كدت ا

ول 18/08/2000المؤرخ في  25/2000 ادة النظر في الجزاءات ا لى ضرورة ا  و یة حتىم 

                                                             
ٔولى -  1 اء في نص الفقرة الثالثة من المادة ا ث  ق: " ح ولي التعاون تحق ولیة المسائل ل لى ا صادیة الصبغة ذات ا  ق

عیة ج ة و سانیة، والثقاف لى والإ ترام تعزز و سان حقوق ا ت الإ ٔساسیة والحر ً، لناس ا شجیع جمیعا  إطلاقاً  ذ لى وال

ب تمیيز بلا س س لغة ٔو الج ن ٔو ا ال بين تفریق ولا ا ساء الر   "وال
دة ما یلي 55الفقرة الثالثة من المادة  -  ٔمم المت ثاق ا ترام العالم في شیع نٔ:"  من م سان حقوق ا ت الإ ٔساسیة والحر  لجمیع ا

ب تمیيز بلا س س لغة ٔو الج ن، ٔو ا ال بين تفریق ولا ا ساء،ككاو  الر اة ل ت ت ومرا   " .فعلاً  الحقوق والحر
ٔعضاء جمیع یتعهد:" اقمن المیث 56المادة -  نٔ ا ن یقوموا، ب فرد  مع لتعاون عمل من ليهم يجب بما مشتركين، ٔو م

  ".المادة في ليها المنصوص المقاصد لإدراك الهیئة
ٔمن، مجلس الفقرة الثانیة یعمل 24المادة  ات هذه ٔداء في ا ً  الواج ٔمم“ لمقاصد وفقا دة ا ادئها ”المت و الخاصة والسلطات وم  ا

ٔمن لس نه ا ام من تمك ات بهذه الق نة الواج ی   .عشر والثاني والثامن والسابع السادس الفصول في م
  .81قردوح رضا ، المرجع السابق، ص - 2

3 -DJACOBA Liva Tehindrazanarivelo , Les sanctions des Nations Unies et leurs effets 
secondaires , Assistance aux victimes et voies juridiques de prévention ,Presses 
universitaires de France , paris , 1er Edition ,2005,p229 . 
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ة ٔهدافها مشرو ، اذا كانت هذه التدابير لم تؤدي الى التغیيرات السیاسیة المطلوبة لو كانت 

یة معقو  1.بعد فترة زم

ولیة الشام التي لا يمكن من  تمرار في تطبیق الجزاءات ا س وبذ فانه لا يمكن 

ا  اصة في  ٔطول  یة  ٔ شخصیة الجزاء لفترة زم د ترام م دم تحقق الهدف منها، و لالها ا

ولي و كذا لحقوق  ٔحكام القانون ا تراقا  د ذاته ا تمرار في تطبیقها في  س انما یعتبر 
ولیة و عن نطاقها . سان دیة حول فعالیة الجزاءات ا ٔ شكوكا  وبذ ظهرت هذه المس

ء ر ٔ ا من المدنیين ا    2.و شدتها عندما یصبح الض
مين دة  وقدٔ كد  مم المت ٔ الي" العام السابق ل في ملحق لخطة " بطرس بطرس 

ام  ون 1995السلام  ٔن  ش ولیة یتزاید  دید من تطبیق الجزاءات ا ول فكرة الت نٔ ق م 

ات الضعیفة ة الف ب في معا س ذها ی ليها و تنف سانیة ،التصميم   ،و تعقد عمل الوكالات 
لى ا ل  ٔ ٔضرار طوی ا ب  س ٓ و  لب المستهدف و تو  ة  نتاج لى لقدرة  را وخيمة 

اورة ان ا ٔمين العام السابق  ،الب بر ا بر تقرره لعام " و في السیاق نفسه  وفي عنان 
دة عن قلقه1997 ٔمم المت ٔعمال ا سان م عن  لى حقوق  ت الشام  ٔثير العقو    "3.من ت

ولیة الشام رت الجزاءات ا ٔ صادیة لقد  ق اصة  تها  سان و حما لى حقوق   

لال العملیات الحربیة  صادیين و العسكریة من  ق ل الحظر و المقاطعة و الحصار  منها م

ادئ  د و م ٔهم قوا ٔن  لرغم من  ان لا تفرق بين العسكري و المدني  ٔح الب ا التي في 
ات ا ي يحكم النزا ساني ا ولي  تمیيز بين المدنیين و العسكریين  القانون ا ٔ ا د ولیة هو م

ي یعتبر من و بذ  ٔ شخصیة العقاب ا د ولیة الشام تخترق م ٔصبحت الجزاءات ا
د سواء لى  ولي  لي و ا ا تمع الوطني ا   .ضوابط الجزاء في ا

ولیة نٔ الجزاءات ا ه  تهك مما لا شك ف ٔو دول ا لى دو    قانونیا نظاما  تالمفروضة 

                                                             
1 - DJACOBA Liva Tehindrazanarivelo , idem, p230. 

ٔولى، -  2 سان، الطبعة ا ولي بين الفعالیة و حقوق  ولیة في القانون ا صادیة ا ق ت  لیل رودریك، العقو ٔبي  لیا  ای

ة، بيروت، شورات الحلبي الحقوق   .89، ص 2009م
3-Gagne KRISHNA, Une analyse de la sanction économique en droit international 
 ,Université de MONTREAL , Avril , 2005 , p 76. 
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اة  ش ح نٔ یع سان و حقه في  اة  لى ح ول یؤر شكل خطير  لیه ف بين ا فق  م

ٔمن و السلام سودها ا تهاك حق الحیاة . ريمة  ال واضح لا ر الجزاءات  للإسانو في م ٔ و 

ٔم ر بعض ا ليها نذ ولیة  ال الحیاة في دو العراقا رت الجزاءات  عن  ٔ ولیة ، فقد  ا

ة التي  ٔسرة العراق اة ا لى ح اشر  شكل م ليها  اصة الحصار الشامل  المفروضة ضدها 

ال بحثا نٔ هرب الر ساء فقط بعد  سٔ ٔصبحت تعولها ال لی ب الشعور  س ٔو  ، عن العمل 
ٔطفال العرا الم الجريمةكما دفعت ت الجزاءات  شرد و  ين الى ال ت ق ، و انهارت الق

ٔحرى لمدة طویالتقلی لعائ التي سادت بغداد و المدن ا خٓر انهار . دیة  لى صعید  و 
ارة بين ال  سبة ا ترام القانون و ارتفعت  دم ا لاقي و  ٔ ب تدهور المستوى ا س ساء  

صادي ق لآف مدرس وظالوضع  رك عشرة  لى المستوى العلمي فقد  ٔنحاء ، و  ائفهم في 

ٔساتذة الجامعیين و العلماء و المهندسين من جمیع ، ف مختلفة من البلاد يرا من المفكرن و ا ك
ام  الف في  ٔلحتها قوات الت ٔضرار التي  ة ا ادروا العراق و كل ذ كان ن فروع الهندسة 

لى دو العراق 1991 ولیة المفروضة  لجزاءات ا ر المدمرة  ٓ   1.م و ا
سان السیاسی ة و المدنیة فلم یعد المناخ الفكري و السیاسي ٔما ف يخص حقوق 

 ٔ ا لمبد ترا دم ا ٔمدها و  ولیة و طول  ٔ لممارسة حریة الفكر و التعبير، فكثرة الجزاءات ا ی

بداع الفكري لى ممارسة حریة الفكر و  ر  ٔ عها  ين توق ٔدى . الشخصیة  ٔخرى  ة  و من 

ل قوات العسكریة ا د و القذف المتواصل من ق ولیة في العراق الى دمار العدید من المسا
كن مستحیلا لغ الصعوبة ان لم  ٔمرا  ة  ی ر ا س مما جعل ممارسة الشعا ا   2.الك

ولیة الشام و  ب الجزاءات ا س اء  ٔح لموت و هم  ٔطفال العراق  لى  لقد حكم 
سوء التغذیة، السل، الكوليراالتي حو ٔطفال مرضى  ل التیفوئید حمى ،تهم الى  ، الى ج

لى ماء ن یتغذون  و توصلت دراسات من  3.مضاف الیه السكر السكر و هم الرضع ا

                                                             
ة، الطبعة الثانی- 1 سلام لشریعة  ساني، دراسة مقارنة  ولي  نهضة العربیة ، القاهرةعبد الغني محمود، القانون ا ، ة، دار ا

  .57،ص 1995مصر، 
لیثيفا-  2 سان ن صبري سید ا لى حقوق  رها  ٔ ولیة و  ت ا ، كلیة 12، العدد لمدنیة و السیاسیة، مج الفكرا، العقو

سكرة، الحقوق و العلوم السیاسیة ضر  امعة محمد خ   .56،ص 2013، 
ة،القاهرة،هویدا عبد المنعم- 3 لطبا یب  سان،  لى حقوق  رها  ٔ ولیة و  ت ا   .201ص ،2006، العقو
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امي  ٔطفال دون سن الخامسة من العمر بين  ات ا قي لوف نٔ العدد الحق یا الى  ولوم امعة 

اوز 1991-2002  1.طفل 4000000م یت

ة فقد نتج عن الحظر الجوي ا لی ذ ٔما في الحا ا ة م لی لى الجماهيریة ا لمفروض 

مدادات الطبیة1992ام  لى  اشر  ثٔير م اصة  ،م ت ات  سبة الوف ٔدى الى ارتفاع  مما 

ات  سبة الوف ث ارتفعت  ات و الموالید الجدد ح ٔ ، في المئة بعد عقوبة الحظر 41الى ا
سبة ل ل اصة  ساتذة و اضافة الى عرق عملیات التنقل  ارج البلادٔ    2.الجامعیين 

و مما یؤدي الى سقوط  د افلاس ا ولیة الشام الى  ر الجزاءات ا ٓ و قد تصل 
ة و عیة و الثقاف ج صادیة و  ق حتى الحقوق المدنیة  بناها التحتیة و بذ انهیار الحقوق 

ت دولیا و لكنها او السیاسیة ول التي عوق رى العدید من ا ستطع ، و قد  ا هذا لم  لى یوم

ر ت الجزاءات ٓ تمكن بعد من الخروج من ویلات و  ادة بناء بناها التحتیة و لم    .ا
ٔ الشخصیة د ترام م دم ا ا  ولیة في  رت الجزاءات ا ٔ لى حقوق الجیل  كما 

لى الحق في الغذاء بحیث تقلصت قدرة العراق منالثاني للإسان يرة  ٔ رت هذه ا ٔ ث   ، ح
سبة  لى الغذاء الى  اتها ا 70الحصول  یا لال فترة الجزاءات ضدهالمئة من اح ، لغذائیة 

شار  شار سوء التغذیة و ان ٔدلى ا ان اته مما  ٔقصى درا كما تدهور القطاع الزراعي الى 

ٔدى الى ارتفاع  ٔیضا من حقهم في التعليم مما  ن حرموا  ٔطفال ا ٔوساط ا اصة في  ٔمراض  ا

تهاس  لى مستو ٔ ة الى  ٔم   3.بة ا
ا  ٔضعاف مضاعفة في  ر السلبیة تتضاعف الى  ٓ نٔ كل هذه ا و يجب التذكير 

الیا  ،الجزاءات العسكریة لال الجزاءات العسكریة ضد سور  و هو ما يمكن ملاحظته من 
ام  ذ  ا بعد ا ،م2003ٔو في العراق م سها السابق معمر ٔو في لی ث تم القذافيسقاط رئ ، ح

ٔنواعها  كل  سان  تهاك حقوق  ب المسو ذ ا ولیةس ٔ شخصیة الجزاءات ا ، اس بمبد

سان لى حقوق  ر الوخيمة  ٓ نٔ یتحرك لتفادي ت ا ولي  تمع ا لى ا   . كان لزاما 

                                                             
لى العراق- 1 صادیة  ق ت  سانی: العقو لج المترتبات  براء دولیين ، اصدارات ا ل، تقرر لخمسة  لات المستق نة ة و اح

رس سان،  كتور العربیة لحقوق  ٔ   .34، ص 2002، 
ادمي- 2 ر، قضیة لوربي بين المنطق القانون و التعنت الغرعبد القادر ا ٔولى،دار الفكر، الجزا   .15،ص 1999،بي، الطبعة ا
  .185السابق، ص قردوح رضا ، المرجع - 3
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ولي و مدى نج: المبحث الثاني دا شخصیة الجزاء ا ترام م ولیة لا   :اعتهاالتحركات ا

لى  ولي  تمع ا نٓ جزءا مقررا من رد فعل ا ولیة ا لجوء الى الجزاءات ا یبدو ا

ٔو خطر العنف لى عنف  ٔوضاع التي تنطوي  ة نظر . ا ل هذه الجزاءات قانونیة من و و م

ولي،   لتطبیق من حقوق ٔ شرط القانون ا د القاب  لقوا ولي ن تلتزم  سان و القانون ا

ٔهم الضوابط القانونیة في هذا  1.ساني ولي من بين  ٔ شخصیة الجزاء ا د و یعتبر م
نٔ  ال، التي يجب  سانا ل حمایة حقوق  ٔ   .تحترم من 

ل لنتائج الوخيمة  ولیةو نظرا  سان الشام جزاءات ا تمع لى حقوق  ٔ ا ، بد
تمكن من  دیدة  ولي في البحث عن طریقة  ير ا ٔعمال  ة المسؤولين عن ا لالها من معاق

ة دولیا ولیة دون المساس بحقو  ،المشرو ع الجزاءات ا ٔ و توق د ترام م سان و ا ق 

مات و ف  ،الشخصیة ه ابة لت  ظٔهرت است یة و التي  ولیة ا ظهرت فكرة الجزاءات ا
سانشغ ولیة بخصوص حقوق  ٔ ظهو الات ا ٔو ، و قد بد ر هذا النوع من الجزاءات 

ام العقو ٔواخر  سانیة السلبیة م1990ت المستهدفة في  ر  ٓ ، وسط قلق متزاید ازاء ا
الات دة في  مم المت ٔ ولیة الشام من ا ة لجزاءات ا ٔسها الحا العراق لى ر لى دة،   ،

لى ز  یة وسی لتركيز الضغط  ولیة ا نٔ الجزاءات ا ٔطراف الفا اعتبار  ول و ا عماء ا

ولیة تهاك المعایير ا اشرة عن ا    2.المسؤو م

ٔول یة: المطلب ا ولیة ا ت ا   العقو
ة  ولیة هي ت المعا روز هذا النوع من الجزاءات ا ٔدت الى  ٔسباب التي  ٔهم ا ان 

صادیة  ق اصة  ولیة الشام  منها، و ما نتج عن ت سانیة التي نتجت عن الجزاءات ا
تراق لحقوق   خرى من ا ة هي  ةالمعا لاق ٔ شار المعضلات ا ، مما تطلب سان و ان

ركيز  یة تهدف الى  ابل ا ل الق یة التي تعتبر م ولیة ا ولي لإيجاد الجزاءات ا تمع ا عمل ا

تمع التي  لى القادة و النخب السیاسیة و شرائح ا رها  ٔنها مسؤؤ ير یعتقد  فعال  ٔ    عن ا

                                                             
ود القانونیة و السیاس -  1 صادیة الق ق ت  ٔمرٓ سیغال، العقو لصلیب ا ولیة  لصلیب 836، العددیة، ا ا ولیة  لجنة ا ،ا

ٔحمر ،  ريخ التصفح  www.icrc.org، 31/12/1999ا ة التصفح 22/10/2017،    .16:35:، سا
  .78، المرجع السابق، صقردوح رضا- 2

http://www.icrc.org
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ة دولیا امة المشرو لى السكان بصفة  ة  ٔضرار الجان   1.، مع الحد من ا

نهٔا  یة ب ولیة ا لى: " و تعرف الجزاءات ا المسؤولين عن  ركيز الضغوط القسریة 

ولیة الفات ا ير المقصودة ، مع التقلیلا ر السلبیة  ٓ ستهدف وسائمن ا ل الضغط ، و 

ليهاعملیة صنع القرار و النخب في الشركا سیطر  ت التي  ا ٔو الك ستهداف ت  ، و ان 

شطة التي تعتبر  ٔ ٔو ا شكل انتقائي  ات محددة  ت لى م ت  ٔیضا فرض عقو نٔ یعني  يمكن 
ذي القرارات سیير سیاسة مرفوضة و التي لها قيمة لمت ویة ل   "2.ح

ول  سانیو بذ فان الجزاءات ا لعواقب  ما  یة  عندما تولي اه سمى  ، ةیة 
س السكان ستهدف النخب و ل ناسبة ف یتعلق بميزان و  كون م ٔلم و الكسب ، و  ا

   3.ساني و السیاس

یة  ولیة ا ٔهم التدابير التي تتضمنها الجزاءات ا   :و من 
عٔضاء - لحكومة و ب ٔموال الخاصة  ٔصول ا و المعنیة، و قد اتخاذ تجمید  ارج ا النظام الحاكم 

لا  ي استهدف طرفا فا ولي و ا ٔمن ا ٔن انغولا من طرف مجلس ا ش جراء  ل هذا  م
دا  ا"وا لال جم م" یون ٔیضا في قضیة هایتي  ،1993،1997،1998ن القرارات في من 

ٔفغا ة، و في  ت المصرف ين استهدافتم تجمید الحسا دة ستان  ، و في السودان تنظيم القا

ٔزمة دارفور ور4لال  مجها النووي ، و في  ر ة  دام التجمید الشمالیة ن ، و قد تم است

ذ  ران م   5.م2006ٔیضا ضد ا
ٔو ما شابهها، و هو ما تم - ثمن  الیة ا ة و السلع الكمالیة  ٔسل لى ا تطبیق حظر تجاري 

ور الشمالیة و ل  رانشكل واسع  ضد  ا و العراق و السودان و ا ة ی ٔسل لى ا ، و الحظر 

                                                             
  .94، ص قردوح رضا- 1

2 -MANGIN M René , Les sanctions internationals ,rapport information 
N3203 ,Assemblée National ,27 juin 2001 , www .Assemblée –national.fr  

یة -  3 ت ا د ، العقو رایت دیف ل العربي، العدد: ور دة في العراق ، مج المستق ٔمم المت ادة هیكلة سیاسة ا ، 268ا

  . 76- 37،ص 2001
شر و التوزیع ، القاهرة - 4 ل ٔولى، ایتراك  ولي المعاصر ،الطبعة ا لیة و القانون ا ا ٔزمات السودان ا ٔبو الخير ،  ٔحمد  مصطفى 
  .265،ص 2006، 

5 -Azadeh kian THIEBAUT, LIRAN entre sanctions destructions et négociations, Revue 
internationale et stratégique, Edition DALLOZ – IRIS, Paris , 2008, p81. 
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ذ شكل فرض حظر شام نتاج و العرضقد یت لى  ود  ٔو حجز /، و ل بفرض ق تراض  ٔو ا

ة و  ٔسل ةٔو ا/ا ٔسل شطة المتص  ٔ ٔو  ل الملمواد    1.، و التدریبعدات العسكریة، م

دث في قضیة نظا- ع السفر و الطيران، و هو ما  ابي في زيمبوابوي عند فرض م م مو

ٔوروبي جم من  ع السفرتحاد ا نها م ث یعتبر السفر ضرور  2.الجزاءات ضده من ب ح

رهم النخبویة  ابعتها و الحصول  لإجراءلقادة السیاسیين و دوا اریة و م ٔعمال الت عم ا لى ا
ة ٔسل بي و شراء ا ٔج لى ذ تهدف  الجزاءاتا كالیف  ، و بناءا  ضد السفر الى فرض 

ت  ين من العقو لال نو لات -: لى الهدف من  لى جمیع الر ود المفروضة  الجویة من  الق
ؤ من و الى الب المستهدف لى الطيران العام  لال فرض حظر  كون من  نٔ  ، و يمكن 

لى النقل العام ٔو -.لال فرض حظر  ات  ٔو الجما فراد  ٔ لى سفر ا ود  ت فرض ق ا الك

ٔو داعمة  ن هم اما جزء من النظام المستهدف    3.المستهدفة ا
لعار- و المستهدفة  ٔو حظر سیاسي بهدف وصم ا ت  و فرض عز  ،فرض عقو

، و تمثیلي  ور ا   دبلوماسیة و تقلیص ا
ٔعضاء النظا- لتعليمیة  خول و الفرص ا شٔيرات ا سرٔهم الحرمان من السفر الى الخارج و ت م و 

ٔمن رقم  لال قرار مجلس ا ران من  دث ضد ا لما  ليهم، م ام  1929و فرض حراسة  في 

  م2010

ٔمم - ولیة كا ٔو المنظمات ا لهیئات  و الخاصة  ت ا ة و تعلیق ائ ت الحكوم تعلیق الائ
ولي ولي، صندوق النقد ا دة، البنك ا   .المت

ٔسو - ٔو االحد من الوصول الى ا اریة و المالیة العالمیة في الخارج  لى اق الت اري  لحظر الت
ٔساسیة لال حظر السلع ا تارة اما من  ارة في السلع ا لال حظر الت ، و ذ یتم من 

ٔساسیة محددة من  ٔو استيراد سلع  ان المستهدف  ليها الك سیطر  صادراتها من المناطق التي 

دا ث يمكن است ن التي هذه المنطقة، ح لال استهداف موارد المتمرد یة من    ا بطریقة ذ

                                                             
  .116قردوح رضا ، المرجع السابق، ص  -  1
ابي في ٔيمن السید شبانة- 2 ولي لنظام مو ولیة، الحصار ا ٔفریل 156، العدد 40، السنة زيمبوابوي، مج السیاسة ا  ،2004 ،

  .159ص 
ٔبو الخير ، المرجع السابق، ص  - 3 ٔحمد    .194مصطفى 
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لى حملاتها العسكریة لحفاظ  دم    1.ست

ٔ الشخصیة: المطلب الثاني   ا لمبد ترا یة و ا ولیة ا ة الجزاءات ا   مدى نجا

یة هي محدودیة  ولیة ا ٔهم ميزات و ايجابیات الجزاءات ا ركيزها ان من  نطاقها و 

ات  ول معینةلى  ير ا ٔي الحكومات المستهدفة و النخب الحاكمة و الجهات الفا من   ،

فراد(  ٔ ت و ا ا ٔممي رقم )الك الصادر عن الجمعیة العامة التابعة ) 242(51، و حسب القرار ا
ب المباشر في  س ٔي الم نٔ تحدد المستهدف  ولیة يجب  دة فان الجزاءات ا ٔمم المت لمنظمة ا

الفة ع الجزاء ا ٔمن الى توق لس ا ٔدت بم ر . التي  ٓ ف من ا و الغرض من ذ هو التخف
و و السكان المدنیين لى ا سعى اذن الى لاستهداف . السلبیة  یة  ولیة ا فالجزاءات ا

داث الفوضى و القلق و تفادي السكان المدنیين   2.المسؤولين عن ا

ام  تصف  اص م تم فرض ا1990و بدایة من م ٔش ٔطراف و  لى  ولیة  لجزاءات ا
ولي بدل من ن في النزاع ا و محدد لى جمیع مواطني ا ٔراضي التركيز  ٔجزاء من  لى  ، و 

ٔراضيها لى كامل  س  و و ل   3.ا
ٔنها  لیة من الشام منها وذ  یةٔ كثر فا ولیة ا كون الجزاءات ا و  قد 

جحة في الضغط  ل تحسين سلوكاتهملى الحكومات تعتبر وسی  ٔ   .و الرؤساء من 

اصة  یة  ولیة ا ه الجزاءات ا ول الى الرغم مما حقق ر تطبیقها في العدید من ا

ران و ل العراق و سور و ا ٔولى،  ،ور الشمالیة م ة ا ر ستهدف الطبقة الحاكمة  ونها 
لى قراراتها و ردعها  ٔثير  لتالي الت اصو  ولي و  ٔحكام القانون ا ها  تها ٔحكام القانون لا ة 

ساني ولي  تهاكاتا ٔنها لم تنجح في وقف هذه  ر المترتبة عنها نجد  ٓ النظر ل  4.، ف
ٔنه حتى و ان كانت  یة  ولیة ا ٔهم السلبیات التي نتجت عن الجزاءات ا   و من 

                                                             
  .152ٔيمن السید شبانة ، المرجع السابق، ص - 1
ة لنیل شهادة ا- 2 ٔطرو دة،  ٔمم المت ظمة ا ير العسكریة في م ولیة  كتوراه في القانون العام ،كلیة نورة يحیاوي، الجزاءات ا

ر امعة الجزا ون ، " ن یوسف بخدة" الحقوق،    .319، ص 2013- 2012ن عك
  .320، ص نورة يحیاوي، المرجع السابق- 3
رة لنیل شهادة الماجستير في -  4 ساني، مذ ولي  د القانون ا ذ قوا ٔمن في تنف ، فرع القانونلیندة لعمامرة، دور مجلس ا

امعة مولود معمري، تيزي وزو،  ، كلیة الحقوق،  و   .84،ص2012تحولات ا
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ات م فراد و الجما ٔ ٔو ل لحكومات  ة  ولیة او ير المشروع دولیاا لفعل  ٔنه لا لمعنیة    ،

نٔ نجنب السكا يرةيمكن  ٔ ة لهذه ا ر الجان ٓ حظر ن ا نتقائیة   ا الجزاءات  ، ففي 

لى  ر بعیدة المدى اذا فرضت  ٓ ات ح لها  ٔو الجما و  ٔو التدابير المالیة ضد ا السفر 

یة طوی ٔنه في. مدى فترة زم ور الشمالیة كما  ولیة المستهدفة ضد  الات فرض الجزاءات ا  

مجها النوویين ر ة و تجارتها ،نظرا لسیاستها و  ٔسل یعات ا و رغم  ،فان مجملها قد مست م
ة من  ٔسل ارة في ا ٔصلا الت ٔن  ث محلها  ة تماما حتى من ح ت تعتبر مشرو نٔ هذه العقو

ٔمن و نٔ یعتبر تهدیدا ل ول المفروض  ولیين لكل ا نٔ السكان الكوریين  ، السلم ا ٔلا 
ٔنها  ولیة  يرها ا صادیة الكوریة مع  ق ر المعاملات  ٔ بيرة من ت ة  ر انو  الشمالیين قد 

ة ٔسل لى تجارة ا   .ٔساسا تقوم 

ول المنتهكة  لى حكومات ا یة  ولیة ا صار الجزاءات ا اضافة الى ذ فان اق
ء من المسائ حتىٔحكام الق ر ٔ ات منها لا یعفي السكان ا ٔو جما ٔفراد  ٔو  ولي   و انون ا

دي ان كانت مسائ دولیة معنویة ٔ ان تحرم الشركات الخاصة و ا ٔح الب ا ث في  ، ح
تمون الى دو م  ی عتبارهم  ولیة العام و المهاجرة من فرص العمل  لجزاءات ا ستهدفة 

یة   .ا

اان  كون في  ستهداف  ليها  نى  ير ستراتیجیات التي ی ان  ٔح لب ا

لى عموم السكان ، مما ینجممدروسة و عشوائیة ر سلبیة  ٓ نٔ الجزاءات عنه  ، فمثلا نجد 
ٔ كثر ٔدت الى فقدان ة الملاس و  لى صنا رت سلبا  ٔ لى بورما  ولیة المفروضة  من  ا

امل لمناصب عملهم 80000 رت العدید من الشركات الصغيرة و المتوسطة ، و ٔلف  ٔ لتالي ت
ٔول ساء في المقام ا     1.الحجم و القوى العام من ال

زال البعض ینادون بضرورة  ولیة الشاماضافة الى ذ فلا  لجزاءات ا ذ  ٔ ، ا

ٔسا ة اذا كان الهدف ا یة المستهدفة كاف ولیة ا ث في نظرهم فان الجزاءات ا لمجتمع ح سي 

                                                             
1 -Helene FLAUTRE , Rapport sur l’évaluation  des sanctions communautaires prévues 
dans le cadre des actions et politique de l’UE dans le domaine des droits de l’homme 
(2008/2031 -INI-), Parlement Européen ,Commission des affaires estrangères ,A6-
0309/2008 , 15 .7.2008 , 2008,p 15 . 
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و زاع مسلحا لضغط لي خفض مستوى العنف في  دم الجزاءات  ست ، و لكن عندما 

كون الجزا نٔ  كون من الضروري  و قد  ٔ كثر شمولالتغیير سلوك ا ر  .ءات ٓ و ا

ام  ولیة  راسات ا ٔهم  كمأ كد فریق رابطة ا   1.م2010السیاسیة كانت 

ولي شهد الواقع ا خٔر ف انب  سانیة  من  ر ا ٓ لالها وجود  ت من  ٔم ث دة 

ول المس لى السكان عموما في ا لنظام المستهدفسلبیة  ه تهدفةٔ كثر منها  ، و هذا ما بی
ن في الحكومة و الحزب الحاكم  ٔفراد محدد ين استهداف  ابویة  تحاد الوطني " الحا الزم

ة" -الجبهة الوطنیة -فریقي الزيمبابوي سان  و  ن تهاكات حقوق  العنف السیاسي و ا
لسفر  لى تدابير حظر  تملت  ترام سیادة القانون ، و التي اش دم ا ة و  تهاك حقوق الملك ا

لى كل من  صادیة سلبیة  كالیف اق ت في  سب نٔ هذه الجزاءات قد  ٔموال ،   و تجمید ا

صاد و السكان   2.ق
م ات   :ةخ

لى  ٔفراده  ار  ولیة و محاو اج ات ا ولي بحل النزا تمع ا تهاك نظرا لرغبة ا دم ا
ولي لجوء الى الحلول العسكریة   ،ٔحكام القانون ا ل ا ولیة بدل  ٔقر نظام الجزاءات ا فقد 

ولیة الشام  السلبیة و دام الجزاءات ا ر است ٓ نٔ   ولي  ت الواقع ا ٔث ث   ة، ح ام  ا

ل الحد من  ٔ طق العقاب من  نٔ م يجابیة، و  رها  ٓ ير من  ك سانیةٔ كثر  الضارة و اللاإ

ولیة لم يحسب حسبان ا تهتهاكات ا سانیة التي في موا ونظرا لسلبیات ، لقيمة 
ترا لى ا ولیة الشام و التي لم تعمل  عهاالجزاءات ا ين توق ٔ شخصیة العقاب  د ، فقد م م

لجزاظه دیثة سمیت  یةرت جزاءات دولیة  ٔو ا ولیة المستهدفة  اول من  ،ءات ا ث  ح
نٔ تنج ر السلبیة التي يمكن  ٓ ولي تقلیص ا تمع ا   .م عن سابقتها التقلیدیة الشاملالها ا

ولیة  ين تطبیق الجزاءات ا لسكان المدنیين  ر السلبیة الماسة  ٓ و رغم تقلص ا

یة ، ليهاا ٔن ذ لم یقضي نهائیا  ي طبقت  ،  ٔنها لم تحقق الهدف ا ت الواقع  ٔث و قد 

ٔولى لهذه الجزاءات  سان ،و قد كانت الشعوب الضحیة ا ترام حقوق  ٔلا و هو ا  ٔ   من 

                                                             
  .275قردوح رضا، المرجع السابق ، ص  - 1
  .277المرجع نفسه، ص  - 2
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ٔو الجماعیة لى مستوى الحقوق الفردیة    .سواء 

ولیة  دام الجزاءات ا ع و است دام اضافة الى ذ فان توق یة لم يمنع من است ا

م كثيرة كالع ٔ د و ا نٓ وا ور الشمالیةالجزاءات الشام التقلیدیة في  ،  راق و سرو و 

الين،  ٔنه من المؤكد ل بمك یة تخضع لمنطق الك ولیة بنوعيها الشام و ا نٔ الجزاءات ا

ٔمن هذا  اضعة الى التصویت من طرف مجلس ا ي اصة لكونها  ير ا ٔ ه ا تخضع ف
تو ة . القرارات الى حق الف ٔشكال اصدار قرار بمعاق ئ شكل من ا لتالي لا يمكن تصور ب و 

لفاءه ٔو  ٔمن  ٔعضاء مجلس ا د  ٔ .  
قة المؤكدة فعلیا  دام  و رغم هذه الحق لي عن است لت لقول  نٔ ذ لا یؤدي 

ٔداة قسریة  يرة  ٔ ث يجب ان تظل هذه ا یة منها خصوصا، ح ولیة عموما و ا الجزاءات ا

ولي ٔحكام القانون ا يمة  تهاكات الجس ولي عن اركاب  تمع ا اص ا ول و اش . لردع ا
یة الغر  ولیة ا   :ض المرجو منها نوصي بما یليلكن حتى تحقق هذه الجزاءات ا

دة هي الجهاز -1 ٔمم المت ظمة ا نٔ م لى  نٔ یؤكد  كل  ولي  تمع ا لى ا يجب 
يرها ولیة دون  لى فرض الجزاءات ا د القادر  ولي الوح   .ا

ولیة سواء كان-2  ٔ شخصیة الجزاءات ا د ترام م ٔو ضرورة ا ت تقلیدیة شام 

یة ترام حقو ، مستهدفة ذ ٔساسیةو ا ته ا سان و حر   .ق 

س-3 ایة و ل ق  ولیة وسی لتحق كون الجزاءات ا كون هي الغایة بحد  نٔ  نٔ 
  .ذاتها

یة -4 ولیة ا ع الجزاءات ا ا توق ر الناجمة في  ٓ ة ل ق ، دراسة واقعیة و حق
لى المسؤول وذ ر  ٓ صار هذه ا لى اق ولي  ل العمل و التعاون ا ٔ تهاك من  ين عن 

ء  ر ٔ ولي دون وصولها الى السكان المدنیين ا   .ا

لمواطنين -5 لقدرة الشرائیة  صادیة الممو  ق ات  لقطا دم المساس  لى  العمل 

ٔمر ما كلف ا سان  دم المساس بحقوق    .العادیين ، و 

و-6 راجع ا ولیة الموقعة بمجرد  ذ الجزاءات ا يها عن التوقف عن تنف  و مسؤو
ولي ٔحكام القانون ا الف    .فعلهم ا
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زة -7 ول الخمس الحا ستعملها ا ٔداة  ٔصبح  نه  ٔ ممي  ٔ تو ا ادة النظر في حق الف ا

شى مع استراتیجیاتها ول التي لا ت ة ا   .لیه لمعاق
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ليو                                                                           ن  د   ل

لوم                                                                           طالب دكتوراه 
ر                                                                  امعة الجزا   01كلیة الحقوق، 

  :ملخص
رات إلى ارتفاع         ة الطا صادیة تفوق  لقد ساهم التطور التقني الحاصل في صنا ق قيمتها 

ٔحوال قيمة العقارات  لب ا ٔ ة، وفي  ول من  اري بين ا ٔخرى تعزز التبادل الت ة    .من 
ولیة         ات ا لها الاتفاق ول ومن ق شریعات ا تٔ  نٔ لج شاط الحیوي  ٔمام هذا ال فكان 

سهیل تمویل  نیة ل داث صیغ قانونیة ائ رغب  شركات النقل الجويإلى التفكير في است التي 

ٔو لغرض  دال  س رات،  إما لغرض  ناء مزید من الطا بر اق ٔسطولها الجوي  في توسیع 
دیدة ح خطوط نقل  ل ف ٔ دة من    . الز

عتبارهأ كثر المنقولات موافقة        رة  لى الطا ازي  ير ح ٔمر إلى إقرار رهن  ى ا ته وقد ا

  .دید من الرهنوملائمة لهذا النوع الج
ة  اح ازي :   الكلمات المف ير ح رة   -المنقولات   -رهن  اري   -الطا   -ستغلال الت

ن   . الائ
Résumé. 
         Le développement technique se déroulant dans l'industrie 
aéronautique a contribué à la forte valeur économique dépassé dans la 
plupart des cas, la valeur des biens immobiliers d'une part, et la 
promotion des échanges commerciaux entre les pays de l'autre. 
       Il était en face de cette activité vitale qui ont eu recours à la 
législation des Etats et accepté par les conventions internationales à 
envisager l'introduction de formules juridiques de crédit pour faciliter le 
financement des entreprises de transport aérien qui souhaitent étendre sa 
flotte par l'acquisition de plusieurs appareils, que ce soit dans le but de 
remplacer ou dans le but de l'augmentation afin d'ouvrir de nouvelles 
lignes de transmission. 

   2018-02-20: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 06- 13 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 



                                                                                                     

092017 316 

      Il a fini par un engagement sans dépossession sur l'avion comme 
transfert le plus approuvé et approprié de ce nouveau type de 
forclusion. 

         Mots clés : Gage sans dépossession – Meubles – Aéronef – 
Exploitation commerciales - Crédit 

ة   :مقدم

نة، بل  لا          ل السف لها م قول بطبیعته م رة م ٔن الطا لى  ٔ كثر إ يختلف اثنان  نها
اوز  ٔخر، وهي في انتقالها هذا قد تت نتقال من مكان إلى ا لى الحركة و  المنقولات قدرة 

ولي دود لنقل ا د إذا كانت مخصصة  لى  إقليم وا ٔمر كذ فإنها سوف تمر  ذا كان ا وإ

كثر من نظام قانوني ٔ1.  

رة بموجب المادة          د  06-98من القانون رقم 02وقد عرف المشرع الطا ي يحدد القوا ا

ٔنها لى  لطيران المدني  س"العامة المتعلقة  رتفاع وال ستطیع   ٓ نتقال في الجو كل  ك و
ٔرض لى سطح ا لات الهوائیة  ير التفا لات هوائیة من    ".بفضل تفا

لى إعطاء تعریف  جمٔعومع ذ فقد  رةٔ البیة الفقه  لطا ٔنها سب  زة التي "لى  ٔ ا
بر الجو ٔموال  اص وا ٔش   . 2"ستطیع نقل ا

رة المشار      راسة هو معرفة طبیعة رهن الطا  06-98من قانون  32إلیه في المادة  ودافع ا

تنظيمه، رة وكذا الغایة من  ان الطبیعة الخاصة لمنقول الطا ٔساسي  وسوف نتطرق إلى ت عامل 
ليها ٔحكام الرهن الحیازي  عاد تطبیق  ٔول( لاس ید ) المبحث ا ٔ ل ت ٔ إمكانیة تنظيم من 

ي لا تتعارض رة ا رهن الطا اصة  ٔ ٔحكام  ي  ٔوالغرض ا   ).المبحث الثاني( دت من 
ٔول  حٔكام الرهن الحیازي :المبحث ا رة عن نطاق تطبیق    .خروج الطا

لى محاو           ا في هذا المبحث  صر دراس الكشف عن الطبیعة القانونیة  سوف تق

رة ٔول(لطا لال ) المطلب ا راز خصوصیات هذا المنقول تحدید العناصر المكونة من  لها وإ

                                                             
یف1 ة ج رات حسب اتفاق لى الطا ة  نات العی مٔ صادیة ، ) 1948(سمير عبد السید تناغو، الت ق مقال بم العلوم القانونیة و

  . 2ص 1965العدد الثاني،یولیو 
لى هذا المصطلح 2 لق 1998یونیو  27المؤرخ في - 06-98في القانون رقم ) المربة الجویة ( لم ینص المشرع  د العامة و المحدد  وا

ث نصت المادة  رة،ح قول الطا اري وقاصدا بها لا محا م ٔشار إلیه في القانون الت لطيران المدني في جمیع مواده إلا انه  المتعلقة 

لى ما یلي 168 ٔحكام هذا الفصل"ق ت    ".السیارات والبواخر و المربات الجویة: لا تخضع 
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ا  عاد نقل الحیازة في  ٔدت إلى اس ٔسباب التي  سر لنا معالجة ا رٓاء الفقهاء، لیت وفقا 

ليها ولیة المنظمة  ولم .)المطلب الثاني(ورود الرهن  ات ا شریع والفقه وحتى الاتفاق یعنى ال

ٔوسع تضاهي النطاق الواسع ایة  ل  ٔ دید إلا من  رة بهذا الت لى الطا  لحقوق الواردة 

ٔلا وهو   ٔ دت من  ٔ ي  ٔساسي ا رة وهو الغرض ا ه الطا قل ف ي ت ال الجوي ا لم

اري له ستغلال الت ة الجویة وتوسیعها عن طریق  شیط الملا ٔن ذه المنقولاتت ، فكان 
ق ذات الغرض داة لتحق ٔ مٔين عیني و رة كت لوجود القانوني فكرة رهن الطا   .1رزت 

ٔول رةالطبی :المطلب ا لطا ة  ة القانون   .ع
د السواء في         لى  شریعات والفقه  كار المحاولات التي قامت بها بعض ال لا يمكن إ

رة الفرع (ولبیان ذ لابد من تحدید العناصر المكونة لها ، تحدید الطبیعة القانونیة لمنقول الطا

ٔول يرها حتى) ا لال  )الفرع الثاني( والكشف عن طبیعتها الخاصة  يمكن تمیيزها عن  من 
ات  لى مستوى الاتفاق ٔو  شریع الوطني  لى مستوى ال النصوص القانونیة المنظمة  

ال رٓاء الفقهاء في هذا ا ولیة مدعمين ذ ب   .ا
ٔول رة: الفرع ا لطا   .تحدید العناصر المكونة 

ئق التي تت لو دد هذه العناصر  ٔتها وهي كالتاليوتت ش ذ  رة م ليها الطا   :حصل 

ة /ٔولا ة الجویة"ٔیضا وسمى :شهادة الصلاح لملا د یصدر  "قابلیة  وهي عبارة عن مس

رة  ه قابلیة الطا براء مختصين یؤكدون ف ل  رقيم الطيران من ق سجیل في سجل  من دو ال
ٔ ، فق دام فيها مخصصة  ست لیق و  -98من القانون  67د نصت المادة الإقلاع و الت

لى هذا الشرط بقولها-06 ٔو تحط في محطة جویة " بدایة  ٔو تقلع  نٔ تحلق  رة  یة طا ٔ لا يمكن 
ستغلال المحدد عن طریق  ة و  ستوفي الشروط العامة لقابلیة الملا كن  وطنیة إذا لم 

  ".التنظيم

لى انه 68ثم تلتها المادة        ث نصت  شترط بعدها هذه الشهادة ح لا "من نفس القانون ل

ري لترقيم الطيران في الطيران الجوي، إلا إذا  ل الجزا دة في الس رة مق دام طا يمكن است

ة ، تحدد  ا صلاح ٔو رخصة مرور وطنیة في  ة  لى شهادة قابلیة الملا   كانت تتوفر 

                                                             
  .1ص ق،المقال السابسمير عبد السید تناغو،  1
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سلم ئق وتجدیدها عن طریق التنظيم خصائص وشروط    ".هذه الو

سجیل/نیا  ل في : شهادة ال س ة الجویة  لملا ة  لى شهادة الصلاح رة  بعد حصول الطا
ل بموجب المادة  لى هذا الس من  17سجل الترقيم الخاص بها في كل دو وقد نص المشرع 

ر بقولها 06-98قانون  لطيران المدني سجل الترقيم :" السالف ا ى السلطة المكلفة  یؤسس 

رقيم الطيران(سمى  لى سجل " من نفس القانون بقولها 18لمادة وكذا ا) سجل  رة  رقم كل طا

ة ه  قيمة وثیقة الملك ة الجویة، وسلم مستخرج م ل شروعها في الملا   ". الترقيم الطيران ق

دة في سجلها/لثا و المق سیة  ح الج و التي سجلت فيها  :  م سیة ا رة  سب الطا ك
شریعات الوطنیة  ٔقرت ال رةوالاتفاقات اوقد  لطا سیة  ح الج ٔ م د   .ولیة م

ٔ بموجب المادة        لى هذا المبد شریع الوطني نص المشرع  انب ال من قانون  20فمن 

لى الطيران المدني بقولها 98/06 د العامة المطبقة  لقوا ي یتعلق  ریة " ا سیة الجزا تمنح الج
رقيم الطيران، وت دة في سجل  رة مق رة المرقمة في هذه الحا بحمل الإشارات لكل طا لزم الطا

سیة وفقا لما هو محدد عن طریق التنظيم   . 1"البارزة لهذه الج

ة شیكاغو لسنة          لى  1944وقد اهتمت اتفاق لنص  رات وذ  سیة الطا ظيم  ب
لي  ا ل فيها حسب القانون ا س و التي  سیة ا كسب  يرة  ٔ ونٔ هذه ا  2لهذه ا

تها س لامة  ن تحمل  رة    .  3،وتلزم كل طا
لاف بين الفقهاء حول طبیعة هذا المنقول القانونیة، وهو ما سوف یتطرق  ولقد       ر 

  .إلیه المطلب الموالي

                                                             
ٔردني بقولها 19تقابلها نص المادة  1 ليها في المادة " من قانون الطيران المدني ا ل المنصوص  سجیلها في الس رة یتم  تمتع كل طا

تها وسجیلها 18 س لامات  ٔن تحمل  ليها  ٔردنیة و سیة ا لج سیة "من هذا القانون  دد المشرع الإشارات البارزة لج ؛ وقد 

رة بم ذي رقم الطا ام 23المؤرخ في  260- 03وجب المرسوم التنف ٔول  ي يحدد  2003یولیو سنة  23الموافق ل  1424جمادى ا ا
تها من المواد  س رقيم الطيران و الإشارات البارزة لج رات في سجل  د الطا ات ق یف ایة المادة  10شروط  في الفصل  20إلى 

ه   .  الرابع م
لى ذ المادة 2 ة شیكاغو لسنة  17نصت   Les aéronefs ont la nationalité de l’Etat  »:بقولها 1944من اتفاق

dans lequel ils sont immatriculés » 
ٔن  من نفس 20نصت المادة 3 لى  ة     Tout aéronef employé à la navigation aérienne » :الاتفاق

internationale porte les marques de nationalité et   d’immatriculation qui lui sont propres » . 
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رة: الثاني لفرعا اصة الطا قول ذو طبیعة    .م

ة القانونیة،فمنهم من  تتعدد  رة من الناح رٓاء حول تحدید طبیعة الطا   :اعتبرهاا

صادیة/ٔولا  دة قانونیة واق ون:   و ه  ة عناصر  ویعزي هذا التو قول مرب من مجمو ٔنها م

از مستقل عن عناصره المكونة   ٔو  دا  ا وا ا لتكون ش كانیك نها م ٔجزاء اتحدت ف ب ٔو 

ٔخرى  ستغل في نقل ة  ح ٔخر عن طریق الجو ومن  اص و البضائع من مكان إلى  ٔش ا
ل  لها م دة فيها م و المق سیة ا حها  سجیل وم ل لشخصیة القانونیة لخضوعها  تمتع  ي  فه

خٓرن  اص القانونیين ا ٔش    1ا
ا ذاتیا/نیا  قول معين تعی اتی ذ مبررو : م رة لها من خصائصها ا سمح نٔ كل طا ة ما 

لتعیين رة من المنقولات القاب  لى هذا فالطا يرها و ٔدى  ،یدفر والت تمیيزها عن  ير  ٔ هذا ا

اص سجیلها في سجل  حها  2إلى إمكانیة  لى هذا النحو وم رات  سجیل الطا بل إن 
ليها من بیع  ة  سیة یؤدي إلى إمكان شهر الحقوق العی ل السفن  ٔوالج لها م رهن م

ليها نٔوالعقارات ذ  ه التصرفات المرتبة  ل ف س د لكل منهم    .3هناك مكان وا
اصة / لثا قول ذو طبیعة  ٔي الراجح( م ٔراء الفقهاء مع نص ) : الـــــــر تجدر بنا بعد جمیع 

اصة ذ انه من  06-98من القانون  29المادة  قول ذات طبیعة  رة م ة لانٔ الطا  ح

اتي  لتعیين ا سجیل الإداري لا  ل ليها وصف هذه الخصوصیة إلا إذا خضعت  یصدق 

اص في  ظيم  سجیلها ومن ثم إمكانیة إفرادها ب مكانیة  ٕ سمح  ي  ير هو ا ٔ ده، فهذا ا و
لى سجلاتها ليها  ٔخرى  ة ا ب الحقوق العی تها ورت  . ملك

نیة فقد فصل ا       ة  ح ٔو 29لمشرع بموجب المادة ومن  ر في خصوصیة    السالفة ا

                                                             
شترك 1 ي  ة والطراز وبهذه الصفات فه ر ت الحمو و ا سجیل وبیا سیة وشهادات  نة التي لها اسم وموطن و ل السف لها م م

اص الطبیعیة ٔش   .معها ومع ا
ة 2   . سمير عبد السید تناغو، نفس المقال، نفس الصف
صادیة ، العددان الثالث لي محمد البارودي 3 ق لبحوث القانونیة و ، حول المنقولات ذات الطبیعة الخاصة ، مقال بم الحقوق 

دریة  1961-1960والرابع السنة العاشرة  امعة الإسك ن احمد في 112،ص1962، مطبعة  ٔشار الباحث فرج سید  سل ؛ وقد 
رة  كتوراه بعنوان رهن الطا رة ، ) رنة ودولیة دراسة مقا( رسالته  لطا إلى هذا الخلاف بين الفقهاء في تحدید الطبیعة القانونیة 

ایة 130ص تجاهات الحدیثة 139الى  كتوراه بعنوان،  بریل الجنیدي في رسالته  لى هذا النحو الباحث راتب  ؛ كما سار 
اریة    . 463و460،ص1980لرهن المنقول في القوانين الت
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د والشهر   ٔو نقلها عن طریق الق ليها  ة  شاء الحقوق العی الوصف الخاص لهذا المنقول في إ

ة في المنقولات العادیة  لها المادة  1بدیل عن الحیازة التي تعد سند الملك من نفس  25وق
د جمیع التصر  لى ق رة بقولهاالقانون والتي نصت  لطا د في "فات التي تغير في المركز القانوني  تق

ٓتیة ر في شهادة الترقيم العملیات ا رقيم الطيران وتذ ة، :سجل  سي  تحویل الملك سٔ عقد ت

رة،شطبزمحضر الحجلرهن، رة لمدة تفوق سنة،تغیير خصائص الطا ير طا ٔ ٔو  ،ت الرهن،

ٔو رة من  محضر الحجز  ير،شطب طا ٔ   ".سجل الترقيمعقد الت

عاد نـــــــقل الحیازة في الرهن: المطلب الثاني    .ٔسباب اس
تراف          ة الجویة وا تمویل في نطاق الملا راز مشاكل ا ویتركز هذا المطلب في إ

ضمان مع بقاء استغلالها تجار  رة  ال بفعالیة تقديم الطا ولیة العام في هذا ا ات ا الاتفاق

) ٔ شریعات )ولالفرع ا ة  ر في صیا ٔ ٔخرى  رة من دو إلى  نٔ انتقال الطا ، مع الإشارة إلى 
دت   ٔ ي  یفها بما یتلاءم والغرض ا ك ادة  ليها وإ ة الواردة  نات العی مٔ   ).الفرع الثاني( الت

ٔول ن: الفرع ا لائ ه  لاق اري و   .ستغلال الت

ٔو لقد كان ارتباط حركة النقل          اص  ٔش رات سواء لنقل ا دد الطا الجوي وتطوره و
شكل ملح  تمویل  ة إ لنقل البضائع ،وقد ظهرت مشكلة ا ة في صنا سار ر التطورات الم

رات ذات التكالیف  اصة الطا رات و ات شركات  ،2الباهظةالطا وكانت مشاكل مشرو
دد رات  دة شراء طا ز ة الجویة  دة خطوط الملا لى ز دم القدرة  كمن في  عن  3الطيران 

لجوء إلى المصارف المالیة وبنوك  ٔموالها، فكان لابد لها من ا لى رؤوس  د بمفردها  ع طریق 

لى ج ٔو  لشراء  تمویل اللازم  لى ا ن بغرض الحصول  ه،في مقابل ذ كانت الائ زء م

ة من شركات النقل الجوي،وهذه  ق ت حق ضاء ضما البنوك المالیة لا تمنح قروضا دون اق
رات ذاتها،فقد  لى الطا رد لا محا  ت كانت  ٔهم جمع الفقهٔ الضما ٔن  سير  لى  ل في ت س

                                                             
ن  1   .139ٔحمد، الرسا السابقة، صفرج سید سل
هض 2 شكل  ٔثمانها  ٔدى إلى ارتفاع  رات الحدیثة  لى الطا ا  ولوج یة والتك ال التق   .إن إد
ة تحتاج ف بين  3 ٔمرك ة ا ٔن شركات الملا انب من الفقه  ر  ث ذ قيمته  1970و 1961ح ه  6،4إلى تمویل  بلیون دولار،م

دة من نوع هو 4،3 رة الوا ٔن ثمن الطا رات النفاثة مع الإشارة إلى  فع ثمن الطا ملیون دولار تقریبا ،سمير عبد السید  20بلیون 
 : نقلا عن  1تناغو، المقال السابق، ص

NicolassMateesco (MATTE),traité de droit aérien, 1964,8édition,p526.  
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لمقرضين  رات  ن هو رهن الطا لى هذا الائ مؤسسات و نوك الب (حصول شركات الطيران 

  .1ا يمنحونه من قروض لت الشركات والمؤسساتضما لم )القرض

یف لسنة  إن        ة ج تراف  1948اتفاق ٔول في  ٔساس القانوني ا لبنة وا كانت ا

رة  لى الطا يها ،فكان كل صاحب حق عیني  قل إ رة في كل دو ت لى الطا لحقوق الواردة 

اج به في ح ه  ؤ يمك د موضوعیة  ة إذا اصطدم حقه بقوا لى الاتفاق  كل دو وقعت 
لى  ٔن الحقوق  لص البعض بحق  رة ،و دة فيها الطا و المتوا د إسناد في قانون ا قوا

س فقط حسب قانون  ولي ول ال ا تراف بها إلا إذا تم هذا في ا رات لا فائدة من  الطا
شا فيها الحق ،ذ و التي  رة ا نٔ الطا تٔ  ش خصیصا للانتقال من دو إلى دو  ٔ

  .2ٔخرى

یف        ة المبرمة في ج قد اكتفت بتعداد الحقوق المعترف بها دولیا  1948إن هذه الاتفاق
تئ في المرتبة بعد  راتها ت لى طا ٔخرى  تراف بحقوق  لا ول  وسمحت في مقابل ذ 

ة ليها في الاتفاق ة الموضوعیة  ،الحقوق المنصوص  ة من الناح ٔما تنظيم هذه الحقوق العی
رة سیة الطا ة إلى قانونیة  نهٔا الاتفاق ش الت  ٔ   .3الإجرائیة فقد 

                                                             
  .112،ص2012عبد الفضیل محمد احمد، القانون الجوي الخاص، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، طبعة  1
  .03سمير عبد السید تناغو،المقال السابق، ص 2
لى  3 ة  ٔولى من الاتفاق نٔ  "ما یليتنص المادة ا رة في  ز الطا ا رة ،حق  لى الطا ة  تراف بحق الملك لا ول المتعاقدة تلتزم  ا

ذا لعقد إيجار مدته  رة تنف تها بطریق الشراء،حق استعمال الطا سب ملك لى  6ك خٓر مشابه  ٔقل،الرهن وكل حق  لى ا ٔشهر 
كون هذه الح ٔن  شرط  ن  لوفاء بد شا اتفاقا ضما  رة ی   :قوقطا

تهٔا  - ٔ  ش رة مس فيها وقت  و المتعاقدة التي كانت الطا ٔت طبقا لقانون ا ش   .قد 
كثر من دو   - ب ٔ ود المتتابعة التي تتم في  رة، وصحة الق و التي سجلت فيها الطا ل العام  دت في الس كون قد ق ٔن 

رة مس كون الطا و المتعاقدة التي  دد حسب قانون ا عاقدة تت د م   .فيها وقت اتخاذ كل ق
رة، ومع ذ  - ج   ٔخرى تنقل الطا تراف طبقا لقانونهم الوطني بحقوق  ول المتعاقدة من  ة ا ٔي نص من هذه الاتفاق نع  ولا يم

ٔولى من هذه المادة ورة في الفقرة ا لى الحقوق المذ ٔي حق مفضل  ول المتعاقدة ب تراف ا   .لا يجوز ا
ٔن  ر بعض الفقه  رة وذ د الطا ائنين المرتهنين ح تو يرة حمایة حقوق ا ٔ ٔولى وا ة ا ر ة كان  رام هذه الاتفاق الهدف من إ

ٔن هذه المعاهدة الم تهم،وذ  رة  فان القانون الوطني یتكفل لحما و التابعة لها الطا ل إقليم ا ٔما في دا بي، ج ٔ برمة المرهونة في ب 

لى 1948سنة  ي يجب  لم تنص  سجیل ا الت ذ إلى قانون دو ال ٔ رات بل  لى الطا ة المترتبة  وسی لشهر الحقوق العی
تها فاع عن هذه الحقوق وحما ة شهر هذه الحقوق كي يمكن لها ا لى إلزام ه    . ٔن ینص  في قوان
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ر         ازة طا تمویل هو في اإن نقل شركات الطيران ح لى ا ل الحصول  يها من ا تها إلى دائ

تمویل،قر عد ذاته م نتقال يحرم  لهذا ا نٔ هذا  ن الراهن من استغلالها ف  ذ  المد
ن المضمون بها، سدید ا لى  دم القدرة  ٔو  دم إمكانیة  لتالي  دت  و وفي مقابل ذ  ٔ

یة والإداریة  دوات الف ٔ زة وا ٔ د البنوك لا يم ا ادة ا ن المرتهن لها وهو  ا ازة ا فان ح

ٔو استغلالها و الح رة  شغیل الطا ه  من  ٔن تعطل التي تمك ة  لى دینه، فكانت الن صول 

كلى الطرفين رة تجار وهو ما یؤدي إلى الإضرار    .الطا

ي       ن وهو الغرض ا ن الراهن سداد ا رة هي التي تتولى عن المد رادات هذه الطا فإ
  . 1ٔسسه من ا هذا الرهن

شریعات : الفرع الثاني لى  ره  ٔ رات و لطا ولي    .الرهن المقارنةالطابع ا

ة          اوز الحدود الجغراف ٔساسا للانتقال لمسافات طوی تت رات معدة  لما كانت الطا
س من الغریب حسب الفقه ولیة  2و المس فيها، فانه ل ات الجویة ا سبق الاتفاق نٔ 

لى الثانیة و ٔولى فرضت نفسها  ول بل إن ا ير من ا لیة لك ا شریعات ا تت مصدرا لها ال

صدار قانون  ٕ نٔ تنفرد دو معینة  ستحیل  في كثير من النصوص المنظمة لها، ذ انه 
ولي،  لطيران المدني ا ولیة المنظمة  ات ا لاتفاق كون ذ مرتبطا  نٔ  اص بها دون  جوي 

د القانون الجوي في مختلف دول العالم، ب د قوا م بتوح ال للاه ید وهو ما فسح ا ٔ ل هناك ت
د و م د الهیئات و المنظمات التي تتولى تفسير هذه القوا شمل هذا التوح نٔ  لى  تزاید 

  .3النصوص
                                                                                                                                                        

ازة والحمایة القانو  امعة بغداد سهام عبد الرزاق مجلي السعیدي، فكرة رهن المنقول دون ح نیة  رسا دكتوراه،كلیة الحقوق 
ات الجامعیة، ص)1986/1987(، نقلا عن محمد فرید العریفي، القانون الجوي101و100،ص 2000 ایة26، دار المطبو   .    33الى 

ار والصناع والزراع و الحرف1 زولا عن طلبات الت ٔن فكرة رهن المنقول دون نقل الحیازة ظهرت  ل بحق  ازة وقد ق ين في بقاء ح

ا  كون هذه المنقولات معینة تعی ٔن  كفي  شترط بعض الفقه انه لا  ٔن  ٔدى إلى  شاطاتهم وهذا ما  ٔنها من مستلزمات  قولاتهم  م
ا، ت كون هذا المنقول م ٔن  لى ذ استلزام  سجیلها ومن ثم شهرها بدلا من فرض انتقال الحیازة ، إضافة  ة إمكانیة   ذاتیا بح

،ص ٔحمد، نفس الرسا ن  ته؛ فرج سید سل ن المرتهن مراق ا سير  لانیة استعما وهو ما  كفل  لإنتاج   87وارتباط المنقول 
  .      89و
ن 2 ، صٔ فرج سید سل   .129حمد، نفس الرسا
لى طا 3 ة دولیة  و بتطبیقه بموجب اتفاق د قانون تلتزم ا ٔن یو ير المتصور  لى بدایة من  بیة ؤخر تطبقه  ٔج و ا رات ا

ات ل هذه الاتفاق درالیة تفسر م لیا ف ظمات  ل م شك ٔدى إلى اقتراح  راتها الوطنیة، وهذا ما    .طا
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ٔدى في و         ٔخرى فان ذ  يرها من المنقولات ا رة عن  لما كانت هذه الصفة تخص الطا

قاربة من نظام  ة م ٔزم ة انتقالها في  د القانونیة التي تحكمها ن دم استقرار في القوا البدایة إلى 

شریعات بما ف ت ال ٔساس تمك لى هذا ا ٔخرى، و و  و معینة إلى نظام قانوني  يها قانوني 

رة  سجیل الطا ي تم  لمكان ا تراف  لى العمل للا ال  ولیة المبرمة في هذا ا ات ا الاتفاق

ترام سیادة القانون الوطني  د ا رات في دوتها بما یف تها هذه الطا س سیة التي اك لج ه و ف
نٔ يخضع في جم  رة يجب  لى الطا رد  ضاه ،فكل تصرف قانوني  سجیلها بمق ي تم  یع مرا ا

رم فيها التصرف  ي ا و ا سیة ا ٔن  ٔولقانون  سجیلها وقد كان المشرع ج  قانون دو 
رة بموجب المادة  سجیل الطا لى حضر تعدد  د " بقولها06 -98من قانون  23نص  لا يمكن ق

 ٔ و ا ري إلا بعد شطبها من سجل الترقيم في ا ل الجزا رة مرقمة في الخارج في الس بیةطا " ج

لى انه 24وهو نفس الحكم في المادة  ث نصت  رقيم "التي تليها ح رة في سجل  د طا كون ق لا 
ر ذا مفعول في التراب الوطني إلا بعد شطبها مسبقا من سجل  بي مرقمة سابقا في الجزا ٔج

ري ولي الموقعة سنة  "الترقيم الجزا لطيران المدني ا ة شیكاغو  نٔ اتفاق ة و  19441كما  اتفاق
رات الموقعة بجنیف  لى الطا ة  لحقوق العی تراف  لا یف الخاصة  اقد  1948ج في  ٔلزم

تها بما في ذ  سجیلها وشهادة صلاح دات  ئق تتضمن مس رة و نٔ تحمل كل طا بنودهما 

ة  نٔ یتعامل في ملك رید  ي  لام الغير ا ليها،وهو ما یعني إ ة المقررة  نات العی مٔ هذه الت

ٔصحابها  ة  ق بحقوق عی ٔنها م رة    .الطا
رة: المبحث الثاني رهن الطا اصة  ٔحكام خ   .نحو تنظيم 

لال نص المادة         نٔ المشرع من  ي 06-98من القانون  32 یبدوا  ٔشار فقط إلى ا
رة ، كان جواز رهن الطا ٔحكام الرهن الرسمي  دون الخوض في تفاصیل ذ ب  رت ا إلى  ملم

اء قانون  اليه لى  06-98المنظم في نصوص القانون المدني،فقد  د المطبقة  لقوا المتعلق 

رة رهن الطا اصة  ٔحكام  الیا من كل    .2الطيران المدني 

                                                             
ة شیكاغو سنة  18نصت المادة 1 دة"لى ما یلي 1944من اتفاق كثر من دو وا ٔ ا في  سجیلا صحی رة  سجیل الطا   ".لا يجوز 
یازاتها من القانون ٔشار المشرع 2 رات ورهنها وام رات في القسم الثاني تحت عنوان حجز الطا لى الطا إلى جواز هذا الرهن الواقع 

د 35السنة  48ر العدد.ج 98-06 ام  4الصادرة یوم  ٔول  ، وهو نفس الشيء 1998یونیو سنة  28الموافق ل  1419ربیع ا
شریعات العربیة و  سبة لقوانين بعض ال ٔخر من النص  1974لسنة  148منها قانون الطيران المدني العراقي رقم ل لا هو ا فقد 
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لرهن الرسمي في          اضعا  رة  كون موضوع رهن الطا نٔ  لى ذ  لتالي یترتب  و

عتبر من الق ٔحكام العقار،ف لیه  ٔحكامه التصرفات الواردة  شبه  انون المدني مادام محل الرهن 
لا قانون  د العامة كلما  ا  06-98القوا اول في دراس اص ولبیان تفصیل ذ ن من حكم 

رام هذا العقد ة إ یف رة  ٔول(  لرهن الطا ا  )المطلب ا ر المترتبة عن انعقاده صحی ٓ  وثم ا

لى النحو التالي )المطلب الثاني( انقضاء   :وذ 

ٔول ٔحكام الخاصة : المطلب ا   .اء الرهنــــــشٕ ا

ٔشار         اءا ما  اص إلا است رة في تنظيم قانون  لى الطا لما لم ینظم المشرع الرهن الوارد 
د العامة الم  06-98من القانون  32إلیه جوازه بموجب المادة  لقوا لطيران المدني المحدد  تعلقة 

نٔ یتم  لشك  د هذا الرهن،فهذا یعني ما لا یدع مجالا  ة ق لى إلزام نیا  يها سابقا م المشار إ

نةانعقاد هذا الرهن في الشكل الر  ٔو السف ل العقار    .سمي م م
ستلزم    لى العقار  ٔو الرهن الرسمي الوارد  نة  ل رهن السف رة یعقد م م عند ورهن الطا

ا توافر شروط موضوعیة ؤخرى شكلیة وسنعالج هذه الشروط كالتالي شاء صحی   :إ

ٔولــــــــالف   الشروط الموضوعیة :رع ا
ن  لمد ٔمر  رة سواء تعلق ا تميز بها رهن الطا ٔحكام الخاصة التي  في هنا بعرض ا سنك

ٔو محل الرهن لرهن  ن المضمون  ٔو ا   :الراهن 
  .طرفا العقد: ٔولا

كون شخص         ام،وقد  ٔصل  ن المرتهن  ا ن الراهن وا لما كا طرفا عقد الرهن هما المد

د العامة  لقوا اصة ،فانه طبقا  ٔحوال  ل العیني في  كفل دینه وهو الكف ن  ير المد خٔر 

لتصرف فيها طبقا لنص المادة  ٔهلا  رة المرهونة و لطا ٔو مالكا  ن الراهن  كون المد نٔ  يجب 

                                                                                                                                                        
رات ؤشار فقط في المادة  لى الطا ة  نات العی مٔ ٔن 40لى تنظيم الت لى  قول ف یتعلق " من هذا القانون  رة مال م الطا

و ومع ذ فان نظمة النافذة في ا ٔ د وا كون   بتطبیق القوانين والقوا ٔن یتم بموجب سند رسمي ولا  رة يجب  ة الطا نقل ملك

ل الخاص بذ ده في الس ٔخر اتجاه الغير إلا بعد ق ة سهام عبد الرزاق مجلي االسعیدي في "ٔي  ؛ و فقد اقترحت الباح
رة و سجم مع الهدف والغایة من رهن الطا ٔنها لا ت كتوراه تعدیل نص هذه المادة  تها  لى النحو التالي رسا مع "كون النص 

ٔو  شاء  لى إ قولا ومع ذ فان التصرفات و الوقائع التي تترتب  رة مالا م ٔحكام الواردة في هذا القانون تعتبر الطا لاء  دم الإ
ٔشهرت بط لى الغير ،إلا إذا  كون حجة  رة لا  لى الطا ٔخرى  ة ا ٔو الحقوق العی ة  ٔو انقضاء حق الملك ٔو نقل  سجیل  ریق ال

يها في هذا القانون لات المشار إ ٔحوال في الس د بحسب ا   .من الرسا 102، ص "الق
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ة  ":ج بقولها ق م 884 خٔر یقدم رهنا لمصل ٔو شخصا  ن نفسه  كون الراهن هو المد نٔ  يجوز 

ه لتصرف ف ٔهلا  لعقار المرهون و كون  الراهن مالكا  نٔ  ن وفي كلتا الحالتين يجب    ".المد

ٔن یصدر الرهن عن الما سواء كان هو      جب  شاء ف رة في طور الإ ذا كانت الطا وإ

ٔو طالب ال  ٔو التصنیعالصانع    .1بناء 

خصصة ،شخص  إن      لیه شركات طيران م ول تقوم  البیة ا شاط النقل الجوي في 
ات شاسعة  رات ومسا ٔسطولا من الطا لنقل الجوي تم  البا شركة تقوم  ن هنا هو  المد

  .2من العقارات ومخازن هائ من قطع الغیار والمعدات
ن المضمون: نیا   .ا

ٔو  06-98ینص المشرع في قانون الطيران المدنيلم         لرهن  ن المضمون  لى طبیعة ا

ث  ٔن ح د العامة المطبقة في هذا الش لینا الرجوع إلى القوا ستلزم  لیه س ٔوصافه و لى 
لى ما یلي 891نصت المادة  ن "ق م  ٔو د لى شرط  ن معلق  ٔن یترتب الرهن ضما  يجوز 

ن اح ٔو د ل  نٔ مستق لى  ار  ح حساب  ٔو لف وح  د مف نٔ یترتب ضما لاع لي كما يجوز 
ن ي إلیه هذا ا ته ي ی ٔقصى ا ٔو الحد ا ن المضمون  لغ ا دد في عقد الرهن م   ."یت

  .ل الرهنـــــــمح :لثا

ل في نطاقها       رة وما ید شمل  فان ،لما كان محل الرهن الجوي هو الطا ر ٔیضا ذ  سا

شمل الرهن قطع الغیار الموجودة في مخازن  نٔ  يرها كما يمكن  ٔجزاءها من محركات ومراوح و
بیة يمكن رهن  ٔج ير مرهونة  وفي بعض القوانين ا ٔو  رة مرهونة  ن المعدة لإلحاقها بطا المد

ٔسطول لى المنقولات المماث له ا اسیا  كم كما يمكن رهن الحصة الشائعة ق ٔ ا كالسفن الجوي ب
ٔو في دور التصنیع شاء  د الإ رة وهي ق ل كل ذ يجوز رهن الطا    .البحریة وق

ــــــــة :رع الثانيـــــــــلفا   . الشروط الشكل

لى وجوب            ة    عقد الرهن  افراغإذا كان المشرع في القانون البحري قد نص صرا

نة في شكل رسمي بموجب  ٔو عقد رهن السف   من ق ب ج السالف 1ف/57المادة البحري 

                                                             
  .114، ص 2012عبد الفضیل محمد احمد، القانون الجوي الخاص، دار الفكر والقانون، المنصورة، طبعة  1
ٔحمد، الرسا السابقة، ص 2 ن    .203فرج سید سل
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ة في القانون   يها فانه اغفل هذا الوجوب صرا د المتعلقة  06-98الإشارة إ لقوا المنظم 

اشرة دون  ،لطيران المدني ير م شكلیة  رة  د رهن الطا لإشارة فقط إلى وجوب ق واكتفى 
ابة في سند رسمي اءت المادة  1الشكلیة الرسمیة وهي الك ث  من هذا القانون  2ف/32ح

كون ذا مفعول إزاء الغير إلا بعد "لى النص التالي رقيم الطيران ولا  د الرهن في سجل  یق

ده شریع الساري المفعول ، ..."ق ل رة وفقا  ي یثار في هذه النقطة هو رهن الطا ساؤل ا وال

ٔم هو عقد رضائي بمعنى إغفال المشرع  لإلزام الشكلیة الرسمیة في هذا العقد، هو عقد شكلي 

رة  ٔن العقار و الطا عتبار  ٔحكام رهن العقار  ٔو  ٔحكام رهن المنقول  ٔمر  هل یؤدي بنا ا
سجیل؟ ٔساسين يخضعان لنفس إجراءات ال   :وتحمل الشكلیة شرطين 

ابـــــــة/ ٔولا انب من الفقه : الك ٔحكام ر  2لقد ذهب  رة يخضع  نٔ رهن الطا هن المنقول إلى 

لى غیاب نص صريح یلزم  ا في ذ  حج العقد في الرسمیة المطلوبة مضیفا إلى انه  إفراغم
نٔ الرهن الرسمي ما ة فقط ذ  ابة العرف سبة لبعض المنقولات ءا هو إلا است  كفي الك   .     ل

ست        ت  ءا و وجب الإشارة إلى هذا  في نصوص قانونیة صريحة ولعل ما یث

ٔحكام رهن المنقولات حسب ذات الفقه هو ما قضت به الفقرة الثالثة من  رة  خضوع الطا
ر بقولها 06-98من القانون  32المادة  ت رفع "السالف ا ويخضع شطب الرهن لتقديم عقد یث

ٔو قرار قضائي رة إذا كانت الرسم " الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين  یة لازمة لتكون رهن الطا
تٔ به نص الفقرة الثالثة   .التي لزمت في شطبه وهو ما لم ی

لى  إننا       ة  رة في شكل رسمي لا یعنيعقد رهن الط إفراغوان كان المشرع لم ینص صرا   ا

رك ٔ البتة   ٔمرنه  ٔسباب منها ا ت ذ لعدة    : لاتفاق الطرفين وفقط دون سند رسمي یث

                                                             
ي سار 1 ه ا لیه المادةوهو نفس التو و  5ف/122ت  رة مك شئ لرهن الطا كون العقد الم ٔن  لى  من القانون الجوي الفرسي 

كون العقد  ٔن  شترط المشرع الفرسي  ست شرط إثبات، ولم  ابة هي شرط انعقاد ول ٔن هذه الك طلا ، ما یو  لا كان  إ و
كون السند عرف ٔن  كفي  ه، بل  ع ف لى التوق ٔو مصدق  في مقابل ذ اشترط المشرع المصري ضرورة إفراغ هذا العقد . ارسمیا 

ث نصت المادة  رة عقد شكلي ح لى الطا لى  1976لسنة  26من القانون رقم  2ف/28في الشكل الرسمي واعتبر الرهن الوارد 
نه  سجی" ٔ تصة ب ٔمام الجهة الإداریة ا رة بورقة رسمیة تحرر  لى الطا راتینعقد الرهن الرسمي  وهي الهیئة العامة "  ل الطا

س الجمهوریة رقم  ٔحمد، نفس المرجع، ص 1977لسنة  192لطيران المدني طبقا لقرار رئ  .119؛ راجع عبد الفصیل محمد 
لمصارف و المؤسسات المالیة  2 ة  نات الممنو مٔ ة و الخاصة( شمیل كمال، الت رة لنیل شهادة الماجستير في القانون )العی ،مذ

رالخ امعة الجزا   .94، ص2009اص، كلیة الحقوق، 
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تصة فان لما  -ٔ  ى الإدارات ا ر الممسوكة  فا سجیل في ا ل رة تخضع  ل الطا نة م كانت السف

لى  من القانون البحري 69المشرع في صريح نص المادة  ود  نٔنص  ض ق یتم شطب وتخف

ما عن طریق  ٔطراف المؤهلين لهذا الغرض عن طریق التراضي وإ الرهون البحریة بمجرد رضاء ا

لیه ف ٔي إجراء شكلي یدالقضاء و نٔ یتم حان هذا التراضي في الشطب دون  رامض فرضیة   إ

نٔ المشرع بموجب المادة ٔخر بمجرد التراضي ،ذ  ق م قد  1ف/57عقد الرهن البحري هو ا
كون الرهن  إفراغ ٔلزم ٔن  لى انه يجب  ث نصت  عقد الرهن البحري في الشكلیة الرسمیة ح

ٔ بموجب سند رسمي ش   .البحري م
لتالي فان إغفال المشرع في قانون        ة الشكلیة الرسمیة في عقد رهن  06-98و ر إلزام ذ

از  ٔ اده إلى فرضیة انه  رة لا يمكن اس یتم شطب هذا الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين  ٔنالطا

لتالي فان هذا  نٔبما یو  ير و دم وجود  الإغفالهذا العقد هو عقد رضائي لا  في نظر هو 
ل القانون البحري ولعل ذ مرة  لطيران المدني م م لاقة  ين جوي يحیط كل ما    إلىتق

ال الجوي وكذا ض رات في ا س امة رؤوس ٓ ضعف  اري لض ن الت لى الائ  الإقدام 
  .1ٔموا

سجیل بصريحو  -ب ل رة من المنقولات الخاضعة   06-98من قانون  18نص المادة  لما كانت الطا

لى انه ة الجویة"التي نصت  ل شروعها في الملا رقيم الطيران ق لى سجل  رة  فان "رقم كل طا

ة في شكل رسمي  ليها مفر رد  كون جمیع التصرفات القانونیة التي  ٔن  لضرورة  ستدعي   
ٔحكام العقار في القوا نیا إلى  نة و ٔولا إلى السف ادا  يرا ) ق م  1ف/883م(د العامة اس ٔ و

ث نصت المادة  06-98إلى القانون  د ذاته ح رات "لى ما یلي 1ف/29في    شكل الطا

                                                             
ارة  1 نهوض بهذا القطاع لخدمة الت و معا في ا لى إرادة المشرع وا شریعات الجویة المتوالیة بين فترة ؤخرى دلیل  ولعل ال

عد صدور قانون  د السواء ،ف لى  صاد الوطنیة  ق ام  3المؤرخ في  06-98و ٔول  یونیو سنة  27لالموافق  1419ربیع ا
ذي رقم  1998 لطيران المدني تلاه مرسوم تنف د العامة المتعلقة  ي يحدد القوا ام  23مؤرخ في  260- 03ا ٔول   1424جمادى ا

تها  2003یولیو سنة  23الموافق ل  س رقيم الطيران والإشارات البارزة بج رات في سجل  د الطا ات ق یف ي يحدد شروط و ا
رات ات الطا اء قانون رقم  وف ٔن  ام  28مؤرخ في  14- 15المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي إلى  رمضان 

تمم القانون رقم  2015یولیو  15الموافق ل  1436 ،إن هذه القوانين و المراسيم في مجال الطيران المدني  تجسید  06- 98یصل و

لتطرق بين الحين و ا ادة في محاو  لاقة لإرادة  شریعات جویة يمهد لٔخر لكل ما   تمرار في إرساء  س قانون الجوي و 
ٔشكال والتصرفات التي تبرم في نطاقه امع وكون مصدرا لكافة ا ين جوي  لوصول تق   .الطریق لا محا 
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ده في سجل الترقيم كون  مفعول إزاء الغير إلا یق ت بیعها بعقد رسمي ولا  قو یث  ...".ٔملاك م

رات في إ ط المشرع ضرورة افاشتر      لى اعتبار فراع عقد بیع الطا الشكل الرسمي دلیل قاطع 
قل فيها  ست كغيرها من المنقولات العادیة التي ت اص من المنقولات ل يرة نوع  ٔ هذه ا

د العامة لحیازة حسب القوا ة    الملك

ادة ضخمة لا يمكن تصورها ومقارتها مع  إن -جـ كون  رة  رهن الطا ة المضمونة  القروض البنك

ن القروض التي تمنح  ٔن المد اریة المحدودة ،ذ  شطة الت ٔ ٔصحاب ا ٔو  اص الطبیعیة  ٔش ل

البا رة هو  سعى  الراهن في عقد رهن الطا ٔحوال ،شركات الطيران الكبرى  إن لم نقل في جمیع ا
ة  لملا دمة وتطور  ٔسطولها الجوي  دة  في  ت إلى الز لال تقديم هذا النوع من الضما من 

لى الصع  ٔو عن طریق البناءالجویة  ة الخدمات ،إما عن طریق الشراء  رق اري و  .ید الت

ة في الفقرة الثانیة من المادة : شهر الرهن /نیا  06-98من قانون  32نص المشرع صرا
اء النص كالتالي  ث  رة ح د رهن الطا لى وجوب ق د الرهن في "السابق الإشارة إلیه  یق

ده  كون ذا مفعول إزاء الغير إلا بعد ق رقيم الطيران ولا  البیة الفقه هو "سجل  د حسب  والق

ست  رید التعامل في موضوع الرهن معرفة كل ما یثق بمثابة شهر لهذا الرهن  ي  طیع الغير ا
ٔو  فذا اتجاه الغير كالمشتري  كون  ٔخرى  ة  ح د،من  ٔي الق ت وهو ، هذا الموضوع من ضما
فوع التي  عاد جمیع ا ائنين العادیين في اس ٔو ا خٓرن التالين  في المرتبة  ائنين المرتهنين ا ا

ة وبعبارة تمسك بها وم دة الحیازة في المنقول سند الملك فع بقا نها ا فان وظیفة  خٔرىن ب

ي هو مصدر  شئ الرهن بخلاف العقد المادي ا لى الغير فهو لا ی اج به  ح د هي  الق

د  لق نٔ    . effet relatif1 ر سبي ٔ الحق و اعتبر بعض الفقه 

د الرهن فيها  06-98ولم يحدد القانون رقم       كما لم ینص المشرع في   2مدة معینة یتعين ق
ة في م  لیه صرا د عكس ما نص  لى مدة لحفظ الرهن من جراء الق ق  66ذات القانون 

د  دد مدة الحفظ التي يجريها الق ث  د قاب  10ب ح ريخ الق نه من  ٔ سر سنوات یبد

                                                             
ٔحمد،الرسا السابقة، ص1 ن    .Planiol etkipert ,hypothèque ,no 632، نقلا عن352فرج سید سل
ٔو مرتبة  2 ه   ٔن مرت عتبار  رام العقد وذ  ٔسرع وقت ممكن عقد إ د الرهن في  ن المرتهن المبادرة بق ا ة ا ل ذ انه من مص

ٔحمد ، د،راجع عبد الفضیل محمد  تمام هذا الق ٕ ن الرهن اتجاه الغير مشروط  ٔن سر د ،فضلا عن  دد وفقا لتاريخ الق ت  حقه ت

  .   120ص المرجع السابق،
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دید وهذه المدة الت المادة  لت ٔ ث  لى العقار ح ق  905هي نفسها المقررة في الرهن الوارد 

ٔحكام الواردة في قانون تنظيم الإشهار  د وتجدیده وشطبه  إلى ا م ف يخص إجراءات الق

لغایة  10ٔن تطبیق ال 2ولاحظ بعض الفقه  1العقاري  رة طوی  د رهن الطا سنوات لحفظ ق

لى لرهن الوارد  لنقص السریع مقارنة  رة بخلاف العقارات تتعرض قيمتها  نٔ الطا  العقار معتبرا 

اة  ٔخرى مماث وفي نظر هذا مد دوى فعالیة هذا الرهن إذا ما تم تجدیده لمدة  سائلا عن  م
عطاء خصوصیة لهذا  ٕ ٔ كثر  ين جوي مستقل ینفرد ٔخرى إلى الإسراع في إصدار تق مرة 

ٔو تصنیفاتهاالرهن ولجمیع التصرفات الو  لتها  شك ل في  رة وما ید لى الطا   .اردة 
  .وانقضاءه ر الرهنٓ : المطلب الثاني 

ذه وهو الغرض من                لال تنف كون  مفعول إلا في  ٔي عقد من العقود لا  إن 

 ٓ را ف بين الطرفين و الغير وهذه ا ٓ ج  رة كغيره من عقود الضمان ی رامه ورهن الطا ر إ
ٔو فقرتين نتطرق في  لینا تقسيم هذا الفرع إلى قسمين  د العامة ،فكان لزاما  لقوا تترتب وفقا 

د العامة هي الطاغیة في تفاصیل  لغير ولما كانت القوا سبة  ل ر المترتبة  ٓ ٔولى إلى ا الفقرة ا
نة وكذا المح ي خضناه في موضوع رهن السف لتكرار ا لى هذا الموضوع،وتجنبا  اري  ل الت

  .  د السواء

ٔول ه: الفرع ا سبة لطرف ل   .نفاذ الرهن 

لإ          رة م ن  ن رهن الطا ا ازة المال المرهون إلى ا نة لا یؤدي إلى انتقال ح رهن السف
شاءه لا انتفت الغایة من إ   .المرتهن وإ

ل          ضمان من ا راته  البا شركات الطيران یقدم بعض طا ن الراهن وهو  فالمد
دة و التوسعة في  ٔو الز اري الجوي  ستغلال الت قتراض لتوظیف هذه القروض في 

لى حقه المضمون  ن المرتهن  ا دیدة ،ولا یطمئن ا رات  بر شراء طا  إذا إلأسطو الجوي 

لمال المرهون تجار ن الراهن مستغلا  لول بقي المد ن عند  ل ٔ  حتى یضمن سداد ا

  .ستحقاق

                                                             
د   لى مدة الق . البحث عن قانون تنظيم الإشهار القانوني والمواد الناصة  1 
ة 2   .عبد الفضیل محمد احمد ،نفس المرجع ، نفس الصف
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ن الراهن          لمد رة الحق في إدارة و التصرف في المال  )الما(  ولما كان  في رهن الطا

انب  دة بحق عیني تبعي من  ي مق لى إطلاقها فه ست  ات ل المرهون فان هذه الصلاح
ٔ ا ٔلا تؤدي هذه ا شترط وجو  ن المرتهن وهذا الحق العیني التبعي  عمال و التصرفات إلى ا

ٔساسي لحق  الإنقاص من نٔ المعول ا ضعاف الضمان وذ  ٕ سمى  ٔو ما  قيمة المال المرهون 

ذ لقيمة  وقت التنف ن المرتهن هو إيجاد ت ا ا     .1ا

ة الغير :الفرع الثاني لرهن في موا اج    .ح

ٔن المشرع في قانون        نٔ اشر في معرض التطرق إلى شكلیة الرهن الجوي ، لقد سبق 
لى ذ الفقرة  98-06 فذا في حق الغير كما نصت  كون  رة لكي  د رهن الطا من  2ٔلزم ق

ن المرتهن 32المادة  ا تمتع ا د  ٔو  ومن نفس القانون ومتى تم الق ٔولى هي حق التقدم  بميزتين ا

ائنين العادیين ائنين المرتهنين التالين  في المرتبة وا ة ا لى بق ٔولویة بدینه  و الثانیة هي  ،ا
ٔي ید انتقلت إلیه لى المال المرهون في  ذ  ع وهو إمكانیة التنف    .حق الت

ن :حـــق التقـــــدم /ٔولا ا ٔولیة في استفاء  يمنح الحق العیني التبعي  المرتهن حق التقدم و ا

ائنين  ائنين المرتهنين التالين  في المرتبة وكذا ا لى ا ستحقاق  ل  لول ا حقه عند 
تنظيمه لرهن  د العامة في القانون المدني بمناسبة  ٔمر الرجوع إلى القوا ضي ا العادیين ویق

نة  ير) ق ب 65المواد ( السف ما ، ٔحكا شابه  د  06-98نٔ المشرع في قانون  ل لقوا المنظم 
یاز لبعض  م لى حقوق  رة  خٔر تقدم مرتبة رهن الطا لى الطيران المدني قد  المطبقة 

اء نص المادة  ث  یون ح ه كالتالي 33ا رات "م لى الطا یون التالیة المستحقة  تعتبر ا

ٔولویة   : ذات 

لتوصل إلى بیع - رة المصارف القضائیة المنفقة  رة - الطا تٓ المستحقة لإنقاذ الطا  - المكاف
رة لى الطا ل الحفاظ  ٔو  .المصاریف اللازمة المنفقة من ا رة  یون الطا تعویضات تخص هذه ا

مٔين یون الممتازة . "الت ٔصحاب هذه ا ستوفي  ٔساس  لى هذا ا ر  حقوقهمو لى سا ولویة  ٔ

یون العادیة ٔو ا دة  ٔخرى المق    .الحقوق ا

                                                             
ٔحمد، الرسا السابقة، ص 1 ن    . 356فرج سید سل
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لى ثمن       لضرورة  رة یقع  ن المرتهن في رهن الطا ا ي يمارسه ا ولما كان حق التقدم ا

رة وملحقاتها ا فقدانها  نٔنه يمكن إ ف ،1الطا رة في  لى مقابل الطا عطبها وهذا المقابل  ٔویقع 

ن لغ ا دود م كون في  لیه  ذ  لغ التامين و التنف   .هو م

لى  06-98من قانون  34وقد نص المشرع في المادة       ث نصت  لى هذا الحل العیني ح

لغ دینه محل المؤمن  في " انه دود م ن المرتهن في  ا ٔو عطبها يحل ا رة  ا فقدان الطا في 
ٔي  ل  لى المؤمن ق ة مخالفة  ،و دت اتفاق لى المؤمن إلا إذا و حق التعویض المستحق 

نٔ  ٔي دفع إذا لم دفع  رقيم الطيران ،لا یبرا  سجیلات الرهنیة الواردة في سجل  یطلب بیان ال
ور ائنين المدونة في البیان المذ ذ في الحسبان حقوق ا ٔ    ."ی

ع  /نیا لى الطيران  06-68لم ینص المشرع في قانون : حق الت د المطبقة  لقوا الخاص 

لى هذا الحق ،بخلاف ما جرى  ٔمر كذ ، 2لى إقراره في القانون البحريالمدني  ولما كان ا
رة  نٔ الطا عتبار  لى العقار المرهون رهنا رسمیا  ع الواقع  شان الت د العامة  لقوا رجع  فانه 

نة ف يخص  ٔحكام العقار وكذا السف ليها  ن المرتهن،وسوي  ا ازتها  رهن دون نقل ح
ٔن كل ه سجیل إجراءات هذا الحق ،ذ  رهن تخضع لنفس إجراءات ال ٔموال التي  ذه ا

رة إلى  ة الطا ا انتقال ملك ن المرتهن في  ا لیه فانه يمكن  ليها ،و لحقوق الواردة  د  والق

ٔي ید كانت ولا  ليها في  ذ  ليها و التنف ع  نٔ يمارس حق الت سجیلها  ث تغیير في  ٔو ح الغير 

ز ي انتق 3يمكن لغير الحا دة ا تمسك بقا نٔ  خٔر  ا  ليها حقا عی سب  ٔو  تها  لت إلیه ملك
ة،ذ انه كان ملزما  ٔو  لإطلاعالحیازة في المنقول سند الملك رة من رهون  لى ما یثقل الطا

ٔلا وهو سجل لطيران المدني  ى السلطة المكلفة  ل الممسوك  نات في الس مٔ   ت

                                                             
ٔحمد، الرسا السابقة، ص 1 ن    .362فرج سید سل
ث  من القانون البحري 67راجع نص المادة  2 شریعات العربیة هذا الحق في قانونها الجوي ح ٔقرت بعض ال المشار إلها سابقا،وقد 

لى انه  1976سنة  26من القانون رقم  41نصت المادة  لقانون الجوي المصري  ٔن " الخاص  ٔو حصة فيها  رة  لطا ن المرتهن  ا
ٔي ید كانت عها في    ..." .یت

ع لا یباشر إلا في 3 ٔن الت خٔر  ذ  ٔي حق عیني  ٔو  رة المرهونة  ة الطا قل إلیه ملك تفاق الفقهاء  وكل شخص ت ز  ة الحا موا

ن  كون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن ا ٔن  رات دون  سجیل محضر الحجز في سجل الطا ل  د الرهن وق ليها بعد شهر ق
ا ،عبد الفضیل محمد  ضام ٔو مدنیا م لا  لرهن بوصفه كف   .124احمد ،القانون الجوي الخاص،المرجع السابق ص المضمون 
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لتالي فان سوء النیة  ،1الترقيم  لمه بذو   .مفترض في حقه ولإمكانیة 

ليها           ع التي نص  رة المرهونة هي نفسها إجراءات الت لى الطا ع  نٔ إجراءات الت
د العامة  نٔ القوا ٔحكام رهن العقار ،ذ  تنظيمه  هي  المدني القانونفي المشرع في معرض 

اص التي تطبق كلما رة لتنظيم  قول الطا قر م   .اف

رة حق انقضاء: الثالث الفرع لى الطا   .الرهن 

ين فهو       دى طریق ٕ رة  لى الطا ٔخرى ینقضي هذا الرهن الوارد  وكغيره من الرهون ا

لیه  عتبار حق عیني تبعي  وهو ما یطلق  ٔصلي  لتزام ا ینقضي بقوة القانون إذا انقضى 
ده استقلالا زول هذا الرهن و ن  لانقضاء التبعي ،وقد  ٔصلي ،وسنعالج هذ لتزام ا عن 

د  كرار لما اشر إلیه سابقا في القوا ٔمام  ننا سنكون  ٔ ٔمرن دون الولوج في تفاصیل ذ  ا

  .العامة 
ليها سواء كان  :نقضاء التبعي/ٔولا ٔصلي الوارد  لتزام ا رة تبعا لانقضاء  ینقضي رهن الطا

ٔو عقد ب  لتزام عقد قرض  ثمن،مصدر هذا  ل ا نٔ الرهن دائما  یع مؤ ٔساسه  نقضاء  وهذا 

د العامة  ير حسب القوا ٔ دما ،فإذا انقضى هذا ا ٔو  دور معه وجودا  ٔصلي،ف ن ا بع 
ٔو ما یعادل الوفاء  مة ،الوفاء بمقابل(لوفاء  بة ،اتحاد ا دید،الإ ٔو دون ) المقاصة،الت

ا الالتقادم الإ (الوفاء ن  انقضى )وفاءراء ،است اد ا تبعا  الرهن،ویعود الرهن متى 
ٔو الإ  ت بطلان الوفاء  ي انقضى به كما لو ث ب ا لاء  ،راءزوال الس وذ دون الإ

سبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته طبقا  كون الغير حسن النیة قد  لحقوق التي قد 

  . 2ق م 933لنص المادة 

ٔصلي/ نیا  لتزام : نقضاء ا ٔو  ن  حق عیني تبعي استقلالا عن ا قد ینقضي الرهن 
ٔسباب التي ینقضي بها الرهن بصفة  لى هذه ا ٔشارت نصوص القانون المدني  ٔصلي وقد  ا

نٔ القانون  لى  06-98مستق إلا  لطيران المدني لم یغفل  د العامة المتعلقة  ي يحدد القوا ا

                                                             
رقيم " لى انه 06- 98من القانون  17تنص المادة 1  سمى سجل  رقيم  لطيران المدني ،سجل  ى السلطة المكلفة  یؤسس 

  ".الطيران
لى ما یلي 933نصت المادة  2 ن المضمون،ویعود معه إذا " ق م  نقضاء ا ي انقضى ینقضي حق الرهن الرسمي  ب ا زال الس

سبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته كون الغير حسن النیة  لحقوق التي  لال  ن دون الإ   ".  به ا
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دى ٔ  يها في بیان إ ٔصلي المشار إ نقضاء ا ٔسباب  نقضاء موافقا بذ  سباب هذا 

نها د العامة ومن ب   :القوا

" من قانون الطيران المدني بقولها  3ف/32ما یفهم من تفسير نص المادة : التنازل والبطلان.1

ٔو قرار  ت رفع الرهن بموجب اتفاق بين الطرفين  " قضائي ويخضع شطب الرهن لتقديم عقد یث

د طرفي العقد ٔ ازل عن  ،عملا بمضمون هذا النص فانه يجوز  نٔ ی ن المرتهن  ا البا ا وهو 
ت ذ  نٔ ینقضي الرهن  1حقه في الرهن شریطة إفراغ ذ التنازل في عقد یث كما يمكن 

كون الرهن  ة في ذ كان  لى رفع دعوى قضائیة من  مصل بموجب قرار قضائي یصدر بناءا 
د   ٔو بطلان الق ٔو قابلا للإبطال  ٔركانه  د  لف ا دم تجدیده 2في الشكل لعیبطلا لت   .ٔو 

ٔصلي       لانقضاء ا د العامة ف یتعلق  لى إقرار القوا دا ذ فإننا نحیل ما جرى  ٔما ما 

ٔو قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  لى لهذا الرهن سواء في نصوص القانون المدني  ومنها 
  :الخصوص

رة :لتطهير بقوة القانونا.2 لمزاد العلني إذا بیعت الطا لى برا  ث یترتب  سجیل حكم  ح
رة المب برا تطهير الطا ثمن اإیقاع البیع  قل هذه الحقوق إلى ا ة التبعیة وت ة من كافة الحقوق العی

قوم  ،ف یار كون التطهير اخ لیه المواد، وقد  ي رسا  رة بدفع ثمن شرائها إلى ا ز الطا ا

د منهم ب كل وا رت دة حقوقهم حسب  ائنين المق   .ا

ٔو مصادرتها.3 رة  رة:هلاك الطا ٔمر  یؤدي هلاك الطا المرهونة ماد إلى انقضاء الرهن، وهو 
ستحق  نٔ هناك مقابلا  لى  ي إلى هلاك مح ،وقد نص القانون  ته نٔ الرهن ی ي ذ  بديه

ب هذا  لیه المادة س ه وهو ما نصت  ن المرتهن ف ا ل ا ا " بقولها 1ف/34الهلاك ،ف في 
لغ دینه محل المؤمن  في حق التعویض  دود م ن المرتهن في  ا ٔو عطبها يحل ا رة  فقدان الطا

ة مخالفة   دت اتفاق لى المؤمن إلا إذا و   "المستحق 

ٔو فقدا       رة  لى هلاك الطا صص لها وهذا ما ویترتب  سجیلها في سجل الترقيم ا نها إلغاء 

لیه الفقرة الثالثة من المادة  سجیل في سجل " بقولها  06-98من القانون  27نصت  شطب ال
                                                             

لى مجرد 97شمیل كمال، الرسا السابقة، ص 1 ٔمر  صر ا لى مرتبة الرهن وعندئذ یق صر التنازل  ٔن یق ؛مع ملاحظة انه يمكن 

ا ن ا ير مرتبة د ٔ ٔصلیةت ه ا   .ن المتنازل عن مرت
  .127و126عبد الفضیل محمد احمد، المرجع السابق، ص 2
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ٓتیة ٔشهر .... :رقيم الطيران تلقائیا في الحالات ا ذ ثلاثة  رة م ار عن الطا ٔخ عندما تنعدم ا

ٔو  رة  ل الطا ار عنهاابتداء من یوم رح ٔخ ٔخر  ه  ي سجلت ف   ."من الیوم ا
اءه          نٔ يه و كون الهلاك قانونیا ویتحقق ذ عند انقضاء الحق دون  نٔ  كما يمكن 

لمنفعة العامة، ففي هذه الحا ینقضي الرهن استقلالا  رة المرهونة  ة الطا زع ملك ال ذ  وم

ن المرتهن إلى  ا قل حق ا   ..1التعویضوی

تها.4 س ٔو تغیير  سجیلها  رقيم : ا نقل  دها في سجل  رة مرتبطة بق سیة الطا لما كانت 

و التابعة لها لضرورة  ،2ا سجیلها یؤدي  ٔي نقل في  تها وهو ما یترتب  إلىفان  س تغیير في 
دها في سجلات رة والتي سبق ق لى هذه الطا ق  ان إهدار كل حقوق م ٔح الب ا  عنه في 

 .3رقيم الطيران

بیة     ٔج شریعات ا رةٔ لى  4وقد نصت بعض ال لطا دا البیع البحري  المرهونة  نه ف 
لیه قانو ف ٔخرى لا يمكإ المنصوص  رة الوطنیة إلى دو  سجیل الطا نٔ یتم إلا بتوافر ن نقل  ن 

د الشرطين رة،ا لى الطا ة المثق  نات العی مٔ ٔصحاب  ،إما شطب جمیع الت ما موافقة جمیع  وإ

كون لهؤلاء الحق في  خٔرى بحیث  رقيم دو  سجیلها في سجل  لى نقل  دة  هذه الحقوق المق
یف سنة  ة ج لیه المادة التاسعة من اتفاق ل الجدید وهو ما نصت  ودهم في دو الس نقل ق

1948.  
  

                                                             
ٔن يه 3 كون في صورة انقضاء الحق دون  ي یؤدي إلى انقضاء الرهن قد  ٔن الهلاك القانوني ا انب من الفقه  ٔضاف  و قد 

نتفاع نتفاع، فسقوط  لى حق  ا الرهن الرسمي المقرر  اءه، وم ي  و ٔو لموت المنتفع یؤدي إلى سقوط الرهن ا  ٔ سقوط 
لا  ي یثقل عقارا مس یل الهلاك القانوني، فالرهن الرسمي ا یضا من ق ٔ د  یعد  ر مس ٔ ن الراهن ب ة المد ٔن زوال ملك یثق ، كما 

لعیوب  الما  ه إبطا ف إذا كان س النیة و ن الراهن، يمك لى اسم المد د دون حق  ن؛ راجع محمد وح ة المد شوب ملك التي 

ن سوار، شرح القانون المدني  ة التبعیة( ا رد  - الحقوق العی یاز - الرهن الحیازي - الرهن ا م اب الثالث، دار )حقوق  الك
ٔردن  شر والتوزیع ا ل   .163و162، ص 2006الثقافة 

رة المرقمة تمنح الج : " لى انه 06- 98من قانون  20نصت المادة 2 رقيم الطيران، تلزم الطا دة في سجل  رة مق ریة لكل طا سیة الجزا
سیة وفقا لما هو محدد عن طریق التنظيم   ".في هذه الحا مجمل الإشارات البارزة لهذه الج

ة 3 لى ذ صرا لنص  ة  ا د العامة، دون ثمة  لقوا ي اقره القانون وفقا  ل ا ٔ ج عنه سقوط ا في قانون الطيران  وهو ما ی
  .المدني

  4. من قانون الطيران المدني المصري 58من القانون الجوي الفرسي، وكذا المادة  18ف/22و 12ف/122المادتين 
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  :اتمـــــــــة

رز             ٔ ٔصبح من  ي یعتبر بمثابة وسی اقتراض بضمان عیني  رات ا إن رهن الطا

ٔخرى التي  انب الوسائل ا تمویل شركات النقل الجوي وفرض فعالیته إلى  ة  الوسائل الخارج

ٔسهم  صدار  ٕ ٔسمال الشركات  دة في ر ل الز ا هذا، م د القدم ولازالت إلى یوم عُرِفت م

ول دیدة، ٔ  بير في ا تمویلیة شكل  صدار سندات، ورغم إعمال هذه الطرق ا ٕ ستدانة  و 
ٔمام الشركات العام  ٔسواق المالیة  ح ا ٔسمال كان مرتبط دائما بف دة في ر نٔ الز المتقدمة، إلا  

لق سوق  ادة عن مخاوف اتجاه هذه الشركات من مغبة   ٔ ة الجویة وهو ما ی في مجال الملا
 ٔ ق ا ستدعي تحق يرة  ٔ صدار سندات، فهذه ا ٕ قتراض  وراق المالیة، والحال م في مجال 

ح طائ  سنو وهو شيء یصعب تحصی   .ٔر

تمویل            ة المتكررة إلى ا انب الحا خٓر إلى  ين  ٔمام هذه المساوئ التي تطرٔ من  و
شاط  ول لتوسیع ال ال الجوي بين ا ح ا ب ف شریع في س اري الجوي، اقترح واضعو ال الت

رات، فكان  قول الطا لى م لي عن الحیازي  ة صیغة الرهن دون الت ٔمرك دة ا ت المت الولا
ي فرضته الظروف  ٔمركي السباق إلى إقرار هذا النوع الجدید من الرهون ا القانون ا

ة كانت ت ٔمرك دة ا ت المت صادیة لاس والولا رات التي ق لب الطا ٔ لعالم  دها  ع لو

ٔسترالیا وفرسا   .تعمل في النقل عن طریق الجو، وصحبها بعد ذ روسیا  والبرازیل و

ٔن            ي يمكن  نٔ الفكرة تدور حول فعالیة الضمان العیني ا لال البحث  لقد تبين من 
ي یقوم بعبء لبنك ا ٔو  رة  ٔن  تقدمه شركات الطيران لبائع الطا ة  تمویل هذا الشراء، والن

شف عن  ير  ٔ لیه، هذا ا ٔحكام الرهن الحیازي التقلیدي  ب  رت ل هذا الرهن لا يمكن  م
ة إلى ثباتها  ح لنظر من  البیة الفقه ذات الطبیعة الخاصة  قصوره بظهور المنقولات التي سماه 

د بعید طبیعة العق شبه إلى  لتخصیص والتي  لنظر إلى ارتفاع قيمتها ٔو قابلیتها  ٔو  ارات، 

ستغلال  نٔ  ٔخرى، ذ  ة  ح قتراض بضمانها من  صادیة واستغلالها عن طریق  ق

رة من طرف شركات النقل الجوي  لطا اري  ن الراهن( الت سدید ) المد د ل ل الوح هو الس

 ٔ ال من ا ستحقاق، ولا يمكن بغير  ل  ٔ لول  ن المضمون عند  رة ا نٔ تبقى الطا حوال 
تمویل المتخصصة  ٔو مصارف ا ازة البنك  ن المرتهن( في ح ا يرة لا ) ا ٔ نٔ هذه ا   ، لاس و
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رة وتحصیل دیونها شغیل الطا یة والإداریة التي تمكنها من  زة الف ٔ   .تم من ا

 قائمة المراجع
ب: ٔولا   الك

ات الجامعیة، القاهرة محمد فرید العریفي، القانون الجوي، دار  -   .1987المطبو

ن، شرح القانون المدني  - د سوار ا ة التبعیة(محمد وح رد - الحقوق العی الرهن  -الرهن ا
یاز -الحیازي م ٔردن ) حقوق  شر والتوزیع، ا ل اب الثالث، دار الثقافة   .2006الك

حمٔد، القانون الجوي الخاص، دار الفكر وال -  .2012قانون، المنصورة، طبعة عبد الفضیل محمد 
 الرسائل العلمیة: نیا

رة   - ن، رهن الطا امعة )دراسة مقارنة ودولیة(فرج سید سل ، رسا دكتوراه، كلیة الحقوق 
  .1978ين شمس، 

اریة، رسا دكتوراه،  - تجاهات الحدیثة لرهن المنقول في القوانين الت بریل الجنیدي،  راتب 
امعة  .1980القاهرة،  كلیة الحقوق 

، رسا  - ازة والحمایة القانونیة  سهام عبد الرزاق مجلي السعیدي، فكرة رهن المنقول دون ح
امعة بغداد،   .2000دكتوراه، كلیة القانون 

لمصارف والمؤسسات المالیة  - ة  نات الممنو مٔ ة والخاصة( شمیل كمال، الت رة لنیل )العی ، مذ
ر،  شهادة الماجستير في القانون امعة الجزا  .2009الخاص، كلیة الحقوق 

 المقالات: لثا

لبحوث   - لي محمد البارودي، حول المنقولات ذات الطبیعة الخاصة، مقال بم الحقوق 
صادیة، العددان الثالث والرابع، السنة العاشرة  ق امعة 1961-1960القانونیة و ، مطبعة 

دریة    .1962الإسك

یف سمير عبد السید تنا  - ة ج رات حسب اتفاق لى الطا ة  نات العی مٔ ، 1948غو، الت
صادیة، العدد الثاني، یولیو  ق  .1965مقال بم العلوم القانونیة و

ات: رابعا   :النصوص القانونیة والاتفاق

  .القانون المدني -



                                                                                                    

 337 

اري -  .القانون الت

ام  3المؤرخ في  06-98القانون رقم  - ٔول  المحدد  1998یونیو  27الموافق لـ  1419ربیع ا
لطيران المدني د العامة المتعلقة   .لقوا

ذي رقم  - ام  23المؤرخ في  260-03المرسوم التنف ٔول  یولیو  23الموافق لـ  1424جمادى ا
رقيم الطيران 2003سنة  رات في سجل  د الطا ات ق ي يحدد شروط ویف  .ا

ولي الموقعة  - لطيران المدني ا ة شیكاغو   .1944سنة إتفاق

یف الموقعة سنة  - ة ج رات 1948اتفاق لى الطا ة  لحقوق العی تراف  لا  .الخاصة 
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ظ دحمون  حف  

لوم  طالب دكتوراه 

ر  امعة الجزا 01كلیة الحقوق،   
  :الملخص

لى قدم المساواة في       ن  كو ساویين في المراكز، بحیث  ٔن العقد یبرم بين طرفين م ٔصل  ا
دود النظام العام وضع شروط  العقد وبنوده، ولهم كامل الحریة في ذ طالما راعى المتعاقدان 

ٔداءات و توزعت الفوائد  ه ا راضيهما عقد توازنت ف ج عن  ٔن ی فترض القانون  دٓاب العامة، ف وا
ي  ذ كل طرف في العقد العوض ا ٔ لتزامات و  ادل  ن ب اد بين المتعاقد سب  المالیة  ب

  .غیه من العملیة التعاقدیةی 
دة العامة في         لقا ة العقد وفق نمط معين كثيرا ما يخل  ن بصیا د المتعاقد ٔ ٔن انفراد  ير 

لتوازن في مضمون العقد، إذا صاحب هذه العقود  اعیة إلى الحریة التعاقدیة المحققة  العقود ا

ولها، و هو ة شروطا مجحفة بحق المسلم بق نموذج دم توازن العلاقة  ا ُتوَقع  ي ی مٔين ا نٔ عقد الت ش
لال خ لٓیات صون التوازن و معالجة  ل المشرع ب ستوجب تد ه، مما    .التعاقدیة بين طرف

ة اح مٔين  -التوازن : الكلمات المف لال المتوقع -التوازن المفترض -التكافل  -عقد الت .خ  
Abstract: 
   Originally the contract concluded between the two parties equal in the 
centers, so that they would be on an equal footing in terms of the contract 
and its sub-items, and they have full freedom to do so as long as the 
contracting sponsor the limits of public order and morals, it is assumed 
that the result of the compromise law held balanced performances and 
distributed the financial benefits of equitable proportion between 
contractors and the exchange of obligations and take every party in the 
decade Awad, who wants from the contractual process. 
   Privately, however, one of the contractors and the formulation of the 
decade, according to a specific pattern, often without prejudice to the 
general rule in the contracts for contractual freedom achieved balance in 
the content of the contract, if the owner of these standard contracts 
unfair conditions right is recognized by accepting, and is an insurance 

   2018-04-08: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 06- 21 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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contract expects that the balance of the contractual relationship between 
the two ends, which requires the intervention of the mechanisms for the 
maintenance of balance and the legislature to address the imbalance. 
Keywords : Balance - the insurance contract - solidarity- Balance 
supposed. The imbalance is expected. 

  :مقدمة
ا      تمد قوته من عناصر وجوده و انعقاده صحی س لتزامات،  ب  عتباره وسی لترت إن العقد 

ن في تقرر المساواة  نٔ لغير المتعاقد راضي الطرفين كفایة لتوازنه، و لا ش لى  ر، مركزا  ٓ مرتبا ل
ٔنه  عتباره مصدرا من ش ٔطراف، و العقد  ٔن العدل ما ارتضاه ا ا،  د شىء حقوقا من  ٔن ی

لى إطلاق حریة  ت  رت نهما، هاته الحقوق هي حقوق ذاتیة  لى تنظيم العلاقة ب ه مع قدرته  لطرف

ٔن  ٔفراد انطلاقا من  لى حمایتها لسليمة الواعیة قادرة    .الإرادة الحرة تخلق الحق و الإرادة ا
مٔين من الخصوصیة ما يجير ٔ    ظيم ن عقد الت لغا، وهو ما سعى إلیه المشرع ب ما  ب إیلاؤه اه

ٔخرى  حٔكام وقائیة و  لال المتوقع ب خ مٓرة لا يمكن مخالفتها، مع تقرر معالجة  د  حٔكامه بقوا
ة تمثل في. لاج لیه فالإشكالیة في هذا الموضوع    : و

مٔين ق التوازن في عقد الت ٔحكام القانونیة  في تحق ٔن نعالج الإشكالیة من مدى كفایة ا یٔنا  ؟ و ارت
ٔن  لال لى  ید  ٔ ٔول (التوازن مفترض في العقود الت دم التوازن في ) المبحث ا ٔن المشرع توقع  و 

مٔين    ).المبحث الثاني (  عقد الت

ٔول   التوازن مفترض في العقود: المبحث ا
لى بعض المفاهيم و المبادئ القا   لمذهب الفردي انعكاس  ٔساس القانون یعتبر  نونیة، فالعقد هو 

لتزام العقدي، ومن ثم تعتبر  ٔساس  بوصفه الوسی المثلى لكافة العلاقات القانونیة، و الإرادة هي 
لقانون داث التوازن بين مصالح . الإرادة مصدرا  ٕ ل  و العقد وهو تعبير عن هذه الإرادة كف

یاره رضاه واخ سعى  سان لا  ٔن الإ ن  ق مصالحه المتعاقد و إذا كانت فكرة التوازن . إلا إلى تحق
لیة التي  ع تحققه، فهو الغایة المر اه ونت صبح هذا التراضي هدفا نتو تنطلق من التراضي السليم، ف

ٔ ن نبحث عن  ٔن التراضي یتطلب التقاء رضائين و توافق إرادتين، فحري بنا  ها، و بما  ٔن ندر يجب 
شود في العقد هذه الإرادة و نعدد مميزات داث التوازن الم ة بمفردها لإ كون كاف ٔن    .التي تؤهلها  
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ٔول ق التوازن في العقد: المطلب ا   كفایة الإرادة لتحق

لال مركزات الفكرة  مٔين، من  ق التوازن في عقد الت شد كفایة الإرادة في تحق ٔول ( ن ثم ) الفرع ا
لال الإرادة  تها إمكانیة تجسید التوازن من    ).الفرع الثاني ( لكفا

ٔول اتي العقد : الفرع ا   مركزات فكرة التوازن ا
ٔساسا في النظریة       لسليمة الواعیة، نجد لها  لال كفایة الإرادة ا إن فكرة توازن العقد من 

ذ وفق تصورات الفلسفة الفردیة و التصور الشخصي  شاء إلى التنف التقلیدیة التي تحكم العقد من الإ
ره ٓ ب  رت رام العقد و تحدید مضمونه، و  ي يجعل للإرادة مطلق الحریة في إ   .للالتزام ا

اسب مع التزاماتها     ق الفائدة من العقد بما ی لى تحق ستقلالیتها وحرتها قادرة  فالإرادة الفعا 

ٔدرى من  ٔنها  ٔخرى و لو كانت إرادة القانون،  يرها بهذه المصالح و العقدیة دون وصایة من إرادة 
ي تحققه  ال هو التوازن ا ي نقصده في هذا ا ق التوازن،  و التوازن ا ٔ من الجمیع في تحق كف ٔ

روح المساواة مع إرادة تعادلها لسليمة،  الإرادة القادرة و المستق بتعاقدها  و ینظر . الإرادة الحرة ا
ونها مساواة مجردة، و یقصد دلا إلى هذه المساواة من  هٓ المتعاقدان    .لعدل ما ر

ائمها و مراميها: ؤلا     صٔول الفكرة، د
س وهو نظریة العقد من الإشارة إلى  لا يخلو        كتاب تناول النظریة العامة للالتزام في شقها الرئ

لى العلاقات التعاقدیة و  يمنا  لى الإشادة به  كاد الفقهاء يجمعون  ٔ سلطان الإرادة،  و  د بخاصة م

ر ٓ ب  رت را بفكر و إتباع لمنهج و  ٔ   .منها المعاملات المالیة، ت
ٔن الإرادة الحرة قادرة و      ي ینطلق من  ٔن هذا التصور لفكرة التوازن في العقد،  ا شير إلى 

ٔ سلطان الإرادة مع  شریعات المدنیة الحدیثة لمبد ٔ بعد اعتناق مختلف ال ش ق التوازن،  لى تحق
طلاقتفاوت  ٕ ٔقصى  د التطرف ا لبعض منهم إلى  ذ به، وصلت  ٔ سبة ا   في 

شاء ي  لقدر ا شاء  شاء و مع من  یفما  ٔن تتعاقد    .العنان للإرادة و حرتها في 
ٔولا یلتزم، فهو لا یلتزم إلا      ٔن یلتزم  ال هي حریة الشخص في  والحریة التي نقصد في هذا ا

لقدر ا یاره،  خ ا  ٔراد وفي الحدود التي رسمها، طالما لا تتعارض مع ما حضره القانون طو ي 
لحریة الفردیة ام  ي ینظر إلیه وفق هذا الفكر    .ا

ق التوازن في  كفایة التراضي لتحق عتداد  ٔصحاب المذهب الشخصي فكرة  رد  و 

ت  لغا ، نظرا  ق ذ ل لتحق ٔم ٔ سلطان الإرادة  یعتبر الوسی ا د ون اعتناق م العقد، إلى 
لى الإطلاق همٔها  رمي إلى تحقيها، ولعل  ة التي  ٔمن القانوني : السام د، وا لو   واجب الوفاء 
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  .دي إلى استقرار المعاملات، و العدا التعاقدیةالمؤ 

اص        ٔش لى نفسه، فا لعقود والعهود التي یقطعها المرء  ٔ الن واجب الوفاء  ت المبد ا فمن 
ٔثناء انصراف  نفسهم  ٔ ٔسیاد  ٔنهم  رادتهم الحرة، إنما یلتزمون لكي یوفون، من فلسفة  ٕ ن یلتزمون  ا

لسليمة لإ  طرف في العملیة التعاقدیة وهم مسؤولون عن هذه إراداتهم ا خول  رام العقد، وا

ليها ر التي تترتب  ٓ   .التصرفات وا
ٔ سلطان الإرادة  من التفریعات ما       د ٔن م ٔ من الغایة،  اولنا تقریب المبد ال كلما  سع ا و ی

هٔداف العدل، و إذا كان العدل هو الق داها ب ٔن تتقاطع إ ٔ يمكن  ٔنصار المبد انون الطبیعي فإن 
ثل  لكل، و إذ لا يجزم ب لاقة الجزء  ي  ٔ سلطان الإرادة هو قانون طبیعي، فه د ٔن م زعمون 

كة بين العناصر  شا ه نفي العلائق الم د يمك ٔ امة، فلا  دة  يها كقا تمي إ ت الجزئیات مع كلیات 
تلفة المكونة لكل منها   .ا

ٔمر إذا      ٔداءات في العقد في هذا الخضم، فإذ كان  و یدق ا ٔن نبحث عن فكرة توازن ا ٔرد 

لسليمة قد ارتضت  ستقلالیة، فإن هذه الإرادة ا ى الحریة و  ته اه إرادة في م ر هذا التوازن 
عتبارات ذاتیة، ودوافع شخصیة، تفوق  خول في العملیة التعاقدیة و فق المصالح المستهدفة  ا

  .لموضوعیةعتبارات ا
لى         ٔ سلطان الإرادة بني  د رعى التوازن و تحققه، و العدا تفترض الحریة، و م فالحریة 

لى كل توازن مادي مجرد سمو  ي    .الحریة لاستهداف العدل ا
يها یصبو انطلاقا     یعتمد و إ ليها  همٔ مركزات فكرة التوازن في العقد،    و تبقى هذه الغایة من 

ف ٔ لال من ا ت هذا التصور، و التي تم إجمالها في فكرة توازن العقد من  كار العدیدة التي صاح

لتعرض  إلى سمات الإرادة  لیل، و ذ  سط و الت صحة التراضي التي تحتاج إلى المزید من ال
ة لها ٔفكار و المبادئ المصاح ق هذا التوازن، و ا   .الكف بتحق

لال الإرادة الفردیة تجسید التوازن العقدي: نیا   من 
شاء التصرفات القانونیة وفي  دها لإ رون كفایة الإرادة و ٔ سلطان الإرادة   د ٔنصار م إن 

لى  نهٔا قادرة  ة إلى إجراء شكلي، كما  ا ر قانوني دون  ٔ داث  لى إ رها، لكونها قادرة  ٓ تحدید 
ل الغير في ا ٔن یتد ة  لتزامات، دون الحا شاء إلى تحدید مضمون  لعملیة التعاقدیة من الإ

لیه ن واتفقوا  دود ما ارتضاه المتعاقد ذ، ولا يجوز النقض ولا التعدیل إلا في    .التنف
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ٔول   الإرادة الحرة تحقق التوازن: الفرع ا

ت        لى كل المستو دة نتائج  ٔ سلطان الإرادة في صورته المطلقة، قد رتب  ذ بمبد ٔ إن ا
ت الفردیة والمناداة  اصة في مجالي ر البالغ في إطلاق الحر ٔ صاد، فلقد كان  ا ق السیاسة و

ارة ة و الت ٔتبعتها حریة المنافسة و حریة الصنا   1.لمساواة في الحقوق،  و
ٔفراد إلا  ٔن تتم العلاقات العقدیة بين هؤلاء ا لال الاتفاقات الإرادیةفلا يجوز  ٔ  .من  و هذا المبد

بر عنه للإرادة  ائق،  كون التعاقد بلا  ٔي  ه يمر،  ه یعمل د صادي الشهير د ق  ٔ یقابل المبد
ود: " البعض بـ ه یتعاقد بل ق   2".د

ٔعطي للإرادة الفردیة التي تتولى تنظيم       ي  سي ا ور الرئ ا  و تبلورت هذه الفلسفة حقوق

لالها محل إر  عیة، يحل القانون من  ج كامل الحریة، العلاقات  ٔقروه  ٔطراف لاستكمال ما  ادة ا
مٔين الغائیة الفردیة   3.ٔضمن طریقة لت

لنظر إلى لما تحویه         ، ق ذ تها لتحق شود وكفا ق التوازن الم لسليمة في تحق و الإرادة الحرة ا
لتوازن، و  ة  ور، و من هذه الخصائص حرتها الضام ام بهذا ا لق حرتها في من خصائص تؤهلها 

ة،  شتراطات التعاقدیة، فالعدا التعاقدیة في نطاق التصور الشخصي لا يمكن بلوغها  كغایة سام
رة واسعة من البدائل  ن دا لمتعاقد ح  ي ی ٔلا وهو حریة التعاقد، ا س،  بر ممر رئ إلا 

ار  ٔو إج ة،  نٔ یوازنوا بين مصالحهم دون ضغط الحا سمح لهم ب یارات  خ سلطان إلا سلطان و

لى جوهر العقد لتراضي  دة محققة    .إراداتهم المندمجة في إرادة وا
خٓرن، و لا بد  ٔن الحریة تقف عند حریة وحقوق ا قة مفادها  سليم بحق ٔنه يجب ال ير 

ق عنه التوافق الحر ن عتبار ف ذ هذا الواقع في  ٔ ٔن ی وازن    4.لعقد م
ٔن یت ٔن الشخص حر في  ٔصل  یار المتعاقد و ا انب ذ حر في اخ ٔو لا یتعاقد وهو إلى  عاقد 

خٓر ضى . ا ر قانوني معين و بمق ٔ داث  ٔصل إرادتين حرتين تتجهان إلى إ و العقد یفترض في ا
ٔصل سوى  خول في العلاقة التعاقدیة فالشخص لا یلزم في ا ن الحریة في ا لمتعاقد كون  ذ 

رضائه ا   .لحر السليملعقود التي عقدها 

                                                             
نظر، المادة  1  .1996من دستور  37ٔ
نهضة العربیة، مصر،  2 ان، دار ا  .31، ص 1998طالع، سعید سعد عبد السلام، التوازن العقدي في نطاق عقود الإذ
شورات عویدات، لبنان، ، طالع 3 رجمة سمو فوق العادة، م تیفول، فلسفة القانون،   .84، ص 1972هنري 
، الم 4  .118رجع السابق، ص طالع، مصطفى العو
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ٔن من  رى  تلفة فقد  نه یوازن بين مصالحه ا ٔ رفض التعاقد و ذ  نٔ  لشخص  ٔنه  كما 

لى ذ حجم  دم التعاقد ف ٔن يختار بحریة من یتعاقد معه وهذا ما  . مصلحته  لشخص  ٔن   كما 
ق لصاحبها العنان في یعزز دور الإرادة  في الموازنة بين المصالح، انطلاقا من الحریة الفردیة التي تطل

ٔخرى في العملیة التعاقدیة  ٔطراف ا دود التعاقد، وكذا ا دمه، وفي نوعیة وشكل و التعاقد من 

ل في عملیة  ا لى ا ي یعود  لفائدة المرجوة من العقد و النفع الشخصي ا قا  ٔفضلها تحق وانتقاء 
  .التعاقد

لیه من       ٔ حریة التعاقد، وما یترتب  د ٔ و م د خٓر، م یار المتعاقد ا حریة التفاوض وحریة اخ
لى حریة المنافسة، التي تعني  روح الفردیة القائمة  ر  ٔ ع إطلاقه من ذاتیة المذهب المت مطلق، ی

ٔن يحد من هذه  رام العقد، دون  یار من یتعاقد معه حتى لحظة إ فاظ كل طرف بحریته في اخ اح
خٓر بعینهالحریة المطلقة سبق السعي إلى الت   .عاقد مع طرف 

ید هذه    كبر نفع من ورائها ولا تق ٔ ة الكام وضمان  ق المنافسة المشرو فالحریة هي الطریق إلى تحق

تراف  لال  ٔو من  شود  لى العقد الم لقوة الملزمة لاتفاق سابق  تراف  لال  الحریة من 
اب منها س ٔو    .لمسؤولیة عن قطع المفاوضات 

ق التوازن: رع الثانيالف لى تحق شاء العقد، قادرة  لى إ   الإرادة القادرة 
ق التوازن في العقد هي الإرادة    لى تحق لى تجسید العدا العقدیة فضلا  إن الإرادة القادرة 

شاء العقود  المدركة لما تقرر والمميزة بين النافع والضار من المعاملات المالیة، والقاصدة بعد ذ لإ
لحریة والسلامة و الإدراكو  كون لها هذا المقام إلا  ر، ولا  ٓ ب ا   .رت

لتقاء بمثیلتها مكانة، لتقرر التعاقد       لى  لقدرة  تمتعها  ٔعظم  كون لهذه الإرادة السلطان ا و 

قها ٔداءات المقدمة والمصالح المرجو تحق ٔن یوازن كل طرف بين ا   .بعد 
ذ        ٔ س موضوعي، والإرادة بت ٔن  لى معیار شخصي ول كون قائما  عتبار  الإرادة في 

ق التوازن العقدي، ومن ثم  ٔن تخطئ في تحق لعقد لا يمكن  المواصفات التي تؤدي إلى التزام صاحبها 
ق التوازن تها في تحق كفا   .تجسید العدا العقدیة، لنقر بعد ذ 

ٔ سلطان الإرادة       د ٔطراف مطلق الحریة في تحدید مضمون العقد  إن م كون ل نٔ  ضي  یق
حٔرار في تحدید حقوقهم والتزاماتهم الناشئة عن العقد نهٔم    .بمعنى 

ر       ٓ ر من ا ٔ ب  رت ها في اتجاهها إلى  شار ٔخرى  رادة  ٕ ٔ العقد إلا إذا التقت إرادة  ش فلا ی
ٔو  القانونیة، ولهذا نقول إن العقد اتجاه إرادي شترك إرادة طرفين  ٔن  ٔنه یلزم لوجوده  مشترك إذ 
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تجاه كثر في نفس  لى . ٔ شئ العقد إنما هو التراضي  ي ی ٔ الإرادة التعاقدیة فا ش وعند اتحادهما ت

يها كل من الإرادتين ر القانونیة التي اتجهت إ ٓ ب نفس ا   1.رت
ٔ الرضائی      د ٔ الحریة التعاقدیة م د لقوة ویتفرع عن م ٔساسا  ة وما یترتب عنه من اعتبار الإرادة 

ٔي نوع من  ة إلى  ا نٔ العقد یتكون بمجرد تبادل الإرادات دون   ٔ لعقد، ویعني هذا المبد الملزمة 
  .ٔنواع الشكلیة

ب       س رها  ٓ لتزام إذا تعطلت  شاء  لیتها في إ كون حرة ولن تحتفظ بقوتها وفا فالإرادة لن 
یاج إلى ٔو في شكل معين،  وهذا هو الجاري العمل به في القانون المدني، إذ ح  إفراغها في قالب 

د  ضیه ضرورة المعام وخصوصیة العقد في  اء تق ٔصل هو رضائیة العقود وما الشكلیة إلا است ا

لات ٔو ذاته، و إذ نفرق بين العقد الرضائي بمختلف الطرق المعبر بها عنه، وبين العقد الشكلي  فاق 
كون  ابة التي  ٔن هناك من العقود ما یتطلب الك شير إلى  ائیة،  الات است بنص القانون في 

شاء هذه  لتالي فإن تخلفها لا یؤر في إ نعقاد، و ٔركان  ست ركنا من  الغرض منها الإثبات ول
ي یعبر عن حریة الإرادة كفيها التراضي ا   .العقود التي 

كفایة ال    لى والقول  ٔما قدرة الإرادة  شاء العقد،  لى إ رام العقد، یؤكد قدرة الإرادة  تراضي لإ
ٔنواعها التي  دد العقود  و  شئونه من عقود و ن ف ی تمثل في حریة المتعاقد ف تحدید مضمون العقد 

دید ولا لتعدید   .تبرم في الحیاة العملیة التي لا تخضع لت

ٔو وما دامت الإرادة في ظل هذ        لبنود، فلا یضرها  لشروط والمطلقة  ا المذهب المقررة 
یاطیة المنظمة و المكم لهذه  ح د  رد في القانون المدني من القوا نٔ سلطانها ما  ینقص من ش

ٔن دور الإرادة في  لاف حول بنود العقد،  كما  خ ال  يها  رجع إ سترشد و الإرادة، تهتدي بها و 
بي عن الإرادة عندما یقوم القاضي تحدید مضمون العقد یت جٔ ٔي عنصر  عاد  ٔیضا في اس لى 

م ي یلز ده ا ٔراده المتعاقدان هو و ر صحة عقد ما فما    .بتقد
ردة: المطلب الثاني    توازن العقد تعكسه المساواة ا

راضيها مع        داث التوازن في العقد بمجرد  ٕ كافئها قوة بعد التعرض لماهیة الإرادة الكف  إرادة 
ٔصول  خٓر من  ٔصل  ان  تم ت ر، س ٓ ب ا رت لى  دراك، وتماثلها وعي وتبصر، وتطابقها قدرة  وإ

                                                             
ات الجامعیة، مصر،  1 لتزام ، دار المطبو نور سلطان، مصادر  ٔ ، و  حمدي محمد إسماعیل سلطح،  56، ص 1998طالع ، 

ٔ سلطان الإرادة في العقود المدنیة، دار الفكر الجامعي، مصر،  د لى م ود الواردة  ، و عبد الحي حجازي، 32، ص 2007الق

لتزام، النظریة العامة للال  39، ص 1953تزام، مصادر 
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لال صحة التراضي،  ذ بها المشرع عند اعتداده بفكرة توازن  العقد من  ٔ التصور الشخصي التي 

ردة لال المساواة ا ٔصل هو توازن العقد من    .وهذا ا
ٔول ضیات العدل: الفرع ا ردة و مق اة المساواة ا اتي بين مرا   فكرة التوازن ا

ردة: ؤلا لمساواة ا   العبرة 

كون    ٔطراف  و  ة ل ق ردة دون الحق لمساواة ا كون العبرة  لمساواة  و وفق نفس التصور 
لتو  عد التفاوت المادي كمعیار  س لیه، و  لمعقود  لقيمة الشخصیة  ازن في العقد، ففي عتداد 

ق المساواة لسليمة في تحق لإرادة الحرة ا ٔيما اعتداد  اتي یعتد  فى في هذا .   ظل التصور ا ك و 
ي ارتضاه الطرفان المتعاقدان لتعادل ا اس مادي. الصدد    .وهي مساواة مجردة من كل ق

نٔ المساواة هي الترجمة    لهم من فلاسفة  ة و التعبير الواقعيرى فقهاء القانون و من ق ق  الحق
رجمة محددة لفكرة مجردة ي  ، فه نا الحدیث عن العدا كغایة . لعدا ٔفراد يمك وجود المساواة بين ا ف

نمحي جمیع صور العدا لقانون، وفي غیاب المساواة  لى  ٔنها . م  ، و تعتبر المساواة روح العدا

تمد قوتها من القانون و تبحث عن مكا لعداس   .تها وتمركزها بتطلعها 
حٔكامه        ٔن المشرع قصد ب ها، فلا ریب  سعى إلى إدرا و ما دامت العدا هي هدف القانون 

لعدا عن  ة، تطلبا  ة و المبادئ الخا ة السام لاق ٔ لقيم ا ربط مختلف نصوصه  بلوغها وذ 
نطریق المساواة و هو ما تعكسه نظرته إلى التزامات ا   .لمتعاقد

لمساواة ولكن هذه        ن قد اهتم  ٔداءات المتعاقد اتیة وتصوره الشخصي  فالمشرع وفق نظرته ا
ٔنها مساواة مجردة كانعكاس لعدا مجردة   .المساواة ــــ و إن كانت من صور العدا ــــ إلا 

ت      ي في ظ تتزاید الحر لى ٔن القانون یضمن الإطار العام ا عتداء  لحد من حریة 

لحریة التي یضبطها تقابل  ة  نتفاع من التعاقدات المتنو هم إلى  ٔفراد، وهو بذ یو مصالح ا
ساویة   .الإرادات الم

شاء، وحرتها في الاتفاق          شاء و مع من  یف ما  ٔن تتعاقد  فإطلاق العنان للإرادة في 
ر  ٕ ٔن تصطدم  شتراط، لا بد  . ادة لها نفس المقومات النابعة من نفس الحقوق التي كفلها القانونو

ت التعاقدیة المزمع  ٔن يحدث شيء من التنازل عن بعض الغا ين لا بد  و في لحظة التقاء المشی
ولا ٔو ق يهما، إيجا  ن عن إراد ل تعبير  المتعاقد قها ق راض .  تحق و هذا التنازل المتبادل عن 

یار بح ي قصده طرفاه، توازن ینطلق واخ نٔ يحقق التوازن ا ٔنه  ریة و استقلالیة الطرفين من ش
ردة لاقة التبادل . " من المساواة ا سد في هیكل  ٔو التعادل ا رد المساواة  لتعادل ا و یقصد 
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ٔمور لال ثلاثة  ن، ومحل التبادل ، و :  القانونیة ذاتها والتي تبرز من  ة التبادلمساواة المتعاقد " یف

.1  
ٔن الشخص      ردة التي تنطلق من  ٔنصار التصور الشخصي فكرة المساواة ا فمن العدل استعار 

ي  لمنظور ا شاء و ي  لقدر ا ق المصالح  اقبها سابقا لا یعجزه تحق دد م صاحب الإرادة التي 
رى الشخص ذ. رید ي حرة في تقرر المساواة من الزاویة التي  ٔساسه التراضيفه ي    .اته العدل ا

تمثل في        ق المساواة، و المساواة في هذا الإطار لا  فالإرادة بت الميزات الفذة بمقدورها تحق
تميز عن  اص بعضهم ببعض و  ٔش لعدل الخاص لتعلقه بمعاملات ا ٔو ما یعرف  العدل التبادلي 

ٔش سبي، حسب مراكز ا تهمالعدل التوزیعي وهو توزیع  دل التعاقد . اص ومستو نما هو  وإ

ين القانونیة ي ینطلق من مساواة المشی   .الإرادي ا
ضیات العدل و التوازن في العقد: نیا افى مع مق ردة لا ت   المساواة ا

قها في إطار         ة، التي يمكن تحق ق عاد المساواة الفعلیة الحق س ردة یو  لمساواة ا القول 
شترط المساواة  ٔن القانون لا  لیه هو  لال صحة التراضي، لكن ما يجب التركيز  توازن العقد من 

لتزامات المتقاب و قيمتها المالیة للإقرار بوجود التوازن ة، مساواة في مقدار  ق   .الحق
ستهدفها طرفا      لى المساواة الفعلیة التي  ة العدل القائم  لن عد  س العقد، و لا مانع  كما لا 

نٔ یضمناه بندا من بنود العقد شترطاه في اتفاقهما ب ٔن  فما دام . ــــ  في ظل  هذا التصور ــــ من 

لى وجوب تحققه  ٔن یتفقا  ن  شاء العقد وتعدی و إنهاءه، فللمتعاقد ٔعظم في إ للإرادة السلطان ا
ٔن يجعلا ج ٔو  شتراطات العقدیة،  نٔ يجعلاه من جم  لفهب ة لت   .زاء معینا ن

ن لعبارة     ٔطراف: "إن المردد ٔو العبارة المشهورة"العدل ما ارتضاه ا من قال عقدا قال : " ، 
ٔن "دلا لى نفس المعنى؛ كثيرا ما يخطئون في مقاصدها، إذ القول ب ا  يرها من العبارات ا ٔو   ،

دم ٔو  عاد العدل،  ن لا یعني اس نٔ المتعاقد ال من  العقد ش ئ  ابتغاء المساواة، كما لا ینم ب
ق التوازن عاد تحق ٔحوال عن النیة في استهداف اس   .ا

ٔن الشخص السوي المرید      ق العدل، وذ  ٔن العقد هو الوسی المثلى لتحق ٔمر  ایة ما في ا
ادلا في  ة من مصالحه، و لا یتعاقد حرا ومختارا إلا  لى عقد یضر بمصل ٔولالا یقدم  و . حق نفسه 

  .بتعادل العدلين تتحقق العدا العقدیة في ظل هذا التصور

دم التوازن  ٔن الشخص قد تنصرف إرادته إلى قصد  ٔطراف لا یعني    و العدل ما ارتضاه ا
                                                             

لي، العقد، مرجع سابق ، ص   طالع، 1 لالي    . 2، هامش 146ف
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ساوما  اقشا و ی ٔن یتفاوضا و ی ن  ض تماما، فللمتعاقد لى النق شارطا  المادي في العقد، بل  و ی

لى ما يحقق التوازن بملء ما تحتوی يهما  ير بعد تطابق إراد ٔ ه معاني الحریة التعاقدیة، لیتراضیا في ا
ام . بين التزاماتهما المتقاب و المترابطة شترط لق ه في المقابل لا  ي یعتد به المشرع لك ٔمر ا و هو ا

ٔط تفاق ا دثت  ن  كون هناك مساواة حسابیة، وإ ٔن  واز  ا و م ٔولى العقد صحی راف فالقانون 

قرارها ٕ.  
ل في العقد و القول        لتد شكل بمفرده ذریعة  ي یدعیه الغير، لا  ٔن الخلل في التوازن ا كما 

اء انتفاء العدا العقدیة ٔي مسمى و إن كان إد ب . بعدم توازنه، تحت  رت حٔرار في  ن  ٔن المتعاقد
اها، طالما تم الاتفاق بمحض الإرادة ٔوضاعهم التعاقدیة و تحدید مراكزهم بما يحف ر ظ مصالحهم و 

لسليمة ستهدف المساواة المادیة. ا   .ٔن فكرة التوازن لا 
شترط التوازن المادي        ٔن  فالمشرع لا  شئها  لإرادة التي ت نه يهتم  ٔ ام،  ٔصل  في العقود 

ات و هي مساواة مجرد لالها وجود إرادة المشرع یضمن المساواة في الحقوق و الواج ة، یضمن من 

سبي   .قانونیة، تضمن بدورها الفعال التوازن في العقد وهو توازن 
لى رقعة صغيرة هي العقد، فلا يمكن          سلطان الإرادة یفرضه  تمتع  عاقد  فإذا كان كل م

دل  ٔ ، فلا  اد وازنة و  باد وحرة و م ازلات م سان مع لسلطانين حكم هذه الرقعة إلا ب من الإ
دل   1.نفسه إن 

سٔاس فكرة التوازن: الفرع الثاني لیه  لمعقود  لقيمة الشخصیة    ا
شاء    نٔ إ لتزامات، فكما  ساب الحقوق وتحمل  د في اك ٔو ثٔير ا ٔن للإرادة الت ر،  سبق ا

شئها هذه الإرادة لى العقد ت ر التي تترتب  ٓ رجع للإرادة الحرة، كذ ا فكل ما ارتضاه . العقود 

لتعادل بين برة  بن، ولا  ه  ا، واجب الوفاء، و لو كان ف كون صحی ن ف المتعاقدان   المتعاقد
لتزامات تٔ  ش ٔ سلامة وحریة الإرادة التي  ب العقد، و إنما العبرة  س نه ویغرمانه    .یغ

ي  لیه، بغض النظر عن التفاوت ا لمعقود  لقيمة الشخصیة  كون العبرة  ٔساس  لى هذا ا و
لقيمة المادیة لمح لى ا راضى الطرفان  ٔداء ینظر إلیه الغير عن العقد، طالما  ل العقد، وقدم كل منهما 

لیه بموجب نفس العقد   .راه معادلا لما حصل 
ٔستاذ فوي  ادلا " وانطلاقا من مقو ا كون    فالشخص لا  2"إن كل ما هو تعاقدي 

                                                             
ة، لبنان،  1 شورات الحلبي الحقوق ، القانون المدني، العقد، م  .117، ص 2004طالع، مصطفى العو

2A. FOUILLEE: La science sociale contemporaine, Paris, 1880, P. 410. 
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ادلا، وكما یقول كانط كون  ٔي ما  كون في صالحه،  د : "رتضي إلا ما  ٔ عندما یقرر 

خٓر، فمن الممكن  ة  ا في موا كون ش دم العدا  ، ولكن  دم العدا لى بعض  ٔن ینطوي 
د سلویة .  1"مستحیلا ح یقرر الشخص لنفسه كما هو الحال في العقد، فإذا كان العقد يخلق قوا

و من  د الناجمة عن محض الإرادة والمق ٔنها القوا  ، دا كثر  ٔ د هي ا قانونیة، فإن ت القوا
يها ش   2.م

، بل المتعاقدون هم صناعها،       ار تىٔ من مصدر  لعلاقة العقدیة لا تت د المنظمة  والقوا
لالا  شكل إ لتزام بها لا  عوة إلى  ٔو ا ست غریبة عنهم، وتتوافق مع تطلعاتهم، وتطبیقها،  ل

سدة. بتوقعات من تخاطبه تمع ا دة القانونیة العادیة هي نتاج إرادة ا نٔ القا في السلطة  فكما 

تمع ل ا تىٔ من دا ي تت شریعیة، فه   3.ال
ة إلى         كاف كون م ٔن  ٔطراف التي يجب  دٔاءات ا ُعنى ب نٔ التوازن المادي ی سليمنا ب وعند 

نا من  د معایير تمك نه لا تو ٔ ٔمر الصعب تحققه  ثمن العدل، وهو ا ة التعادل انطلاقا من فكرة ا در
لال صحة التراضي النابع من إرادة  تحدیده،  وهو ما یدعو سلم في المقابل بتوازن العقد من  ل

ٔطراف العقد، یقررون وجود هذا التوازن لكفایة المساواة  رك  نه من الممكن  ٔ تهم،  ٔطراف ومشی ا
ان لحمایة القانون،  لى هذا القدر من المساواة فلا يحتا ، فمادام المتعاقدان  ق ذ ردة في تحق ا

ي  ستوي في ذ ا حٔرارا ومختارن،  ء  ٔسو رٔاده ا تهما في إتمام عقد  ل إلا لیكمل مشی لا یتد

عتباره  ادل  ٔن كل مقابل في ظل هذا المذهب مقابل  ٔو مجحفا في نظر الغير،  ادلا  كان المقابل  ٔ
ردة لمساواة ا ر  ٔ.  

ٔداءات : الفرع الثالث س معیارا لتوازن ا   في العقدالتفاوت المادي ل
لال     كون من الطبیعيوفق تصور المشرع لفكرة توازن العقد من  ٔلا  صحة التراضي،    و المنطقي 

                                                             
1E.KANT: Doctrine du Driot, Traduction Barni, Paris, 1889, P. 169. 
2PROUBIER: Theorie generale du droit, Paris, Sirey, 1951, P. 263. 
3J.DARBELLAY: La regle juridique, son fondement moral et social, ed. De l'oeuver st-Augustin, 

st-Maurice, Fribourg, 1945, p.76. 
لبناني ٔش  امل التغير في العقد المدني، دار الفكر ا صور، عنصر الثبات و ٔستاذ سامي بدیع م لاه ا ٔ ار إلى المراجع 

                                                 .                                       ومابعدها125،ص1،1987
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لتوازن لتفاوت المادي معیارا  ت النظرة 1یعتد  شریعات التي تب نهج سارت كل ال لى هذا ا ، و 

  .الشخصیة للالتزامات
ٔو  كون محل تعدیل  ا حتى لو فالالتزامات التعاقدیة ، لن  تغیير بعد انعقاد العقد صحی

لسليمة و  رادته الحرة ا ٕ ي یبرم عقدا  ٔن ا فاوتة،  ن م لتزامات بين المتعاقد ٔ بعده ما يجعل  طر

رمه،  ٔ ي  ظوره الخاص وجود توازن في العقد ا ، ورى من م ة  في ذ رى مصل المدركة؛ فإنه 
ٔن یطلب إنقاص ن  ٔي من المتعاقد س  ة تفاوت  و ل خٓر بح دة التزامات الطرف ا ٔو ز التزاماته 

ٔو ٔداءات    .الغبن ا
سير شائع الحصول       ٔن الغبن ال بتدائي و اتي  لتوازن ا ٔن العبرة  ٔولا  ، نوضح  ان ذ و لت

تج عن استغلال  امة، إلا إذا كان  دة  ٔن هذا الغبن لا یؤر في صحة العقد كقا في كل تعاقد و
لمتعاقد المغبون ضعف   .نفسي 

لى صحة العقد    ثٔير  وفق مذهب الإرادة  لتزامات المتقاب لا ت دم التعادل بين  ٔن . إن 

لال التوازن في العقد  لخسارة، واخ كون كذ مصدرا  لربح، قد  كون مصدرا  التعاقد، كما قد 
ن لفوارق بين المتعاقد لعملیة التعاقدیة هو واقع المعاملات المالیة، تبعا  فضلا . والظروف المحیطة 

ن بين  ول هذا التبا لى ق لا  كفي  لیه  لى المعقود  راضيهما  ن و نٔ المتعاقد ون العقد ش عن 
وازنة  نها م ر ٔداءات التي    .ا

شترط المساواة في    ٔنها  د ذاتها،  لى العقود مرده فكرة التوازن في  ثٔير الغبن  دم ت إن 
بها . لتزامات المتقاب و المترتبة عن التصرفات القانونیة ا يها من  ولكن هذه المساواة لا ینظر إ

اتیة النابعة  لمساواة ا نما العبرة  ن، وإ ارج عن إرادة المتعاقد ي یقاس بمعیار  المادي الموضوعي ا

ٔن یلتزم مد كون في مركز قانوني يخو  ي من إرادة الشخص نفسه، بحیث  ركا لنتائج تعاقده، و ا
اس المادي  رد من الق لنفع ا لیه  نٔ تعود  ر تصرفه والتي لا یعقل إلا  ٓ كون مميزا  ٔن  یفترض 

ٔن تلتقي مع نظریة الغبن . البحت لال صحة التراضي، لا يمكن لها  ٔن  فكرة توازن العقد من 
يها رد، فضلا عن تب   .ا

                                                             
، و إن "  1 بن في ذ لیه  یاره، ولو وقع  خ ي رضي به  ٔن يحترم تعهده ا كون حرا وجب  ٔن  ٔراد  زكاة الحریة ، ومن  الغبن هو 

ارة والمعاملات  ل لروح المضاربة، وهذه الروح ضروریة لتقدم الت ید المعاملات بعدم وقوع الغبن فيها هو ق       "                   تق
   .3، هامش 447السنهوري ، المرجع السابق ، ص  ،طالع 
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ت وهي العداإن مصطلحي التوازن والمس    ایة الغا ان مع  دة العدا . اواة یلتق ث تطبق قا ح

ة تبرر المساواة  وازنة، فالعدا كقيمة سام كون م ه  ٔن العلاقات بين طرف ي یفترض  لى العقد ا
لحقوق  يم مجرد  لى تق ني  لعدا م رد  ٔن التصور ا لاقة التبادل،  ن في  والتوازن بين المتعاقد

ٔطرافوالو  ة ل ق ات وهو مستقل عن الرجوع إلى الوضعیة الحق  .اج
كون العقد فقط فإنه بعد      لال  ٔطراف  لافات وضعیة ا خ ردة تحفل  ٔن العدا ا و بما 

طٔراف العقد  ه  ي قد حسم ف ق التوازن ا ل لتحق عد كل إمكانیة التد س ا  كوینه صحی
خٓر تهتم العدا . ٔنفسهم لال توازن بمعنى  ٔن فقدان اخ ٔي  نطلاقي  لتوازن  التعاقدیة و تعنى 

تحم المتعاقدان ة ف ٔما فقدان توازن الن ل القانون،  وهذه العدا توازنیة . نطلاق یبرر تد

ما كانت النتائج ذ  ه مسار التنف ٔ ف ي یبد ل في محتوى العقد في الوقت ا ٔي تد و .  ٔنها تمنع 
ٔن يحتر  لقانونيجب  ا  ترام كوینه كا تٔه و  ش ٔساسیة لهذه . م العقد بعد  و في إطار الفكرة ا

ٔلا یفي بوعوده، لاعتباره  لمتعاقد  سمح  ٔن یغير مضمون العقد، ولا  ستطیع القاضي  النظریة لا 
ادلا واز و    .عقدا م

مٔين: المبحث الثاني دم التوازن في عقد الت   توقع 
مٔين  سلم المتعاقد فيها شروط العقد دون عتبار عقد الت ان، التي  من عقود الإذ

مٔين  وقع في عقد الت دم التوازن م نهٔا،؛ فإن  ش ٔو المساومة  اقشتها،  وتماشیا و مقصد المشرع  . م

لال الحد  خ لى طرفي العلاقة العقدیة؛ فإنه كلما  تجاوز التفاوت ومن ثم  في إضفاء العدل 
ل  ٔلوف وجب التد لنظر إلى الم مٔول،  و  ق التراضي الم لتصحیح مسار إرادة طرفي العقد، وتحق

لطرف الضعیف  مٔين من استغلال الطرف القوي  ستهلاك و منها عقد الت شهده  عقود  ما  
ق التوازن في العقد ، سعى  لى تحق لال ذ حرتها وقدرتها  استغلالا یعدم الإرادة و یعدم من 

رة  مٔين، محاولا التصدي المشرع إلى مسا ٔداءات في عقد الت ٔوضاع الجدیدة مراعیا توازن ا هذه ا
لال التوازن في العقد الات اخ   .تلف 

ٔول ة لحمایة الرضاء: المطلب ا مٔين هو ن اة التوازن في عقد الت   مرا
لى حمایة مصالحه        ن، إلى قدرة الشخص  اتیة لالتزامات المتعاقد د المشرع لتبرر نظرته ا اس

ٔن  لى نفس القدر من المساواة و الحریة  انطلاقا من  بنفسه، طالما كان مع نظيره في التعاقد 

دة من الغير حتى ة إلى مسا ق العدل بمفرده دون الحا لى تحق قٔدر    و لو  الشخص السوي المرید 
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ٔو حمایة القاضي   .تمثل هذا الغير في إرادة المشرع، 

ٔول ، و رضاء سل : الفرع ا هٔلیة كام مٔين یتطلب    التوازن عقد الت
مٔين: ؤلا رام عقد الت   المؤمن  مؤهلا لإ
ق إن      ة بمفردها لتحق كون الإرادة كاف ، حتى  ن الكام هٔلیة المتعاقد العقد المتوازن یتطلب 

كون ا كون هذه الإرادة الحرة سليمة، ولن  ٔن  مٔين وفق التصور الشخصي يجب  لتوازن في عقد الت
هٔلیة،  ق  كذ إلا إذا صدرت من ذي  ٔهلیة في نطاق دراسة و كفایته في تحق و المقصود 

ٔداء هٔلیة ا لتعبير عن إرادته تعبيرا تترتب 1التوازن في العقد؛ هي  ة الشخص  لیه ، وهي صلاح
ر قانونیة ا وبين الضار . ٓ تمیيز بين النافع من العقود التي یبر لى الإدراك وا و هي قدرة الشخص 

لتعاقد هٔلا  كون  ٔن  ة من مصالحه، بمعنى  هلیة. بمصل ٔ الات ثلاث ل ال بين  : ونميز في هذا ا
ٔهلیة المنعدمة ، الناقصة، وا ٔهلیة الكام   .ا

ٔن یتعا ٔصل إذا هو  ي یؤه فا ه سن الرشد ا هٔلیته ببلو قد الشخص وقد اكتملت 

فعة نفعا  رها، سواء كانت هذه التصرفات  ٓ لمباشرة كافة التصرفات القانونیة مع تحمل نتائجها و 
مٔين هو من  ٔن عقد الت قار، وبما  ف ٔو  غتناء  ٔو ت التصرفات التي تحتمل  ٔو ضارة،  محضا 

قار، فضلا ع ف هٔلیته عقود  ،تطلب اشتراط  لمؤمن  ونه من عقود الغرر، فإن حمایة المشرع  ن 
  .الكام

لو إرادة المؤمن  من العیوب: نیا   وجوب 
ق  ا لتحق عتداد به كاف ة العقد و من ثم  لقول بص اشترط المشرع سلامة الرضاء من العیوب 

ق التوازن في ال ٔن المشرع استهدف تحق هالتوازن، بمعنى  انب . عقد بحمایته لإرادة طرف فإلى 

ردة و الحریة الفردیة عنصرا التوازن الظاهرن، استوجب التحقق مما خفي من سلامة  المساواة ا
داث التوازن في العقد لى إ كتمل للإرادة كل مقومات القدرة    .التراضي وصحته، حتى 

ا        لال هذا الطرح، سعى المشرع وفق نظرته ا عتداد بنظریة عیوب و من    تیة إلى 

                                                             
تهما .  م.ق 78و  40وطبقا لنصي المادتين    1 ليها، ونورد النصين لكفایة دلا لتعاقد وفق الشروط المنصوص  ٔهل  فإن كل شخص 

ان لا ٔجمل في هاتين المادتين، وهو ت یل التفصیل والشرح لما  بعاتهما من ق ه بعد عرض النصينلى المقصود، ف تعتبر     بد م
ٔن 40تنص المادة  لى  ٔهلیة لمباشرة : " من القانون المدني  كون كامل ا لیه  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم يحجر 

سعة عشر  .حقوقه المدنیة   ".سنة كام )  19( وسن الرشد 
لتعاقد ما لم یطرٔ " م .ق 78ف تنص المادة ٔهل  ٔو فاقدها بحكم القانون كل شخص  ٔهلیة  قص ا ارض يجع  ٔهلیته   ".  لى 
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لى  بر بوابة الرضاء الصحیح، فاعتمد  ٔن يمر  مٔين لا بد  نٔ التوازن في عقد الت طلقا من  الرضاء، م

داثه، فاشترط وجوب  ه الخلل المحتمل الوقوع، ومجابهة الراغبين في إ ٓلیة وقائیة في موا النظریة 
داث  تها لإ كفا سلم  ق سلامة الإرادة ل التوازن في العقد انطلاقا من الإرادة المعیبة لا يمكنها تحق

ریده لو كانت سليمة ي كانت  ير العقد ا ونها تنصرف إلى  تغاها من التعاقد من  فالخلل في . م
ٔساس  لى هذا ا تٔ العقد؛ و  ش ٔ ة طبیعیة للإرادة المعیبة التي  ن ن ٔداءات المتعاقد التوازن بين 

كون سليمة من عیوب التي تفسد إن الإرادة اف ٔن  داث التوازن يجب  لى إ لحرة المميزة القادرة 
رام العقد لرضاء الصحیح السليم . الرضاء وتحول دون وقوع التراضي اللازم و الكافي لإ فلا یعتد إلا 

  .الخالي من العیوب

ٔولاها المشرع لسلامة ا          ٔهمیة البالغة التي  شف ا س لال تعرضه ومما تقدم  لرضا من 
ر سلامة  ا منها حسب تقد لى كل  ر القانوني  ٔ ب ا رت ن و اص المتعاقد ٔش هٔلیة ا لحالات 

لى  جزاء  ق  الفائدة والنفع  مدركة مميزة وقاصدة  و جعل المشرع  لى تحق الإرادة  ومن ثم قدرتها 
ة الإدراك ٔو القابلیة للإبطال حسب در شى  تخلف سلطانها البطلان  ن وهو ما ی هٔلیة المتعاقد و 

كون إلا ضمن هذه الشروط وعي  ي لا  ق التوازن في العقد ا والتصور الشخصي المعتمد، وتحق
دراك وتنور   .وتبصر وإ

عمال حق الرجوع: الفرع الثاني ٕ مٔين  اة التوازن في عقد الت   مرا

ٔساسی         ز ا ار المؤمن  في العدول من الركا ليها النظام القانوني لحمایة یعتبر خ ة التي یقوم 
 ً ادة التوازن إلى العلاقة العقدیة نظرا تمثل في محاو إ لتزام  ، والع من تقرر هذا  المؤمن 

اقشة شروط  ٔو م قة  لى رؤیة محل العقد حق نعدام القدرة  لمتمث  رام هذه العقود وا لظروف إ
ة  لجوء إلى القضاء ودون اشتراط و المؤمن  يمارس .العقد صرا رادته المنفردة دون ا ٕ ة  هذه المك

ن  ٔو سر ستعما  ة التي تنقضي إما  ل ضمن الخیارات المؤق ٔنّ هذا الخیار ید موافقة المؤمن، كما 
  .1المدة المحددة لممارسته

مٔين: ؤلا   ماهیة حق الرجوع في عقد الت
مٔين، في المادة           رمه مع شركة الت ٔ ي     70ٔشار المشرع إلى حق رجوع المؤمن  عن العقد ا

                                                             
ةٔ المعارف, عمر محمد عبد الباقئنظر،  1 ش ، دراسة مقارنة بين الشریعة والقانون،  م لمسته دریة, الحمایة العقدیة   2004, الإسك

ادة النظر في عقود البیع , حمد السعید الزقردٔ و  769،ص  شور في مج الحقوق، حق المشتري في إ بواسطة التلفزیون، بحث م

  214ص ,  1995السنة التاسعة عشر، العدد الثالث، 
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نات 95/07مكرر من  90مكرر، و المادة  مٔ لقانون رقم  1المتضمن قانون الت المعدل و المتمم 

06/04.  
ٔنه     ضاها یقصد صاحب تصر : " ويمكن تعریف حق الرجوع ب سة بمق ٔو تعبير عن إرادة معا ف 

ر في  ٔ ل إفراغها، من كل  ٔ كن من  ٔنها لم  فردة الرجوع عن إرادته و سحبها، و  رادة م ٕ تعبير 

ل ٔو المستق   .2"الماضي 
ابة من المشرع لمتطلبات واقع التعاقد في مجالات     اء است مٔين  فحق الرجوع في عقد الت

لمتمثل في المؤمن   مٔين وا لطرف الضعیف في عقد الت مٔين، وذ لإضفاء حمایة  دیدة ومنها عقد الت
صادیة لكل من المؤمن و المؤمن  ق ادة التوازن المطلوب بين المراكز القانونیة و ظرا لعدم وإ ، ف

لتعاقد في مجال  ه  اج صادي و ق صاصه والضغط  ارج مجال اخ ير وتعاقده  ٔ برة هذا ا
ي قد  مٔين، الشيء ا رام عقد الت ة و دون رویة لإ سر مٔين قد تدفعه إلى دون تفكير وبصورة م الت

ل  ٔ اصة في الجانب المالي، و من  ٔمره،    یضر بمصالحة ویوقعه في عسر من 

  .تقرر إعطاء المؤمن  فرصة لتفكير والتراجع صو لمصالحه  ذ
دم تبصره: نیا لمؤمن  لاستدراك  ة    حق الرجوع مك

مٔين، بعد عجز نظریة عیوب الإرادة      ة الحق في التراجع في عقد الت دث المشرع مك است
لصورة المرجوة، فجاء الح ق التوازن  لا تحق راجع المؤمن  عن عن حمایة الرضاء و من  ق في 

دم تبصره نه  من استدراك  تمك رمه،  ٔ ي    .العقد ا
نٔ    لعقد، إلى  ٔ القوة الملزمة  د ٔ هام في نظریة العقد، و هو م ٔن الحق في التراجع يمس بمبد ورغم 

مٔين  لى المشرع استهدف في عقد الت ٔن نضیق  ن روعي بنظرة ذاتیة، لا يجب و ي وإ التوازن ا

لتالي المتع كثر مشقة، و ٔ ٔمر  ٔصبح ا لا  دم إمكانیة  الرجوع في العقد، وإ نهائي في  لحسم ا ن    اقد

                                                             
نات، الجریدة الرسمیة رقم  1995انفي  25المؤرخ في  07- 95القانون  1  مٔ ة في  13المتضمن قانون الت ، 1995مارس  08المؤر

لقانون رقم  ة في  15، الجریدة الرسمیة رقم 2006فري ف 20المؤرخ في  04-  06المعدل و المتمم    . 2006مارس  12مؤر
ورنو، ص  2 امعة 729ٔنظر،   لعقد، دكتوراه،  ة  سیك لى المبادئ ال ستهلاك  شریعات  ر  ٔ ،  نقلا عن، بناسي شوقي، 

ر،  ٔنه.322، ص 2016الجزا عتبار الرجوع من الخیارات العقدیة فقد عرف ب ار الرجوع: "، و  رامه  خ یفترض عقدا سبق إ
دة س إرادة وا تحاد إرادتين ول رابط  وإ ي هو  تهدم ذ العقد ا دهما فقط  ٔ ٔتي إرادة  ه، ثم ت و . تفاق وتلاقي إرادتي طرف

ي یتضمنه  یار ا یار " الخیار " خ خ دم التصرف، فالخیار هنا یقصد به حریة  ٔو  لا یتكون من مجرد إمكانیة التصرف 

ارات وبدائل محددة . عناه العامبم  دة خ یار بين  خ لى  دة ومقصورة  ة مق لیل، المرجع  ،ٔنظر". فهو إ ٔبو ا سوقي  راهيم ا إ
 .201و  159ص  السابق، 
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اداته بحریة إرادته ب م س   .یصبح المتعاقد عبدا لعقده، 

رس هذا الحق بموجب نص المادة      نات   95/07من قانون  1مكرر 90و قد  مٔ من قانون الت
اء فيها اص لمدة : " التي  ٔش لى ا مٔين  تب عقد الت دة، يجوز لمك مٔين المسا اء عقود ت ست

ل ثلاثين )  2( شهرن  ٔ لال  رسا مضمونة مع وصل استلام  ٔن یتراجع عن العقد  ٔدنى،  د 
لقسط) 30(  ٔول  فع ا   ..یوما ابتداء من ا

لال       مٔين،  كلفة عقد الت ي تقاضاه، بعد خصم  ادة القسط ا ير إ ٔ لى هذا ا يجب 
ه، و التي موضوعها ) 30( الثلاثين  تب إلى مؤم ة من المك یوما الموالیة لاستلام الرسا المو

  ".التراجع عن العقد

ة و النز : الفرع الثالث مٔينالشفاف لال المحتمل في توازن عقد الت خ ان من    اهة واق
اتق كل من المؤمن و     لى  ٔنه یقع  مٔين هو التزام مزدوج، بمعنى  لام في عقد الت لإ لتزام 

د سواء لى  ف بين 1المؤمن   ٔنه عقد التكافل الصرِّ مٔين ب ، و هو ما یبرر وصف عقد الت
ن   .المتعاقد

لتزم     لعقد، ف لام المؤمن ببعض المعلومات التي يمتلكها و المرتبطة  ٕ ام  لق یلزم القانون المؤمن  
خٓر، متى كانت ت المعلومات لازمة لتنور إرادته حتى ینعقد  العقد  لإدلاء بها الى الطرف ا

اً    .صحی

لتزام      اتق المتعیعرف هذا  لى  ٔنه عبارة عن واجب یقع  ص ب ي يحوز معلومات م اقد ا
ٔمر بمضمون العقد  ادة ما یتعلق هذا ا ي لا  يجهلها، و خٓر ا ُعلم بها المتعاقد ا ٔن ی مٔين،  بعقد الت

خٓر لطرف ا سبة  ل خول في العقد  ٔو ملائمة ا اسبة  ٔو بمدى م   .2في ذاته، 
ٔلزم المشرع بموجب نص المادة       نٔ یلتزم من ق 95/07من قانون  15وقد  لى  نات  مٔ انون الت

لمؤمن  یه قصد السماح  ت و الظروف المعروفة  لتصريح عند اكتتاب العقد بجمیع البیا المؤمن   
لتصريح حول تغير الخطر  لتزام  اتق المؤمن   لى  ٔخطار التي یتكفل بها، كما وضع  ر ا    بتقد

                                                             
  1Muriel FABRE- MAGNAN : De l’obligation d’information dans les contrats. Essai  d’une  

théorie, LGDJ, Paris, 1992, p 235.                                                                                                                                        
ا جمال احمد 2 ل التعاقد -انظر،  لام ق لإ نهضة العربیة -لتزام  راهيم دسوقي.  82ص - 2003 -القاهرة -دار ا لتزام  - محمد إ

ل التعاقدي لام ق شر - لإ الوسیط في شرح القانون  - ،   عبد الرزاق احمد السنهوري56ص - 1985 -ٔسیوط -دار إيهاب ل
شورات  -))عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحیاة وعقد التامين(( عقود الغرر - ا الثامن - الجزء السابع -المدني الجدید م

ة  .1247ص -611فقرة  - بيروت -الحلبي الحقوق
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ادث ینجر ع      .نه الضمانو تفاقمه، و تبلیغ المؤمن كل 

مٔين      لام شركة الت ٕ اته، التزام  لى ح مٔين  لى المؤمن  في الت ل المثال، یترتب  لى س و
تم  ليها س نه بناء  ٔ مٔين، حول السن والحا الصحیة،  لمعلومات الضروریة كافة عن موضوع الت

لا ٕ تب  مٔين، ففي هذا العقد یلتزم المك لغ الت مٔين في المر تحدید قسط التامين وم م شركة الت

ت  ٔیضا البیا همٔها  لعقد و من  ت المتعلقة  لبیا ذ العقد  ٔو في مر تنف لى التعاقد  السابقة 
لى  رام العقد وهو  تمكن المؤمن من اتخاذ قرار إ مٔين حتى  ه و هو محل الت لخطر المؤمن م المتعلقة 

نورة، وهذا یعني رادة م ٕ ٔمره و ة من  ّ ت كام  ب لبیا لمؤمن  ٔن یفضي  ٔن المؤمن  یلتزم ب
ر  مٔين من تقد تمكن شركة الت رام عقد التامين حتى  ه وقت إ ة عن الخطر المزمع التامين م وصحی

يرة إلا  ٔ دمه، إذ لا تؤمن هذه ا ٔمر التعاقد من  جسامة الخطر والظروف المحیطة به والبت في 
رى بمقدورها ت  ٔخطار التي  ستهدفها ا ت التي  لتواز لنظر  ٔو  لنظر لملاءتها المالیة،  غطیتها، إما 

لال التعاقد   .من 

ث يحوز كل         مٔين ح اتق طرفي عقد الت لى  لام مُلقى  لإ لیه فإن هناك التزاماً تبادلیاً  و
لام المؤمن  بحقوقه  لى المؤمن إ خٓر، ففي عقود التامين يجب  ت هامة يجهلها الطرف ا منهما بیا

مٔين  لیه بموجب وثیقة الت اته وما یترتب   وواج
ق الفلسفة التي تم وضع قانون والمشرع  يهدف من وراء إلزا       م المؤمن بهذا الواجب إلى تحق

لمعلومات من  تمثل في حمایة هذا الطرف الضعیف لاعوزازه  لها، والتي  ٔ حمایة المسته من 
ٔن یعید  لتزام  بر وضع هذا  نیة، فحاول المشرع  ة  لمؤمن من  صادي القوي  ق ة، والمركز 

مٔين، وذ بعض التوازن إلى العلاق تب الت لام مك بر تبصير و إ مٔين  ة العقدیة بين طرفي عقد الت

لى التعاقد مع المؤمن وهو یعلم كافة التفاصیل التي  ُقدم  نٔ ی ت الضروریة الكف ب لبیا بتزویده 
نورا   .1تجعل من رضائه م

ٔلا یعرف حتى     كون من الجهل  ديم الخبرة، بل قد  عتبار المؤمن   سط حقوقه، فضلا و  ٔ
مٔين  ص بعقد الت ت م ٔن نحم ما لا یعلم من بیا اتقه، فلا يحسن  لى  ات الملقاة  عن الواج

تب بتقديم معلومات لا  ٔن نطالب المك س من العدل  ر الخطر من طرف المؤمن، فل   والمؤرة في تقد

                                                             
  .94انظر محمد قاسم، الوسیط في عقد البیع، المرجع السابق، ص  1
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ا   .1یعلم عنها ش

ة: المطلب الثاني  لشروط التعسف  تصدي المشرع 
ر          ٓ عا ل حفة ونبذت العقود التي تتضمنها م شریعات لهذه الشروط ا لقد تصدت كافة ال

ير  ة التي تجعل التزامات الطرفين  السلبیة الوخيمة التي تلحق الطرف المذعن من هذه البنود التعسف
ة، تعكس انعدام التوازن في العقد كاف   .م

ٔول  ل : الفرع ا   لتوازن العقديالشرط التعسفي ا
ٔنه        لى  ٔو هو الشرط : فقد عرف   ، افى مع العدا حٔكاما ت ي یتضمن  ر ا الشرط الجا

دم التوازن الفاحش بين  ي یؤدي إعما إلى  ، وا ي یورده المحترف في تعاقده مع المسته ا

لرجوع إلى ظروف  رام العقد،  ه حقوق والتزامات الطرفين، وهو یقدر وقت إ التعاقد وموضو
ه وفقا لما تقضي به العدا ا طرف   2.و

ير ميزة           ٔ كثر قوة، ويمنح لهذا ا ٔ انب الطرف ا ا الشرط المحرر مسبقا من  ویعتبر تعسف
ٔو  ا تطبیقا  شروط الإعفاء من المسؤولیة  ٔن یعتبر تعسف خٓر، ويمكن  لى الطرف ا فاحشة 

صاصالمحددة لها، الشروط الجز  خ ٔنه 3.ائیة ، وشروط إسناد  لى  كل شرط : " كما یعرف 
ٔو موجود في مركز  ديم الخبرة   لى شخص  لتوازن العقدي لصالح من یفرضه  لال  لیه إ یترتب 

خٓر في العقد  لمقارنة مع الطرف ا صادیة  ق ٔو  ٔو القانونیة  یة    4" دم المساواة الف

ث المصدر، فإن و قد تناول الفقه القانوني    لال العدید من الزوا فمن ح الشرط التعسفي من 
سمح بوقوع هذا التعسف ب التعسف و  س  ٔ ش ي ی ومن . الشرط التعسفي هو ذ الشرط ا

سود التعامل من شرف وزاهة وحسن نیة  ٔن  افى مع ما يجب  ي ی ث الطبیعة، فهو الشرط ا ح
یٔضا مع روح الحق و ال افى  ي ی لیه . عداوا ي یترتب  ر، فهو التصرف ا ٓ ث ا ومن ح

لال في توازنه ه لما یؤدي إلیه من وجود اخ   5.تحویل العقد عن وظیف

                                                             
1 CH.DUBREUIL ,le contrat d’assrance, in la bonne foi, journnée louisianaises, tome XI III, jitec 

paris, 1992, p 71      
ة في العقود، دار هومة،  2   . 60، ص 2007طالع، بودالي محمد، الشروط التعسف
نهضة العربیة، القاهرة،  3 ، إزاء المضمون العقدي، دار ا لمسته ٔحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة     .212ص  1994طالع، 

ستهلاك، دار الفكر العربي، القاهرة،   4 ة في عقود  ة الشروط التعسف طالع ، حمد الله محمد حمد الله، حمایة المسته في موا
   .52،ص 1997

 .402عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص طالع،  5
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ٔشار إلى الشرط التعسفي  في المادتين  ٔن المشرع   رى  لرجوع إلى القانون المدني   .112و  110و 

ا و هي والتعسف قد یتم تحدیده بمعایير یعتبر بموجبها الشرط تع  معیار التعسف في استعمال : سف
لتزامات لال الظاهر بتوازن  ٔو المفرطة، معیار الإ صادیة، معیار الميزة الفاحشة   ق كما  .1القوة 

لرجوع إلى المادة  لىمكرر من القانون المدني التي  124يحدد التعسف  شكل :   "تنص 

ٔ لا س في  لحق خط ٓتیةستعمال التعسفي    :الحالات ا
لغير  -   .إذا وقع بقصد الإضرار 

لغير  - سبة إلى الضرر الناشئ  ل لى فائدة قلی  لحصول  رمي   .إذا كان 
ة  - ير مشرو لى فائدة  ه الحصول   .  إذا كان الغرض م

ان: الفرع الثاني  عتباره من عقود الإذ مٔين  ادة التوازن لعقد الت   إ
ل القاضي لإعمال  إن توافر الخلل في  ة الشرط التعسفي المدرج في العقد، یبرر تد التوازن ن

لخلل في التوازن  ه  لاق ر و كافئها و إلى الشرط الجا ن و  ٔداءات المتعاقد نظر إلى  رقابته ف

عیة لحقه الشخصي ج لغایة    .التعاقدي، ونیة المتعسف ومدى انصرافها 
ٔن فإذا تم العقد بطریق الإذ    دهما  ٔ ساویة بحیث يمكن  ير م ن  كون مراكز المتعاقد نٔ  ان ب

ٔن یناقشها وهذا ما  خٓر جمیع هذه الشروط دون  ل الطرف ا ين ق ٔراد من شروط في  یفرض ما 
یف  لقاضي سلطة واسعة لتك كون  ة، وهنا  ستغل مركزه بوضع شروط تعسف يجعل القوي 

ة   .الشروط التي تعتبر تعسف
 عند استعمال سلطته في إعفاء الطرف المذعن من الشرط التعسفي، إنما یفعل ذ و القاضي  

تمثل في  لیه تجسیدها، هذه الرغبة  انطلاقا من رغبة المشرع التي يحل القاضي محلها ویفترض 

ق التوازن في  ٔداءات وتحق كافؤ ا اة  د العدل، ومن ذ وجوب مرا رساء قوا إحقاق الحق وإ
ي ق لى نیة التعسف وقصد العقد ا ال  حف ا ر والبند ا ة وجود هذا الشرط الجا د يختل ن

  .الإصرار بمركز الطرف المذعن الضعیف
ٔو        ي یعتريها    لنظر إلى الإبهام ا امضة  كون  ان قد  والعبارات التي تتضمنها عقود الإذ

ٔو  دیدة  ام بين شروط تعاقدیة  س لید وشرط دم التوافق و  وب  التناقض بين شرط مك
لنظر  ر في ضبابیة العبارات وغموضها  ٔ لغ ا ات المستعم  لمصطل ٔن  س، كما  ل مطبوع مما یثير ا

                                                             
نه معیار "  1 ٔ ٔساس  لى  ٔطراف،  لال الظاهر بين حقوق و التزامات ا ذه بمعیار الإ ٔ ٔحسن عملا عند  ٔن المشرع قد  ع  و الواق

ٔنظر، بناسي شوقي، المرجع السابق، ص "قانوني و موضوعي   ،416. 
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اص و لا یفك شفرته إلا  لنظر إلى اعتباره مصطلح فني  ٔو  لغة المستعمل بها المصطلح،  إلى ا

نه قد ٔ ٔو الفن،  هٔل ذ العلم   ي لا یقصده المتعاقد المذعن عند  المتخصص من  يحتمل المعنى ا
ل  ستوجب تد ي  اطة بمدلول العبارة وقصد المصطلح، الشيء ا و التعاقد، و ذ لعدم الإ ق

ؤیل هذه العبارات لفائدة الطرف المذعن   .المشرع لت
د الخاصة فقد اعتمد المشرع في تعیين و تحدید الشروط التعسف       ة ومن ثم مجابهتها ٔما في القوا

ٔربعة هي سٔالیب  شریعي بموجب تص المادة : ب ٔسلوب ال ٔسلوب 021- 04من القانون  29ا ، و ا
لتنظيمي بموجب نص المادة  ٔسلوب القضائي وهو ما   2من نفس القانون 30ا   و ا

ر، لتكرس المادة السا ضته المادة الخامسة في فقرتها الثالثة من القانون السالف ا دسة من اق

ذي رقم  ة 306- 06المرسوم التنف قرارها لجنة الشروط التعسف ٕ ٔسلوب الإداري،  ، إضافة إلى 3ا
ٔخرى لحمایة المسته   .ٔسالیب الرقابة ا

ق التوازن: المطلب الثالث مٔين تهدف إلى تحق د الخاصة بعقد الت   القوا
لال      خ مٔين ، تجابه  د الخاصة بعقد الت ٔداءات طرفي العلاقة التعاقدیة، إن القوا المتوقع بين 

 ٔ د ة، فضلا م لى الشروط التعسف ٔحكام هذا القانون، الجزاءات الخاصة  مٓرة  د ا لال القوا من 
  .التعویض

ٔول مٔين: الفرع ا مٓرة في عقد الت د ا   القوا

مٔين  إن مٔين في مقابل شركة الت التي تعد المؤمن  في مركز الطرف الضعیف في عقد الت
رهق كاه وتعفي في المقابل المؤمن من  ة  ات وشروط تعسف ة وما تحتویه من بیان نموذج العقود ا

ٔ الحریة التعاقدیة  د ي استغل م ة المؤمن ا لعقد لمصل صادي  ق لى التوازن  ر  ٔ همٔ التزاماته مما 
ان ما  ٔن هذه الحریة سر ير  مٔين؛ لاستغلال الجانب الضعیف في العقد،  ها المشرع في عقد الت تدار

مٓرة د  لوائها بقوا د من    .إذ 
ٔنه 625فقد نصت المادة  لى  طلا، كل اتفاق يخالف: من القانون المدني    كون 

                                                             
لقانون رقم  2004ن جوا 23المؤرخ في  02-  04طالع، القانون  1 اریة، المعدل و المتمم  لى الممارسة الت د المطبقة  لقوا  10المحدد 
 .2010ٔوت  15المؤرخ في   06 - 
ذي رقم 30تطبیقا لنص المادة  2 تمر  10المؤرخ في  03 - 06، صدر المرسوم التنف لعقود المبرمة  2010س ٔساسیة محددا العناصر ا

صادیين  ق ٔعوان  ةبين ا  .و المهنیين، و البنود التي تعتبر تعسف
 .وما بعدها 420ٔنظر، بناسي شوقي، المرجع السابق، ص  3
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د  ة المستف ٔو لمصل ة المؤمن   كون ذ لمصل ٔن    ".النصوص الواردة في هذا الفصل إلا 

ٔحكام  ه من المشرع في جعل  مٔين من النظام العام، یؤكد بحق استهداف إن هذا التو قانون الت
ة  دراج شروط تعسف ٕ طلق التوقع لانفراد المؤمن  ن، من م ٔداءات المتعاقد المشرع التوازن بين 

مٔين رام عقد الت ضیات إ   .تخالف مق

مٔين تهدف في مجملها إلى حمایة المؤمن  بنصوص لا يجوز  فالنصوص التي تنظم عقد الت
كون مخالفا لفحوى نصوصها، ،مخالفتها ٔن  ٔنه  لى ما  من ش كون ذ  و لا يجوز الاتفاق  ٔن  إلا 

طلا كون  ة المؤمن فإن الاتفاق  لى مخالفتها لمصل ٔما إذا اتفق   ، ة المؤمن  ٔن المشرع لمصل  ،
 ٔ ي قد یل ة المؤمن المحترف ا كون في موا ٔن  إلى  قصد حمایة الطرف الضعیف، و توقع مسبقا 

ٔقل يخرج بموجب العقد  لى ا ؤ  ٔسلوب يجعل من شروط العقد و بنوده تصب في مصلحته،  كل 
ق الربح سعى بداهة لتحق ٔن المؤمن شركة ذات طابع تجاري،  ٔقل التكالیف،  ح و  ٔر كثر ا ٔ ، .ب

لال المتوقع بين تقديمات خ ٔمور إلى نصابها، و معالجة  اع ا تئ دور المشرع في إر طرفي عقد  لی

مٔين   .الت
ٔن اعتبار    مٔين، في  ٔطراف عقد الت لال الظاهر بين تقديمات  خ كمن رغبة المشرع في معالجة  و 

ٔن یثير تلقائیا  لقاضي  رة خرقها، يجوز  ضي وجوب إ د القانونیة من النظام العام یق بعض القوا
لنظام مٓرة المرتبطة  د ا لقوا الفة  رتها من طرف محكمة  بطلان الاتفاقات ا دم إ العام، كما یعتبر 

ٔ قانون ٔمر یتعلق بمس ٔن ا لى اعتبار  لنقض  لطعن  ده  ب يمكن اع س   .الموضوع 
مٔين: نیا حفة في عقد الت شدد في مجابهة الشروط ا   ال
ق التوازن بين طرفي العمل      شدد فيها بجوب تحق مٔين من العقود التي  یة التعاقدیة یعتبر عقد الت

رام العقد  ت عند إ كل البیا لإدلاء  مٔن  ونها من عقود حسن النیة الصرفة التي تلزم المست
ة ٔوصافه الكاف ه و لخطر المؤمن م لى عقود . والمتعلقة  لتدلیل  مٔين الصورة الواضحة  ویعتبر عقد الت

امة، لا يم ال مٔين تضع شروطا مسبقة  ٔن شركات الت ان،  سليم ولا يم الإذ قابل إزاءها إلا ال
لا لى السیارات م مٔين  نٔ في الت ت كما هو الش ان حتى حق رفض التعاقد تحت طائ العقو   .حٔ

شار       ٔخصب لان ال ا ان تعتبر ا ٔن عقود الإذ ت من المسلم به  ونظرا لهذه الخصوصیة، 
لال الما ة التي تصدى لها المشرع من  دة  111و  110دتين الشروط التعسف من القانون المدني، ز

لال المادة  مٔين من  لطرف المذعن في عقد الت اصة  لى   622إلى توفير حمایة  من القانون المدني 
تمثل في  رد فيها، التي  سقوط الحق في : بطلان طائفة من الشروط التي  ي یقضي  الشرط ا
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ب مخالفة  القوانين والنظم إلا إ  س مٔين  ة عمدیةالت ٔو ج ایة  لى ج الفة  و . ذا انطوت هذه ا

ٔو في  لان الحادث إلى السلطات،  خٔره في إ ب ت س سقوط حق المؤمن   ي یقضي  الشرط ا
ول خٔر كان لعذر مق ٔن الت دات، إذا تبين من الظروف  وكل شرط مطبوع لم یبرز . تقديم المس

ٔحوال التي علقا بحا من ا ٔو السقوط، إضافة إلى شرط شكل ظاهر وكان م  تؤدي إلى البطلان 
فصل عن  اص م ة، لا في صورة اتفاق  التحكيم إذا ورد في الوثیقة بين شروطها العامة المطبو

ه . الشروط العامة الف كن  ٔنه لم  ين  خٓر، یت لى بطلان كل شرط تعسفي  نهایة  كما نصت في ا
ر في وقوع الحادث حٔكام النصوص الواردة في كما تقرر في عقد الت. ٔ مٔين بطلان كل شرط يخالف 

د ة المستف ٔو مصل ة المؤمن   كون ذ لمصل ٔن  مٔين إلا  و قد تضمن . الفصل الخاص بعقد الت

ة، و  قضى ببطلانها  لما فيها من  622نص المادة من القانون المدني جم من الشروط التعسف
لطرف المذعن في العقد،  عفاء التعسف حمایة  ٕ مٔين  قرار لوجوب تحقق التوازن في عقد الت وإ

  .الطرف المذعن منها
ٔ التعویض : انيالفرع الث د لال م مٔين من    التوازن في عقد الت

ٔضرار: ؤلا ٔداءات في التعویض من ا دم التوازن بين ا   توقع 
لصفة     رامه، فالقول  لى إ ي یقدم  مٔين ا لمؤمن  یتغير بتغير نوع عقد الت إن الوضع القانوني 

مٔين  اص، يجعل المؤمن  في الت ٔش لى ا مٔين  لى عكس الت ٔضرار  لى ا مٔين  التعویضیة في الت

تمثل هذا اص، و  ٔش لى ا مٔين  ر عن المؤمن  في الت ٔضرار في وضع  مغا الوضع في  من ا
ي لا  ٔمر ا ٔضرار، و هو ا مٔين من ا لال الظاهر بين مركز الممؤمن و المؤمن  في الت خ

اص ٔش لى ا مٔين    .1نلمسه في مجال الت
ي یلتزم المؤمن بدفعه الضرر      ٔن یتعدى المبلغ ا ٔنه لا يجب  ٔ التعویض  د لال م شف من  س

لمؤمن  فعلا ، إن لمبدٔ  ي لحق  دة  ا ر البالغ في استقرار قا ٔ التعادل بين التعویض والضرر ا
لمزا العدیدة التي يمتاز بها هذا  ضیه العدا  ابة لمطلب مفصلي تق التعویض الكامل التي تمثل است

لتالي  صٔابه و ي  لى تعویض يحقق رغبته في محو الضرر ا لحصول  لمضرور  سمح  النظام، فهو 
دة  لى منز من الحریق بمبلغ فإن ت القا ٔمن شخص  رة، فإذا  لى نظم التعویض المغا  ً تفضل كثيرا

ي دفعه،  حتى ولو  كثر من  القسط ا ٔ لى  ٔن يحصل  ستطیع المؤمن  ترق المنزل لا  معين  وا

                                                             
ٔمين، دراسة نقدیة لمفهوم الصفة التعویضیة في  1 لال التوازن العقدي بين التزامات طرفي الت مدحت محمد محمود عبد العال، اخ

ٔضرار، م ٔمين من ا  .10و  9، ص 2010، القاهرة، .ق.إ .ق.الت
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ٔ التعویض عن الضرر، فإذا فرض  د زید عن هذا المبلغ وهذا هو م ترافه  كانت قيمة المنزل وقت ا

تراقه كانت قد انخفضت فان المؤمن لا یلتزم إلا بدفع ذ المبلغ ٔن قيمة وقد ذهب . المنزل وقت ا
دة التعویض  انب قا ذ إلى  ٔ غي ا ر التعویض إذ ی انب من الفقه إلى ضرورة تطور نظم تقد

سمح بمعالجة بعض الحالات الواقعیة فلا یقدر التعو  ٔ التعویض العادل بما  لضرر بمبد یض الكامل 

سة لوقوع الضرر والحا المالیة لكل من  لظروف الملا  ً ادلاً یقيم وز  ً را نما یقدر تقد عندئذ كاملاً وإ
 ٔ   .1المضرور و المسؤول وجسامة الخط

اص: نیا ٔش لى ا مٔين    التوازن في عقد الت
ٔقساط  عقد       سدیده  مٔين، نظير  لغ الت ستحق م مٔين  هو من عقود المعاوضة، فالمؤمن   الت

ٔقساط التي  عتبار ا اص،  ٔش لى ا مٔين  دا التعویض واضحة في مجال الت مٔين، وتبدو  الت
د ٔو المستف ار من حق المؤمن   مٔين مالا اد تب الت   . یدفعها مك

ٔن حق المؤمن    ل انطلاقا من  ة من ق ٔقساط المدفو سقط في استحقاق ا د لا  ٔو المستف  

نیة مٔ ٔقساط ت لیه من  سدد ما استوجب  ٔو لم  ٔو غشا،   ، ٔ مٔين، إلا إذا اركب خط تب الت   .مك
ض من ذ   لى النق لغ یتوقف ؛و مٔين م مٔين في الت ٔضرار ت  الحادث عن الناشئ الضرر لى ا

ه المؤمن لغ ستحق فلا به، المؤمن المبلغ و م ٔمين م ٔمين في الت ٔضرار ت  لفعل ضرر دث إذا إلا ا
 ٔ ه، المؤمن الخطر وقوع عن ش كون م لغ ف مٔين م مٔين ٔن عتبار عنه، تعویضا الت ٔضرار لت  صفة ا

اوز ٔن يجوز ولا تعویضیة، لغ یت مٔين م لا الضرر، قيمة الت راء كان وإ ب بلا إ ذا س  ضرر يحدث لم وإ
مٔين شركة تلتزم فلا ا بصفتها الت ي الخطر عن مؤم ي و تحملته ا  رد ، المؤمن تعاقد ٔ من ا

ٔقساط ٔقساط مقابل في  تلقى قد  المؤمن لاعتبار مستحق، كمبلغ ا  فترة طی اطمئنا و ٔما ا

ن مٔين، عقد سر نٔ وهو الت   .الوقوع محقق ير ادث لى المعلقة الغرر عقود ش
ذ إذا و بدء، لى عود و   ال ٔ مٔين م مٔين فروع من فرع ٔهم عتباره الحیاة لى الت  لى الت

اص، ٔش ، يز من التعویضیة لصفة نجد فلا ا د ٔو  فالمؤمن شغ  ضده يحتج لا المستف
نه الضرر، تحقق بوجوب د ٔ لغ من ستف  تحقق جراء الضرر عن عن البحث دون التعویض م

ه، ؤمنالم الخطر مٔين فمعاوضة م لغ و القسط بين بمبد إلا كون لا الحیاة لى الت مٔين م  بناء و 2الت

                                                             
لیل، المرجع السابق، ص  1 ٔبو ا سوقي    51ا
ٔمين الخاص، ط  2  174، ص 1998، 1ٔنظر، مصطفى محمد الجمال، الوسیط في الت
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اة ٔن لى عاد فإن ،1لمال تقدر ٔن يمكن  لا سان ح طقي ٔمر التعویضیة الصفة اس  ینفي م

مٔين، بملغ الضرر تحقق ارتباط لغ استحقاق و الت مٔين م ٔقساط فع تبعا كون الت فعات ؤ  ا  ا
  .المالیة

مٔين،و من النوع هذا إلى التطرق عند لیا ویتضح     القانون من 619 المادة نص استقراء الت
ن، التزامات بين الظاهر التوازن المدني د المتعاقد ر السالفة المادة ف لغ استحقاق ربطت قد ا  م

مٔين مٔين، ٔقساط  المؤمن فع مقابلا الت مٔين " :یلي ما 619 المادة نص  في اء قد و الت  عقد الت
ضاه المؤمن یلتزم د ٔو  المؤمن إلى یؤدي ٔن بمق لغا.... المستف  یؤديها ...قسط مقابل ...المال من م

  .                                              ."لمؤمن  المؤمن

  :اتمة
ي يجب    لال واجب التكافل ا ٔطراف العملیة التعاقدیة من  مٔين، يحققه  إن التوازن في عقد الت

مٔين بوصفه عقد التكافل البحت اصة عقد الت سود العقود جمیعها، و بصفة    .ٔن 
قرار نصوص تجبر  ٕ لعقد،  د العامة التي تحكم النظریة العامة  كون من الصعب الخروج عن القوا قد 

داث التوازن في عقد المت ه المشرع في تو إ ٔن تو لتزام بواجب التكافل، إلا  لى  ن  عاقد
لى الحث  شجعنا  ن،  ٔداءات المتعاقد دم التوازن الظاهر بين  د تجابه  مٔين بطرق مختلفة و بقوا الت

لى حمایة مر  ن مجتمعة، و الحرص  لى مصالح المتعاقد ٔنه الحفاظ  كز لى إدراج كل ما من ش

حٔسن  د  لى كل العقود، و التوسع في م ة  الطرف الضعیف، سواء بتعميم مجابهة الشروط التعسف
اصة ما تعلق  شاء العقد، ومن ثم محاكاة القانون المدني الفرسي الجدید،  ل إ شمل جمیع مرا النیة ل

ب في العقد   .  ركني المحل و الس
ٔص    لاقات التعاقد،  لاقي في  ٔ ي یصيرِّ من إن الجانب ا م ا ه یلاءه  ٕ ين  لى المشر بح یلح 

اء و  روح الإ لى التعاقد  ه سلوك المتعاقد و تجبره  ة، التزامات قانونیة، تو ات الخلق الواج
مٔين عقدا  ٔن یصبح عقد الت ير  ٔ مٔل في ا التعاون، و ابتغاء المصالح بما يملیه واجب التكافل، لن

كون كذ مٔينكافلیا، و هو لا  طٔراف عقد الت ات التكافل التي یتحملها    .  إلا بواج
  
 

                                                             
ار الجامعیة، بيروت،  1 ٔحكام الضمان، ا ق حسن فرج ،   .317، ص 1997ٔنظر، توف
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1012
امر مصطفى   امر 

بردكتوراه لبطا   البحث القانون والعقار ،عضو بم

   02 البلیدةامعة  والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق
  :الملخــــص
عیةإن الإستراتیجیة والسیاسة    رمي إلى  ج اص المسنين،  ٔش ایة ا الوطنیة لر

ٔسري  لاعهم من وسطهم ا ٔشكال إق عيمحاربة كل  ج لقيمنا الوطنیة و و الف  عیةا  ج
ل و كاف سعى إلى ضمان  ي  ٔخــص، فه ة  لى الإسلام اعي، إن  جتم ٔســـــري وإ كفـــــل 

لال إيجاد  ضاء، من  ال المسن عند الإق لى مستوى هیاكل ومؤسسات إستق ٔو  ٔسرة  مستوى ا
، وما القانون  اسبة  ونه 10/12لٓیات م اتقها ذ  لى  ذت  ٔ التي  و ات ا ید لتو ٔ إلا ت

تمعات اتجاه مواطنيها ول وا   .جوهر إلتزام ا
ة اح تمع:  الكلمات المف و الراعیة؛ ا ٔسري؛ ا ایة؛ التكافل ا   .المسن؛ الر

Résumé :  
La stratégie sociale nationale et la politique de prise en charge 
des personnes âgées visent à lutter contre toutes les formes de 
déracinement de leur famille et de leur société qui sont contraire 
ànos valeurs nationales et islamiques en particulier, ils cherchent 
a assurer la solidarité et la sécurité familiale et social, que ce soit 
au niveau de la famille ou au niveau des structures  de vieillesse 
est des institutions le cas échéant, grâce à la mise en place de 
mécanismes juridiques appropries pour cela, et la loi 10/12 mais 
plutôt une confirmation des orientations de l’Etat qui a entrepris 
cela gomme le noyau de l’engagement des états et des sociétésa 
l’égard des citoyens. 
Mots-clés: Personne âgée, Soins, Solidarité familiale, État 
parrain, La société. 

    :مقدمة

ة فقدان هذه    كثر من نصف قرن ن ٔ ذ  إذا كانت حقوق المسنين عرفت في الغرب م
لى  بهم، ما فرض  ٔسر لمطا ٔمام تنكر ا عي والثقافي  ج صادي،  من الصحي، الإق ٔ ة ل الف

   2018-01-10: الإرسالريخ 

ولريخ     2018- 05- 11 :الق

 2018-08-03 :شرال ريخ 
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لمسنين نا( الجمعیة العالمیة  نمسا -ف ولیة1982سنة ) ا ٔن تقر الخطة ا ــن التي  م،  ایة المسن لر

ـهاشمل ددة م ع الات م ة : ت مج ای ان والر ة، الإسك ة، التغذی عیةالصح ، ضف إلى ...ج
ام دة في ع ٔمم المتح بار السن، 1991ذلكما ذهبت إلیه الجمعیة العامة ل ایة  ادئ ر قٔرت م ن  ٔ م 

ام يرة في  ٔ ٔسا1999لتضیف هذه ا ادئ ا ل الم ٔج يمن  و لمسنين، م الإقرار العام ا ة  س

ام  كون ذ  نٔ  دت ب ة الثالثة2001ووع لف ٔ لى الواقع في ا ـــق المفاهيم  ا لتطب كرس  .1م 
نٔ    اصة و ل لكل مجتمع  ایة المسنين، الشغل الشا ٔصبحت فكرة حمایة ور لقد 

لمسنين يموغرافي  نمو ا ٔن ا دة تو كل وضوح  ٔمم المت شورة عن ا زاید الإحصائیات الم  في 
ایة التي یتلقاها المسن من الجانب الصحي ٔنواع الر تمر، ولعل مرد ذ تقدم مختلف  ،         2مس

عئو  ام ج دد المسنين في  ٔن  سان ممن تجاوز سن  590، قد بلغ 1998، إذ  ملیون إ
سبة ) 60(الستين  ٔي ب ٔعمارهم،  ملیون مسن في 230٪ من مجموع سكان العالم، منها 10اما من 

ول المتقدمة و ة 360ا ول النام دد 3ملیون في ا نٔ یصل  لماء الإحصاء السكاني  ، ویتوقع 

ام  لى حوالي  200إلى ملیار و 2025المسنين  ام  2ملیون مسن، وإ ٔي ما 2050ملیار مسن   ،
ام 20زید عن  دد هائل یدعو إلى الق ارة ٪ من مجموع سكان المعمورة، وهذا بلا شك  بجهود ج

ة الضعیفة طلبات هذه الف   .لتوفير م
ٔساسه في القيم العربیة   ٔو المسنين  ار السن  ك م  لى المستوى المحلي، يجد الإه ٔنه و  إلا 

ة الراسخ ادئ الإسلام ه والم انه وتعالى في محكم تنزیل ث بين الله سب ري، ح تمع الجزا ة في ا
ة ل الـحرج لى غــرار مر الطفــو  المــرا ة  ای ان إلى الر س ـــها الإ اج ف التي يح
ة، فقال   :والشیخو

رَُابٍ ثمُ مِنْ نطُْفَةٍ ثمُ  اَكمُْ مِنْ  قْ َ ل َ اَ  بَعْثِ ف ْ بٍْ مِنَ ال اسُ انْ كُنْتمُْ فيِ رَی لن يهَا ا  َ نِْ ﴿ َةٍ ثمُ مـ ق َ لَ مِنْ 
غَةٍ مُ  َةٍ مُضْ ق ل َ يرَِْ مُ ةٍ وَ َ ق ل لٍ مُسَمى ثمُ  َ جَ شََاءُ الىَ  امِ مَا  رْحَ ْ كمُْ وَنقُِـر فيِ ا َ ـنَ ل ّ ِ بَ ُ ن نخْرِجُكمُْ طِفْلاً  لِ

                                                             
ٔرقام وحقائق عن المسنين في العالم، مج وزارة العمل والشؤون -1 عیةطلعت حمزة الوزنة،  ، المملكة العربیة السعودیة، ج

  .)19،20(، ص2000ام

ٔمن في الوطن العربي -2 ایة المسنين، مؤتمر العمل التطوعي وا من لر ٔ راهيم، العمل التطوعي وا لي ا س  دة خم ٔمن " ما ا
ض، سنة "مسؤولیة الجمیع  یة، الر ٔم لعلوم ا یف  كاديمیة  ٔ   .01، ص2002، 

دة-3 ٔمم المت ٔساسیة، الموقع الإلیكتروني ل لمسنين، معلومات  راسي    : الیوم ا
http://:www.un.org/events/olderspersonday/background.shtml  

http://:www.un.org/events/olderspersonday/background.shtml
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عَْلمََ  لاَ ی ْ َ ك عُمُرِ لِ ْ رْذَلِ ال رَد الىَ  ُ كمُْْ مَنْ  َوَفى وَمِ ُت كمُْْ مَنْ ی شُدكمُْ وَمِ غوُا  ُ َبْل ت رََى  ثمُ لِ اً وَ ْ ٍ شَ لمْ ِ عَْدِ  مِنْ ب

 َ مَاءَ اهْتزَتْ وَرَب ْ َا ال َيهْ لَ َا  ن ْ ْزَل اَذَا  رْضَ هَامِدَةً ف ْ یجٍ ا ٍ بهَِ ّ زَوْج تَْ مِنْ كلُِ نبَْ ]                                                                              05:الحج[  } تْ وَ
، ثم مر القوة  ر الله تعالى مر الخلق والتكون، ثم مر الجنين وبعدها مر الطفو ذ

ٔرذل العمر   .والشدة إلى 

ٔو فإذا كان   كاديمي  ٔ ــوى ا لى المس ام واضــح، إن  هتم ٕ ت مر الطفو حظیت 
ة وفي خضم التحولات  عي والثقافي دولیا ومحلیا، فإن مر الشیخو ٔو الإج السیاســي 

صادیة و عیةالإق ة، التي  ج ذه الف اه ه ام بواجبها اتج ٔسرة عن الق التي ساهمت في تملص ا
اتها ت ح ة، وستحسنه الفطرة  ٔف لاق ٔ ة وا ی ایة تملیه القيم ا ع، فــواجب الر تم دمة ا في 

ال الله تعالى في محكم  ر، كما ق ـي ال اد ویلــي الغــرس ج تئ الحص ٔن بعد الزرع ی سانیة،  الإ
  ].60:الرحمن" [ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان :" تنزی
لى   قي ا و  شریعغرار  ة القانونیة ب د من الناح ا تصا ر م لمسنين في الجزا م  د الإه ٔ   ول 

ر لا الحصر التيجم من القوانين  ل ا لى س ایة المسنين، منها  ر ، 10/12:القانون رقم تعنى 
ام  23:المؤرخ في سمبر 29:الموافق ل 1432محرم  اص 2010 سنة د ٔش ، المتعلق بحمایة ا

ي  ٔمر ا ري، ا تمع الجزا ل ا ة دا ایة التامة لهذه الف و لإیلاء الر كد مسعى ا ٔ ي  المسنين، وا
ساؤل عن  ل و دفعنا  ریة في ظل مدى إمكانیة ضمان ا ایة  الجزا لر دثة،  اتها القانونیة المست تو

حٔكام ال  رستها  لمسنين والتي  ة؟،اللازمة  عرض إلى ماهیة شریعة الإسلام ٔ س لیل هذه المس لت
ایة المسن في كل من ة في)10/12(القانون ومضمون ر ٔول، ثم نعرج  و الشریعة الإسلام المحور ا

تهل منها القانون  اء وإ ة السم ٔقرتها الشریعة الإسلام ایة المسن التي  لى مضمون ر في المحور الثاني 

ادئه  ٔساالوضعي م   .سیةا

ٔول  ایة المسن في: المبحث ا   الشریعة والقانون ماهیة ر

ارسين    م ا ایة المسنين، اه يرة، جراء تفاقم ظاهرة الزج  سترعي موضوع ر ٔ وٓنة ا في ا
ة،  طلق واجب الحمایة المقرر لهذه الف تمع معا، من م و وا دتها ا ٔو ير السن في مرافق  ك

ليها  ـي نــص  ــوروال س ا تحــــــدید مفهــوم 1ا ذا كان لزام ير، له ٔخ ل ا ة في التعدی صــرا
ایة   .المســن والمقصود من الر

                                                             
لى7فقرة)/  72( المادة -1 ري تنص  ستور الجزا اص المسنون:"...، من ا ٔش و ا ٔسرة وا   ...".تحمي ا
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كتمل معناها، بعد تحدی ایة المسن جم مربة  در لى  ایة والمسن كل    في مدلولاتهما  اد معني الر

ة صطلاح لغویة، و   .ا

ٔول -  ا تحدید مفهوم: المطلب ا ایة لغة واصطلا   :الر
دة معاني بحسب الجم   لى  ایة تدل  ٔن الر لى  صاص  هٔل الإخ ارسون من  لغویون وا يجمع ا

ن سیقت فيهما صاص ا   .والإخ

ٔول-   ایة لغة :الفرع ا   :مفهوم الر
ایة إسم، فع ٔي: رعي، ویقال: رعى، مصدره: ر  ٔ ٔي: رعى الماشیة ال كلته  ٔ ه و : سرحت ف

ٔ، ورعى النجوم ا في ال ایة: سر ٔمير رعیته ر لیه : راقبها، رعى ا ر شؤونها رعى  ساسها وتد

ه   .حفظها: حرم
ال  ٔي: ویق ٔرض  عي: راعت ا ـها المـرعى، راعیته سم ــر ف ا الماشیة: ك ه، إسترع ال تمعت مق : إس

اها، راعي الماشیة ر ٔن  اة، راع، ج: افظها، ج: طلب  ، رعیة الم: ر ا ، : ر الخاضعون 
يرهما: الراعي ٔسقف و ٔمر قوم كالبطریك وا   .كل من ولي 

ٔي: ٔ والجمعال:المرعى، مص: ویقال ٔ : مراعي    .1مكان وجود ال
ا: الفرع الثاني-   ایة اصطلا رتبط ارتباطا : مفهوم الر صطلا  ر ان التعریف  نٔ د سبق و

ي یعنى بدراسته، من مجملها صاص ا لاخ   :وثیقا 

ا - در یعرفه د لان ـــزة فری ٔ ات وا م من الخدم نظ سـق الم ا ذ ال نهٔ ا ، ب داده م إع التي ی
شة ولتدعيم العلاقات  ة والمع لص اسبة  ت م ق مستو لى تحق ة  ٔفراد والجما دة ا لمسا

عیةالشخصیة و اتهم  ج یا شى مع اح اتهم بما ی نمیة قدراتهم وتحسين مستوى ح بما يمكنهم من 
  .2ومجتمعاتهم

حمٔد یصفها  - ٔنها الكل من الجهودحمٔد كمال  ة  لى  ٔهل ة وا والخدمات والبرامج المنظمة الحكوم
ل  لنمـــو والتفا ة  اتهم الضروری اج اع  یـن عجـــزوا عـن إش د هـــؤلاء ا اع س ة التي  ول وا

عیةالإيجابي معا في نطاق النظم  ة  ج ف ممكن مع الب ك قٔصى  ق  عیةالقائمة، لتحق   .3ج

                                                             
ظور، لسان العرب، ج  - 1 ن م  .607، دار صادر، بيروت، ص12ا
ایة - 2 عیةفرید لاندر، الر ريخ ج شر،  ر: ال ريخ التصفح2015فبرا كتور08: ،  ة2017ٔ لى د20:45:،السا  ،

 http// :annabaa.org/arabie/communty/1067:الموقع
  نفس المرجع السابق -3
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و  - ٔسرته لیةالمواثیق ا كفل  و ش في مستوى  ٔن یع ٔنه لكل فرد الحق في  لى  ة    ، تنص صرا

ه وفي الحالات التي یفقد فيها  ا مرضه وعجزه وشیخوخ ة والرفاهیة و الحق في الضمان في  الص
شته رامة الفرد، 1وسائل مع شي یصون  شمل ضمان مستوى مع ا هذا  ایة بمفهو ٔن الر ٔي   ،

لع اطته  شهإ ين فقده لوسائل   ، ة والعلاج  لال كفا الص  .لاج من 

ر ٔقر -  ن لا : دستور الجزا ن لم یبلغوا سن العمل، وا شة المواطنين ا نٔ ظروف مع ب
ن عجزوا عنه نهائیا، مضمونة ام به، وا ستوري شملت كل 2ستطیعون الق ا ا ة بمفهو ای ، فالر

تز  اة المواطن وا ا ح شةم   .لت في مصطلح المع
ة،  ٔما  - ادئ الشریعة الإسلام لى كل  فــــرد مـن م لى المسؤولیة الملقاة  ني  ایة فيها م فمفهوم الر

ال مــن الترابــط حٔســـن ح لى  ع  تم ان ا ا يجب، ك ا كم ٔداه ا التي إن  الإستقرار  و ٔفــــراده
عي م، ج ته ا خٓریــن تجب ر ٔفــراد  ه    ٔن الكل مسؤول ویقع تحت مسؤولی

لیه الصلاة والسلام  لیا من قو      ، فلفظ3"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته" :یتضح ذ 

لفاظ التي" كل " ٔ ل  من ا ا الإسلامي لها الجانب القانوني والمؤسساتي م ایة بمفهو د العموم، فالر تف
ا ن الإسلامي، وهو الجانب الر ٔساسي  یة في العصر الحدیث،كل ذ یضاف إلى المقوم ا

ٔن یدفعه  سان لتحمل مسؤولیته تجاه مجتمعه دون  ایة دافعا ذاتیا عند الإ ي يجعل الر التعبدي ا
ٔخروي ه ف عند الله من جزاء  ، وذ رغبة م د  ٔ.  

اتحدید مفهوم المسن ل :المطلب الثاني -    :غة واصطلا
خٓر بحسب العمر والوصف  لغوي نجد ان تعریف المسن يختلف من تخصص إلى  بخلاف المعنى ا

نٓ الكريم والسنة النبویة اء به القر ي  هیك عن تعدد الترادف ا ر،  ٓ   .وا

ٔول –    :مفهوم المسن لغة: الفرع ا
ة لغ ــر : المسن في ا إذا زاد في الك ــر، ف ل الك هالرج ل   :ٔطلــق 

هل" هرم" ظور4ٔو  ن م ل: ، قال ا سن إسنا فهو مسن: ٔسن الر   وهرم  كبر وكبرت سنه، 
                                                             

ایة  -1 لى، الإتجهات الحدیثة في الر ٔبو المعاطي  عیةماهر  لوان، مصر، صج امعة  ب الجامعي الحدیث،    .15، المك

لى)  73 (المادة  -2 ري تنص  ستور الجزا ستطیعون : " من ا ن لا  ن لم یبلغوا سن العمل، و ا شة المواطنين ا ظروف مع
ن عجزوا عنه نهائیا، مضمون  ام به، وا   ".الق

دریة،  -3 ب الجامعي الحدیث، الإسك كامل، المك عي م ل إج ا مسن، مد لطیف، في بی ٔحمد عبد ا رشاد 
 .23، ص2000/2001:سنة

سمبر  -4 ر، د اص المسنين في الجزا ٔش ٔسرة وقضا المرٔة، مشروع دلیل ا   .2012وزارة التضامن الوطني وا
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ٔقصى الكبر" هل"و  .1هو 

شمل  تجدر   سع ل تئ فضفاضا ی البا ما ی ٔي مصطلح  لغوي  ٔن المفهوم ا الإشارة هنا إلى 
ٔرذل  شمل الكهل والشیخ والهرم، ومن بلغ  سع ل كثر من وضع معين، فمفهوم الشخص المسن لغة ی ٔ

لمسن في ...العمر س  نٔ من ضمن هذه الطوائف من ل القانوني، ومن  صطلاحإلخ، ومن المؤكد 

د من  لم تنطبق ستف راسة، ولا  اص المسنين محل ا ٔش ٔحكام المقررة في قانون حمایة ا لیه ا
ة لهم   . المزا والحقوق الممنو

ا: الفرع الثاني -  تيٓ:مفهوم المسن إصطلا لى النحو ا   :هناك العدید من التعریفات 
ة تميز ال  - قة بیولوج ل طور الكبر والكبر حق ٔنه من د لى  تطور الختامي في دورة عرفه البعض 

شر اة ال   .2ح
ٔن یتوافق بطریقة : النفسي المنظور من -ؤلا ستطیع عند تقدمه في العمر  ي لا  المسن هو ا

  .جحة

عي من -نیا لیة  :المنظور الإج ة، وفقد المكانة والفا عیةالمسن هو من بلغ سن الشیخو  ج
ور  ب تغير المركز وا س  ، تمع الخار ٔو ا ٔسري  تمع ا ه وبين ا رتباط ب ه مر ضعف  لیوا

عي؟ ور الإج عي، فمادا یعني تغير المركز وا   الإج
عي* ور الإج دا لبقائه :تغير المركز وا ما  ٔن ممارسة الشخص المسن لمهنة ما یعد  سبق القول 

خٓرن، إ  صلا  ٔن بلوغ الشخص سنا معینة م ٔو خمس وستون سنة حسب ما هو (لا  ستون 
شریعات العمل لب  ٔ لیه تغیير نظرته إلى )محدد في  د، مما یترتب  لى التقا ير  ٔ ، يحال هذا ا

لى الشخص  د من العوامل الضاغطة  ه، وبذ یصبح التقا ش ف ي یع لى المحیط ا نفسه وإ

شير كل كردت من المسن، وفي هذا الصدد  ٔن بعض "Boss"بوس، و"Ekerdt"إ ، إلا 
ر  ٔ د  لتقا ٔن  لى المسن، و دث ضاغط  اب من العمل  س ٔن الإ لى  كدت  ٔ راسات قد  ا

اط لمسن إلى العز والإح ه الجسدیة والنفسیة، ویؤدي  لى صحته وسلام   .3سلبیة 
                                                             

لى الموقع  - 1 شور  ة، مقال م ن محمد الرماني، حقوق المسنين في الشریعة الإسلام زید 

  http :wwwALUKAH.Net/CUlTURE/57220:الإلیكتروني
ٔشكال المساندة  -2 عیةمروى محمد شحته،  اب، سنة  ج لك ن عن العمل، الهیئة المصریة العامة  د ، 2009لمسنين المتقا

  .21ص

اتهم في الإسلام، بحث مقدم في مج مجمع الفقهالإسلامي بجدة،  -3 لطیف صالح الفرفور، حقوق الشیوخ والمسنين وواج محمد عبد ا
ورة الثانیة عشر، ال ضا   .1812، ص 12ه، العدد1421] رجب  01جمادى إلى  25من [ ر
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اب التدريجي  س د كما يحددها القانون، إلى الإ ل بلوغهم سن التقا بار السن ق و يمیل بعض 

عیةمن الحیاة  كثر توافقا مع المتغيرات المرتبطة ج ٔ ٔصبحوا  د  لتقا ، حتى إذا بلغوا السن القانونیة 
  .بهم

رى    كون المیل إلى "Palmor"لموروفي هذا السیاق  د قد  لتقا سي  افع الرئ ٔن ا  ،

دم الرضا عن  ٔو  ٔسرة  ة ا ا ٔو  ة    الرا
ي یؤدیه لا...العمل ا ٔطفال بعد الإنجاب م ربیة ا ٔة  د عند المر افع إلى التقا كون ا   .1إلخ، وقد 

  :المنظور القانوني من-لثا
ولیة في  ولي والمواثیق ا ول بما فيها لا يختلف القانون ا لي لمعظم ا ا لمسن عن القوانين ا تعریفها 

ر   :الجزا
ولي - 1 اص : تعریف المسن في القانون ا ٔش ولیةالتي تناولت قضا ا تخلو المواثیق والتوصیات ا

مه  ولي يجسد إه تمع ا ٔن ا ئة، بل  ٔي تعریف لهذه الف ولي من  لى المستوى ا المسنين 

ایته لها من  ترام حقوق ور لى إ ت  ت والقرارات التي ح لا لال التوصیات والعدید من الإ
دة في  ٔمم المت همٔها ما اعتمدته هیئة ا ٔشكال الخطر، ولعل  تها قانو من كل  هذه الشريحة وحما

ولي في دورة انعقاده السادسة  ٔقرها مؤتمر العمل ا نٔ العمال المسنين التي  ش ولیة  توصیة العمل ا
ام  04الستين بتاريخ و  ة لعام 1980جوان  لشیخو ولیة  نا ا ، وخطة 1982، وخطة عمل ف

ة لعام  لشیخو ولیة  ت والتوصیات 2002مدرید ا لا دم ورود نص في هذه المواثیق والإ ،و
ٔن المشرع  دة العامة هي  س عیبا في هذه المواثیق، فالقا ق، ل ه دق لى و ولیة یعرف المسن  ا

ولي ٔ  ا نه المبد اص كل واقعة قانونیة، فهو بعالج في مضام س ملزم بوضع تعریف  ٔو الوطني ل

لفقهاء ؤیل والتفسير والتعریف    .العام ویترك الت
لشخص المسن نحو  دة في تعریفها  ٔمم المت ولیة التي اعتمدتها هیئة ا لهذا لا یبرز اتجاه المواثیق ا

ة لهذه المر  بتة ومحددة من التغيرات المصاح ه نحو التعبير عن فترة  سان، بل یت اة الإ من ح
اته   . 2ح

                                                             
  .112نفس المرجع السابق، ص -1
ن الهمام الحنفي -2 د، المعروف  ن عبد الوا ن محمد  ر،ج)ه 681: ت( الإمام كمال ا ح القد لیه ؤخرج 2، شرح ف لق   ،

ادیثه ته ؤ الب المهدي،: ٓ ب العلمیة، لبنان،01ط الشیخ عبد الرزاق    .362، ص )م1995/ه1415(، دار الك
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عتبر المسنون  لى المعیار العمري في تحدیده لمفهوم المسن، ف ولي  د القانون ا ج عن ذ إع ی

د  ان ببدایة التقا ٔح لب ا ٔ رتبط في  كثر والتي  ٔ ة من السكان التي تبلغ ستين سنة ف ت الف
  .عن العمل الرسمي

ري - 2 شریع الجزا   :تعریف المسن في ال

ه وضع ضابط زمني    ي لم یعرف المسن كاصطلاح، ولك ري ا ذهب إلیه المشرع الجزا
عتبر المسن كل من تعدى سن الخامسة والستين امعة 1سنة)  65( ف ٔن  ، كما تجدر الإشارة إلى 

دة عن طریق صندوقها ٔمم المت ظمة ا ول العربیة وم ة إبتداءا من  ا دد سن الشیخو لسكن، 
ب في اتخاذ )  60( ستين  ع مرجعا لهم في دراستهم، والس ج لم  ون في  سنة، واتخذه الباح

د سن التقا البا ما یقترن  ٔنه  دید  لت   .2هذا العمر 
ي         لمعیار العضوي في تحدیده لمفهوم المسن، وا ري  یار المشرع الجزا نعتبره قد یتضح إخ

ٔو المعیار  د المعیار الصحي  ٔ عن اع ش ي ی ا الوقوع في الجدل ا ونه يجن یاره  ٔصاب في اخ

ير  ات من  ٔمام ولوج بعض الف ال واسعا  ح ا لفضفضة التي تؤدي إلى ف سمان  ونهما ی عي  الإج
ٔو ٔو النفسي  ٔو عجزهم البدني  ة المسنين، نظرا لضعفهم  عي المسنين ضمن ف   .لسوء وضعهم الإج

لعودة إلى نص المادة    ي يخضع ) 2(و ٔن الشخص ا من قانون حمایة المسنين، نخلص إلى 
اما،  اء  لفظ في النص القانوني  ٔن ا ٔحكام هذا القانون هو الشخص الطبیعي دون سواه، رغم 

لفظ الشخص  فٔضل لو خض ا د سواء، فكان  لى  ه الشخص الطبیعي والمعنوي  بحیث یفهم م
لى التغيرات الصحیة الطبیعي، وا ري نحو تجنب التركيز  ه المشرع الجزا لیا تو لمعیار العمري یظهر 

كون الشخص  ست شرطا لازما حتى  ي ل لتالي فه ة التي تعرفها هذه السن، و والنفسیة والبیولوج

ر اة التغيرات السالفة ا ه الخامسة والستين من عمره دون مرا كفي بلو   .مسنا، ف
ظور الفقه الإسلاميمن  - رابعا    :م

همٔها ه  ٔو دة    :نظر الفقهاء إلى المسن كاصطلاح من 
ة- 1 ر الشیخو ٔ ره فقالوا :تعریف المسن ب ٔ ي لا یطیق الصوم في زمن : عرف الفقهاء المسن ب   هو ا

                                                             
نظر  -1 ة في79: الجریدة الرسمیة رقمٔ ام  23:، المؤر سمبر 29: ه الموافق ل1432محرم  ، ) 12- 10(، المتضمنة القانون2010د

اص المسنين، المادةبحالمتعلق  ٔش لى/02مایة ا يرة، تنص  ٔ لى :" فقرة ٔحكام هذا القانون  كل شخص مسن یبلغ من العمر تطبق 

  "سنة فما فوق)  65( خمسا وستين
  .21مروى محمد شحته، مرجع سابق، ص - 2
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ه من الوجوه ٔزمان وبو لى 1من ا ير من المسنين یصومون ویواظبون  ون الك لیه،  ذ  ، ما یؤ

  .هالسنن م
لعمر الزمني - 2 خٓر عمره :تعریف المسن  اما إلى  اوز الستين    ،هو من 

لیه وسلم دیث رسول الله صلى الله  لى  ٔنثى، معتمدا في ذ  مٔ  را  ٔمتي : " سواء كان ذ ٔعمار 

ٔقلهم من يجوز ذ    .2"مابين الستين إلى السبعين و
لوصف- 3 اجزا : تعریف المسن  ٔصبح  ر تقدمه في المسن هو كل فرد  دمتها إ ایة نفسه و عن ر

ون كم من طاعن في السن  ٔو شبهها، وهذا التعریف لا يخلو من النقد  اقة  ب إ س س  العمر، ول
ه المنیة ٔن واف   .بقى متمتعا بقوته إلى 

لاف في ضبط مصطلح ب هذا الإخ تهم إلى إستعمال " المسن " س ذهب كثير من الفقهاء في كتا
لغوي وهو  ".بير السن " : مصطلح قریب من التعبير ا

ایة المسن في: المبحث الثاني -  ة والقانون مضمون ر   الشریعة الإسلام

لمسن، واعتبار  ٔسرة النوویة  الاة ا ال ظاهرة لا م ه عبئا یثقل كاهلها، نتج عنه تملصها رغم استف
لى إقرار جم التدابير و  ایة المنوطة بما اتجاه رموزها، یبقى الشرع والقانون حریصان  ٔداء الر عن 

سانیة و  كرسا لمبادئ الإ ایة شام لفائدة المسن،  لالها ر كفل من  نها، التي  الجزاءات في مضام
ٔسها لى ر   :التي 

ٔ الكرامة  - * د سانیةم شري بصفة :الإ ن ال لكا ٔو حمایة يمكن  إقرارها  ایة  ٔیة ر ي یعتبر جوهر  ا
ة  ن كان قاسما مشتركا بين الشریعة الإسلام ه الخصوص، هذا العنصر وإ لى و امة والمسنين 

لال، قو تعالى في محكم تنزی لى ذ من  دٓم وحملناهم في البر: " والقانون، یت ا بني  رم  و لقد 

ا تفضیلا لق لى كثير ممن  اهم من الطیبات وفضلناهم  زول )70الإسراء " ( والبحر ورزق زامن   ،
ائهم انه یقر العبودیة بما فيها من انتقاص لكرامة  د ٓیة مع محاو المشركين طمس الإسلام  هذه ا

لتعاليم ا ثلت  ٔمة لو ام ٔن ا ، مما یؤكد  لا سان، فكان الجواب قطعي ا فت مظاهر الإ لسماویة لاخ
كدت  ٔ شریع سماوي  ني  عتبارها  ٔن السنة النبویة  زوع الإسلام،بل  العبودیة في بضع سنين من 

ن  ان عن المعرور  ث روى الشی ا، ح لغ اه تها و ا اطتها بوافر ر ٔ سانیة و لكرامة الإ الرقي 

                                                             
تميمي،  -1 لي ا ن  قٔحمد  ٔبو یعلى الموصلي، تحق ٔسد، ج: مسند  لتراث، بيروت،  ص 07حسين  ٔمون    .197، دار الم

ق -2 اري، تحق اري، صحیح الب ن إسماعیل الب   .2302ه، ص1401، دار القلم، بيروت، 05ج مصطفى البغا، : محمد 
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لیه : قال"سوید،  ٔ ذر الغفاري رضي الله عنه و یٔت  ٔلناه عن ذ ر ، فس لامه  لى   و

لیه : فقال لیه وسلم، فقال لي النبي صلى الله  لا، فشكاني إلى النبي صلى الله  ت ر إني ساب
مٔه ثم قال: وسلم يرته ب خٔوه تحث بده : ٔ كم، فمن كان  یٔد كم حولكم، جعلهم الله تحث  إن إخوا

كلفوهم س، ولا  سه مما یل ٔكل، ولیل عٔینهمّ  فلیطعمه مما ی رواه ( "ما یغلبهم، فإن كلفتموهم ما یغلبهم ف

اري ٔن 1)الب ة التعامل مع العبید، فإن كان هذا ش یف ٔساسیة في  د  ، ففي هذا الحدیث قوا
س إلى مكانته  سان ول ة الإ دٓم ه؟ فالإسلام ینظر إلى  لعبید فماذا عن الحر م الإسلام 

عیة ري، ج شریع الجزا ٔما في ال اب والسنة النبویة،  يز مقدس في الك ساني  ، ولكرامة الإ
ٔربعين ستور الحالي في مادته ا لى) 40(فا ة  تهاك حرمة ": ینص صرا دم ا و  تضمن ا

لكرامة ئ مساس  ٔو  ٔو معنوي  ئ عنف بدني  سان، ويحظر  ، وتضیف نفس المادة بعد "الإ
ير ٔ ٔو المهینة یقمعها القانون" :التعدیل ا سانیة  ؤ اللاإ ل ، "المعام القاسیة  لير ظلا 

تمد منها  س ا التي  ة ورو لاها در ٔ لیة و ا ونه مصدر كل القوانين ا لیة إنطلاقا من  ا القوانين ا

ٔولى م) 10/12(نصوصها، ویظهر ذ في القانون  لىالمتضمن حمایة المسنين، إذ تنص المادة ا : ه 
اص المسنين وصون  " ٔش ة إلى دعم حمایة ا د والمبادئ الرام يهدف هذا القانون إلى تحدید القوا

ال  ٔج ره  ،"رامتهم في إطار التضامن الوطني والعائلي والتضامن بين ا ين لنا من كل ما سبق ذ یت
لبنات التي يجب إقامتها عند اي بناء ق ٔولى ا سان هو  رامة الإ  ٔ د ٔو يمس في ان م انوني یعالج 

ٔو ذواتهم ٔفراد  اة ا ایة المقررة لفائدة المسنين إن . طیاته ح ضمون الر ل یقود هذا إلى الحدیث 
لى مستوى القانون  ٔو  ة    ).10/12(لى مستوى الشریعة الإسلام

ٔول-  ة :المطلب ا ایة المسن في الشریعة الإسلام   : مضمون ر

م تمع المسلم، ٔولى الإسلام المسن إه لى ا ایته  ٔوجب ر ٔوامره ونواهیه، بحیث  اصا في سیاق  ا 

و ممث  ٔلزم ا لراغب عنها، و ٔ الجزاء  ٔسو نٔ الراغب فيها، مرهبا منها مقررا  مرغبا فيها بتعظيم ش
لاف  لى إخ ایة  لر اطتهم  لال إ ار السن، من  ك ٔمر بتحري الورع في التكفل  في ولي ا

بها صادیة، و: جوا عیةق   ، ...، والمالیة، والصحیةج

ٔول-  ایة المسن :الفرع ا تمع المسلم ينواجب ر   :في ا

ترام ، يحدوه في ذ قول  تمع المسلم ، فهو یتعامل معه كل توقير وا   لمسنّ مكانته المتميزة في ا

                                                             
اري، المرجع السابق، ص -1 ن اسماعیل الب   .2275محمد 
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بير":الرسول  رحم صغير ویوقرّ  ا من لم  س م ترام في العدید من 1"ل ، ویظهر ذ التوقير و

ه  ٔصل شرعي ، بل فيها حث وتوج تمع المسلم، وجمیع هذه الممارسات لها  حیاة ا الممارسات العملیة ف
م   نبوي فضلاً عن ممارساته ترا ِّين ، وتوقيرهم وا لمسن ٔصحابه نحو العنایة  ه  ِّين وتوج مع المسن
ٔمور كثيرة،  ساً وتقديمهم في  ٔ ادمه  مٔر  ة بذ ففي الحدیث  -رضي الله عنه  -فها هو ی : صرا

ير " س ارحم الصغير ووقر الك ٔ نٔ 2... "  ٔمر  ير"، وفي إلقاء السلام  لى الك ، 3.."سلم الصغير 
 ً را تراماً وتقد ير ا لى الك لتحیة ویلقيها  ٔ الصغير  ٔن یبد ٔلا. و ٔمر،  م  في  یتكلم الصغير وفي ال

ير ن مسعود ،ٔمر دون الك ن سهل ومحیصة  ٔن عبد الله  بئ حثمة  ن  ديج وسهل  ن  روى رافع 
ٔبناء  ن سهل وحویصة ومحیصة  ن سهل فجاء عبدالرحمن  ل عبدالله  ل، فق فرقا في الن بر ف ٔتیا خ

ٔصغر القوم  فقال الن ٔ عبدالرحمن وكان  د ٔمر صاحبهما ف كلموا في  كبر «: بيمسعود إلى النبي  ف
د رواة الحدیث  - قال يحيى . الكُبرَ  كبر - ٔ ٔ م ا ففي هذا الحدیث إرشاد إلى 4... " یعني لیلي ال

بار السن في الحدیث ٔدب في تقديم    .ا

ٔمر    ٔن رسول الله  إذا سُقي قال ولقد  ر ففي الحدیث  كا ٔ ٔ بتقديم الشرب ل ُبد : نٔ ی

ؤ قال " لكبراء  كار: بٔدؤا  شة5"ٔ ا كان ":  -رضي الله عنها  - ، ولقد مارس ذ  عملیاً تقول 
ؤ إلیه  لان ف كبر: ستن وعنده ر ٔ عٔطِ السواك ا ن بطال ،6نٔ  ه تقديم ذي السن :  وقال ا ف

م   .7"  في السواك ، ویلحق به الطعام والشراب والمشي وال

كر وعمروفي فع    ٔبو  ن حصن وعنده  ه عینة  ٔ لوس  -رضي الله عنهم  - عندما  وهم 
نمرقة  دعوا لعینة  ٔرض ف لى ا ليها ، وقال  -وسادة  - جمیعاً  لسه  ٔ ريم قوم : "ف كم  ٔ إذا 

رموه ٔ ٔخرى"ف رموه : "، وفي روایة  ٔ بير قوم ف كم  ٔ ٔتي ضعفاء  8"إذا  ٔن رسول الله كان ی كما 

                                                             
ادیث الصحیة، ج  -1 ٔ لباني، سلس ا ٔ ٔردن، 04ا ة، عمان، ا بة الإسلام 3811ه، ص1403، المك  

ق- 2 ض الصالحين، تحق قاق، دار الورق، : النووي، ر ٔحمد ا ح، و ض، عبد العزز ر   .173ه، ص1416الر

ان، العقوق - 3 ن عبد الله السد صر  ن  ء[ عبدالله  ٓ بناء عن ا ٔ ایة ]تخلي ا عیة عن المسنين المقيمين بدور الر ، دراسة إج
عیة   .59في المملكة العربیة السعودیة، ص ج

ين، ج - -4 لى الصحی اب العربي، بيروت، بیو02الحاكم، المستدرك  ريخ، ص، دار الك   .427ن 
لباني، مرجع سابق، ج  - 5 ٔ   .202، ص03ا

ان، مرجع سابق، ص -6 ن عبد الله السد صر  ن    .269عبدالله 
  .269المرجع السابق، ص نفس-7

  .270نفس المرجع السابق، ص-8
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زهم، ولا  ا تمع هم من ضعفاء المسلمين وزورهم ویعود مرضاهم، وشهد ج ِّين في ا ٔن المسن شك 

يهم من . المسلمين ار السن لما  ك شبه  لى ال ولمكانة المسن ووفاره حثّ رسول الله  الشباب 
الباً ، فمما روي عنه  قو كون عند الشباب  كهولكم": خصال لا  ه  شب كم من  ، 1"...   ير شبا

ليهم ا: ٔي شبه في سيرتهم فإنه یغلب  نال ان محمود   .لوقار والحلم وهما صف

ٔصحابه    اة الرسول، ولقد اتبع ذ  ومن  -رضي الله عنهم  -وهكذا فالمسن  مكانته في ح

ٔن عمر  -رضي الله عنه -بعدهم، فهذا عمر الفاروق  ورد كتب التاريخ  تها  ف ً في ب ٔة عجوزا یتعاهد امر
لیل -رضي الله عنه  -ن الخطاب  ل خرج في سواد ا اً ثم د ل ب ة ، فذهب عمر فد هٓ طل ، فر

ت  فإذا عجوز عمیاء مقعدة  ة ذهب إلى ذ الب ٔصبح طل خٓر، فلما  اً  ل هذا  ما : " فقال لها. ب
تٔیك ؟ قالت  ي ی ل ا ٔذى : الر ني بما یصلحني ويخرج عني ا تٔ يمنذ كذا وكذا ، ی   .2"...إنه یتعهد

ٔخرج الإمام مسلم  دب ) الصحیح ( في  - رحمه الله -و ن ج كان یقول  -رضي الله عنه -ٔن سمرة 
الاً :  ٔنّ ههُنا ر حٔفظُ عنه، فما يمنعني من القول إلا  ت  لاُماً، فك لى عهد رسول الله    لقد كنت 

ٔسن مني    . همُ 

ره    ترامه وتقد ير وا تمع المسلم بذ الخلق وتوارثوا توقير الك فٔراد ا ً ولقد تطبّع  ادا انق
ٔسن  ً لإخوانهم ولمن هو  ٔشد الناس توقيرا ئمٔة المسلمين  اً لسنة رسولهم ، فكانوا  نهم ، واتبا لتعاليم د

ٔو سنوات ؟ سنة  ف  ٔسن مقدم ولو كان الفارق لی فك   !.منهم، فا

دم    لي به و لى الت ثال ذ الخلق والحث  م بناء  ٔ ء إلى ا ٓ وتتوالى الوصا من ا
هالتفر  ين حضرته الوفاة وصیة . یط ف ه  ٔوصى ب اصم السعدي  ن  س  ٔن ق روي  اري  فهذا الب

اء فيها  لیفة: " ...طوی  كم  بیكم ف ٔ زل  ركم لم  كا ٔ كم إذا سودتم  ركم ؛ فإ كا ٔ ذا سودتم   وسودوا  ، وإ

كم  لى الناس ، وزهدوا ف ركم  كا ٔ ضى التوقير 3..."صٔاغركم هان  ٔن مق ترام ،ولا شك  و
برتهم وحكمتهم وتجاربهم في الحیاة ستفادة من  تمع المسلم  ِّين في ا   .لمسن

ٔصبح سمة من    ار السن، و ترام والتوقير لك تمع المسلم ذ الطبع وهذا  شرب ا ولقد 

كثر  ٔ ٔو  ب  ه  ٔو نصح إلا ویعقد ف ٔو توجيهات،  ٔو زهد،  دیث ،  كاد تجد كتاب  سماته، فلا 
                                                             

ٔدب الشرعیة والمنح المرعیة، ج-1 ن مفلح الحنبلي، ا اء 03إ عوى والإرشاد،  ، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإف م، 1977وا
  .266ص

بة المؤید، الطائف،   -2 ن الخطاب، مك ريخ عمر  ن الجوزي،    .86، ص1987إ
اج، صحیح مسلم، ج -3 ن الح ريخ، ص08مسلم    .55، دار الباز، مكة المكرمة، بدون 
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نٔ ع ل  ن عق قرر ا د  ، ف رامه، بل وضعوا قوا ٔو إ ترامه،  ٔو ا سویده،  ٔو  ير،  ن توقير الك

ة  ن كانوا جما یقيمه مقام الإمام في الصلاة، وإ ه فيمشي عن يمینه  كبر م ٔ سان  من مشى مع إ
ير لف الك ة  ستحب مشي الجما   .1ف

ار السن حتى في كتا   ر والتقديم لك د ذ التقد ين وام ب المسانید  رت ادیث و ٔ بة ا
ن مخ  ب، فها هو بقيّ  ٔلیف الك "  مسندي  "لما وضعت : یقول )  هـ276ت ( -رحمه الله  -ت

ٔخوه إسحاق ؛ فقالا  ن يحيى و ٔنك وضعت : اءني عبید الله  ٔ مصعب "بلغنا  ه  ً قدمت ف مسندا
ٔ ؟ فقال  ٔخرت  كير و ن  قدموا : "ٔ مصعب ؛ فلقول رسول اللهٔما تقديمي : الزهري ويحيى 

ً ولا تقدموها كير ؛ فلقول رسول الله" قرشا ن  ٔما تقديمي ا ٔنه    "  كبرّ  كبرّ " :   و رید السنة ومع 
ٔ  "سمع دة  قال "   الموط سمعه إلا مرة وا ٔبوكما لم  ا ولم یعودا: "من ما سبع عشرة مرة، و   ".فخر

ایة : الفرع الثاني-    ةواجب ر و الإسلام ل ا سُنّ من ق   :الم

ُعَد إمام المسلمين راعیاً لهم ومسؤولاً عنهم  كما في    ل ضمن الرعیة التي ی سُِن ید ٔن الم ذ 
ن عمر  كلكم راع ومسؤول عن : "ٔنه سمع رسول الله  یقول  -رضي الله عنهما  -دیث عبدالله 

وهذه المسؤولیة التي تلزم إمام المسلمين تجاه ،  2..."رعیته ، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعیته 
ایة كلها وما تحم من وجوه ومعانٍ  ِّين ، هي مسئولیة شام لجوانب الر نهم المسن رعیته ومن ب

عیة ، وطبیة  ونفسیة صادیة ، واج ایة اق سار ....   فالر ن   -رضي الله عنه  -إلخ ، فعن معقل 
ه ، إلا لم يجد "  :سمعت رسول الله  یقول : قال  سترعیه الله رعیة ، فلم يحُطها بنص ما من عبدٍ 

  .3"رائحة الجنة
ٔن رسول الله قال   مٔر المسلمين لا يجهد لهم وینصح " : وفي صحیح مسلم  ٔمير یلي  ما من 

ل معهم الجنة ير عن الضعفاء في . 4"إلا لم ید ٔ ٔول وا ٔمر المسلمين هو المسؤول ا ٔن ولي  كما 

تمع ر  ا ا رك : "ٔن رسول الله  قال  -رضي الله عنه  -، فقد روى  رك مالاً فلورثته ، ومن  من 
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اري، مرجع سابق، ج - 2   .2614،ص06صحیح الب
  .09، ص06صحیح مسلم، مرجع سابق، ج - 3

اري،نفس المرجع السابق، ج- 4   .848، ص02صحیح الب
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 ً ا ٔو ضیا  ً ين1دینا لمؤم ؤلى   ٔ لي و ه 2"فعَلي وإ ٔو ٔسس التي تنطلق منها جمیع  رز ا ٔ ، هذه 

ليها ِّين في الإسلام وتقوم  لمسن َدمَة  ُق ایة الم   .الر

ً فالمسن في ا   تميز عن إذا اصة  ٔفراده، ويجد  معام  ش في كنف  ة یع و الإسلام

خٓرن ير  ا شمل  ایة ل دت ید الر لى المسن المسلم، بل ام ایة والعنایة  صر هذه الر ، ولم تق
ش بين ظهراني المسلمين ٔنه یع   . المسلم طالما 

حٔرف ساطعة موقف عمر    سطر ب مع ذ الشیخ  -رضي الله عنه -فهاهي كتب التاريخ 

ٔبو یوسف في كتابه الخراج ر  ذ ير، ف يهودي الك ن الخطاب:ا مر بباب )رضي الله عنه(نٔ عمر 
لفه فقال  بير ضرر البصر ، فضرب عضده من  لٔ ، شیخ  س لیه سائل  هٔل : قوم و ٔيّ  من 

ٔنت؟ قال ب  ٔرى؟ قال: يهودي، قال : الك كٔ إلى ما  ٔلج ة و : فما  لٔ الجزیة والحا : السن، قال ٔس
ذ  ٔ ٔعطاه( بیده فذهب به إلى منز ، فرضخ  ) رضي الله عنه ( عمرف من المنزل شيء ثم ) ٔي 

ت المال فقال  ازن ب ته ثم نخذ : ٔرسل إلى  كلنا شب ٔ اه إذا  نٔصف ءه فوالله ما  انظر هذا و ضر

لفقراء والمساكين ( عند الهرم،  اب،  )إنما الصدقات  هٔل الك فالفقراء هم المسلمون والمساكين من 
ئه   .3ووضع عنه الجزیة وعن ضر

ن الولیدوهذا    ِّين) رضي الله عنهما(عمرمن بعد  ا  ایة المسن ویعطيهم  يمارس دوره في ر

كونوا مسلمين، فلقد صالح ن لم  تمع، حتى وإ ایة والعنایة في ا اء في  هٔل الحيرة حقهم من الر ، و
ٔنه قال ه معهم  ٔيما شیخ ضعف عن العمل:( صل ٔو وجعلت لهم  ٔو  ،  ٓفات ،  فٓة من ا ٔصابته 

ت لیه  طرحت جزیته وعیل من ب هٔل دینه یتصدقون  قر وصار    .4...) المسلمين  كان غنیاً فاف

ن عبدالعززسار  في ذ الرب المبارك ویؤدي دوره الرعوي نحو رعیته فها هو  )رحمه الله(عمر 

ةٔ في رسا طوی ما نصه  ٔرط ن  دي  ب لعام  مة من قد : ( ... ك هٔل ا وانظر مَنْ ق من 
لیه جٔرِ  ه كبرت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب ف ت مال المسلمين ما یصل ، 5) ..من ب

ي لا یقدر عن العمل ير ا   . بل وضعت الجزیة عن الشیخ الك

                                                             
ا - -1 ایة اللازمة: ضیا لضیاع إن لم یولى الر   .إسم ما هو معرض 
ة، ج - -2 ن ما   .53، ص02صحیح سنن ا
ق- 3 راهيم الینا، دون رقم الطبعة، دار الإصلاح، : ٔبو یوسف، الخراج، تحق   .259م، ص1981محمد إ

ق - 4 ٔموال، تحق ن سلام، ا   .121ه، ص1409محمد عمارة، دار الشروق، بيروت، : ٔبو عبید القاسم 
  .254یوسف، الخراج، مرجع سابق، ص ٔبو - 5
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ایة الخاصة  ضافة لت الر ِّين ، وذ ح تعجز وإ لمسن ایة العامة  ً من الر ٔن نلمس صورا نا  يمك

ٔو معين  المسن، فلقد   ٍ كون هناك ثمة راع ٔو ح لا  لمسن،  ایة اللازمة  ٔسر عن تقديم الر ا
سمى  نذاك ما  ة ح و الإسلام ين، )  ٔربطة (رز في ا ٔ وتعُد لسكنى المحتا ن تهُی ٔما وهي 

ار السنؤ  سرٔته فهو قربة  عز 1صبح بعضها ملاجئ مستديمة لك ایة المسن في  ٔصل هو ر ، فا

ل ثم الفرع وهو ظهور هذه المؤسسات  عیةو ل ج ٔوقاف: م ٔربطة، وا ور : ا عیةوا ، ج
تنظيمها والإ  و في  لت ا تمع المسلم، ثم د ٔفراد ا ود شعبیة من  ليهاوهي في نبعها    .شراف 

ٔخرى   ا متردیة في بعض الحضارات ا ش في  ٔن المسن كان یع الفة نجد  . بمفهوم ا

ٔن ٔفلاطونفهاهو  رى  لاً  ٔجسام السویة والعقول القویة، :( م صحٔاب ا ه إلى  نٔ تو العنایة يجب 
داهم فيهملون لیكون نصیبهم الموت مٔا ما    .2)و

ٔفلاطون،    ٔي من  لماء الغرب ومفكريهم في عصر الحالي، هذا الر تمد بعض  ولقد اس
س الفرسيفنرى  شار الرئ ً  مس اً طبیا لا ٔلاّ یعطى الشیوخ  راسات  دى ا السابق یقترح في إ

لیه الموت الرحيم ، وها ٔو الوفاة ف اصطلح  ل التعجیل بوفاته  ٔ فاً إذا تجاوز سناً معینة من   مك
شفى قد  ٔن إقامتهم في المس ِّين  ال المرضى المسن رفض استق نماریة  ات ا شف دى المس هي إ

ایة بما یدفعونه  تطول سهمون في تمویل صنادیق الر ن  لعاملين ا ٔولویة العلاج  ٔن تعطى  ، ويجب 
ه لى الإنتاج وطاق نما في قدرته  ست في ذاته وإ يهم ل سان  فقيمة الإ ة  فهو  من ضرائب،  الإنتاج

كون بـ ٔشبه ما  ٓ: (عندهم    ).ا

ري: المطلب الثاني -  شریع الجزا ایة المسن في ال   ]:، تحدیدا)10/12(القانون[ مضمون ر
ال ظاهرة الزج    ٔمام تفاقم واستف قليمیة، و ولیة منها والإ ت القانونیة ا اذ في خضم الت

ؤ  ٔو الصحیة  الته العقلیة  ب  س لي عنه  ٔو الت ه في الشارع  ٔو رم ير السن في دور المسنين،  ك

ٔسر النوویة الجزا ل ا لى  ٔصبح السمة الطاغیة  ي  یني ا ب العوز ونقص الوازع ا ریة، س
انب النقص  ار السن إلى ج اصة منهم  ٔفراد و وسعیا لتدارك الفراغ القانوني في مجال حمایة ا

اء القانــون ابقة، ج ات الس شریع اب ال ي ش ام  23: المؤرخ في 10/12: ا ه 1432محرم 
سمبر  29: الموافق ل ٔقر جم من التدابير 2010د ي     الوقائیة المتعلق بحمایة المسنين، ا

                                                             
تمع في  - 1 یب، المعوق وا ٔبو ح ة، دار الفكر، دمشق،سعدي    .62، ص1982الشریعة الإسلام

لعلوم،  - 2 ار العربیة  ة، ا   ).71، 68( ه، ص1410فادي غندور، الشیخو
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لال هیاكلها و من  ٔفراده، وا لال  تمع من  ایة كل من ا كرس في طیاتها ر   .والإجرائیة، التي 

ٔول -  لال القانون : الفرع ا لمسن من  تمع  ایة ا   :10/12ر
ة إلى دعم حمایة 1إن الغایة من وجود هذا القانون     د والمبادئ الرام ، هي تحدید القوا

اص  ٔش الا ٔج تمعي، والعائلي والتضامن بين ا رامتهم في إطار التضامن ا   .المسنين وصون 

اص المسنين   ٔش ٔو دون روابط  كما يهدف هذا القانون إلى ضمان التكفل  المحرومين، 
تهم البدنیة  شة تلیق بحا عیة وتوفير ظروف مع ٔو هشاشة إج ن في وضع صعب  سرٔیة، الموجود

ون ٔي الفروع ويمتد إلى  والنفسیة،  ٔفراد  ٔسرة، لا س منها ا لى كاهل ا ایة المسن التزام یقع  ر
ؤ  لقانون العام  اضع  ستطیع كل شخص  ساني و عي والإ و والحركة الجمعویة ذات الطابع الإج ا

همٔ ال د ب اص المسنين والتكفل بهم مع التق ٔش ٔنه المساهمة في مجال حمایة ا ات الخاص من ش واج
لتعداد ومنها س  لتذكير ول اولها  اتقهم والتي ن لى    :الملقاة 

تهم  -        يها وحما ٔسري مع ضمان التكفل لمس لى التلاحم ا ٔسرة المحافظة  ٔفراد ا لى  يجب 

سرٔته ش في كنف  ل ضمن حق المسن في الع اتهم، كل هذا ید اج ٔفرادها وتلبیة   .محاطا ب

ٔن - و  لى ا ا يجب  ٔهداف والمبادئ التي يجب مرا ٔمر ا دئ ا ایة تهتحدد في  ا في ر

ف  لى التك دة المسنين  ٔهداف في مسا ٔن تتركز هذه ا المسنين، ومن الطبیعي 

ایة المسنين من نتائج وخيمة سواء  ر لى الجهل  ٔسر مما قد یترتب  عي وتخلیص ا ج
ٔسر ال ٔفراد ا لى  ٔو  ٔنفسهم   .  تي تضمنهملى المسنين 

م بدراسة الظروف النفسیة والعقلیة  و - عیةيجب الإه لمسنين  ج صادیة  ق  . و

ایة المسنين - ولیة في مجال ر ارب ا د من الت ستف ٔن  و  لى ا  . يجب 

ٔن  - لى  ایة المسنين،  شجیع وتدعيم الجمعیات التي تعمل في مجال ر و  لى ا يجب 

عم الج  .  انب المادي والجانب الفنيیتضمن ذ ا

ایة المسنين، ودراسة هذه  - ر ات الخاصة  ذ المشرو و البدء في تنف لى ا يجب 

راعى فيها ظروف الحاضر  ٔنیة وواعیة  صادیة دراسة م ق ة  ات من الناح المشرو
تمراریة والكفاءة ات الإس ل، حتى نضمن لت المشرو  .  2والمستق

                                                             
اص المسنين، مرجع سابق10/12، القانون 79: الجریدة الرسمیة رقم - 1 ٔش   .، المتعلق بحمایة ا
ایة - 2 عیةعبد المحي محمود صالح، الر ها، مرجع سابق، ص، تطورها ج   .وما بعدها 215وقضا
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اص المسنين-  ؤلا ٔش ایة ا ر تصة   :  الجهة ا

ٔولى  ة  ا ر رامتهم إلتزاما وطنیا تضطلع به  اص المسنين وصون  ٔش شكل حمایة ا
عي  ج ات المحلیة والحركة الجمعویة ذات الطابع  و والجما ٔسرة لاس منها الفروع، وا ا

ٔو لقانون العام  اضع  ساني، وكذا كل شخص  ٔنه المساهمة في مجال حمایة  والإ الخاص من ش

اص المسنين والتكفل بهم ٔش  .  1ا

اص المسنين-  نیا ٔش ایة ا  2:هٔداف ر

فء  ق ا عي، وتحق ج ٔسري و اص المسنين إلى تعزز الإدماج ا ٔش رمي حمایة ا

تئ لال ما ی لمسنين من   :  العائلي 

ذ البرامج تصور ووضع إستراتیجیة وسیاسة وطنیة لحم - اص المسنين وضمان تنف ٔش ایة ا

شاطات المرتبطة بها  . وال

لقيمنا  - الف  عي ا ج ٔسري  و اص المسنين من وسطهم ا ٔش لاع ا شٔكال إق محاربة كل 

عیةالوطنیة  و  .   والحضاریة ج

هنیة والبدنیة - اص المسنين ذوي قصور في قدرا م ا ٔش شیة لائقة ل  .  ضمان ظروف مع

لمنزل - دة ملائم  لمسا از  عي ووضع  ج كفل طبي وإ  . ضمان 

ضاء - ق فة، عند  ال مك لى مستوى مؤسسات وهیاكل إستق لمسنين   .  تنظيم التكفل 

سمح - ٔدنى من الموارد  د  ا ضمان  یا اص المسنين بتلبیة إح ٔش ت تهل م وتذلیل الصعو
وها  .  المادیة التي یوا

س حول الجوانب المتعلقة  بحمایة المسنين - لام و الإتصال و التحس شاطات الإ ام ب  . الق

ٔبحاث في مجالات حمایة المسنين والتكفل بهم شجیع - راسات وا  . التكون وا

ساني الناشطة في حمایة  المسنين - عي والإ ج  . شجیع الحركة الجمعویة ذات الطابع 

اص ا - لثا ٔش انة ل  :3لمسنين في وضعیة مزریةإ

دة لشخص المسن في وضعیة تبعیة، بمفهوم هذا القانون، كل شخص مسن يحتاج لمسا   یقصد 

                                                             
  .، مرجع سابق10/12من القانون ) 03(المادة - 1
  .،مرجع السابق10/12القانون - 2

  .، مرجع سابق10/12، القانون 22إلى  20:المواد من - 3
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اص   ٔش د ا ستف تظمة،إذ  ة م ٔو يحتاج إلى مراق ٔساسیة،  ة ا عٔمال الحیاة الیوم ام ب لق الغير، 

ناء التجهيزات  ق اص، لاس في مجال العلاج وإ كفل  المسنون في وضعیة تبعیة، المحرومون من 
اسبة ضاء، من مرافقة م ق زة، وعند  ٔ ش. الخاصة وا ل ن المصالح المكلفة  عي تعا ج اط 

ال،  لى توفير المؤسسات وهیاكل الإستق و  سهر ا قليمیا وضعیة تبعیة المسن، كما تصة إ ا

اص المسنين في وضعیة تبعیة ٔش لتكفل  دمين والوسائل الضروریة    .والمست

ـــن    لمســـن ا اص المتكفلـــين  ٔشـــ ـــلى ا ٔوجـــب نفـــس القـــانون  بق  إضـــافة لمـــا ســـ

ــ ــلى إمكانی ــوفرون  ــترام اللازمــين یت ــة و ای ــولهم الر ٔص ــوا  ٔن یول ش الكــريم،  ــ لع ــة  ات كاف
ــة  تهم البدنی ــا ٔو  نهم  ــ ب س ســ ــة  ــا مزری ــدون في  ــدما یو ــ عن ، لاس ــاني في ذ ــع التف م

  .والنفسیة
ـــوفرون    ـــن لا یت نين وا اص مســـ ـــ شٔ ـــون ب ـــن یتكفل ـــروع ا د الف تف ســـ ـــل  لمقاب

ــة كاف  ــات مالیــة ومادی ــه ــلى إمكانی ــاء ب ، وهــذا مــا  و ــة ا ان صٔــولهم مــن إ لتكفــل ب ــرار ــة  الق
ـــام  11: المـــؤرخ في ٔولى  نة  8:الموافـــق ل 1438جـــمادى ا ـــر ســـ ي يحـــدد قائمـــة 2017فبرا ا

ــة  ت العی ــا ــةالإ عی ــين بهــم ج نين والمتكفل اص المســ ٔشــ ــدة ا ــة والصــحیة لفائ ــذا . المنزلی ه

ــة  یف ــان  ــا مــن ت الی ــاء  ــير وان  ٔ جــراءاتا ــدرة بثلــثي  وإ ــة المق ــة المالی تفادة مــن المن ســ
ـــدة) 2/3( ٔدنى المضـــمون لفائ ـــوطني ا ٔجـــر ال شـــون في وضـــع صـــعب ،  ا ـــن یع نين ا المســـ

ــا إلى الظــروف  ٔین ــع حســب ر ب راج ــل والســ ــر في ظ ــا الجزا ــر به ــتي تم ــعبة ال ــادیة الص ص الإق
ت  ـــا لإ ـــى  ـــا واكتف راجعه ـــترول و ٔســـعار الب ـــةتقهقـــر  عی ـــلى  ج شـــمل  ـــتي  ـــة ال والعی

  :الخصوص
اص المسنين ورفاهیاتهم - ٔش اة لائقة ل رمي إلى ضمان ح ت مادیة  ا   .إ
اص المسنين- ٔش اصة    .تجهيزات 

یــف ا و لتك فعـــالســعیا مـــن ا ٔ تمرة لــكل ا لمســـ لمســـن في ظــل الرقابـــة ا تهجنة  لحمایـــة  المســـ
ــادة ٔعطــت الحــق بموجــب الم ــار الســن،  ب ركــب في حــق  ــتي  ٔو ) 11(ال ــي  ــكل شخــص طبیع ل

ٔو إهمال في حق الشخص المسن ا سوء معام  تصة كل    .معنوي تبلیغ السلطات ا
ــراءات   ــ الإج ــة بجم ــات المدعم لتزام ــذه  ــلى ه ــب  ــكام  تترت حٔ ــة،  ــدابير التحفيزی والت

ٔقــارب المســن  لخصـــوص  تمــع و  ٔفـــراد ا اص المتكفلـــين ) الفـــروع ( جزائیــة في حــق  ٔشــ وا
لحریــة تصــل إلى ثمانیــة عشرــ  ــاتهم اتجــاههم، عقوبــة ســالبة  لــين بواج نين المتملصــين وا لمســ
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ـــة ٔخـــرى مالی ـــادة  200تنـــاهز  شـــهرا و ـــري، حســـب الم ـــار جزا ـــف دین ـــ)  34(ٔل ـــنص ال تي ت

ـــلالدون :" ـــلى س مـــن  الإ لحـــ ت، یعاقـــب  ليهـــا في قـــانون العقـــو ٔحـــكام المنصـــوص 
تة  دج 200000إلى  20000شـــهرا و بغرامـــة مــــن )  18( ٔشـــهر إلى ثمانیـــة عشرــــ)  06(ســـ

ـــادتين ـــكام الم حٔ ـــالف  ٔولى ( 30و  6:كل شخـــص يخ ـــرة ا ـــانون)الفق ـــذا الق ـــن ه ـــنص "م ، إذ ت

ــادة  ــم ذ في  ــلى وجــوب ضــمان)  6( الم ــوط به اص المن ٔشــ قي ا ــولهم و صٔ ــروع ب ــل الف كف
ــة  ــا عقلی نين في  ن كان المســ ــم، حــتى وإ ــة له ــة اللائق ای ــاني في ضــمان الر ــع التف ٔسرة م ــف ا كن

شــف ذ مــن  س ت  ــاء بــه قــانون العقــو كمــ لمــا  ٔو بدنیــة مزریــة،كل هــذا یعتــبر إضــافة و
ــادة ــص الم ــا) 33(ن ــاء فيه ــتي  ــه ال ــ:" م ــب كل م لخطــر، یعاق ٔو عرضــه  نا  ــرك شخــص مســ ن 

ــ المــادتين ت، لاس ــو ــانون العق ــا في ق ليه ت المنصــوص  ــو ــنفس العق ــالات ب  314:حســب الح
ه 316و    .م

ت ف   افى مع  استغلاليها ٔما في الحا التي یث ٔغراض ت ٔو الهیاكل الخاصة بهم  المسنين 

تمثل س من سنة  القيم الحضاریة والوطنیة، فعقوبة الجاني  سنوات، ) 03(إلى ثلاث)  01(في الح
  .دج500000إلى  50000وبغرامة من 

لمسن في القانون  :الفرع الثاني -  و  ایة ا   :10/12ر
و اتجاه  رس قانون حمایة المسنين   لتزامات في ذمة ا ة من  ر مجمو السالف ا

و  ایة نوعیة وشام لهم، ت كفل بموجبها ر يها،  ایة بين الخدماتیة والمادیة دون مس  إهمالع هذه الر
اصة ٔفرد لها المشرع قوانين  ليها ضمن هذا القانون ، و اء التنصیص  ٓلیات القانونیة التي   ا

اولها في سیاق هذا العرض   :سن

ایة الخدماتیة المقررة لصالح الشخص المسن - ولأ    :الر
لمتمث في جم    اص المسنين والتي إن التدابير الإجرائیة ا ٔش الخدمات المرصدة لفائدة ا

ٔسر الهشة و في وضع  و ل ایة شام لفائدتهم، تمثلت في رصد ا لالها إلى ضمان ر سعى من 
تمع بما فيها المؤسسات  ات المحلیة وكل فعالیات ا اصة عن طریق هیاكلها وكدا الجما صعب عنایة 

س عمالمتخصصة التي تعمل في الحقل الإ انة وا عي، الإ ج ام  اني و لى الق ٔسر  دة هذه ا لمسا
لقيم  عي وفقا  ج ٔسري و م في وسطهم ا اصها المسنين وشجیع إدما شٔ بواجب التكفل ب

ة و عیةالوطنیة والإسلام لى الحا ج ة والجسمیة التي تؤر سلبا  سیولوج لتغيرات الف ، ونظرا 
ي  لمسن ا ةالصحیة  ستدعي إقرار مجانیة العلاج  يحتاج إلى العلاج و المتابعة والمراق تمرة، مما  المس
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زة التي  ٔ انب مجانیة التجهيزات وا إلى  ن من المسن وریة لصالح المعوز والفحوصات الوقائیة ا

ا المسن كالكراسي المتحركةوالنظارات البصریة لعجزة م...يحتا ة  ن ،مع ضمان المرافقة الیوم نهم وا
شاطات الإعتیادیة ل ام  لى الق دتهم  ا تبعیة بمفهوم هذا القانون لمسا   .هم في 

تلفة البریة    بر وسائل النقل ا سهیل تحركاتهم  ٔما ف يخص تنقل المسنين، وفي إطار 

بر السكك الحدیدیة، إستفاد المسن بموجب هذا القانون من مجانیة  ٔو  ٔو الجویة  ٔو منها  النقل 
ر حسب الحا المادیة و سعيرة التذا ض  عیةتخف لمسنين، و استفاد الشخص المرافق   ج

یازات   . من نفس الإم
شاء فضاءات التبادل الجماعي في إطار التكفل النفسي والرو    لى إ و  كما تحرص ا

ن یتعذر  ٔو ا ٔسرة  ىٔ عن ا شون بمن ن یع ليهم التنقل وذ بتزویدهم لإخراج المسنين ا
ل المقاهي الإلیكترونیة ي یدفع مقاب ..بوسائل التواصل الحدیثة م لمسن ا نهاري  ، و ما التكفل ا

و لخلق فضاءات التبادل الجماعي في  لى مسعى ا الشخص المسن الموسر تعویضا مالیا إلا دلیلا 

كتئاب التي ة إطار التكفل النفسي تجنبا لحالات  انب تعتبر السمة المميزة لمر الشیخو ، إلى 
دة في  د المتوا ٔولویة في المقا ة، و ا دمة عموم ن التي تضمن  ٔما ٔولویة في المؤسسات وا حهم ا م

ضیة والترفيهیة ة والر شاطاتوالتظاهرات الثقاف ات التي تجري فيها ال ن والقا ٔما ٔولى    . الصفوف ا
ور والمكا لال حمایة  و من  درت ا لعمل،  تمتع بهما المسن، وفي إطار العلاج  نة التي كا 

ثمين الخبرة والكفاءة التي يحوزها بعض )  19( نص المادة  راسة الى  من هذا القانون محل ا
صادیة  لمجتمع لاس منها الإق دة  شاطات المف ستغلالها في مختلف ال اص المسنين وإ ٔش ا

ع و ة یةج   .والثقاف

لٓیة    ٔو  لال إقرارها لنظام  ٔسري یتجسد من  ث في حمایة التكافل ا و الحث د ا إن 
عیةالوساطة  لال محاولات  ج لى إبقاء المسن في وسطه العائلي، من  والعائلیة التي تعمل 

شاط  ت ال ر ر التابع لمصالح مد ب الوساطة السالفة ا بر الصلح المنوطة بمك شرة  عي المن الإج
  .الوطن

اص المسنين - نیا ٔش ایة المادیة المقررة لصالح ا   :الر
امة   لمسن بصفة  ایة شام ونوعیة  لال هذا القانون إلى ضمان ر و من   رمي ا

ن تحول إمكانیاتهم المادیة  اصة، ا سرٔیة بصفة  ٔو بدون روابط  ش في وضع صعب  ي یع وا
و لهذا الغرض مخصصات مالیة عبارة  قدون لمن یعولهم، إذ رصدت ا ريمة ویف اة  دون ضمان ح
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دود ثلثي  ح شهریة في  ٔدنى المضمون )  2/3( عن م ٔجر الوطني ا ن ا اص المسنين ا ٔش ل

ي یؤمن یع  ش ا ٔدنى ظروف الع ق  شون في وضعیات هشة، مزریة و صعبة تحول دون تحق
رامة لى  اة طبیعیة ويحافظ  ئة ح   .هذه الف

ٔسر البدی    ٔسري، جعلها تقر نظام ا و لإبقاء المسن في كنف الجو ا إن مساعي ا

ا تبعیة وذ بتحفيزها  شون في  ن یع ٔسریة وا لروابط ا قدون  ن یف لفائدة شريحة المسنين ا
دات ا لمتمثل في جم من المسا اء به هذا القانون وا ي  عم ا لال نظام ا ٔسر من  لمادیة، لهذه ا

كون قد  سرٔة بدی  ل  ره، وبوضع المسن دا انبا الخدماتیة كما سبق ذ ة إلى  المالیة منها والعی
ٔسر منها ضمان  ت لصاح هذه ا ا لمقابل رصدت إ لمسن المحروم  سرٔي لائق  كفل  حققت 

ت مالیة ا رك تحدید قيمتها  المتابعة الطبیة والشبه طبیة وكدا المرافقة النفسیة والجسدیة ورصد إ
الرجوع إلى القرار المؤرخ في اول  ة ف ت العی ا ٔما الإ لتنظيمیة التي لم تصدر بعد  إلى القوانين ا

ر ة 2017فبرا ت العی ا ي يحدد قائمة الإ عیة،ا اص المسنين  ج ٔش المنزلیة والصحیة لفائدة ا

زة وا والمتكفلين بهم، ٔ ناء ا ه إق شملإذ یضمن بموج نق ذات : *لتجهيزات الخاصة التي  ٔركة م
  .الإستعمال الیدوي المزدوج

ــــــار* لك سیطـــــــة  نق    .            ٔركــــــة م
اكلـــــها* ارات وه ات النظ   .دس

  ).كل ملحقاتها ( ٔدوات التجبير السمعیة *
لى المشــــــــي* دة    .ٔدوات المســــــــا
ٔحجام*   .قومات العنق من مختلف ا

م* سبة السكري في ا اس  زة ق ٔ.  
ني* یاس ضغط الـــــدم الشرای   .جٔــــهزة ق

یة* ات الج ة من التقر ٔفرشة الواق   .ا
ات* ام ـــض والحم م المراح ائ   .د

نائها لفائدة الم  ٔدویة واق كالیف ا و بدفع  ن هم في وضع لإضافة إلى ما سبق تتكفل ا سنين ا
رة  اص المسنين المرضى المحرومين، وكدا تذ ٔش لات الجویة ل ر الر صعب، كما تتكفل بدفع تذا

ة  لص شفائیة  لمؤسسات الإس لعلاج  تهم التنقل  ا ستدعي  ن  د، من ا سفر لمرافق وا
تهم ارج ولا ة    .العموم
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لتضامن الوطني    ة  ة الجزاف تمثل في المن ٔن هناك إجراء مادي سابق لهذا القانون،  لما 

دات الشبكة  ٔشكال مسا همٔ  د  عیةٔ ن یعانون  ج اص المعنیين وا ٔش دد ا لنظر إلى 
اص البالغين ٔش مج، نجد ا ئات التي یتكفل بها هذا البر لفقر، ومن بين الف ٔقصى   من الحد ا

لتنمیة ) 60( د فحسب معطیات وكا ا ة التقا دون من م ستف ن  عیةاما فما فوق وا ، ج

شكل فيها المسنون لتضامن  ة  ة الجزاف ن من م د لمئة، والتي تقدر ب  76,4ٔنه من بين المستف
  .2008بدایة من سنة  1دج3000

اء به القانون    لى ما  دة  كفل 10/12ز لمسن  من تدابير  ایة شام  بموجبها ر
ٔسرة التي  لالها إلى حمایة المسن وا ٓلیات القانونیة التي یصبوا المشرع من  دث  العدید من ا است

عیة صعبة تهدد تماسكها    .تعاني من وضعیة إج

ٔفعال الإساءة والعنف– لثا  :حمایة المسن من 
ٔو    ٔلم جســـدي  ٔن یـــؤدي إلى  ٔنه  ــف مـــن شـــ نين هـــو كل تصرـ العنـــف ضـــد المســـ

ى  ٔلم جســـدي  ـــدوث  ى المســـن، والعنـــف الجســـدي هـــو كل تصرـــف یـــؤدي إلى  نفسيـــ 
ٔو وسی ئ طریقة  سلامة جسمه ب ٔو المساس  لیه بضربه    . المسن كالاعتداء 

ى الم    ٔلم نفسيـــ  ـــؤدي إلى  ـــة مـــن التصرــفـات ت ـــد والعنـــف النفسيـــ مجمو تهدی ســـن كا

ــل  ــن ق ــاظ م لف ٔ ــة  ــزل والإهان ــه والع ایت بـه ور ــه ومشرـ ٔكل م بم ــ ه ــدم  تم و ــ ــير والش والتحق
ير لائقة مما یعرضهم لمشاكل صحیة ونفسیة ٔلفاظ  ئهم  ٓ ون  ن یو ٔبناء ا   . ا

ٔولاده    ٔو  ء المســـن  ٔقـــر ٔفعـــال تصـــدر عــن  تمثــل في  ٔو المـــالي  صـــادي  ق والعنــف 
ـــلى بغـــرض الســ ـ راهـــه  ٔو إ ٔو السرــقـة  ـــ  ـــلى مصـــادر د لاء  ســـ ٔو  ٔمـــوا  ـــلى  یطرة 

ٔو عقارات قولات  ٔو م ٔسهم    . التنازل عن ممتلكاته من 
ــوق ســن الخامســة    ٔرامــل ف ســاء  ــب  ــلى الغال ــيهم العنــف هم  ل ــع  ــن یق نون ا والمســ

ــه في ســ ٔبنائ ــع  ــإن اشــتراك المســن م ، وكــذ ف ــن العــز ــانون م بعون ویع ــد والســ زی ــد  كن وا

ـــز  ٔن الع ـــف،كما  ـــدوث العن ـــة  ـــن إمكانی ـــةم عی ـــاءة ضـــد  ج ـــدلات الإس ـــن مع ـــد م زی
شاف هذه الإساءة ووقعها   . المسنين وتقلل من فرص اك

                                                             
ریة ا -1 ا مد ر، دراسة  عي والتضامن في الجزا شاط الإج لتنموي لبرامج ال عي لولایة بلجیلالي محمد، الواقع ا شاط الإج ل

امعة تلمسان  سیير المالیة العامة،  صادیة، تخصص    .وما بعدها 77، ص2011/2012تلمسان، رسا ماجستير في العلوم الإق
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ــثر عرضــة للإســاءة    ك ٔ ــة الخــدم هم  ــون تحــت عنای ــن یتر ــار الســن ا ب ــإن  ــا ف مــن هن

ل  دمتهم من ق تهم و ا ن تتم ر ٔولئك ا ئهموالعنف من  ٔقر د  ٔ .  
تمرار هــذه    ــ ــلى المســن واس ــتي تقــع  ــاءة والعنــف ال دة ظــاهرة الإس ــاهم في ز س ــا  ومم

ــه وبــين مــن  ــاً مــن تفــاقم المشــاكل ب ركــب بحقــه خوف ــردد المســن في الإبــلاغ عــما  الإســاءة هــو 

ایته لتالي فقده مصدر ر اه و   .  ر
ة الـــتي   فعـــال المشـــ ٔ ت مـــن الضرـــوري التصـــدي لـــت ا نون و  یتعـــرض لهـــا المســـ

ٔغفلهــا قــانون حمایــة  فعــال الــتي  ٔ ــلى بعــض ا ت  بــار الســن وفــرض عقــو بتجــريم ســوء معــام 
ــالف  نين الس ــرالمســ ــو  ا ول ــور التك ت التط ــتي صــاح ت وال ــو ــانون العق ــن ق ــقطت م وس

ٔو ٔسر،  توى ا ـــلى مســـ ـــم إن  ـــترف في حقه ـــتي تق ـــيرة وال ٔ ـــة ا وٓن ـــالم في ا ي شـــهده الع / ا
ٔو/الشـــارع، و وفي ـــة،  ات العموم ن والســـا ٔمـــا ـــة التابعـــة / ٔو في ا وفي المؤسســـات الإقام

ــلى  ــا  ــتم التعامــل معه ٔنهــا جــرائم وی ــلى  فعــال  ٔ ــ ا ــة، وتصــنیف ت ــات الخيری لجمعی ٔو  و  ــ

ٔساس   . هذا ا
ــد إجرائیــة ســه    لٓیــات وقوا ــين وضــع  تفادةویتع ــ ــا الحدیثــة في  لاس ولوج مــن التك

ــال  ل مج ــلى ســ ــرالإیصــال و ــل : لا الحصرــ ا ــة وتفعی ات العموم ــا ــيرات في الس شرــ الكام
ــال   فع ٔ ــذه ا ــن ضــبط ه ــتمكن م ل ــر،  ــلاغ عــن الجــرائم الســالفة ا ٔخضرــ في مجــال الإب الخــط ا

ون بحق المسنين الإساءة والعنف رك ن  لوصول إلى الجناة ا شفها    .و
ي   ــة هي الجــزاء ا ــه،  ولمــا كانــت العقوب فــراد مــن إتیان ٔ ــع ا ــع تجــريم ســلوك معــين، يمن ی

ــة  ــة في إضــفاء الحمای ــة الجماعی ــق مــن الرغب ــل ینطل كام ــانوني م ــذ جــزء هــام مــن نظــام ق وهي ب

ــة  ــن يخــالفون هــذا المنــع، هــذه العقوب فــراد ا ٔ ــب جــزاءات ل رت فــراد بمنــع ســلویات معینــة و ٔ ل
ت لاف نوع الجريمة التي ارك خ   .  تختلف 

ــق   ــل تطبی ــين تفعی ــه یتع ــذ فإن ــال ك ذا كان الح ــلى كل مكلــف  وإ ــة  ــزاءات العقابی الج
نين  اص المســـ ٔشـــ ایــة ا ــهر نا ـــة كل مـــن  لام لیـــه، وبمعاق لتزاماتـــه المفروضــة  ـــام  عـــن الق

ب  ســـ ــلى حمایــة نفســه  ــير قــادر   ً ــاجزا ــرك  ٔو  لخطــر،  ٔو عرضــه  ناً  ــرك شخصــاً مســ
ٔو  ت التــه البدنیــة والعقلیــة  ، وفــرض عقــو ــلى فعــل ذ ٔو حمــل الغــير  لخطــر،  عرضــه 

لســـماح  نين، وذ  ٔداء واجــب تجــاه المســ ٔو  ٔو تفــریط بحــق  ــه إهــمال  ــلى كل مــن وقــع م
ٔو عي  و الناشطة في الحقل الإج ٔمام /لمؤسسات ا س  سٔ تمع المدني، الت   و فعالیات ا
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تمع بمخت حساسیاته ایة المسن تعني كل ا ٔن ر فاع عن المسنين، ذ    . القضاء 

ــكل    ــنفس، ف ل م  ــ ــو اه ــل ه ــداد، ب ٔ ء وا ٓ ــ ــاء ل ــرد وف س مج ــ نين ل لمســ م  ــ الإه
ــل  لعمــل بقلــب ر نين، وهــذا مــا یــدعو جمیعــاً  یكون یومــاً مــن المســ ــا مــد الله بعمــره ســ فــرد م

ــل ــل تفعی ٔ ــن  ــد م ــة المســنين وا ــانون حمای ــا یتضــمنه)10/12(وتطبیــق ق ــد  ، وم ــن القوا م

ــرامتهم في  نين وصــون  ــ اص المس ٔشــ ــة ا ــدعيم حمای ــة إلى ت ــادئ الهادف ــاروالمب ــل  إط ــن التكام م
ال هذا الوطن جٔ بر  تمعي والعائلي بين و ستوري وا   .والتراحم الشرعي وا

  :ــمةاتـــ
صـــادي وإ   ق ر في إطـــار سیاســـة الإصـــلاح  ٓ ـــرزت العدیـــد مـــن ا ـــادة الهیكلـــة 

عیــــة ــــدة ج ٔدت إلى تفــــاقم  ــــتي  ــــاوت  الســــلبیة ال ســــب البطــــا والتف ــــد  زای الفقــــر و
ــدهور في  ٔصــلا مــن ت ــاني  ــتي تع ــات المهمشــة وال ــوى الطبق ٔق شــكل  ٔصــابت  ــتي  عــي، وال ج

ٔخــرى ــة  طق ــدتها مــن م لفــت  ن إخ یة وإ شــ ــر ومــن هــذا المنطلــق ق. ٔوضــاعها المع امــت الجزا

نين  ــة المســ یة لف ــ ش ــاع المع ٔوض نهٔا تحســين ا ــ ــن ش ــراءات م ــن التــدابير والإج ــة م ــاذ مجمو تخ
ــود  لــرغم مــن  ٔنــه  یة مفادهــا،  ســ ــة رئ ــلال بحثنــا هــذه توصــلنا إلى ن ن ومــن  المعــوز

ــه في ظــل ٔن ــري إلا  ــع الجزا تم ــن ا يحـة م ــذه الشرـ ــروف ه ــذو لتحســين ظ ــبرة والمب و المعت  ا
ــة  ب ــلى موا ــادرة  ــات ق ــذه الف ــد ه ــات الســكان، لم تع یا ــد إح زای شــة و توى المع ــ ــاع مس إرتف

ٔدنى  ســـعى إلى حمایـــة الحـــد ا ٔن مختلـــف هـــذه التـــدابير الـــتي  ـــروف الحیـــاة الصـــعبة، ذ  ظ
ــا  ــالي فإنه لت ــعار، و ٔس ــاع ا ثٔيرات التضــخم وارتف ــ ــا ت شيــ لا تضــع في اعتباره توى المع مــن المســ

ســـاهم في شـــود لا  ـــدر الم لق ن  ـــوز نين المع ٔوضـــاع المســـ ل  .تحســـين  ـــد ـــني ضرورة ت ـــا یع مم

ـــات  ـــل بهـــذه الف لتكف ســـتراتیجیات فعـــا  ـــت مضىـــ بوضـــع سیاســـات وإ كـــثر مـــن وق ٔ و  ا
ــــل المســــؤولیة  ــــدني في تحم ــــع الم ظمات ا تم ــــ ــــع ضرورة إشراك القطــــاع الخــــاص وم الهشــــة م

ــة عی ــذه ج ــاه ه ــلال  تج ــن  ــواءا م ــات، س ــا الف ٔو تمویله ــبرامج  ــض ال ــذ بع المشــاركة في تنف
  .ٔو في عملیة الرقابة والمتابعة

ـــــة           ـــــت تجســـــد المثالی ن كان ـــــة وإ ـــــةإن النصـــــوص القانونی عی ـــــة في  ج لاق ٔ وا
ــال القــانون  ــو  ــذا ه ــل، وه ــالي الفاض ــع المث تم ــاب ا ــام غی ٔم ــة  ــى عقيم نها، تبق ــام ، 10/12مض

و لى ا ٔصبح لزاما  لیه    :و
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د  تف ســ ــث  ــين، بحی ــب مع ــاً لترت لمســن وفق ــة  ای ــديم الر ــيهم تق ل ــع  ــن یق اص ا ٔشــ ــد ا تحدی

نين، كــما  ئهم المســ قــر ٔ تهم  ــا ليهــا مقابــل ر یــازات الــتي ســوف يحصــلون  م ٔیضــاً مــن  ــؤلاء  ه
ا ما إذا تم إهمال المسن، فإنه يمكن تحدید المسئول عن ذ الإهمال ٔنه في    .و

ٔن    ــــرى  ــــب و ــــلى الترت اص  ــــ ٔش ــــولاه ا ٔن یت ــــب  ــــن يج لمس ــــة  ای ــــديم الر تق

تيٓ ٔو الزوج،:*ا ة  ٔبناء،* الزو ٔحفاد،* ا ٔخوات*ا   .الإخوة وا
ـــة    ای ـــلى ر ـــنهم  ـــ ب ـــتم الاتفـــاق ف ـــة المســـن ی ای ر  ً ـــانو ـــا تعـــدد المكلفـــين ق وفي 

ٔو دوري ــت  ٔو مؤق شــكل دائم  ــا  ــارب . المســن، إم ٔق ــدم وجــود  ــد  ــه وعن ایت ر ــام  لق لمســن 
لى ذ الشخص ذ موافقة المسن  ٔ   .تتولى الجهة المسؤولیة تحدید ذ الشخص مع 

ئـــه وتواصـــل المســـن  ٔقر ائلتـــه و ـــلى ضرورة ضـــمان بقـــاء المســـن في مــنز ومـــع  ونؤكــد هنـــا 
ـــه عـــن  نا م نين  اص المســـ ٔشـــ ایـــة ا ر ـــلى كل مكلـــف  معهم،مــع فـــرض جـــزاءات عقابیـــة 

لتز  ام  لیهالق   .اماته المفروضة 

فــاع  ــلى    فــراد،  ٔ تمــع وا یات ا ــلال مؤسســاتها و كــذ حساســ و مــن  ٔن تقــوم ا
ــدة في مؤسســات  ــق عــن الحــالات المتوا ح التحق ــ لى عــنهم، وف ــت نين الم العــن المســ تق  ســ

ــة ا ای ــب الر ـن بواج ــا المقصرـ ــع، وإ تم ــائلي في ا ــداد  ــم إم ــن له ــك ا ٔولئ ــن  ــه م ــزمين ب لمل
ــبعض ذوي  ــار ل ــالات الإعس ــاة لح ــة مرا ــة مالی ان ــرار إ ــع إق ــاء م ــلى القض ــن  ــاه المس ــانو اتج ق

ٔ الغرم بحسب الغنم   .القرابة، عملا بمبد
شى     ـــ ٔسر المعـــوزة بمـــا ی ـــ ـــة ل ان صصـــة كإ ـــة ا ضيـــ  مراجعـــة المن لمســـن یق إن التكفـــل 

ــال ٔ  ح ا ُفــ ٔن ی طلبــات الحیــاة الكريمـــة ، و ــة وكافـــة وم ٔعـــمال الوظیف نين لممارســة ا مـــام المســ

شــطة الــتي تتفــق ٔ ٔعــمال وا ــه  ا ویت تمرار المســن في ح تهم لضــمان اســ ــولهم وهــوا مــع قــدراتهم وم
ـــل  الجســـمیة والعقلیـــة ـــه وجع ات ٔطـــول مـــدة في ح ـــوظیفي  ـــائلي وال عـــي والع ج وحضـــوره 

ــاري ــاري لا إج ی ــد إخ ــلى الســلطة ال  .التقا ــما بتعــين  یـعیة ك ــترامشرـ ة  ا الخصوصــیة الإســلام
كل تمع  ٔسرة وا شریع الوطني ل لى ال سقاط ذ    .وإ

  :قائمة المراجع -
ن الهمام الحنفي-1 د، المعروف  ن عبد الوا ن محمد  ر، )ه 681: ت( الإمام كمال ا ح القد ، شرح ف
ادیثه2ج ته ؤ ٓ لیه ؤخرج  لق  الب : ،  ب العلمیة، 01المهدي، ط الشیخ عبد الرزاق  ، دار الك

).م1995/ه1415(لبنان،   
ٔلباني -2 ادیث الصحیة، ج ا ٔ ٔردن، ،04، سلس ا ة، عمان، ا بة الإسلام .ه1403المك  
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ق-3 ض الصالحين، تحق ض، : النووي، ر قاق، دار الورق، الر ح، ؤحمد ا .ه1416عبد العزز ر  
ين -4 لى الصحی ريخ02، جالحاكم، المستدرك  اب العربي، بيروت، بیون  .، دار الك  
ق-5 راهيم الینا، دون رقم الطبعة، دار الإصلاح، : ٔبو یوسف، الخراج، تحق .م1981محمد إ  
تميمي،  -6 لي ا ن  قٔحمد  ٔبو یعلى الموصلي، تحق ٔسد، ج: مسند  لتراث، 07حسين  ٔمون  ، دار الم

.ن. ت. بيروت، د  
ن  -7 قٔبو عبید القاسم  ٔموال، تحق   .ه1409محمد عمارة، دار الشروق، بيروت، : سلام، ا
ٔدب الشرعیة والمنح المرعیة، ج -8 ن مفلح الحنبلي، ا اء 03إ ، رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإف

عوى والإرشاد،   م،1977وا
ظور، لسان العرب، ج  -9 ن م   .ه1414لبنان، –، دار صادر، بيروت 12ا

ن الجوزي،  -10 بة المؤید، الطائف، إ ن الخطاب، مك   .1987ريخ عمر 
ب الجامعي الحدیث،  -11 كامل، المك عي م ل إج ا مسن، مد لطیف، في بی ٔحمد عبد ا رشاد 

دریة، سنة .2000/2001:الإسك  
لى الموقع الإلیكتروني -12 شور  ة، مقال م ن محمد الرماني، حقوق المسنين في الشریعة الإسلام  :زید 

http :wwwALUKAH.Net/CUlTURE/57220  
ة، دار الفكر، دمشق،  -13 تمع في الشریعة الإسلام یب، المعوق وا ٔبو ح   .1980سعدي 
ٔرقام وحقائق عن المسنين في العالم، مج وزارة العمل والشؤون  -14 عیةطلعت حمزة الوزنة،  ، ج

ام   )19،20(، ص2000المملكة العربیة السعودیة، 
ایة ف -15 عیةرید لاندر، الر شرج ريخ ال ر: ،  ريخ التصفح2015فبرا  ، :
كتور08 ة2017ٔ لى   الموقعد20:45:،السا  ،  :

http// :annabaa.org/arabie/communty/1067.  
لعلوم،  -16 ار العربیة  ة، ا   .ه1410فادي غندور، الشیخو
اري،  -17 اري، صحیح الب ن إسماعیل الب قمحمد  ، دار القلم، بيروت، 05مصطفى البغا، ج : تحق

  .ه1401
اج، صحیح مسلم، ج -18 ن الح ريخ08مسلم    .، دار الباز، مكة المكرمة، بدون 
ٔمن في  -19 ایة المسنين، مؤتمر العمل التطوعي وا ٔمن لر راهيم، العمل التطوعي وا لي ا س  دة خم ما

ٔمن مسؤولیة الجمیع " الوطن العربي ض، سنة ، "ا یة، الر ٔم لعلوم ا یف  كاديمیة  ٔ2002. 
ایة  -20 لى، الإتجهات الحدیثة في الر ٔبو المعاطي  عیةماهر  امعة ج ب الجامعي الحدیث،  ، المك

لوان، مصر، د ت ن  
ٔشكال المساندة -21 عیةمروى محمد شحته،  ن عن العمل، الهیئة المصریة العامة ج د  لمسنين المتقا

اب، سنة  .21، ص2009لك  



                                                    1012 

092017 392 

اتهم في الإسلام، بحث مقدم في -22 لطیف صالح الفرفور، حقوق الشیوخ والمسنين وواج محمد عبد ا
ض ورة الثانیة عشر، الر ه، 1421] رجب  01جمادى إلى  25من [ مج مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ا

  .1812، ص 12العدد
ن عبد الله السد -23 صر  ء[ ان، العقوق عبدالله ن  ٓ بناء عن ا ٔ عیة عن ]تخلي ا ، دراسة إج

ایة  عیةالمسنين المقيمين بدور الر   .في المملكة العربیة السعودیة، د،ت،ن ج
خٓر تعدیل ل -24 ري وفق  ستور الجزا   ).2016مارس سنة  06:(ا
ة في79: الجریدة الرسمیة رقم -25 ام  23:، المؤر سمبر 29: ه الموافق ل1432محرم  ، المتضمنة 2010د

اص المسنينبح، المتعلق ) 12-10( القانون ٔش   .مایة ا
دة -26 ٔمم المت ٔساسیة، الموقع الإلیكتروني ل لمسنين، معلومات  راسي  : الیوم ا

http://:www.un.org/events/olderspersonday/background.shtml  
ریة  -27 ا مد ر، دراسة  عي والتضامن في الجزا شاط الإج لتنموي لبرامج ال بلجیلالي محمد، الواقع ا

سیير المالیة العامة،  صادیة، تخصص  عي لولایة تلمسان، رسا ماجستير في العلوم الإق شاط الإج ال
  .2011/2012امعة تلمسان 

سمبر وزارة التضامن  -28 ر، د اص المسنين في الجزا ٔش ٔة، مشروع دلیل ا ٔسرة وقضا المر الوطني وا
2012.  

http://:www.un.org/events/olderspersonday/background.shtml
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ت العامة ،یوسف مرن سان والحر   .عضو مخبر حقوق الإ
  .مستغانمامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،دكتوراه طالب

لعلوم السیاسیة طالبة دكتوراه  ،منى طواهریة   المدرسة الوطنیة العلیا 

  :ملخص

ال ثماره    تمع، ولكي یعطي هذا ا ٔساس تقدم ا سم  إن البحث العلمي هو  ٔن ی لابد 

شجیع  ٔنه  ةٔ صاحب السبق في إنجازه، وهذا من ش ٔول خطوة نحو إستغلا وذ بمكاف ٔصا 
ي یدعم هذه الإنجازات هي  ٔن ا سير في نفس السیاق  تميز حتى  الكفاءات العلمیة المشهود لها 

ٔلفها ترعها و تها وصدق مرجعیتها إلى من إ   .ٔصا

ذا كانت هذه القا   ٔمانة العلمیة، وإ ٔ ا ترامه لمبد ٔصل فهناك من يخرج عنها بعدم إ دة هي ا
شار لتصبح ظاهرة  ذت في الإن ٔ ٔما إذا  سهو  اء فيمكن معالجتها  ذا كانت هذه الممارسات إست وإ

لى  لى البحث العلمي و رها الوخيمة  ٓ ه لها و قوس الخطر حتى نن نبغى التوقف عندها ودق  ف
ة منهاالجامعة ا ل كل الإطارات المتخر لى مستق ریة و   .لجزا

ریة كغيرها من الجامعات تعرف ظاهرة السرقة العلمیة    ا"إن الجامعة الجزا " البلاج
ٔصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم  ا  لا مؤرخ في  933ولتصدي لها وقایة و

د المتعلقة  2016جویلیة  28  .لوقایة من السرقات العلمیة وطرق مكافحتهايحدد القوا

ة اح ا الرقمیة، السرقة العلمیة، القرار :  الكلمات المف ولوج   .933البحث العلمي، التك
Abstract 
The scientific research is the basis of the progress of society, and to give 
this area of fruit must be characterized as the first step towards its 
exploitation by rewarding the holder of the lead in its completion, and 
this will encourage the scientific competencies recognized for excellence 
in order to go in the same context because those who support these 
achievements are authenticity and honesty Its reference to the inventor 
and a thousand. 

 2017-05-27: ريخ الإرسال

ول    2018- 07- 25: ريخ الق

شرريخ   2018-08-03: ال
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If this rule is the origin, there are those who do not respect it for the 
principle of scientific honesty, and if these practices an exception can be 
easily addressed, but if it is spread to become a phenomenon to stop and 
then the alarm to pay attention to the effects of serious scientific research 
and the University of Algeria and the future All frames are graduated 
from them. 
The University of Algeria, like other universities, defines the phenomenon 
of plagiarism as "protection". The Ministry of Higher Education and 
Scientific Research issued Decree No. 933 dated July 28, 2016, which 
defines the rules for the prevention of scientific thefts and methods of 
combating them. 
The opening words : Scientific research, digital technology, scientific 
theft Resolution 933. 

  :مقدمة
ت، وتعتبر    لى جمیع المستو الات و تلف ا الم الیوم بقوة التغير والتحول في مخ تميز 

ٔساس في ریق هذا التغير، بل إنها تعد حجر ا سي في  ا المعلومات العامل الرئ ولوج معاد  ك
ا،  ولوج سٔاسه المعلومات والتك دید  اء عصر  یات الحدیثة ب التطور، و فقد سمحت التق

بير  لى وقد مرّ بتطورات  ي یقوم  لیه بعصر المعلومات و المعرفة و ا ٔصبح یصطلح  ة حتى  

سرّ سبل  ٔدوات الحدیثة التي ت بر مختلف ا د المعلومات في شتى مجالات الحیاة  التواصل و اع
ين في  ير من الباح لك ٔصبحت الملاذ  وتیة التي  اصة الشبكة العنك لى هذه المعلومات  الحصول 

سم بها، وقد لعب التطور  ة الفائقة التي ت لكم المعلوماتي والسر لنظر  م العلمیة  داد مختلف بحو إ
دة بيرا في الز یة الحدیثة دورا  ير و ثورة التق ولو الك لى  التك المضطردة في إنتاج المعلومات 

سبة  ل یاز  م لى نحو جعل منها بنكا معلوماتیا  نحو غزر و تنوعت مصادرها و طرق شرها 
  .لباحث العلمي

بير في مختلف    شكل  زایدت  ٔو البحث العلمي  لمعرفة   ة  ٔمم، ا إن الحا تمعات وا

نها في س  سابق ف ب تلفة ت ول ا ذت ا ٔ ال، وذ لما ل  إحراز مزید من التقدم في هذا او
ر واضحين في التقدم في شتى ا ٔ لاقة و ول إلى لهذا التقدم من  الات الحیاتیة، مما دفع بهذه ا

 ً ٔن ما یصرف في هذا المیدان سیكون  مردودا لیه إيما منها ب بيرة للإنفاق  تخصیص ميزانیات 
عیاً لا  ً واج صاد ثمناق ره    .يمكن تقد

عتبارها المادة    لمعلومات  ه  ة ف زداد الحا ات التي  همٔ القطا   و یعد  البحث العلمي من 
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بيرة و تنوعت مصادر  شٔكال  عددة و ب ة الرقمیة بصور م حث و التي وفرتها الب ٔي  ٔساسیة  ا

ساع رقعة الثقافة الرقمیة التي قربت  ٔنه مع ا ليها، إلا  ين الحصول  ناول الباح البعید و جعلته في م
ير  ٔصبحت ثقافة  يها حتى  ٔعمال البحثیة دون الإشارة إلى كات ال و سرقة ا ة انت ز تطرفت 
زٔم الواقع  ٔدى إلى ت لى نحو  لت الظاهرة  يرهم، فاستف ٔو  دميها  مشعور بها سواء من مست

لاف مست لى اخ ين  ل الباح ٔصبحت تمارس من ق ث  تهم العلمیة ممن یعدّون نخبة العلمي، ح و
ده الفكري و العقلي في  اهلين  لمؤلف و الباحث م لحقوق الفكریة  تهكين بذ  تمع العلمي م ا

رز  ٔ ٔسلوب العلمي، وتوضیح  ٔو بضرورة معالجة المشكلة في ضوء ا إنتاج هذه المادة العلمیة مما 
خطوة نحو  ه الباحث وذ  ت التي توا د ة معلوماتیة الت ساهم في توفير ب ات  الخروج بمقتر

ة   .مٓ
ابة في هذا    ة الك ز ینا  رت  ٔ ابة لجم من الحوافز التي  نا البحثیة است تئ ورق ت

سلیط  ٔمانة الباحث و ذ ب تهذیب شخصیة و  او  ين ومعنیين كم ح وننا  الموضوع انطلاقا من 

ٔصبحت تم ٓفة التي  لى هذه ا زیة لنفوسهم، و الضوء  ٔ و ش ذاء عقول ال لمیا سیكون  س ميرا 
ساؤل التالي  ا البحثیة من ال ٔساس تنطلق إشكالی لسرقة العلمیة؟ وما : لى هذا ا ما المقصود 

لى البحث العلمي؟وماهي  ا الحدیثة  ولوج لتك دامات السلبیة  رت الإست ٔ ٔسبابها؟ ویف  هي 
  .طرق مكافحتها؟

ن   نا البحثیة إلى محور یٔنا تقسيم ورق ساؤلات إرت لى هذه ال ابة  المحور نتعرض في : و للإ
ٔول  لسرقة العلمیة، ونخصص : ا ال الخصب  نترنت ا ٔ ة لمكافحة : المحور الثاني  ا لاق ٔ الضوابط ا

  .فٓة السرقات العلمیة

ٔول  ٔ : المحور ا لسرقة العلمیةا ال الخصب    نترنت ا
ٔنها في  لا   نٔ تحدث، إلا  كن من المتوقع  لاما لم  ٔ وتیة قد حققت  ٔن الشبكة العنك شك 

عیة من  ة و الإج لاق ٔ شریعیة و ا ت ال تمعات إلى العدید من المش الوقت ذاته جرّت ا
ساع هذه الشبكة العملاقة،  لنظر لا ة الفكریة، وذ  ث الخصوصیة و الحمایة و حقوق الملك ح

ا البعض إذ  د ن ، است د ا ذو  ٔضحت سلا نترنت التي  د الفوائد التي توفرها  ٔ لا ینكر 
ات مجتمعات المعلومات، لاق ٔ لى  ر سلبا  ٔ یال والغش مما  ح ث  ٔغراض سلبیة كالسرقة،  ح

ده  تّ بقوا ل ٔ اوزات التي شوهته و  لنظر إلى هذه  الت ا خطيرا  عر ذ البحث العلمي م ٔ      
ٔصو   .و 
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لبحث العلمي : ؤلا  رٔضیة خصبة  نترنت  ٔ   ا

تمعات،    ة وفي ا سیج الحیاة الیوم ا المعلومات والاتصالات في  ولوج ك زاید انخراط  مع 
ة، عیة والسیاسیة والثقاف ج یة مع التغیيرات  كت التطورات التق شا ٔصبحت الشبكة فقد  و 

كثر التطورات ٔ وتیة من  تميز به من خصائص و ما تقدمه من  العنك لنظر لما  شریة  التي عرفتها ال

لبحث و تبادل المعارف و المعلوماتدمات  وسی  تعتمد  ٔصبحت  ث    .؛ح
 تعریف الإنترنت -1

ٔن اسم إنترنت في الإنجليزیة    یتكون  (Internet)تعددت التعاریف المقدمة للإنترنت، إذ 
ئ "شبكة"التي تعني   netوكلمة" بين"تعني  التي interمن البادئة  ة"،  سم " الشبكة  البی و 

عتبارها  ة إنترنت  لى ب ٔنها " شبكة ما بين الشبكات"دلا  لى  ة من :"و قد عرّفت  مجمو
تلفة التي يمكن بواسطتها تناقل وتبادل المعلومات  نحٔاء العالم ا الحاسبات المرتبطة بعضها ببعض في 

كانت  ٔ ٔو سواء  حركة  ٔم م بت  ٔم صور مرئیة  وبة  ٔم نصوصاً مك طوقاً  ماً م هذه المعلومات 

لين  ير نهائي من المستق دد  ير نهائي من المرسلين إلـى  دد  ٔم بها جمیعاً، مع  حتى إشارات رمزیة 
نحٔاء العالم  1.في شتى 

  مميزات شبكة الإنترنت -2

لعدید من الخصائص التي  لباحث و البحث العلمي العدید من الخدمات ،يمكن تميز الإنترنت  توفر 

  :إيجاز بعضها في النقاط التالیة

  بة ٔن الإنترنت ما هي إلا مك كثر من طریقة في البحث والتعليم، ذ  ٔ لى توفير  دة  المسا

ٔبحاث والمقالات  راسات وا ب وا ٔطراف تتوفر فيها الك ة ا الات ومترام شعبة ا بيرة م
تلفةفي ا   .الات ا

 شرات العامة المتخصصة لات وال ٔبحاث العلمیة، والإصدارات من ا خٓر ا لى   .الإطلاع 

  د لى الإنترنت، و التي  تف لتعليمیة الموجودة  راسات ا ورات وا ستفادة من البرامج وا

ين في مجالاتهم  .الباح

                                                             
ة نظر المشرفين التربویين والمعلمين 1 ة التربویة من و ٔسالیب الإشراف وتیة في تفعیل ا محمد راتب محمد سمعان،دور الشبكة العنك

ٔصول التربیة،  ٔزهر، غزة، كلیة التربیة، رسا ماجستير في  امعة ا   .12، ص 2012بمدارس وكا الغوث في محافظات غزة، 
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 ٔفلام التنوع في وسائل العرض، فهناك الوسائط المتعددة، وهن ت، وهناك ا ئق والبیا اك الو

ستفادة  لمقال، وهذا كله يه فرصة الإطلاع و ٔشكال التقلیدیة  ة، إضافة إلى ا ئق الو

ير مم   .بصورة واسعة و

  ،لى التعلم التعاوني الجماعي دة  ؤ المسا ين  ث تقدم الإنترنت إمكانیة الوصول إلى الباح ح

نحٔاء  ين المتابعين في مختلف  لتواصل مع العلماء والمفكرن والباح ة الفرصة  العالم ومن ثمة إ
تصين،  سمح بتداول الحوار العلمي بين ا رٓائهم وتوجيهاتهم،كما  لى  المتخصصين والحصول 

نمیه ویطوره  .وهو ما یثري البحث العلمي و

  كار إذ ع الإح لى حریة المعلوماتحریة المعلومات وم د الإنترنت  ت  سا اوزة مش م

لمعلومات، فلا تحتكر هذه المعلومات  ساوي بين الناس في تهیئة الوصول  ح ال الرقابة وت

ق  ساهم بدوره في حریة التفكير وفي تحق ٔو ب بعینه، وهذا كله  د  ٔو مكان وا ة ما  لصالح 
ٔقوال ف رٓاء وا لى كافة ا ٔن الحریة الفكریة، ويمنح الباحث فرصة الإطلاع  ه دون   یبحث ف

ٔو معلوماتي ٔو فكري  د سیاسي  د بق   1.یق

ٔنها في الوقت ذاته    لبحث العلمي إلا  دمات  نترنت من مزا و  لى الرغم مما تقدمه 
يرها من المظاهر  لاس و  خ ٔخرى كالسرقة  العلمیة و  ٔغراض  ين  ل الباح تعتمد من ق ٔضحت 

شوب البحث العلمي،  ٔصبحت  بير في ظل غیاب التي  شكل  لت  هذه الظاهرة التي  استف
ير من المعلومات و  لباحث الك وتیة التي تعد فضاءا واسعا یوفر  لى مواقع الشبكة العنك رقابة 

عم البحث العلمي و تطوره إلى وسی  ٔداة  حولت بذ من  دام هذه الوسی ف ٔساء است ي  ا
لى ال كال  رسیخ  لعقول و  ده في غیاب رقابة صارمةهدم    .غير و سرقة 

فٓة البحث العلمي: نیا    السرقة العلمیة 

يرة    ٔ ٔن هذه ا الات يحتاج إلى العلم و المعرفة ، كما  إن تقدم الشعوب في مختلف ا
ل إلى ذ  ٔن الس ن ، ولا ریب  ات في مختلف المیاد یا ح لتطور في ظل المتغيرات و تحتاج 

ساهم في تطور المعرفة، بعد إرادة  كون عن طریق البحوث العلمیة الجیدة التي  ل  الله عز و
يرة لجوء بعض ٔ وٓنة ا ٔن الملاحظ في ا الات، إلا  لتالي تحقق رقي وتقدم الشعوب في مختلف ا   و

                                                             
ردشة1 ات الإرهابیة لاصطیاد شباب الإنترنت، شر یوم الاثنين.. “ا  16/03/2017ريخ الإطلاع (2014 / 08 / 04 فخ الجما

ة  لى،)10:00لى السا وفر    madina.com/article/322066-http://www.al: م

http://www.al
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ة في البحث الع  لاق ٔ ٔزمة  د  ٔو لى نحو  يرهم  و سرقتها  ٔعمال  لى  لاء  ين إلى الإس   .لميالباح

لى البحث العلمي - 1 رها  ٓ  مفهوم السرقة العلمیة و 
ٔسلوب العلمي لإجراء    اً ا ته سهم في التطور المعرفي م ي س ٔن  الباحث ا لا شك 

ستعدادات  ه  یه خصائص وسمات، فهو شخص توافرت ف كون  ٔن  راسات والبحوث يجب  ا

لإضافة إلى الكفاءة العل  لبحث العلمي، هذا الفطریة ، والنفسیة ،  ام  لق سبة التي تؤه   میة المك
دة في مجال  ٔن يمد الباحث بمعلومات مف رة كل ما يمكن  ستدعي إ هول،  ي هو طلب  ير ا ٔ ا

لبحث المطلوب  س ذا ص  ب عنه ثم فحص ما تجمع من ت المعلومات لطرح ما ل البحث والتنق
بعاده، ثم دراسة وتحلیل ما  ب انب من جوانبهوإ لى دراسة  د  سا ٔو  اشرة ،    1.ه ص م

كثرها    ٔ ٔدبیة و العلمیة، و  ٔوساط ا شارا في ا كثر الظواهر ان ٔ و تعتبر السرقة العلمیة من 
ٔمانة العلمیة التي من المفترض توفرها في الباحث العلمي، قد عرفها سامي عبد العزز  إساءة إلى ا

نهٔا دام:" ب  خٓر شخص تعبيرات ٔو رؤى ؤ فٔكاراً  ٔو كلمات الباحث ٔو المؤلف ٔو الكاتب است

تها دون سب ٔن :" ٔیضاً  هي و ."فيها لفضل  تراف ٔو الشخص، هذا إلى س  الشخص ی
ٔفكار عن یعبر بحیث الواقع من سند بغير فيها  فضل لا ٔشیاء نفسه إلى نهٔا ا ٔنها ٔفكاره بنات ب  و

  2.ٔصلیة
نهٔا  2016جویلیة  28المؤرّخ في  933القرار رقم  وعرفها    ؤ " ب ؤ غشّ  ال  كلّ عملیة انت

ٔو السطو  ٔو الكلي دون الإشارة إلى المصدر،  باس الجزئي  لاق ٔعمال العلمیة  ٔو ا ر في النتائج  زو
ٔخرى ٔم من مصادر  لنقل من الإنترنت  تها إلى النفس سواء  خٓرن وس ٔعمال ا   3 .لى 

  سباب و عوامل تفشي  ظاهرة السرقة العلمیة ٔ  - 2

لى    اصة  تمرار السرقات العلمیة  ٔسهمت في ظهور واس هناك كثير من العوامل التي 
همٔها   :مستوى الجامعات، من 

  ٔو تجاهلا بمفهوم ى الطلبة  لم  تها، دون  وتیة وسهو الوصول إلى محتو توافر الشبكة العنك

ادئ  ة وم ٔبحاثحقوق الملك سٔس التوثیق العلمي السليم ل ٔمانة العلمیة و   .ا

                                                             
رو 1 ، عمان، طرحيم یوس    .29.هـ، ص1،1427العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي، دار د
ري الحسين2 ال العلمي   6،   او نت شاف  ٔدوات اك ٔفضل  ارزم –من  شر ريخ –البلاج  الإطلاع ريخ( 2015/06/28ال

     educ.com-http://www.new : لى ،متوفر)23:00الساعة لى 12،05،017
نظر المادة 3    .2016جویلیة  28المؤرخ في  933من القرار رقم  03ٔ

http://www.new
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  ،سان فقير الفكر، ضعیف الفهم، قلیل العلم الإفلاس الفكري، فالسارق في الغالب إ

ير  ك ٔسهل   ٔن سرقتها  سرقها، إذ  ٔو كتابة فقرة، ف سعفه لإبداع فكرة  ٔن عجزه لن  رى 

لها دًا من إبداع م ٔخف    1.و

 لاقي ٔ یال الإفلاس ا ح ل الكذب و ة م لاق ٔ مٔراض  صیبوا ب ٔبحاث قد  ، فسارقوا ا

خٓرن ممن بذلوا  كتاف ا ٔ لى  ز  ات العلمیة والجوا ر لى ا سب المال والحصول  والرغبة في 
ٔعمالهم الفكریة ل إنتاج  ٔ لیالي من  س وسهروا ا   .الغالي والنف

  ن مارسوا السر لب هؤلاء ا ٔ یني، مات الإفلاس الإيماني، ف قات العلمیة ضعفاء في الوازع ا

  .فيهم نداء الضمير

  ام بعض دة لها، كق ة المسا دت الب الات السطو العلمي و ير من  دة، فك ة المسا الب

ٔساتذة في ظل غیاب  كون قدوة لغيره من ا امعة ما ف ار بممارسة السطو في  ٔستاذة الك ا

ب السرقات العلمیة ٔر   2.الردع 
لٓیات السرقة العلمیة  - 3   طرق و

ٔسالیب،    لبحوث و المعلومات العدید من الطرق و ا ه  تهج  الباحث في سرق ادة ما ی

س معینين  ٔ كلیف  ٔن  بیة،كما  جٔ ة من مصادر  منها النقل المباشر من المراجع و الترجمة الحرف
ستولي  ٔستاذ  ٔن ا لمیة، بما  بحٔاث معینة یعتبر سرقة  نجاز  انب هذا ٕ لى العمل ف بعد، إلى 

لى مواد  ة  ير مشرو ٔسالیب  لى شبكة الإنترنت لیحصلوا منها ب ين مواقع  ستغل بعض الباح
سي لهم  كون بمثابة العون الرئ ٔوراق البحثیة والبرمجیات الجاهزة والتي  ب العلمیة وا مة كالك

م دون مقابل مادي  عن طریق  الت تهاء من بحو لسرقة العلمیة للا ٔخرى  صورة  ایل  لاعب والت
رتها الخصبة   3.التي تعتبر شبكة الإنترنت 
                                                             

ن؟ شر یوم ،امر الشهراني1 ٔ الات والسرقات العلمیة إلى  ر  22نت لى  11،05،2017ريخ الإطلاع (م،2016ینا

ة لى)24:00السا وفر    :م

today-http://www.alarabiya.net/ar/saudi  
ر،2 ة 09،05،2017ريخ الإطلاع (فٓة السرقة العلمیة في الجزا لى )10:00لى السا وفر    :، م

gle.com/site/bouseidafaissal/archives/https://sites.goo  
ن؟،شر یوم امر الشهراني3 ٔ الات والسرقات العلمیة إلى  نت ر  22، لى  07،05،2017ريخ الإطلاع یوم (م،2016ینا

ة  لى)20:15السا وفر    :،م
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لى البحث العلمي  - 4 ر السرقات العلمیة  ٔ  

ر شؤم وجرس إنذار لانهیار المراكز البحثیة و الجامعات، و ذ لما  إن ظاهرة السرقة العلمیة نذ
تمع ر في ا ٔ ه من  س ٔن  لى النحو التالي  يمكن لهذه الظاهرة  كاديمي  ٔ   :ا

  كاديمي عناصر ٔ تمع ا ل ا ستحقونها، ومن ثم تد لمیة لا  ات  لى در ين  ح حصول 

ة  ٔیدي جما ٔداة في  كثر مما تصلح، وتجعل من البحث العلمي  ٔ لیه، تفسد  فاسدة دخ 

كثر  ٔ لى  ٔرقى المناصب و الحصول  د الوصول إلى  تهازیين همهم الوح یازات من الإ الإم
د ٔي    .دون بذل 

  ين، وفاقد ح ٔیدي هؤلاء طلاب و لى  لمذ  خٓر، إذ ی ل  ٓفة من ج إنتقال هذه ا

لب ٔ لى شاكلتهم في ا لصوص إلا من    .الشيء لا یعطیه، فلن يخُرّج هؤلاء ا

  كاديمي، ویصبح بذ هیئة فاسدة ٔ تمع ا إرتفاع  معدلات الفساد المالي والإداري في ا

ي ینخر جسد البحث العلميدا اء ا كون بمثابة ا تمع،    .1ل ا
ره إلى    ٓ دت  ٔصاب العقول و ام ي  كشف لنا عن عمق الفساد ا إن هذه الظاهرة  

املي لواء العلم  ين النزهاء  اط عزيمة الباح شویه قيمه و إح ت البحث العلمي محاو  لى مستو ٔ
ٔنفسهم لخدمة البحث ا ٔصبح من الضروري التصدي ممن سخروا  لى نحو  لت  لعلمي و التي استف

ي يهدف لإخفاء نور العلم  و إفشاء  د لهذا السیل العاتم ا ٓلیات الكف بوضع  لها و إيجاد ا
ين  ح ٔنفسهم  ٔولئك من یعتبرون  ٔصبح سمة  ي  لاقي لإخفاء الإنحطاط الخلقي ا ٔ   .الإنفلات ا

فٓة السرقات العلمیة  :المحور الثاني  ة لمكافحة  لاق ٔ   الضوابط ا

ن بين    لما هو كا ش الیوم عصر العلم والمعرفة والفارق هائل ومذهل بين العلم والجهل، م نع
ساع  سان، وا اة الإ د تغلغل العلم في ح النور والظلام، والكفر والإيمان والحیاة والموت، ومع ازد

فٓا ح  ٔرض تتف ه ا لى و ادئ بحثه العلمي رقعته  همٔ م ٔمانة العلمیة  ٔمامه تجعل الإلتزام  دیدة  ق 
لى المستوى  تمعات  ول وا ٔمن في استقرار ا ي یضطلع به ا ٔنه بذات القدر ا كاديمي، ذ  ٔ وا

لى الباحث ضرورة الإلتزام بها  ة العلمیة في تطور العلم ورفعته وهو ما یفرض  ٔمان ام تضـطلع ا الع

                                                             
قوت، 1 فاقمةمحمد مسعد  ة 05،05،2017ريخ الإطلاع ( !السرقات العلمیة مشكلة م لى)11:30لى السا وفر    : م
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ة في كل لاق ٔ عیة و ا سانیا  ضوابطه الإج شاطا إ ون البحث   مرا البحثیة انطلاقا من 

بقيمها ٔو التلاعب    . التي تفرض ضرورة الإلتزام بها و ردع كل من سولت  نفسه تجاوزها 
لاقي  : ؤلا ٔ ٔمانة العلمیة جوهر الإلتزام ا   ا

س ولید الحاضر بل    ٔمانة ل لى إن الحدیث عن ا سان  لق الإ ٔن  ذ  ذوره م تضرب 

سیط مصداقا لقو تعالى ه ال نٔ :"و بٔين  ٔرض و الجبال ف لى السّماوات و ا ٔمانة  ّ عرضنا ا إ
ولا سان إنهّ كان ظلوما  شٔفقن منها و حملها الإ ه لكل فرد في  1"يحملنها و  ني مو فهو خطاب ر

ٔهمیتها في توازن العلاقات ا  تمع ت ٔمانة العلمیة .و حفظ الحقوق و إعطاء كل ذي حق حقه ا فا
ونها تبحث في جوهرها عن الحق و درء الفساد و الباطل لمیة    .قيمة 

ٔمانة العلمیة  -1  في معنى ا
ٔمانة العلمیة    نٔ یلتزم بها الباحث، والتي تعد ا د البحث العلمي التي يجب  همٔ قوا من 

نهٔا  مانة التي تعرف ب ٔ سان، و تنضوي تحت المعنى العام ل لیه الإ دم اسم لما یؤمن  حفظ الشيء و

ٔو لغيره،  يره، وسواء كان ذ الشيء مملوكا   ٔو  ه، سواء كان مالا  ير التصرف ف وقد وردت الك
ت ال ٓ ليها كقو تعالىمن ا ْ " كريمة  التي تحث  َ وَالرسُولَ وَتخَُونوُا ّ َ تخَُونوُاْ ا وُاْ لا مَٓ نَ  ِ يهاَ ا  َ

َمُونَ  نتمُْ تعَْل كمُْ وَ ِ َ ٔخص  2"مَا لى بها كل مسلم و  ٔن یت غي  دٓاب التي ی همٔ ا ٔمانة من  دٔاء ا ف
لخیانة و الإ  لا في ذالباحث في بحثه تجنبا  ل  خٓرن إذ یقول المولى  د ا لى  ان "  عتداء 

هْلِهَا تِ الىَ  َ مَا ن تؤُدواْ ا مُرُكمُْ  َ َ ی ّ دیث الحسن عن ، 3... "ا ومن عبق السنة النبویة نجد 
لیه وسلم قال   سمرة انك: " ٔن رسول الله صلى الله  تمنك ولا تخن من  ٔمانة إلى من ا وهو " ٔد ا

لى عباده من الصلاة و  ل  سان من حقوق الله عز و لى الإ ة  ت الواج ٔما بذ  یعم جمیع ا

لیه العباد، ومن حقوق  لیه لا یطلع  ير ذ مما هو مؤتمن  الزكاة والصیام و الكفارات والنذور و
ة  ير اطلاع ب تمٔنون به من  ير ذ مما ی لى بعض، كالودائع و ، ومن هنا العباد بعضهم  لى ذ

ٔمر في  ل ولي ا ٔمانة في عنق من یقوم به، لاس إذا كان معیناً من ق ٔن العمل البحثي  یتضح 
ٔن  ٔمانة عندئذ تعظم، فعلى من یعين في هذه المهمة  شر، فإن ا بات ودور ال المراكز البحثیة والمك

كمل، فقد روى الص ٔ ه ا لى الو ٔن یؤديها  ٔمانة و ٔبو ذر رضي الله عنه شعر بعظم ا ابي الجلیل 

                                                             
ٓیة 1 ٔحزاب،ا   .72سورة ا
ٓیة 2 نفال، ا ٔ   .27سورة ا
ٓیة 3 ساء، ا   .58سورة ال
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ٔن یولیه، فقال لیه وسلم  لٔ النبي صلى الله  ستعملني؟: ٔنه س لأ  قال فضرب بیده   رسول الله 

كبي، ثم قال امة خزي وندامة، إلا من : "لى م نها یوم الق مٔانة، وإ نها  ٔ ذر إنك ضعیف وإ  
لیه فيها ي  دٔى ا ذها بحقها و ٔ1.  

لبحث العلميالضوابط  ا- 2 ة  لاق ٔ 

نها  ر من ب   :یفترض البحث العلمي إلتزام الباحث بجم من الضوابط، نذ

  رفع من تمر بما  لى التدریب الفكري والفني المس هٔیل، وشمل توفر الباحث  داد والت الإ

یه  نمي  لیل والتعميم، وبما  عاب والت س اراته في  براته و صفتي كفاءته العلمیة ویوسع 

نجازات العلمیة وسمح  شافات وتجویدها و ك ٔصا الضروریتين في تطور  الخیال وا
لفهم  یه ما یعرف  كون  لباحث  ٔن التدریب الجید  اتي، ومرجع ذ  لتقويم والنقد ا

اوز  ه تت لى معرفة مضمرة بموضو ٔن یصبح الباحث العلمي  لممارسة العملیة وهو  الحدسي 
ٔو المحاضرات نطاق ما راسیة  ب ا ٔن یتعلمه  في الك  .يمكن 

  ة نظر يها كما هي سواء عززت و ر الحقائق التي تم التوصل إ ا ذ لاق ٔ الموضوعیة، وتعني 

ليها ٔو تحریف  ٔي تغیير  ٔو تعارضت معها، دون   2.الباحث 

  ق و ام بما يجب من البحث والتدق دم التقاعس في الق الرجوع إلى إتقان البحث العلمي و

ب ات الك ٔ. 

 ن هبيرة دم إفشائها بين الناس، وفي هذا المعنى قال ا  ستر عورات المؤلفين وزلات العلماء و

دٓاب طالب العلم" : ضى  لجم فإن من مق مانة من    و  ٔ البعد عن كل ما ینافي ا

مانة  الخیانة ٔ ة ل ير ذ من المعاني المناف  .3العلمیة والغش و

  هٔداف البحث  الإتصاف ٔمور بموازن الشرع، تحري   لحس الإيماني الصادق، وزن ا

تمتع  قة و ل معرفة الحق والحق ٔ عتباره يمثل نخبة تعمل من  ٔمانة  ومقاصده كل صدق و
ال من الوعي   4.بمستوى 

                                                             
ه 1 رقم : ٔخر ٔمارة،  ه، في كتاب ا شرح النووي 1825مسلم في صحی   .12/209 -، صـحیح مسلم 
ات البحث العلمي في العلوم 2 لاق ٔ ٔسدي،  اسم ا عیة، طسعید  سانیة و التربویة و الإج ، البصرة، مؤسسة وارث 2الإ

ة،   .5، ص2008الثقاف
رو العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي، ط3   .29هـ،ص1427، عمان ،دار د ،1رحيم یوس ،
ة  10،05،2017ريخ الإطلاع (،م 2017 ماي ،)487 ( العدد ا العربیة،4 وفر )17:30لى السا   :لىم
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ة في الع لاق ٔ نـحرافات ا ساهم في  سیة  د رزنیك، فإن هناك خمسة عوامل رئ یف   :لم ووفقا 

  نة"ون سبة إلى معظم العلماء  ل قة من السعي " العلم  لى ت الحق وما یترتب 
ٔمانة العلمیة  ساوي بين ا لتالي نجد البعض  لى وظائف، و اللاهث نـحو شر المؤلفات والحصول 

ل التقدم المهني ة في س لاق ٔ تهاك المبادئ ا  .وا

  ير المستقل ل البحثي  تموی ة النتائج وفقا إشكالیة ا لیة محا لتالي اح والمشروط، و
 .لمصالح الجهة المموِ

 لوسی د الغایة مبررا  لتالي اع لابتكارات البحثیة، و تٓ المالیة المرتبطة   .المكاف

  تمثل بعدم فعالیة تحكيم النظراء فـي لغة الصرامة والتي  لعلم  اتي  لٓیات التصحیح ا

ٔو الخ ف الخداع  ى المحكمين ش ٔوراق البحثیة  ات وا ٔطرو ي تلقاه ا ٔ إضافة إلى الإهمال ا ط
يهم الوقت الكافي لفحصها ومراجعتها س  ن ل  .ا

 ين دى الباح لاقـي ل ٔ لا  لوك ال ل الس شك سهامه في  لم التربیة وإ  .1لاقة 
 طرق مكافحة السرقة العلمیة: نیا 

ٔعمال    ير من الفضائح المتعلقة سرقات المؤلفات و المصنفات و ا لك تمع العلمي  یضج ا
باس ومن بين الحلول  ق ليها تحت اسم  ٔو السطو  الها  اء بها القرار وانت لتقویض هذه  933التي 

  :الظاهرة  مایلي 

  لام ٔما الملاحقة الإ لصوص العلم،  ة  لام شهير بهم في الملاحقة القانونیة والإ ل ة فمعروفة، وذ 

ة  ي واج مٔا الملاحقة القانونیة فه ٔدب العام و القانون،  دود ا لام وفضح ممارساتهم في  وسائل الإ
ى القضاء لردع الجاني  یداع شكوى  ٕ ٔو ورثة الضحیة وذ  ٔصلي الضحیة  لى الكاتب ا

البًا ما يحكم القضاء بتعویض  لیه، و ني  لمؤلف حسب مقدار المادة التي وتعویض ا اسب  مالي م
ة  ة الفكریة راد ات القضاء، فقوانين حقوق الملك ست في سا ٔن المشكلة ل ليها، إلا  تم السطو 

شر المحسوبیات والرشوة  ث تن كاديمیة لاس الجامعات، ح ٔ ٔوساط ا كمن في ا بمعنى الكلمة ، إنما 
كثر فيها السرقات ا ن التي  ٔما ٔموا في ا ائلته و لاقاته و دم  ست د الباحث السارق  لعلمیة، ف

                                                                                                                                                        
 http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=5132 

د رزینك1 دد" دیف ة ع الم المعرف ات العلم، سلس ع لاق ون : ،الكویت316ٔ لثقافة والف لس الوطني  ٓداب،ا ، 2005وا
  .30ص
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لیه  ني  شف سرقاته، بل حتى يهدد ا ي عُقد  بعد  دٔیبي ا لس الت حٔكام ا في الإفلات من 

ه  ير  من النفوذ والسلطة ما تمك ٔ ٔن ا ث  ٔن یطالب بحقوقه من الباحث السارق، ح اول  إذا 
لباحث ٔذى  ٔصلیة  من إلحاق ا   1.صاحب المادة ا

  ين، وتفعیل ة ظاهرة السرقات العلمیة بين الباح لى الجامعات الوقوف بقوة في موا يجب 

عٔمال الباحث  ان الخاصة التي تقوم بفحص  ل ادیة ا ة في ذ وضمان ح دٔی الس الت قرارات ا

ٔو ات  ٔو در ات  رق ٔیة  ادیة إذا  السارق، إضافة إلى حرمان الباحث السارق من  اصب ق م
ه العلمیة ت سرق  .ثب

  لسرقة العلمیة لسجن من یقوم  تمع من السرقة المادیة  –یعاقب  لى ا ٔخطر  التي (لكونها 

ٔو ضائقة مالیة شیة  كون لمركبها العذر لضغوط مع ٔستاذ الجامعة في إركاب ) قد  ذر  ولا 
 .جريمة سرقة العلم

  لات تبلیغ الجهات العلمیة ودور ال بحٔاث  شر   ٔستاذ غشاش، فلا ت نٔ هذا ا شر ب
ٔعمال  ن بفضح ابتزازهم  لى قائمة المهدد ت المحترمة في الخارج، بل یوضع  ور العلمیة وا

  2.الغير

شرت في    زاید مد السرقات العلمیة التي ان ریة نجد  لإنتقال  إلى واقع  الجامعات الجزا و 
يرة  مما  ٔ ٓلیات الوقائیة والردعیة لمحاربة السرقات السنوات ا دفع الوزارة إلى إقرار جم من ا

ات المهنة لاق ٔ دٓاب و ب مجلس  ص لفصل في  3العلمیة ب امعیة  لى مستوى كلّ مؤسسة 
ٔساتذة، الفين من طلبة و لى ا ت  ق وسلیط العقو  4ملفات السرقات العلمیة عن طریق التحق

ٔدرجت  ٔخطاء " العلمیةالسرقات "وقد  انة ا ي صنفها في  ات الجامعة ا لاق ٔ ضمن بنود 
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نظر المادة  3   .، المرجع السابق933من القرار رقم  08ٔ
ة لى 2017-05- 09 یوم الإطلاع ريخصالح فلاق شبرة،4 وفر17:30 السا   :لى ،م

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/494020.html  

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/01/22/
http://www.alukah.net/Culture
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/494020.html


                                                 

 405 

لى ضرورة وضع  يمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائیة، كما شددت الوزارة  الجس

ت الخاصّة  رات التخرج والبیا ٔعمال المنجزة لا س مذ ت رقمیة محلیّة ووطنیة عن جمیع ا دة بیا قا
دم وقوع السرقات العلمیة من ٔساتذة  لى  لسهر  ٔستاذ المشرف  اتیة، وكلیف ا وسيرهم ا

طٔير  ٔستاذ المتخصص بت كلیف ا عیة و 9لال  ج سانیة و ات فقط في العلوم الإ في  6ٔطرو

ه  ق في جودة العمل وسلام لتدق كون لجان المناقشة من التخصص  ا، كما یتم  ولوج العلوم والتك
لى  لسرقة العلمیة،من ا لسرقات العلمیة والتدریب  لتعریف  ة  كوی اشرة دورات  انب م إلى 

  1.تفاديها منهجیا
لتصدي لهذه الجريمة التي     ل وزارة التعليم العالي  ذة من ق لرغم من الإجراءات المت

ن ذ المدارس ا دت إلى تلام ریة وام ذرة في الجامعة الجزا فٓة م سخون  تحولت إلى  توا ی
ٔلفت ظاهرة سرقة  ي ساهم في تجمید عقولهم التي  نترنت، و ا البحوث الجاهزة من مقاهي 
ذر مما  ليها  ستطع القضاء  ٔنها لم  ٔساتذة، إلا  ٔو  البحوث الجاهزة حتى وهم طلبة في الجامعة 

امعیين ٔننا نجد طلبة  كثيرن لا یفرّقون  جعل المستوى العلمي في الجامعات في الحضیض بدلیل 
ٔو المشاركة المشرّفة في  ع  ستطیعون ارتجال محاضرة ذات مستوى رف ل والمفعول به ولا  بين الفا

ٔو دولي لمي عربي    .مؤتمر 
   :اتمة

دمات    ه من  ه من إسهامات و ما قدم ٔن الثورة الرقمیة بما حقق في الختام يمكن القول 
فراد یعد بمثابة النق النوعیة  ٔ بتكارات و الإنجازات العلمیة ل دید  ٔسهمت في  جمٔع و التي  لعالم 

ير  یة المتطورة،  كن لتحصل لولا وجود هذه التق د و العشرن و التي لم  التي شهدها القرن الوا

شري  ق الرقي ال دود البحث العلمي النزیه و الساعي لتحق يرة لم یبق في  ٔ دام لهذه ا ست ٔن 
داها و التي بل انحرف عن  لت السرقة العلمیة إ دیدة من الفساد العلمي م ذ صورا  ٔ مساره لی

لى نحو لم یعد الباحث یفرق بين البحث الموثوق و البحث  ٔوساط العلمیة  لت في ا استف
سمیة  ليها  ٔطلقت  ٔصبح العلم یباع في مراكز  لنابل و  لط بذ الحابل  مراكز "المسروق، فاخ

شبه في ذ محلات الطعام " یة الخدمات الطلاب  لطالب  ٔبحاث الجاهزة و السریعة  التي تقدم ا

                                                             
رالسرقات 1 كثر من مرة: العلمیة في الجزا ٔ ل العقاب،.. رسائل ماجستير تناقش   لى 2017-02- 21: یوم شروالمحسوبیة تعطِّ

ة ة لى 2017-05- 10 یوم الإطلاع ريخ( 22:28 السا وفر)12:30 السا  :لى م

://www.huffpostarabi.com/2017/02/21/story_n_14909210.htmlhttp  

http://www.huffpostarabi.com/2017/02/21/story_n_14909210.htmlhttp
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ٔو من لم  ديم ذوق  سیغ طعمها إلا كل  س ات فاسدة لا  قتها تقدم وج السریع التي هي في حق

ٔولئك النخبة  لضمير الخلقي و العلمي وحتى المهني  لي  ٔفضل منها  في غیاب  داد  ستطع إ
تمعاتالمثقفة التي یع ٔمم وا ليها في بناء ا   .ول 

ا استلاب    ش  ين إنما هو مجتمع یع ل هذا النوع من الباح ي یفرز م تمع ا إن ا

یثة إلى مواقع كنا  د خ ٔ داد  م ة الخصبة لمثل هذه الجرائم التي سمحت  ه الب لاقي، جعلت م ٔ
اء و یعبث ب ل هذا ا يها م سلل إ ٔن ی ة من  مٓ تها النابعة من قدسیة العلم الصحیح، نعدها  قدس

ادة البحث العلمي إلى  ا من عروقها و إ ثا دي و اج ٔ فكان لزاما البحث عن سبل لقطع هذه ا
ي یلیق به   .الطریق السوي ا

راسة إلى النتائج التالیة   :و قد توصلت هذه ا

لبا - اذبیة  كثر  ٔ ة الرقمیة الفضاء المعلوماتي ا لت  الب لمعرفة و ما م لیه من بنوك  ين لما تتوفر  ح
لبحث العلمي لیة  دمات   .تقدمه من 

دي لصوص العلم تحت ذریعة البحث العلمي  - ٔ سلل  وتیة و  دام الشبكة العنك إن سوء إست

لبحث العلمي دى صورها المشوهة  لمیة شكلت السرقة العلمیة إ ٔزمة  د   .ٔو

لى هذا النوع الفاضح  - تمع، ومحوٌ لحقوق  إن السكوت  تمكين الفوضى في ا ل  من الجرائم یعد س

ل لروح الإبداع العلمي ين النزهاء وق  .الباح

ير  - ل معوق  راجع مستوى البحث العلمي و تخريج ج ل هذه الجرائم إنما ی عن  شار م إن ان

لى الإنتاج والإبداع   .قادر 
راسة يمكن تقديم بعض  ل في ضوء نتائج هذه ا م والبحث من ق لإه رة  د راها  ات التي  الإقترا

نها تصين في الموضوع من ب ارسين و ا   :ا
د من خطورتها و التصدي لها  - ل الي  لى مستوى  ضرورة تفعیل قوانين محاربة السرقة العلمیة 

د البحث ال ٔصبح یداهم البحث العلمي مع إرساء قوا ي  نترنت ا لى مستوى  علمي اصة 
بة التطور الحضاري   .النزیه و ذ لموا

ال والسرقات العلمیة، و  - نت ام بخطورة  لق وعي  ٔمانة العلمیة و  لى شر ثقافة ا العمل 

لمه مع توظیف البرامج الإلكترونیة التي  تهاك تصل إلى  ا ا لتبلیغ عن كل  تحفيز كل شخص 
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راسات ال  ٔبحاث وا شف سرقة ا لى  د  سبها سا لى إنجازات الغير وی سطو  ة من  علمیة ومعاق

 .إلیه
امعة  - ني كل  ات البحث العلمي"ت لاق ٔ ثاق  ت توقع " م شریع قانوني يحدد عقو مع إصدار 

سول  نفسه اركاب جرائم السرقة العلمیة  .لى كل من 

بر شبكة الإنترنت قضیة يجب  - ٔ التوثیق العلمي ودقة المعلومة  يها ومحاو إيجاد مس لتفات إ
سرٔع و  ي  تناط بهالسبل لحلها في  ور ا ٔبحاث والمؤسسات  قت ممكن وهو ا الجامعات ومراكز ا

  .العلمیة  و ذ  بوضع استراتیجیات الإصلاح والعلاج
  قائمة المصادر والمراجع

  المؤلفات : ؤلا 
  .صحیح مسلم -1
رو العزاوي، مقدمة في  -2 ٔردن، طرحيم یوس  ، عمان، ا ، 1منهج البحث العلمي، دار د

  .ه1427
عیة،  -3 سانیة و التربویة و الإج ات البحث العلمي في العلوم الإ لاق ٔ ٔسدي،  اسم ا سعید 

ة 2ط  .2008، البصرة، مؤسسة وارث الثقاف
رو العزاوي، مقدمة في منهج البحث العلمي، ط -4 ٔردن، 1رحيم یوس ، دار د ، عمان ، ا

  .هـ1427،
د رزینك -5 دد" دیف ة ع الم المعرف ات العلم، سلس ع لاق لثقافة : ،الكویت316ٔ لس الوطني  ا

دٓاب، ون وا   .2005والف

  القرارت الوزاریة: نیا 
لوقایة من السرقة العلمیة  2016جویلیة  28المؤرخ في  933القرار  -1 د المتعلقة  يحدد القوا

  .ومكافحتها
ات: لثا  ٔطرو   الرسائل وا

ة  -1 ة التربویة من و ٔسالیب الإشراف وتیة في تفعیل ا محمد راتب محمد سمعان، دور الشبكة العنك
ٔزهر، غزة، كلیة  امعة ا نظر المشرفين التربویين والمعلمين بمدارس وكا الغوث في محافظات غزة، 

ٔصول التربیة    . 2012التربیة، رسا ماجستير في 
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لات العلمیة: رابعا    ا

ة  10،05،2017ريخ الإطلاع (، م 2017 ماي ،)487 ( العدد ا العربیة، -1 لى السا
لى)17:30 وفر    :م

 http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=5132 
  المواقع الإلكترونیة: امسا 

ردشة -1 ات الإرهابیة لاصطیاد شباب الإنترنت، شر یوم الاثنين.. “ا  / 08 / 04 فخ الجما
ة  16/03/2017ريخ الإطلاع (2014 لى،)10:00لى السا وفر    :م

 http://www.al-madina.com/article/322066 
ري الحسين -2 ال العلمي   6،او نت شاف  ٔدوات اك ٔفضل  ارزم –من   ريخ– البلاج

شر ة لى 12،05،017 الإطلاع ريخ( 2015/06/28ال وفر ،)23:00السا    : لى م
   http://www.new-educ.com 

الات والسرقات العلمیة إلى ٔ امر الشهراني -3 نت ر  22ن؟ شر یوم ،  ريخ (م،2016ینا
ة 11،05،2017الإطلاع  لى)24:00لى السا وفر    :م

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today 
ر، -4 ة 09،05،2017ريخ الإطلاع (فٓة السرقة العلمیة في الجزا لى)10:00لى السا وفر    :، م

https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/  
قوت،  -5 فاقمةمحمد مسعد  لى  05،05،2017ريخ الإطلاع ( !السرقات العلمیة مشكلة م

ة لى)11:30السا وفر    : م
://www.startimes.com/f.aspx?t=33282390 http  

لوكة، -6 ٔ ٔمانة العلمیة و المؤلفات العربیة،شبكة ا  10،05،2017ريخ الإطلاع (كمال دسوقي،ا
ة  لى)14:00لى السا وفر   :،م

http://www.alukah.net/Culture  
ة لى 2017-05-09 یوم الإطلاع ريخفلاق شبرة،صالح  -7 وفر17:30 السا   :لى ،م

://www.echoroukonline.com/ara/articles/494020.html http  
ر -08 كثر من : السرقات العلمیة في الجزا ٔ ل .. مرةرسائل ماجستير تناقش  والمحسوبیة تعطِّ

ة لى 2017-02- 21: یوم شرالعقاب،  لى 2017-05-10 یوم الإطلاع ريخ( 22:28 السا

ة وفر)12:30 السا  :لى م
9210.htmlhttp://www.huffpostarabi.com/2017/02/21/story_n_1490 

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx?Id=5132
http://www.al-madina.com/article/322066
http://www.new-educ.com
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today
https://sites.google.com/site/bouseidafaissal/archives/
http://www.startimes.com/f.aspx?t=33282390
http://www.alukah.net/Culture
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/494020.html
http://www.huffpostarabi.com/2017/02/21/story_n_1490
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